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ادارا 


4١٠١ سير الْعَتِيرة) - حديث رقم‎ -١ 
° nara e لع‎ r, 


۲- (تَفْسِيرٌ الْعَتِيرَة 


Der.‏ ا ٠‏ قال : حَدَثَنَا ان أبي عَدِيٌ » عَن ابن عَوْنِء قَالَ : حَدَّثَنا 
جيل ؛ عن بي الْمَلِيح» عن بَيشَةَ قَالَ : ذکر لي ل قال : كنا تَعتِرُ في الْجَاهلية؟ » قَالَ : 
١ذْبَحُوا‏ لِلَهِ عَزْ وَجَلَ» E‏ ويوا الله عَرّ وجل وَأْعِمُوا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ غير جميل . و"ابنُ أبي 
عديّ» : هو محمد بن إبراهيم بن ابي عديّ . و«ابنُ عون» : هو عبد الله بن عون بن أرطبان . 

و«حميل) غير منسوب» مقبول [1]. 

روى عن أبي الْمَلِيح» وعنه ابن عون. قال ابن حبّان في «كتاب الثقات»: لا أدري 
من هو؟ء وابن من هو؟ . تفرد به المصئف ذا الحديث فقط . 


و«أبو الْمَلِيح): هو ابن اا و أو عامر بن خنيف بن ناجية الْهُذَليَء اسمه 
عامر» وقيل: زيد» وقيل: زياد ثقة [۳] ۱۳۹/۱۰۲ مات سنة (98) وقيل: )۱٠۸(‏ 
وقيل : بعد ذلك . 


و انْبِيشْة) -بمعجمة. رات ابن عبد الله بن عمروابن قاب بن الحارث بن تصير بن 
خصين» وقيل : نسبه غير ذلك O‏ ويقال له ل ES‏ عاي كليل الجديت. 

روى عن النبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وعنه أبو المليح الْهُّذليّء وأمّ عاصم 
جدّة أبي اليمان المعلّى بن راشد التبّال . روى له الجماعة» سوى البخاري؛ له في مسلم 
جلي ايام التشريق أيامُ أكل وشرب». وله عند المصئتف رحمه الله تعالى هذا 
الحديث» وأعاده خمس مرّات في هذا الباب» وفي الباب التالي. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «في أيّ شهر ما كان» «ما» هذه زائدة للتأكيد . وقوله: : ويروا الله عر وجل 
بفتح الباء» وتشديد الراء: أي أطيعوه » وسيأتي شرح هذا الحديث» والذي بعده 
في الحديث الثالث» وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّ منهماء فتنبّه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 5 الوكيل . 

1 - ا عَمْرُو بْنُ على قال : حَدَنَنَا بش -وَهُوَ ابْنُ الْمُمَصل- عن خالد؛ 
وَرُبَمَا قَالَ: عن أبي الْمَليحء وربا كر نا َو عن ثيية, قال: نَادَى رَجُل» وَهُوَ 
بعت » قَقَالَ : ا رَسُولَ الله إا كنا تعر عد عَتِيرَة في الْجَاهِلِيَةِ في رَجَبٍءٍ قَمَا نامرا يا 
ول اللّه؟» قال : لبوا في أي شه ما گان وَبَرُوا الله عَرْ وَجَلء وَأطعمُوا»» قال : 


ع 5 


إا کنا فرع قَرَعَاء فما تَأمُدنَا؟ َالَ: «في كل سَائْمَةِ فرع تَنْذُوهُ مَاشِيَنُكَ حَتَى إِذَا 
اسْتَحْمَل ذْبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بلّخمه») . 


فته > 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس . و«خالد»: هو 
الحلاو وقولهة ريا فان عن أبي المليح الخ» الضمير لخالدء أي ربّما قال خالد في 
روايته : عن أبي المليح» عن نبيشة ورثما أدخل أبا قلابة واسطة بينهماء وذلك أنه 
أخذه عن أبي قلابة» عن أبي المليح› ثم لقي بعد ذلك أبا المليح» فحدثه» عن نبيشة» 
وسيأتي توضيح هذا في الباب التالي» حيث يقول : حذثني أبو قلابة» عن أبي المليح»› 
فلقيت أبا المليح» > فسألته فحذثني عن ثبيشة الهذليّ لي الخ. 

وقوله: حتّى إذا استحمل» بالحاء: آي قوي اا وبالجيم: أي صار حملا . 
وسيأتي تمام شرحه في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

4۲ - (أَخْبَرنا عبد الل بْنُ محمد بن عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ : حَدَنَنَا عُنْدَرٌ عن شُعْبَة عن 
خَالِد عن أبي اب عن أَبِي الْمَليح» وَأَخسَبي أذ سَمِغتهُ ِن بي المَليح» > عن نُبَيِشَةَ 
رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلء عَن الي يله قَالَ : لإي كنت تينك عن لْحُوم الْأضَاجِي» فَْقَ ثَلَاثِ. 
كَيمَا َسعَكُمْ» ققد جَاء الله عَرْوَجَلَ بابر ٠‏ كلواء وَتَصَدَقُواء وَادْخْرُواء وَِنَّ ذه ايام 
يام أكل وَشْرْبٍء وَذِكر الله عَرْ وَجَلّ»» قَقَالَ رَجُل: : إا كنا تَعترُعَتِيرَةَ في الْجَاهِلية» في 
رَجَبء فما تَأمُرْنَا؟ قال : 'ادْبَحوالِلْهِ عر وَجَلَ» في أي شَهْرِ مَا كَانَ» وَبَرُوا الله عر وجل 
وَأَطْعِمُوا". قَقَالَ رَجُلُ : ا رَسُولَ اللِّء إا كنا فرعٌ قَرَعَا في الْجَاهليةء ٠‏ فما تَأَمُرْنَا؟» قَالَ: 
قال رَسُولَ الله طا : : «في كل سَائِمَةٍ من العم فرع تَعْذُوهُ خَتَمُكَء حى إِذَا اسْتَحْمَلَ 
ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّفْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السّبيل» ِن ذّلِكَ هُوَ خَيرٌه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) , بن المسور بن مرم هو الزهريٌ 
البصريٌ. صدوق» من صغار .]١١[‏ 

1- (غندر) محمد بن جعفر البصري» ثقة» صحيح الكتاب ]٩[‏ ۲۲/۲۱ . 

*- (خالد) بن يران الحذاء البصري» ثقة يرسل [5] ٠۳٤/۷‏ . و هو المذكور فى 
السَكك الماضي . 

٤‏ - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ» ثقة فاضل» كثير الإرسال 
T/1 [1‏ . 

و«أبو المليح»» واتُبيشة» تقدمت ترجمتهما قبل حديث. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 


٤۲۳۲ (َسِيرٌ العتيرة) - حديث رقم‎ -١ 
ج ڪه ڪڪ تڪ ۷ سه‎ 


بعضهم عن بعض: خالد عن أبي قلابة» عن أبي المليح» ورواية الأخرين من رواية 
الأقران» وهما ممن اشتهر بالكنية . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن خََالِدِ) الحذَّاء (عَن بي قِلَابَهةِ) عبد الله بن زيد (عن 5 الْمَلِيح) عام ا اا 
(وَأَحْسَبِّي أني كذ سَمِغئة ِن بي المَليح) هذا من كلام خالد يعني أنه يظن أنه قد سمع 
هذا الحديث من أبي الْمَلِيح نفسه» وقد جزم في الباب التالي من رواية ابن عليّة عنه أنه 
سمع منه بعد ما سمعه من أبي قلابة عنه» ولفظه: «حدثني أبو قلابة» عن أبي المليح» 
فلقيت أبا المليح» فسألته» فحذثني عن تُبيشة الْهُذْليَ الخ» (عَن تُبِيشَة) بضم النون» 
مصعْرًاء هو بيشة الخير رضي الله تعالى عنه (رَجُل مِنْ هُذَيْلٍ) بجرّ «رجل» بدلا عن 
#نبيشة) ) ويجوز قطعه إلى الرفع» خبرًا لمحذوف: أي هو رجل الخ. 

و«هذيل) بذ بضم الهاء. وفتح الذال المعجمة. مصغْرًا أبو قبيلة» 0 
ابن الاس ES‏ (عن النَبِيّ ككه) أنه (قَالَ: «إني 
مينك عَن لحُوم الْأَضَاجِي) أي عن ادّخار لحومهاء و«الأضاحي» بفة بفتح الهمزة»› وتشديد 
الياء : جمع أضحية بض الهمزة» وكسرها. وأحاديث 0 لحومها كثيرة : 

(فمنها): حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم نى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . متفق عليه . (ومنها): حديث علي رضي 
الله تعالى عنه» قال : «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد نبانا أن تأكلوا لحوم 
نسككم فوق ثلاث». متفق عليه. (ومنها): حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما: أن رسول اللَّه صلّى الله تعالى عليه وسلم هى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ثم 
قال: كلواء وتزوّدواء وادّخروا». متّفق عليه. (ومنها): حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها: قالت: دَفْت داقة من أهل البادية» حَضرَةٌ الأضحى» فقال رسول الله يله : «كلواء 
وادخروا ثلاثا»» فلما كان بعد ذلك» قالوا: يا رسول اللّهء إن الناس كانوا يتتفعون من 
أضاحيهم» يَجمِلُونَ منها الوك ويتخذون منها الأسْقِية» قال: «وما ذاك؟» قال: الذي 
بيت من إمساك لحوم الأضاحي» قال: (إنما نيت للدافة التي دفت» كلواء وادخرواء 
وتصدقوا». متفق عليه . وستأتي بقية الأحاديث في اكات لفتحا اه :إن شاء الله تعالى.: 

(فَوْقَ ثلّاث) أي فوق ثلاث ليال (كَيِمَا نَسَعَكُمْ) أي لأجل أن تشمل اللحوم الفقراء 
الذين لا يجدونما (قذ جاءَ الله ع وَجَلَ بِالْحير) أي بالتوسيع على الناس» بحيث تير 
لهم أن يضخي كل واحد لنفسه (فَكُلُواء ودرا وَادّخْرُوا) أي كلوا بعضه» وتصدقوا 
ببعضه» وادّخروا بعضه (وَإِنّْ هَل الأيام) أي أيام التشريق (أَيَامُ أكل وَشْرْبِ) أي فلا يُشرع 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْفَرَعء وَالْعَتِيرَة 
فيها الصوم» إلا لمن لم ب يصم الثلاثة الأيام في الت ؛ لصحة استثناء ذلك في حديث 
عائشة وى رد لدم رسي و ٠ E‏ تعالى بذلك 
في قوله تعالى : #وَأَدْكُيُوأ أله ف يكام مَمَدُوَدب4 الآية (قَقَالَ رَجُلَّ : إ إا كنا َعتِرُ) تقدم 
أنه من باب ضرب (عَتِيرَةَ في الْجَاهِلِئةء في رَجَبٍء َمَاتَأمرْنَا؟) أي بأي شيء تأمرناء هل 
نفعله» أو نتركه؟ (قَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (اْبَحُوا لله عَزْوَجَلَ في أيْ شَهْر ما 
كان) «ما» زائدة للتأكيد: أي اذبحوا إن شك شئتم » واجعلوا الذبح لله عر وجل» ٠‏ في أي وقت 
كان» في رجب أوغيره» وفيه أن الأمر للندب» لا للوجوب (وَبَُوا الله عرْوَجَلَ) وفي 
نسخة: «وبرّوا للّه» باللام› وهو بفتح الباء الموخحدة» أي أطيعوه» يقال : بر الرجل يبر 
برَاء وزان علم يعلم علماء فهو بر بالفتح وبا أيضًا: أي صادق» أو تقيّ» وهر لاف 
الفاجرء وجمع الأول أبرارء وجمع الثاني بَرَرَهٌ» مثلّ كافر وكمّرة. و بررثٌ والدي ابره راء 
وبُرُورًا: أحسنت الطاعة إليه» ورَفقتٌُ به» وتحرّيت مَحابّه» وتوَّقِيتُ مكارهه. أفاده 
لومي (وَأَطْعِمُوا) أي الفقراء» والمساكين مما تذبحونه (لَقَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ اللِّء إن 
كنا تُفْرِعُ) تقذم أنه بضم أله من الإفراع» أو من التفريع (فْرَعَا) بفتحتين (فِي الْجَاهِليةء. 
فما تَأمرنا؟ قال : فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «في كل سَائِمَة) السائمة : هي كل ابل رل 
رع ولأ الشف > جمعها سوائم» يقال :سامت الراعيةء والماشة: E‏ 
رَعَتَ حيث شاءت» فهي سائمة› اسنها وسوّمتها: أخرجتها إلى الرّغي ) قال الله 
تعالى : ##فيه تستمون #4 . أفاده في «اللسان» (مِنْ ن اقم ْرَعْ) وقد ذكر في رواية أبي داود 
عن أبي قلابة تفسير السائمة» ولفظه: قال خالد -آي الحذّاء- قلت لاي قلَابَةَ : كم 
السائمة؟» قال: مائة. وأخرج أبو داود أيضًا بإسناد صَحِيح عَن عَائْسّة رَضِيَ الله عَنهَا 
قَالَتْ: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كلّ خمسين شا شاة و 
البيهقيّ بلفظ : «أُمَرَنَا رَسُول الله كل ِالْمَرَعَدِ» مِنْ كَل حَمْسِينَ وَاجدَة». 

(تَغْذُوهُ) أي تعلفه (عَتَمْكَ) فاعل «تغذوه»» وذكر لسار ما معناه: أنه يحتمل أن 
يكون «تغذوه» للخطاب» و«عَنَمَك) منصوب بتقدير «مثل غنمك» أو مع غنمك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الاحتمال فيه تكلّف. لا داعي إليه . فتنبّه . واللّه 
ال أعلم . 

(حَنَّى إِذَا استخمل) ِالْسَاءِ ال أَيْ د قويٌ عَلَى الْحَمْلء وَضَارَ بِحَيْتُ مَل 
عَلَيْه E‏ اجيم : أيْ صَارٌَ جملا. قَالَهُ اليوط . 

وفي رواية لأبي داود: «حتى إذا استحمل للحجيج) . وذكر السيوطيّ» والسنديٌّ أنه في 
بعض النسخ بلفظ «استجمل» بالجيم: أي صار جملاء والمراد أن يكون كبيرًا (ذبَحْتَهُ 
وَتَصَدَّفْتٌ پليه عَلّى ابْنِ السّبِيل) أي المسافر (فَإِنَ ذلك هُوَ خَيرٌ) أي تأخيره حتى يكبر» ثم 


٤۲۲۳ (تَمْسِيرٌ الفْرَع) - حديث_رقم‎ -٠« 
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ذبحه» والتصدّق بلحمه على المحتاجين» أفضل من ذبحه صغيرًاء لا ينتفع بلحمه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث بُبّيشة الْهُذَلىَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲/ ٤۲٤۳۰‏ و١٣۲٤‏ له و٣٣٤‏ و54775و4770- وفي «الكبرى» 
0/۲ و0۵ و٦٥٥٤‏ و۷٥٥٤‏ و۸٥٥٤‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» ۲۸۳۰ (ق) 
2 ا ۷ (أحمد) في «أول مسند البصريين» ۰4۸ و۲ (الدارمي ( 

في «الأضاحي» 4 . واللّه تعالى أعلم . 

. (المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى » وهو بيان تفسير العتيرة بأنها الشاة التي تُذبح 
في شهر رجب . . (ومنها) : جواز اڏخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام؛ وسيأتي تمام البحث 
فيه في محلّه» إن شاء الله تعالى . (ومنها) : بیان أن أيام التشريق أيام أكل » وشرب» وذكر لله 
عر وجل لا تام كالعيد» وتداتقدم في اكنات الحح؟ أن الأرتمح جواز ارا لمن ا 
الأيام اثلاث ثة في صوم الت تع ؛ لورودالنص بذلك . (ومنها) : مشروعيّة العتيرة» والفرع بشرط 
أنيكون الذبح لله» وعدم تخصيص رجب» ولاغيره . (ومنها) : أن الأولى لمن يعترء أو يُفرِعٌ 
أن لا يذبح الصغير» بل ينتظر حتى يكبر» فيطيب لحمه» فيذبحه» ويتصدّق به. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


۳ - (أخْبَرا أبُو الْأشْعَثِء أَحْمَدُ بْنْ الْمِقدام؛ قال : حَدَنَنَا يزيد َوهو أبن رر 
قال : : أنبَآنا حَالِدء عن أي الْمَلِيح. عَن نُبَيضَةَ َال ادى الي ية رَجُلَء فَقَالَ ١‏ نكن 
نَعْتِرُ عَتِيرَة -يَعْنِي في الْجَامِلئةِ- في رَجَبء َمَا تَأمُونَاء قَالَ: «ادْبَحُوهَا في أي شَهْر 
كَانَء وَبَرُوا الله "عَزْ وجل وَأَطمِمُو»» قال : إا كنا فرع فرعا في الْجَاهِلِيَة كال : في 
کل سَائِمَةٍ فَرَعْ» حَنَى 3 حَنَّى إِذَّا اسْتَخْمّل”" ذَبَخْتَهُ وَتَصَدَّفْتَ بلخم فَإِنَّ َلك هُوَ خَيِرٌ») . 


)۱( وفي ر نسححة : : ويروا للّمه . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة: 

و«أحمد بن الْمِقْدَام أبو الاأشعث» : هو العجليّ البصريّ» صدوقٌ .]٠١[‏ 
و«خالد»): هو الصذاء المذكور في السند الماضي . 

والحديث صحيحٌ» وقد تقذم البحث عنه مستوفى في الحيث الذي قبله . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ات (أَخْيْرَنا تعقوت بن إِبْرَاهِيمَ » عن ابن عة عن حال كَالَ: حَدَّنَنِي 5 

به عَن أبي المَلِيحء َلَقَيتُ آبا اْمَلِيح» ا نَحَدَنَنِي عن ية الْهُذَلِيَء قَالَ: 

7 رَجُلّ : ا رَسول اللّهء إا كنا تَغتِرُ عَِيرَة في الْجَاهليةء ما تَأمُْنا؟ قال : «اذْبَحُوا لِلَّه 
َو وَجَلَه في أَيْ شَهْرِ مَا كَانَء وَبَرُوا الل“ عَرْ وَجَلَء وَأَطْهِمُوا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرة. 

وشيخ المصتف هو الدّوْرَقيَ» أحد مشايخ الأئمة السيّة الذين رووا عنهم بلا واسطة» 
كما سبق غير مرّة. 

والحديث صحيحء» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ه6- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيّ» قال : اد ع a‏ قال : حَدَثََا أَيُو عَوَانةّء 
عَن يَعْلَى بْنِ عَطاءِ» و عن عَمْهِ اي رَزِينِ» لقِيط بْنِ عَامر الْعْقَيلِي 
قال : قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللى إا كنا ذب باح في الْجَاهليةء في رَجَبٍ تأكل» وَنْطِعِمْ 
مَنْ جَاءَنًا؟ء فَقَالَ رَسُول الله يكل : «لا باس به». قال وَكبِعٌ بْنُ عَدْس : لد أَدَعْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «عمرو بن عليّ» : هو الفلاس . واعبد الرحمن»: : هو 
ابن مهدي . و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ. و«يعلى بن 
عطاء»: هو العامريّ. ويقال: الليثيّ الطائفي» ثقة [5] 084/15٠١‏ . 

و«وكيع بن عُدس) -بمهملات» وض أوله وثانيه» وقد يُفتح ثانيه» ويقال: حدس - 
بالحاء بدل لو بوي دار -بضمٌ العين- كما ضبطه الخزرجيٌ في ١خلاصته؛»‏ 
وضبطه في «التقريب» به بفتح العين» والظاهر أنه غلط» الطائفيّ  E‏ 

روى عن عمه ا رزين الْعُقيلى . وعنه يعلى بن عطاء. ذكره ابن حبّان فى 
«الثقات». وقال ابن قتيبة في «اختلاف الحديث»: غير معروف. وقال ابن القطان: 


. وفي نسخة: «وبَرُوا للّه»‎ )١( 


4- (جَلُودُ الْمَ)- حديث رقم £۲۳١‏ 
1١١‏ تت 

مجهول الحال. SS‏ 

و«أبو رَزين» لقيط ب بن عامر الْعُقيليَ2: لقيط بن عامر بن صَبرة بن عبد الله بن 
المنتفق › كما قال ابن معين» وأحمد» 00 وابن ¿ حبان» وأبن 0 السكن» وابن عبد 
البرّء وعبد الغنىّ بن سعيد» وقيل : إنه غيره» ا وف غل ال على الله عا 

عليه وسلمء تقدمت ترحته في 817/1١‏ . 

وقوله : الوتُطعم) بذ يضم أوله » من الإطعام ا 

وحديث أبي رَزين العُقَيلِيَ رضي الله تعالى عنه هذا في إسناده وكيع بن عُدُسء وهو 
مجهول العين لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء» لكنه صحيح بالشواهد السابقة . 

وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» 
وأخرجه (أحمد) في «أول مسند المدنيين» (الدارمي) في «الأضاحي» ١955‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 


-٤‏ (جُلُودُ الْمَيْتَه 


5- (أَخْبَرنَا فيب قال : حَدَئَنَا سيان عَن الؤّهْرِي عَن عُبَيد بيد الله بن عبد الل 
عَن ابْنِ عَّاس» عن مَيمُوتَةَ أن التي بيا مر عَلَى شَاةٍ مَينَة مُلْقَاق َقَالَ: «لِمَنْ 
هَذْه؟), قاو : لِمَيِمُونَة قَقَالَ: «مَا عَلَيهَا لو الْتَمَعَتْ بإِهَابَا) قَالُوا: إا مَيِتَدّ فَقَالَ: 
(إِنّمَا حَرّمَ الله عَوّ وَجَلّ أكلهَا»» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الحافظ المدني ١/١ ]٤[‏ . 

. ٥٦/٤٠٥ ]۳[ (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود المدنى الفقيه الثقة الثبت‎ - ٤ 

كارن عياض ) نعي الله الجر ال وطن الله ا ع 

- (ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالة ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم تقدمت ترجمتها في /١47‏ 775 . والله تعالى أعلم. 


سن ع E oh‏ 
e‏ 
الفرَ 03 والعتیر 


شرح سنن النسائي - كتاب 


دحت ١١‏ 
لطائف هذا الإسناد: | 
(منها): أنه من سداسيات المصنف ينا . (ومنها): أن فيه» رواية تابعيَّ» عن 
تابعيَ» وصحابي» عن صحابيّة» وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة» المشهورين 
بالمدينة المجموعين في قول 8 
إن قيل من في لملم سَبَْةُ بحر مَقَالتُهمْ ليس عَنِ الْحَىْ حَارِجَة 
GE‏ الت سَعِيدٌ أَبُو َر سُلَيمَانُ خَارجَة 
وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وهو أحد المكثرين 
السبعة» روى )١595(‏ من الأحاديث» والمكثرون هم المجموعون في قولي: 
اكرون في روايَةٍ الْحَبَرْ مِنَ الصَّحَابة الأكارم الْمُرَرْ 
بُو هُرَيْرَةَ پليه ابن فَأنسٌ فَرَرْجَهُ الْقَادِي الأَبَرْ 


ثم أَبْنْ عباس يليه جَابِرٌ وَبَعْرَهُ الْخُذرِيُ هو آبِرٌ 
وهو أحد العبادلة الأربعةء a‏ فى قول السّيوطى فى «ألفية الحديث» : 
وَالبِحَرٌ وَابِنَا غْمَرٍ وَعَمْرِو وَانْنُ الرُبَيِرِ في شْبِهَارٍ يجري 
دُونَ ابن مَسْعُودٍ لَّهُمْ عَبَايِلَةُ وَغَلْطُوا مَنْ عير هَدًا مَالَ لَه 
وقد تقدّم كل هذاء وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 
عن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما 0 مَيِمُونَة) رضي الله تعالى عنهاء هكذا 
عن لح E‏ وكذا عند مسلم» > في هذه الرواية» والرواية الآتية بعد حديثن من طريق 
عمرو بن دينار» ا ا بل صرح في رواية عطاء بأن 
ميمونة رضي الله تعالى عنها أخبرته» لكن بقيّة الروايات الآتية بعد ها أنه من مسند ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو الذي اة البخاريٌ» قال في «الفتح» عند شرح 
قوله : «مرّ بشاة» : ما نصه : كذا للأكثر عن الزهريٌ» وزاد بعض الرواة عن الزهريٌ «اعن 
ابن عباس › عن ميمونة) 2 أخرجه مسلمء وغیره؛ من رواية 0 عيينة ) ا 
جریج› ا NE‏ ااا انتهى ”© . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما شهد 


. ٥٥۳۲ «فتح» ۹۴/1۱ . «كتاب الذبائح والصيد» . رقم‎ )١( 


-٤‏ (جُلُودُ الْمَعه)- حديث رقم ٤۲۳۲٣‏ ا 
لطا مس سسا لاش یھ ا = 


القضيّة بنفسه» لكن أخبرته بتفاصيلها خالته ميمونة رضي اللَّه تعالى عنهاء حيث إن تلك 
الشاة كانت لمولاتهاء فكان يُحدّث تارة بهذاء وتارة بهذاء ولا مانع من ذلك» بل مثل 
هذا كثير في أحاديث الحقّاظ» والله تعالى أعلم. 

(أَنَّ الي ۰ مر عَلَى شَاةٍ مَيْتَِ) بتخفيف الياء» ويجوز تشديدهاء قال الفيّومي : 
الْمَيْتَهُ من الحيواق: ما سات حلفا ا والجمع مَيْتَات وأصلها م مته بالتشديد» ل 
والتّزم التشديد في ميّتة الأناسيّ؛ لأنه الأصل» والتُّزِم الف في شير الأناسين؛ فرقًا 
بينهماء ولأن استعمال هذه أكثر من الأدميّات» فكانت أولى بالتخفيف . انتهى (مُلْقَاةِ) 

هد الم ا رل الب : أي مرمية (فَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (لِمَنْ هَذِو؟») 
فَقَانُوا) قال الحافظ : لم أقف على تعيين القائل (لِمَيِمُونَة) أي لمولاتها؛ وإنما أضافوها 
إليها؛ لكوما تخدمهاء وتلزمها. وفي الرواية الآتية من طريق حفص ب بن الوليدء» عن 
ااا اا ال نان ر وت 
الصدقة. . .» (فَقَالَ) يلاء (مَا عَلَيْهَا) أي ليس عليها بأس (لَوْ التَمَعَتْ بِِهَايَا) بكسر 
الهمزة› قال أبو داود في «سننه» : قال النضر بن شميل : إنما يُسمّى إهابًا ما لم يُدبغ نمء فإذا 
بغ لا قال له: إهابٌ» إنما يُسمَى شنّاء وقرية ٠‏ انتهى . وقال في «الصحاح» : والإهاب: 
الجلد ما لم يُدبغ . انتهى . وقال في «النهاية»: هو الجلد. وقيل: إنما يقال للجلد إهابٌ 
قبل الدبغ › فأما بعده فلا, . انتهى . وقال في «القاموس» : الإهاب» ككتاب : الجلدء أو ما 
لم يدبغء جمعه آهب وا واه انتهى . وقال الفيَومي : الإهاب: الجلذ قبل أن 
يُدبغ » وبعضهم يقول: الإهاب الجلدء وهذا الأطلاق محمول على ما دة الأكيزء فإن 
قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: «أيما إهاب دُبغ» يدل عليه» والجمع ن 
على القياس» مثلٌ كتاب وكَنّب» وبفتحتين على غير قياس» قال: بعضهم: وليس في 
كلام العرب فال يُجمع على فَعَلٍ -بفتحتين -إلا إهابٌ» وأهَّبُ» وعمّاد وعَمَدٌ ورئما 
استّعير الإهاتٌ لجلد الإنسان. انتهى (قَالُوا: إا مَينَة) أي فهي محرّمة» 000 
التحريم يشمل جلدها كلحمها (قَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم ردًا على ظنهم نما 
حَرّم) بتشديد الراء» من التحريم (اللَهُ عرْوَجَلَأكلهَا) قال أبو العيّاس القرطبي رحمه الله 
ھال : خرج على الغالب مما تراد اللحوم له» وإلا فقد حرم حملّها في الصلاة» وبيعهاء 
واستعمالهاء وغير ذلك مما يحرم من النجاسات . انتهى”' . وقال السنديّ: ظاهره أن ما 
عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرّم الانتفاع به» كالشعر» والسنّء والقرن» ونحوهاء 
قالوا: لا حياة فيهاء فلا ينجس بموت الحيوان. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «كتاب الطهارة»‎ ٠/١ «المفهم»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ اقرع وَالْعَتِيرَة 
ج IEEE NEVALA‏ :لطا سن E EEG‏ جا ات سحن ا بج جا EEE ESE‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا متّفقٌ عليه من مسند ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء وأخرجه مسلم من حديث ابن عبّاس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4777/5 و۲۳۷٤‏ و۲۳۸٤‏ و۲۳۹٤‏ و50 57- وفي «الکبری» 4070/4 
وا و4077 و4077 و4054 و1050 . وأخرجه (خ) من مسند ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما في «الزکاة» 547 ١‏ و«البيوع» 77 "٠و«الذبائح» ٥٥۳۱‏ و0017(م) في «الحيض» 
۲ و۳٤٥‏ (د) في «اللباس» 5١١١‏ و57١1‏ (ق) في «اللباس» ۲٠٠١‏ (أحمد) في «باقي 
E EN NOE E‏ تقال ا 
في)مسند بني هاشم) 7٠١ ٤‏ و٥٦۲۳‏ و۳۰۰۹ و۳۰۳۹ و۲٤٤۳‏ و۱١٤۳‏ و۱۱١۳‏ (الموطأ) 
في «الصيد» ٠١7‏ (الدارمي) في «الأضاحي» ۱۹۸۸ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له الف رح الله تعالى» وهو بيان حكم جلود الميتة» 
وهوجواز الانتفاع بهاء لكن بشرط أن تدبغ» كما قيّدته بقية الأحاديث الآتية» إن شاء 
الله تعالى. (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه مراجعة الإمام فيما لا 
يَفهم السامع معنى ما أمره» كأنهم قالوا : كيف تأمرنا بالانتفاع بهاء وقد حرمت علينا؟ 
فبيّن لهم وجه التحريم. (ومنها) : أنه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسئة؛ لأن لفظ 
القرآن: # حرمت عَلَيَ الْمَبَِةُ4. وهو شامل لجميع أجزائها في كلّ حال» فخصّت السئّة 
ذلك بالأكل.. (ومنها): أن فيه حسنّ مراجعتهم» وبلاغتهم في الخطاب؛ لأنهم جمعوا 
معاني كثيرة في كلمة واحدة» وهي قولهم: (إنها ميتة». (ومنها): أنه استّدل به الزهريٌ 
على جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلمّاء سوء بغ » أو لم يُدبغ» لکن يرد عليه أنه صح 
التقييد من طرق أخرى بالدباغ» وهي حجة الجمهور. (ومنها) : أنه استدلَ به على جواز 
دفع الزكاة لموالي أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وقد ترجم له الإمام 
البخاري في «صحيحه» بقوله : «باب الصدقة على موالي أزواج النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم»» ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذاء وقد تقدّم تمام 
الببحث في هذا في «كتاب الزكاة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الانتفاع بجلود الميتة : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اخْتَلَف الْعُلَمَاء في دِبَاغْ جُلُود الْمَيئّةء وَطَهَارَتَا 
بالذبّاغ» عَلَى سَبْعَة مَذَاهِبٍ: 


RT 4۲۳٢ (جلود الْمَيَه)- حديث رقم‎ -٤ 

(أحدها): مَذْمَبٍ الشَّافْعِيَ 0 بالدْبَاغ ٠ ٠‏ جميع جلو الْمَيَةَء إلا الْكَلْب 
وَالْخِئْزِير وَالْمَُوَلد مِنْ أحدهمًا وَغَيْره وَيَظْهُر بالتبَاغ ظاهر الجلد وَبَاطنه» وَيَجُوز 
اسْتِعْمَالَه في الَْشْيَاء الْمَائِعَةَ وَالْيَابِسَة و فتن اكول الحم وَغَيْره . . وروي هذا 
الْمَذْمَبِ عن عَلِيَ بْن ابي طَالِبِء وعد الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنهُمًا. 

(وَالْمَذْمَبِ النَانِي) : لا اط شي من فن الجلود وروي هذا عن عَم بن 
الا ا وَعَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهُمْء وَهُوَّ أَشْهّر الرُوَاَئَيْنِ عَن أَحْمّدء 
وَإِحَدَى الرُوَايتَيْنِ عن مَالِك . 

(وَالْمَذْهَبِ العّايث) : طهر بالدبَاغ جلد مأكُول اللخ و لطر غ ا 
الْأَوْرَاعِيٌ» وابن الْمُبَارَك َأبِي ثور» وَإِسْحَاق بن رَاهُوَيْه . 

(وَالْمَذْهَبِ الرّابع) : يهر جُلُود جميع الْمَيئّات» إلا الخنزيرء وَهُوَّ مَذهَّب بي حَنِيفّة . 
(وَالْمَذْهَب الْخَامس) : طهر الْجَمِيع ؛ إلا آله يَطْهْر ظاهرف دون بَاطِنه وَيُسْتَعْمَل في 
الاات دون الكاشاسء وتصل غه لا فه وعدا فدهت عالت المشهوز في 
كال كاه قله 

(وَالْمَذْهَب الساوس) : طهر الْجمِيع». وَالْكَلْبِء وَالْخِنْزِير ظاهرًا وَيَاطِنَاء وَهوّ 
مدهب داود» وَأَمْل الاجر وخکيّ عن 0 يُوسّف. 

(وَالْمَذْهَبِ السّابع) : أ ينتفع جلو الْمَئّة» وَإِنْ لَمْ تُذْبَْء وَيَجُوزْ اسْتِعْمَالَهَا في 
الْمَائِعَاتَ َالْيَابِسات» وهو مَذْهّب الرَهْريٰ› وهر وجه شاذ لض اکا لا تَمْرِيع 
عَلَيْهء وَلَا لفات إِلَيْه. 

وَاحْمجَتْ كُلَ طَائِقّة مِنْ أُضحَاب هَلِهٍ الْمَذَاهِبِ ِأَحَادِيثْ وَعَيْرهَاء َأَجَابَ بَعْضهِمْ 
عن ذَلِيل بَعْض» > وَقَد أَوْضخت َلَائِلهم في اذاق مِنْ «شزح الْمُهَذّبه وَالْعَوَض ها 
بان الأخكام وَالإسْتبَاط يِن الْحَدِيث » وَفِي حَدِيث ابن وَعْلَة» عَن ابْن عَبّاسء ذَلَالة 
لمذهت اکر َه َه طَاهِره وَيَاطنه» يجوز اسْتِعْمّاله في الْمَائِعَاتَء َا جلُود ما 
ذَكاهُ 0 نّجِسَة) وَقَدْ ص على طَهَارَمَا يالدْبَاغْ» وَاسْتِعْمَالهًا في الْمَاء وَالْوَدَك 
و حنج الزْرِي بقزله كله : «ألا اعم ابا وَلَمْ يَذْكُر دَِاغهَاء 0 
e‏ وَجَاءَتْ الرُوَايَات الْبَاقيّة بِبََانِ الدبَاغ» وَأ دبَاغه طَهُوره. وَآللّهِ أَعلّم. | 
كلام النووي حي الله تعالى ذ في «(شرح ا 

وقال في «الفتح) : واسْتَدَلَ به الرُهْرِيُ على جْوَازِ الِإنتفَاع بحلل الْمَبة مُطْلَّفَاه سَوَاء 


. ٥٤/٤ «شرح مسلم»‎ )١( 


حت 5 
ا م يذب كن صح ابيد مِنْ طرق أُخْرَى بالْبَاغ» وَهِيَ سج الْجْمهُور. 
سْتَمتَى الشّافِعِيَ مِنْ الْمَئئَاتء الْكَلْب وَالْحِنزِير وَمَا تَوَلَدَ مِنّْهُمَا؛ لنَجَاسَةِ عَبْنها عِنده» 

لمكي أب وم داز کرت ذا بغار الح وهي رِوَايّة عن مَالِك . وَقَد أَخْرَجَ 
مُسْلِم مِنْ حَدِيث ابن عَبَّاس رَفْعه : : (إذَادبعَ الإهَاب» كذ طهر ء وَلَفْظ الشَافعِيَ» وَالتُرمِذِيَ 
وَغَيْرِهمَاء مِنْ هَذَا الْوَجْه : یما اب دبع مذ طهر E‏ حرج مُسْلِم إسْنَادهَاء وَلَمْ سق 
لَفُظهَاء ٠‏ فَأَحْرجَهُ بُو عَيِم» > في «الْمُسْتَخْرَج 3 مِنْ هَذَا الْوَجْه بِاللّفْظٍ الْمَذْكُو وَفِي لَفْظ 
ملم مِنْ هَذَا الْوجة عن ابن عباس : سالا رَسُول الله ية عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «دباغه 
طهوره»» وَفِي رواب ية لِلبَرّارٍ مِنْ وجه آخَرء قال : اوباغ الأديم طَهُورهظ . 

وَجَرّمَّ الرّافِعيَ» وَبَعْضٍ أل الْأصُول؛ أن هَذَا اللَفْظ وَرَدَ في سَاة مَيِمُونّة . 

قال الحافظ : وَلَكِنْ لَمْ أقف عَلَى ذَلِكَ صَرِيحَاء مَعَّ قُوّة الاخْتِمّال فيه؛ لِكَوْنٍ الْجَمِيع 
مِنْ رِوايّة ابن عباس . 9 

وَقَدْ تَمَسّكَ بَعْضهمْ بخُصُوصٍ هَذَا السَّبّبء فَقَصَرَ الْجَوَاز عَلَى الْمَأكُول؛ لِوْرُودٍ 
احبر في الشّاةء ويتَقَوَى ذلك مِنْ حَيْثْ الُظرء أن الْبَّاغْ لا يَزِيد في التُطهير عَلَى 
الذكاةة وغ الماكول و ل يَطهْر الگا عند الكت فَكذَلِك الدّبَاغ . 

وَأَجَاتَ مَنْ عَمّمْ بَالتَمَسْكِ ِعَمُوم اللّنْظء فَهُوَ أَوْلى مِنْ خُصُوص السبّب» وَيعْمُومٍ 
الإذن بالْمَنْمعَةء ولان الحَيَوَان طاهر» 5 ينتفع به قبل الْمَوت» کان الدباغ بعد الْمَوْتَ 
اما لَه مَقَام الكيّاة, الله أغلّم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالعموم هو الأرجح عندي؛ لظهور دليله. 
واللّه تعالى أعلم . 

َدْعَب كم إلى أله لا ينتفع من اة بشي > سَوَاء دبع الجلدء م لَمْ يذب 
َتَمَسكُوا بِحَدِيثِ عَبْد الله بن عُكم قال : آتائا كاب رَسُول الله كل قبل مَوْته : «أنْ لا 


فق 


تَنْتَفِعُوا من الْمَيْتَة يإھاب› وَل عصَب» أخْرّجَهُ الشَّافِعِيَ؛ وَأْحَمّد وَالْأَرَْعَة 


و صحخحه ابن ا ه التَرْمِذِي»_ وفي رواية لِلشَافِعِيٌ ؛ EY‏ وَلأبِي دَاودٌ : 
2 مته بشهُر»» قال الترْمِذِىّ : کان ات بء وَيَقُول: هدا لخر التو 

ره ما اْطَرَبُوا في تاد وَكَذَإ قال الخال توه . وَرَدّ ابْنُ جِبّان عَلَى مَنْ اذَّعَى فيه 
الاضطرّاب» وَقَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُكَيْم الْكِتَاب يُقْرَأ وَسَمِعَهُ مِنْ مَشَايِحَ مِنْ جُهَيْئّة» عَن 
الي یا قاد اضطرَاب . 


. ٤۲٤١ هو الآتي للمصئف رحمه الله تعالى في هذا الباب برقم‎ )١( 
إن شاء الله تعالى.‎ ٤٠٤٠١ هو الآتي للمصئف رحمه الله تعالى في الباب التالي برقم‎ )۲( 


فب زغلوة المهه- حدية رق تناع | 
۷ ص 


وَأَعَلَه بَعْضْهمٍْ بالانقطاع » نهو مدو وَبَعْضهمْ بکؤنه كِتَابَاء وَلَيْسَ َة قَادِحَة 
َبَعْضهمْ پا اڼن أبي لَيلَى» راويه عن ابن عُكم لم يَسْمَعهُ مُِْ؛ لِمَا وفع عند أبي داو 
عَنه» أن «انْطلقَ وتاس مَعَهُ إِلَى عَبْد الله ْن عُكَيِم » ؛ قال: لرا و قدت على البات»: 
فَخَرَجُوا إليّ» فَأْخْبَروني». 

هدا يَقنَضِي ان في السئد مَنْ لَمْ يسم وَلَكِنْ صح تَضرِيح عَبْد الرّحْمَن بْن ابي لَيْلَى 
بسَمَاعِهٍ مِنْ ان عُکيم» فار لدو الجلة انشا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من أن الذي قعد على الباب 
هو ابن أبي ليلى» غير صحيح» فإن القصّة للحكم بن عتيبة» لا لابن أبي ليلى» كما هو 
في «سنن أبي داود»» فالصواب أن القصّة للحكم» لا لابن أبي ليلى . فتنبّه . واللّه تعالى 
| 
0 : ووی ما تَمَسَكَ به مَنْ لم يَأَحْد باهر مُعَارَضَة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لَهُ 
ا عن سَمَاع» ا عن كِتَابَة وأا أصَحْ اخ وَأَقْرَىق مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بين 
الْحَدِيكَيْن) بَحَمْلٍ الْإهَاب عَلَى الْجِلْد قبل الدبَاغء وَأنّهُ بعد الدُبَاغْ لا يُسَمّى إِهَابَاء إِنَمَا 
يُسَمَى قَرْبَة وَغَيْر ذلك وَقَدْ نمِل ذَلِكَ عَن أبِمُة اللَعّة» كَالئْضْر بن شَمَيْلء وَهَذِهِ طرِيقّة 
ابن شاهين» وَابْن عَبْد الْبَرَ وَالْبَبهَقِيَ . 

وَأَبعَدَ من ُحَ يها بحَمْلٍ اهي عَلَى جلد الْكَلْب وَالْحنزِير؛ وما لا يُدْبَعَان 
وَكَذَا مَنْ حَمَلَ النّهْي عَلَى بَاطن الجلّدء وَالإذْن عَلَى ظاهِره. وَحكى الْمَاوَرْدِيَ عَن 
بَغضهم أن الب يك لما مَاتَء کان عبد الله ن عُكيِم سئة. وهو کلام بَاطِل» فَإِنَهَ كَانَ 
رَجُلا. انتهى ما في «الفتح»'“. 

وقد ذكر العامة الشوكانيَ رحمه الله تعالى ما احتجَ به أصحاب المذاهب المتقدمة» 
بما لهاء وما عليهاء ودونك خلاصته: 

قال: احتجَ الشافعي على استثناء الخنزير بقوله تعالى: #فَإِنَمٌ رجش4» وجعل 
الضمير عائدًا إلى المضاف إليه» وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة» قال: لأنه لا جلد 
له. 

وتُعْقَبٍ بأنه لا يتمّ هذا الاحتجاج إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه 
دون المضاف. وهو محل نزاع» ولا أقلَّ من الاحتمال» إن لم يكن رجوعه إلى 
المضاف راجخاء والمحتمل لا يكون حجةً على الخصم. وأيضًا لا يمتنع أن يقال: 


. 44-۱1 ٠حتف«‎ )۱( 


شرح سنن النسائي - كناب الْقَرَع وَالْعَتِيرَة 


رجسيّة الخنزير على تسليم شمولها لجميعه» لحمّاء وشعرّاء وجلدّاء وعظمًا مخصّصةً 
بأحاديث الدباغ . 

قال: واستدل من قال: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ» وهو أشهر الروايتين عن 
أحمد» وإحدى الروايتين عن مالك» كما سبق بحديث عبد الله بن عُكيم الآتي بلفظ : 
«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب». وكان ذلك قبل موته صلی الله تعالى عليه 
وسلم بشهرء فكان ناسحا لسائر الأحاديث . 

وأجيب بأنه قد اعا“ بالاضطراب» والإرسال» فلا ينتهض لنسخ الأحاديث 
الصحيحة. وأيضًا التاريخ بشهر» أو شهرين» مُعَلَ؛ لأنه من رواية خالد الحذّاء» وقد 
خالفه شعبة» وهو أحفظ منه» وشيخهما واحد» ومع إعلال التاريخ يكون معارضًا 
بلأّحاديث الصحيحة› وهي ارجح منه بكلّ حال» فإنه قد روي في ذلك -يعني تطهير 
لكي للأديم- خمسة عشر حديثًا : : عن ابن عباس حديثانء» وعن أم سلمة ثلاثة» وعن 
أنس حديئان» وعن سلمة بن المحبّق» وعائشة ئشة» والمغيرة» وأبي أمامة» وابن مسعود» 
وشيبان» وثابت» وجابر» وأثران عن سودة» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم . على 
أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا؛ لأن حديث ابن عُكيم عام وأحاديث التطهير خاضّة» 
فيبنى العام على الخاص» أما على مذهب من يبني العام على الخاض مطلقًاء »> كما هو 
قول المحققين من أئمّة الأصول. فظاهر. وأما على مذهب من يجعل العام الجتاحن 
ناسځاء فمع كونه مذهبًا مرجوحًاء لا تُسلم تأخر العام هنا؛ لما ثبت في «أصول 
الأحكام» والتجريد» من كتب أهل البيت أن عليَا رضي الله تعالى عنه قال: كال وسو 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١لا‏ تنتفع من الميتة بإهاب» ولا عصب»» فلما كان من 
الغدخرججت» فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق» فقال: «ما كان على أهل هذه لو 
انتفعوا بإهابها»ء فقلت: يا رسول الله أين قولك بالأمس؟» فقال: «ينتفع منها 
بالشيء» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الشوكاني الحديث» ولم يذكر درجته» ولا 
أورده بسنده» حتى يُنظر فيه» فليُحقّقَ. والله تعالى أعلم. 

قال: ولو سلمنا تأر حديث ابن عُكيم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شُميل» من 
تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يُدبغ» وما صَرّح به صاحب «الصحاح»» ورواه صاحب 
«القاموس» موجبا لعدم التعارض ؛ إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه. 

فالحقٌ أن الدباغ مطهّرء ولم يُعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل 
لحمه» وما لا يۇكل› وهو مذهب الجمهور. قال الحازمي : وممن قال بذلك -يعني 


4- علد المه)- حديث_رقم £۲۳۷ 5-5-0 


جواز الانتفاع نجلوة: المد ابن عرد :تعد ين المستب 6 والح بخ آي 
الحسنْ» والشعبي» وسالم -يعني ابن عبد الله وإبراهيم يم النخعيّ» وقتادة» والضخاك› 
وسعيد بن جبير»ء ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وا والليث» والأوزاعيّ» 
والثوريٌ» وأبو حنيفة › وأصحابه» وابن المبارك» والشافعيٌ؛ وأصحابه» وإسحاق 
الحنظلي» وهو مذهب الظاهرية. 

قال: واحتجٌ القائلون بأنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم» دون غيره» بما في 
اا ا قالوا: والذكاة المشبّه مها لا يحل بها غير 
المأكول» فكذلك المشبّه لا يُطْهّرْ جلد غير المأكول. وهذا إن سُلّم لا ينفي ما استفيد 
من الأحاديث العامّة للمأكول وغيره» وقد تقرّر في الأصول أن العام لا يُقصر على 
سببه» فلا يصح تمسّكهم بكون السبب شاة ميمونة رضي الله تعالى عنها. 

قال: وأما القول بأن الدباغ يطهّر ظاهره» دون باطنه» فلا ينتفع به في المائعات» 
فتفصيل لا دليل عليه. 

قال: واحتجٌ القائلون بأنه يطهر الجميع» والكلب» والخنزير» ظاهرًا وباطناء وهو 
مذهب داودء وأهل الظاهرء وحكي عن أبي يوسف» وهو الراجح بأن الأحاديث الوارة 
في الإهاب لم يُمَرّق فيها بين الكلب والخنزير» وما عداهما. 

قال : واحتج من قال ينتفع بجلد الميتة وإن لم تُدبغ» وهو قول الزهريّ بحديث الشاة 
باعتبار الرواية التي لم يُذكر فيها الدباغ» ورد عليه بالأحاديث الواردة بكون الدباغ 
مطهرًاء ولعله لم تبلغه تلك الأحاديث. ورذ عليه بعضهم بمخالفته الإجماع. انتهى كلام 
الشوكانيّ ملخُصًا بتصرّف”" ., 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح في هذه المسألة 
قول من قال بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ مطلقّاء مأكول اللحمء أو غير 
مأكوله؛ للأحاديث الصحيحة التي وردت مطلقة» ولم يوجد نض صحيح.ء ولا إجماع» 
إلا ما سيأتي من النهي عن الانتفاع بجلود السباع» فإنه لا يدخل في هذاء وسيأتي 
الكلام عليه في بابه» إن شاء الله تعالى» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 3 

0- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُْ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين» قِرَاءَةَ عَلَيهِ» وَأَنَا أُسْمَْ 


. 40-84 /١ «نيل الأوطار؛‎ )١( 


"٠. حح‎ 


وَاللّنْظْ لَه عن ابْنِ القَاسِم قَالَ: : حَدَّنَِي مالك عن ابن شهاب» عَن عُبيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ 
اللّهء عن ابن عباس ) قال : مر رَسول الله ياء بشاة نة گار أَعْطَاهًا مَولاة ِمَيمُونةّ 
روج الي يله فَقَالَ: «هلا الفَعْتُمْ ب بڄليما؟»» الوا : يا رَسُولَ اللو إا مَبتَةّ مال 
رَسول الله ب : «إِنّمَا حرم أَكُلْهَاه) 

قال الجامع عفا الله 0 عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ . 

و«محمد بن سلمة»: هو الْجَمَليٌ الْمْرَاديّء أبو الحارث المصريّ. و«ابن القاسم»: 
هو عبد الرحمن الْعْتَقَِ الفقيه المصريّ. و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. 

وقوله: «كان أعطاها الخ» الضمير الفاعل للنبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقول «إنما حرم أكلها» قال النوويّ رحمه الله تعالى: رويناه على وجهين: حرم - 
بفتح الحاءء وضم الراء- وخَرّم -بضم الحاءء وكسر الراء المشددة . 0 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع ب وهر حسيئناء ونعم الوكيل . 

۸ (أخير بَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن سشسعئبف اللّيث سَعَدٍ قال : حل | يا عه 

شعَيْب بن بن ِي اٻي» عن 

جَدي TT‏ اا عن ف إن ازرد ؛ عن محمد ن مسيم 
عن عُبَدٍ الله بن عَبْدِ الل خد أن ا عَبّاسٍ حَدَّلهُ قَالَ: أَنِصَرَ رَسُولُ الله ل شَاةً 
مَيِثَة لِمَوْلَاةٍ لِمَيِمُونَة 0 ص الصَّدَقَة فَقَالَ: «لَو تَوَعوا جِلْدَهَاء فَانْتَمَعُوا به » 
الوا : إا مَيِتَةٌ 8 نما حرم 2 

الا او ا ل أبي بكر» أمير 
مصرء من قبل هشام بن عبد الملك» صدوق [5]. 

روى عن الزهريّ» وهلال بن عبد الرحمن القرشيّ . وعنه يزيد بن أب حبيب ) 
وعمرو بن الحارث» والليث» وابن لهيعة» وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن يونس : كان أشرف حضرمي بمصر في أيَامه» ل هشام بحر مصر سنة 
(19)» ثم ولاه جند مصر سنة (77)» فاستمرٌ إلى سنة »)١74(‏ فقتل فيهاء وخبر مقتله 
يطول. وقال أبو عمر الكنديّ: قُتل في شوال. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: حديثه 
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)۱( الشرح مسلم» 00/٤‏ . 


44٠١ (جُلُودُ الْمَيه)- حديث رقم‎ -٤ 
ج ا ا ڪڪ )ل‎ + 


غيره. وقال في «تبذيب التهذيب»: أخرج له النسائيّ مقرونًا. انتهى . 

[تنبيه] : قوله: «أخرج له النسائيّ مقرونا»» فيه نظر؛ لأنه لم يقرنه بغيره» بل أخرج 
له بانفراده» فكان الأولى التعبير بقوله: أخرج له متابعة؛ إذ هو متابعٌ لمالك» فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «لو نزعوا الخ» جواب «لوا محذوف: أي لكان خيرًا لهم» أو هي للتمٽي› 
فلا تحتاج إلى جواب. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


۳۹ - (أخبَرني عَبْدُ الَّحْمَنِ بْنْ حَالِدٍ القَطانٌ الرَئيْ» قال : حَدَّنَنَا جاج » قال : قال 


(0١ 
ابن جَرَيِج : : أَخبَرَنِي عَمْرُ ن ديار قال : أخبرني عَطاء مذ چ > عن ابن عَبّاس»‎ 


ل خبَرَئْنِى مُيِمُونَة أنّ شَاةَ مَانَْء فَقَالَ الي عله : «ألّا ْم إهابَاء فَاسْتَمتَعثُمْ يه؟0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه»› فقد 
تفرد به هو وأبو داود» وهو صدوق ۷٥۳/۷ ]١١[‏ . و«حجاج»: هو ابن محمد 
الأعورالمصيصن . و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «منذ حين» وفي نسخة : مذ حين». وقوله: (ألا دبغتم إهامها» هكذا في 
الهنديّة» وفى «الكبرى»: «ألا أخذتم إهابما»» ووقع في النسخة المطبوعة «ألا 0 
إهاماا» قال السنديق: هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء» والعين المهملة: | 
أخذتموه» وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه» والأقرب «دبغتم» بالباء» والغين e‏ 
انتهى . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم تمام البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أخَيّرنًا محمد بن مَنْصُور عن سُْفْيَانَ عن مرو عن عَظاء» قال : 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسء قال: مر التب ككل بِشَاةٍ ت لِمَيمُوتَةَ ميته فَقَالٌ : «ألّا أَحَذْد تم إِهَايهَاء 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» 
محمد بن منصور الْخْرَاعيّ الْجَوَّاز المكيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«سفيان»: هو 
ابن عيينة . و«عمرو): هو ابن ديئار. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 


. وفى نسخة: «مُذْ)‎ )١( 


سح ۲۲ 
والحديث متفقّ عليه» وقد تقدّم البحث عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

EDE - ۱‏ تعد د كذائة عن جرير» عَن مُفِيرَة ڪن ن الشغْبي» قال : قال ابْنُ 
عباس : مَرّ النيُ كله على شَاةِ مَيْتَكَ فَقَالَ: «ألا التَفَعتمْ بإِهَايَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ غير شيخه. 
فقد تفرّد به هوء وأبو داودء وهو مصّيصيّ ثقة .]٠١[‏ و«جرير»: هو ابن عبد 
الحميد. و«مُغيرة» -بضم الميم» وتكسر-: هو ابن مِقْسَم. و«الشعبيَ»: هو عامر بن 
شَرَاحيل . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مر البحث عنه مستوفى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أ: ا ل ر ال آنأنا القضل ب توت 
عَن إِسْمَاعِيلَ : بن بي خَالدِ؛ عن الشغيي» عن عِكْرمَة عن ابن عَبّاس» عن سَوَْثَة روج 
الب اء ٠‏ قَالَتْ: مَانَثْ م ٠‏ قْمَا زلا نہذ فِيهَا حٌى صَارَ ث شَّنَا») : 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) -بكسر الراء» وسكون الزاي- أبو عمرو 
المروزيٌ ثقة 1٠۲/٤١۷ ]1١[‏ . 

۲- (الفضل بن موسى) السينانيّ المروزيّ ثقة ثبت ربما أغرب» من كبار [9] ”8/ 
۰ 

۳- (إسماعيل بن أبي خالد) البجليْ الأحمسيّ الكوفيّ ثقة ثبت ٤۷١/١۳ ]٤[‏ . 

4 - (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني الكوفي» ثقة ثبت فقيه فاضل [۳] 47/55 . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عبّاس» ثقة ثبت [۳] ۲/ ۳۲٠‏ 

5- (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ۳٠/۲۷‏ . 

۷- (سودة) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وڏ بن نصر بن مالك بن حِسْل 
ابن عامر بن لوي العامريّة القرشيّة» أم المؤمنين» هي أول امرأة تزوّجها رسول الله صلّى 
الله تعالى عليه وسلم بعد موت خديجة» قبل عائشة» وهو بمكة» ودخل ا قبل 
الهجرة» وكانت قبله عند السكران بن عمروء اسلفت بمكة قديماء وهاجرت هي 
وزوجها إلى الحبشة الهجرة الثائية» ومات زوجها هناك. روت عن النبيّ صَلَى الله 
تعالى عليه وسلم. وعنها ابن عبّاس» ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سَعْد بن 
زُرارة. أخرج الترمذيّ بسند حسن» عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال : 


4- (جَُلُودٌ الْمَي)- حديث رقم 44١١‏ 
وف 


ا د فقالت: لا تطلقني» وأمسكني » > واجعل يومي 
ئشةء ففعل» فنزلت: للد جكاع عا أن بسحا بنا نكا والضلح 0 

محري و ب ال ب في بعضها: | 
بعث إليها بطلاقهاء وفي بعضها أنه قال لها: «اعتذي»» والطريقان مرسلان» وفيهما 1 
نقد غل ينه ا انها و بريه ولبلدوا ق و 
طريق معمرء قال: بلغني أنها كلمته» فقالت: ما بي على الأزواج من حرص» ولكني 
أحبٍ أن يبعثني الله يوم القيامة زوجًا لك . وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء قالت: ما من امرأة أحبٌ إلى أن أكون فى مسْلاخها من سودة 
ا إلا أن ا جحذم سرع ا َناك ابن سعد نا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» قال: قالت سودة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
صلَيتٌُ خلفك الليلة» فركعت بي حتى أمسكتٌ بأنفي مخافة أن يقطر الدم» فضحك» 
وكانت تُضحكه بالشيء أحيانًا. وهذا مرسل» رجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن سعد 
بسند صحيح» عن محمد بن سيرين أن عمر بعث إلى سودة بغِرّارة من دراهم» فقالت: 
ما هذه؟ قالوا: دراهم» قالت: في غِرّارة مثل التمر» ففرّقتها. وروى ابن المبارك في 
«الزهد» من مرسل أبي الأسودء يتيم عروة: أن سودة قالت: يا رسول اللهء إذا متنا 
صلى لنا عثمان بن مظعون» حتى تأتينا أنت» فقال لها: «يا بنت زمعة لو تعلمين علم 
الموت» لعلمت أنه أشدّ مما تظئين». 

وقال ابن أبي خيثمة : تُوفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب. ورجح الواقدي أنها 
ES O OD a‏ 

روى لها البخاري» والمصتف حديث الباب فقطء وأخرج لها أبو داود حديئًا واحدا 
لق اسار ل والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: إسماعيل» 
والشعبي» وعكرمة» وفيه رواية صحابي» عن صحابية . واللّه تعالى أعلم . 


. 3184-1711 /۱۲ وراجع «الإصابة؛‎ 1۷۷ /٤ «تهذب التهذيب؛»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْفَرَعء وَالْعَتِيرَة 


شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (عَن سَوْحَةً» رَو الي ي رضي الله تعالى 
عنهاء أا (قَالَتْ: مَانَتْ شَاةٌ لاء هَدَبَمْنَا) -بفتح الباء المووخدة- يقال: دبغثُ الجلدَ 
دَبْعَاه من بابي قتل» ونَقَعَ» ومن باب ضرب لةه حكاها الكسائي. والدّباغة بالكسر: 
اسم للصّئْعَة» وقد يُجعل مصدرًاء وَالذيْغ بالكسرء والدبّاغ أيضًا: ما يُدبَعُ به وانديغ 
الجلد في المطاوعة» والفاعل دباغ» والْمَذبَعَهُ بالفتح : مو ضع الدَّبْْء وض الباء لغ 
قاله الفيوميٰ (مَسْكهَا) بالنصب مفعول (دبغنا»)» وَالْمَسْكُ» -بفتح الميم» وا 
الجخلك) روحت 5 مثل فلس وفُلُوس (لْمَا زا تَنذُ فيها) بكسر الباء الموخدة» من 
باب ضرب : أي ثُلقي فيها التمرات» ونحوهاء حتى تكون نبيذّاء وإنما أّث ضمير 
«فيها» على تأويل المسك بالقربة (حَنّى صَارَتْ شّناه) EE‏ وتشديد النون: 
أي عَتِيقًا باليّاء والشّنَةٌ : القزبة العتيقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سودة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- -٤۲٤١ /٤‏ وفي «الكبرى» 5077/5 . وأخرجه (خ) في «الأيمان 
والنذور» 5585 (أحمد) في «مسند القبائل» 774377 . واللّه تعالى أعلم . 

[تشيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: : أخرج النسائيّ من طريق مغيرة بن مقسمء 

عن الشعبئ» > عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه عليه وسدم 
حديثًا في دباغ جلد الشاة الميتة غير هذا -يعني الحديث الذي قبل هذا- قال: وأشار 
المي في «الأطراف» إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيّ التي 
في الباب . قال الحافظ : وليس كذلك» بل هما حديثان متغايران في السياق» وإن كان 
كل منهما من رواية الشعبيّ ‏ > عن ابن عباس » ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاءء 
ن ابن اسن عن ميمونة» وهي عند مسلمء وأخرجها البخاريّ من رواية عُبيد اللّه بن 
عبد اللّه عن ابن عباس » بغير ذكر ميمونة» ولا ذكر الدباغ فيه. انتهى . كلام الحافظ 
رسمه الله تاك 


. «كتاب الأيمان والنذور»‎ ٤١١/٠١ «فتح»‎ )١( 


4- (جُلود الْمَيِ)- حديث_رقم !441 1 
° کک 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «في دباغ جلد الميتة الخ» فيه نظر؛ لأن 
حديث مغيرة المذكور ليس فيه ذكر الدباغ» بل ذكر الانتفاع بها فقطء ولفظه: «مرٌ النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم على شاة ميتة» فقال: «ألا انتفعتم بإهابها». فتنبّه . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم جلود الميتة» وهو 
جواز الانتفاع به بعد دبغها. (ومنها): أن فيه الرّدّ على من زعم أن الزهد لا يتم إلا 
بالخروج عن جميع ما يِتَمَلك؛ لأن موت الشاة يتضمّن سبق ملكهاء واقتنائها. (ومنها): 
أن فيه جواز تنمية المال؛ لأهم أخذوا جلد الميتة» فدبغوه» فانتفعوا به» بعد أن كان 
مطروخا N U a‏ لِمَا دل عليه الانتباذ» وليه إعناقة الفغل إلى 
المالك» وإن باشره غير كالخادم . ذكر هذه الفوائد في «الفتح»» نقلا عن ابن اق حمرة 
و تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۳ 49- (أَخْبَرَنَا بب وَعَلِي بْنُ حجر عَن سُفْيَانَ ڪن ريڍ ِن اسل عن ابن 
وَعْلَهَ عن ابن عَبّاسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ج : «أَيْمَا ِهَابِ دُبِعَ فَقَدْ طَهْرَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني الثقة الثبت‎ -١ 

؟- (علي بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظ»› من صغار [9] ٠۳/١۳‏ . 

۳- (سفيان) بن عُيينة الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

5- (زید ب بن أسلم) العدوي المدني» ثقة فاضل ۳1] 8١/514‏ . 

-٥‏ (ابن وَغْلة) -بفتح الواو» وسكون العين المهملة-: هو عبد الرحمن بن وَعْلهَ 
ويقال: ابن السميفع بن وَغْلة المصري السّبَىَء صدوقٌ .]٤[‏ 

قال ابن معين» والعجليّ. والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال ابن يونس: عبد لرن ين اميق بن وع السئيّ , كان شريمًا 
بمصر في أيامه» وله وفادة على معاوية. وصار إلى إفريقية» وا مسجدهء ومواليه. 
وقال في حرف الألف: مسف رون وعلة بل و و رك لعاف 
السبئي» آخر ملوك سبأء عليه قام الإسلام» هاجر في خلافة عمرء وشهد الفتح بمصرء 


)000( راجع «الفتح» 7۳ . 


س اين 
وترك عدّة من الولدء منهم عبد الله وعبد الرحمن» وذكر غيرهم. وذكره يعقوب بن 
سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر. وذكره أحمدء فضعَفه في حديث الدباغ . روى 
له الجماعة» سوى البخاريّ» وله فى هذا الكتاب حديثان» هذاء وأعاده بعده» و4555 
حديث: (إن الذي حرم شربهاء عون هات الحديث . 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

نيا أنه امن انات الم و الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قال رَسُولُ اللّه عة : يما إقاب) 
وقد تقذم أنه اَلَف أفل الع في الإاب كَقِيلَ هُوَ الجلد مُطَلقَاء وَقيل : هو الجلد قبل 
الذْبَاغْ» فَأمّا بَعْدهء فَلَايْسَمّى إِهَابَاء وهو هو الراجح» وحمعه: أَهَبِّ بقح الْمَمْرّة وَالْهّاء 
وَبِضَمْهَا نان (بع) بالبناء للمجهول (ققذ طَهرَ) يمح لاء وا هن بابي قل 
ET‏ وَالْمَنْح اصح . وهذا بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم» وغيره» وبه أخل 
كثير من أهل العلم» وهو الراجح» كما تقدّم تحقيقه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك ابق عاس ا الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- ٤۲٤۲/٤‏ و47147- وفي «الكبرى» ٤٥٦۷/٤‏ و1078 . وأخرجه (م) 
في «الحيض» ٩٤۷‏ و5518 و۹٤٥‏ (د) فى «اللباس» ٤۱۲۳‏ (ت) فى «اللباس» ١77/8‏ 
(ق) في «اللباس» ۳٠٠۹‏ (أحمد) في المسئك بني هاشم» ۸ و۲۱۱۸ YEr\y‏ 
و۲۱۸ و٤۳٥۲‏ و۲۷۳ و848١"‏ (الموطأ) في «الصيد» 4 (الدارمي) في 
«الأضاحي» ۱۹۸١‏ و187١‏ . وبقيّة المسائل تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٤4‏ - - (أخبرني الوْبيعُ بن سْلَيِمَانَ ن داد قال : : حدقا ِسْحَاقٌ بْنْ بكر -وَهُوَ ابْنُ 
مُضِرَ- قَالَ: حَدَتَنِي بي » عن جَعْفَرِ بن رَبِيعَةَ نه سَمِعَ با الي عَن ابْن وَل أنه 


4474 (جُلُودٌ المَي)- حديث رقم‎ -٤ 


سَأَلَ ابی عَبّاس» قَقَالَ : : إا نَغْرُو هَذَا الْمَغْربَ امم أل وَنء وَلَهُمْ قرب يَكُونُ بها 
الل وَالْمَاء فقال ابن عباس : «الدْبَاعٌ طَهُورٌ», قال ابن وَعْلَةَ: عَن رَأَيكٌ» أو شَيْءٌ 
سمغت من رَسُول الله لا | قَالَ : َل عَن رَسُول اللَهِ صَلَى الله تَعَالّى عَلَهِ وَسَلّم). 
رخال هذا الإمتناة ٠‏ عة 
-١‏ (الربيع بن سليمان بن داود) الجيزي › أو خود المصري الأعرج› ثقة ]١١[‏ 
4ı WENT‏ | 
۲- (إسحاق بن بكر بن مضر) أبو يعقوب المصري» صدوق فقيه [۱۰] ۱۷۳/۱۲۲ . 
۳- (أبوه) بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري» ثقة ثبت [۸] ۱۷۳/۱۲۲ . 
4 - (جعفر ربيعة) بن شرَّحبيل الكندي» أبو شرحبيل المصري» ثقة [5] ٠۷۳/١۱۲۲‏ . 
ه- (أبو الخير) مرثد بن عبد الله اليزني المصري» ثقة فقيه [5] ٥۸۲/۳۸‏ . 
والباقيان تقدّما قبله. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. 0 أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه فقد تفرد به هو وأبو داود ."(ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين. 
(ومنها) : ل الا ل سر 
ابن وَغْلّة. والله تعالى أعلم . 


(عَن جَعْفَْرِ بن رَبِيعَة) بن شرحبيل بن حسّئة الكنديّ» أبي شرحبيل المصريّ (أنه 
سَمِعَ أا الْخَيرِ) مرئد بن عبد الله اليَرَنيَ ي المضري (عن) عبد الرحمن (ابْنِ وَعلة) = بفتح 
الواوء وسكون المهملة- السبئي (أَنهُ سَأل لبن عبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (ققَلَ 1 
نَغْرُو هَذَا الْمَغْربَ) اف القطر المعروف ونم أَهْلُ وَنْنِ) - بفتح الواو» والمثلثة : 5 
الصنم » سواء كان من خشب» أو حجر» أو غيره» ا ES‏ مث سد 
وأسْدِ-» وأوثان» ويُنسب إليه من يتديّن بعبادته على لفظه» فيقال: رجلٌ وثنيّ» وقوم 
وثنيّون» وامرأة وثنيّة» ونساء وثنيّات . قاله الفيَوميّ. 

وقال في باب الصاد: الصنم: يقال: هو الوثن المتخذ من الحجارة» أو الخشب» 
ويُروى عن ابن عبّاس. ويقال: الصنم: المتّخذ من الجواهر المعدنيّة التى تذوب» 
والوثئن هو المتخذ من حجر» أو خشب. وقال ابن فارس: الصنم ما يُنَحْذْ من خشب» 
أو نحاس »2 أو فضة› والجمع أصنام . انتهى 


(وَلَهُمْ ة ِرَبٌ) -بكسر القاف» وفتح الراء-: جمع قربة -بكسرء فسكون- مثل سِذْرَة 
وسِدّرء قال في «القاموس»: القربة بالكسر: الْوَطْبٌ من اللبن"“ء وقد تكون للماءء أو 

ف المكروزة من انت و اکت قال واو ط2 فاه الليردء وهو جلد الجَذّعء فما 
لون جعه أوطبٌء ووطاب» وأوطاب. انتهى (يَكُونٌ فيها اللْبَنْ وَالْمَاءُء كَقَالَ ابن 
عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (الدَّبَاعٌ طهورٌ) مبتدأ وخبرء و«الدباغ» -بكسر الدال 
المهملة» و«الطَهُورٌ؛ -بفتح الطاء المهملة- المطهّرء يعني دبغ القرب مطهّر لها. 

وفي رواية لمسلم من طريق يزيد ؛ بن ابي حبيب» اا ف قال : رأيت 
على ابن وَعْلّة السّبَئَيَ كَرْوّاء فَمَسِسْتُه فقال: ما لك تمسهء قد سألت عبد الله بن 
عباس» قلت: إنا نكون بالمغرب» ومعنا البربر والمجوس» نُوْنَى بالكبش» قد ذبحوه» 
ونحن لا نأكل ذبائحهم» ويأتونا بالسّقَاءء يجعلون فيه الْوَدَك؟ فقال ابن عباس: قد سألنا 
رسول الله يكل عن ذلك؟» فقال: «دباغه طهوره». 

(كَالَ ابن وَعْلَةَ: عَن رَأْيكَ ُو شَيْءْ سَمِعْتَةُ من رَسُولٍ الله كلة؟)أي أتفتي بهذا عن 
مجرّد اجتهادك؟ أم بما سمعته عنه صلَى الله تعالى عليه وسلم؟ء وفيه أن المستفتي له 
أن يسأل المفتي عن مأخذه. استرشادّاء حتى يكون على بصيرة من أمر دينه» لا تعتنّاء 
وعلى العالم أن يبيّن له ذلك» إن كان جليّاء كدليل ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
هذاء وأما إذا كان صعبّاء يقصر فهمه عنهء فليس عليه أن يذكره له» صونًا لنفسه عن 
التعب فيما لا يُفيدء ويعتذر إليه بقصور فهمه عنهء قال في «الكوكب الساطع» : 

وَجَارَ عن مَأَخَذِهٍ إن ينأل مُسْتَرْشِدًا وَلِْبْدٍ إن كان جلي 

(قَالَّ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (بَلْ عَن رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَبِه 
وَسَلّم) وفي رواية لمسلم: «فقلت: أرأيٌ تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله 
يكو يقول: «دباغه طهوره» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس يي هذا صحيح» وقد تقدم 
تخريجه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنَا عُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: ا قال : حَدَلي أبي» 
عن اة عَن ن الْحَسَن) عَن جَؤنِ بْنِ قَتَادَة عَن سَلَمَة : بن الْمُحَبّيء أن بي الله يا في 
غَرْوَةِ بو دَعَا بِمَاءِء مِنْ عِنْدِ ا قَالَتْ: مَا عِنْدِي إلا في َرْبَةٍ لي مَيْنَوٍ 7 


«ألِيسَ كد دَنَفَْهَا؟». قَالَتْ: بَلى» قال : إن دِبَاغْهَا ذكَاا») . 


)١(‏ هكذا في «القاموس» ب«من»» ولعله «للبن» باللام» فليحرّر. 


4- (جُلود الْمَيَة)- حديث رقم ege ٤٤١١‏ 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ٠١/٠١ ]1١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّء ثقة مأمون سني‎ -١ 

1- (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصري» صدوقء ربما وَهَم [9] ۳٤/۳١‏ . 

*- (أبوه) هشام بن أبي عبد اللّه/ سَنْبّر» أبو بكر البصريّ الدستوائي» ثقة ثبت» من 
كبار [۷] ۳٤/۳۰‏ . 

. "£/۳° (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري ثقة ثبت› يدلس [غ]‎ - ٤ 

مر ی الوا مار اع 8ه فاه الم رسا 

1- (جَؤن -بفتح الجيم» وسكون الواو- ابن قتادة) بن الأعور بن ساعدة بن عرف 
بن كعب بن عبد شمس بن سعد التميمي» ثم السعديّ البصريّ» يقال: إن له صحبة» 
زل تنبت .مقبول:01]: 

روى عن الزبير بن العرّام» وشهد معه الْجَمَلَء وعن سلمة بن الْمُحَبّق . وعنه الحسن 
البصريّ» وقرّة بن خالد» وقيل : إن قتادة روى عنه. واختّلف على هُشيم في حديثه عن 
منصور بن زاذان» عن الحسن» عن جون بن قتادة» عن سلمة بن المحبق» وهو 
الصحيح. وقال أبو طالب عن أحمد: لا يُعرف. وقال ابن البراء» عن ابن المدينيّ: 
جونٌ معروف» لم يرو عنه غير الحسن. وذكره في موضع آخر في المجهولين من شيوخ 
الحسن البصريٌ. وذكر ابن سعد قتادة والده فى الصحابة. وذكره ابن حبّان فى ثقات 
التابعين» وأخرج حديثه عن سلمة» وكذا الحاكم . واغترٌ ابن حزم بظاهر الاسناد» 
فأخرج الحديث من طريق الطبريّ» عن محمد بن حاتم» عن هُشيم» وقال في روايته : 
عن جونء كنا مع النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض أسفاره» وقال: إنه 
صحيح. وتعقّبه أبو بكر بن مُمَوّز بأن محمد بن حاتم أخطأ فيه» وإنما هو جون» عن 
لھ + وون مهل 

وتعقب الحافظ في «تمذيب التهذيب» ابنَ مفوّز في نسبته الخطإ لمحمد بن حاتم بأن 
أصحاب هُشيم وافقوه» وشذّ عنهم زكريًا بن يحبى رَخمُویه» فرواه عن هشیم بذكر 
سلمة فيه» والمحفوظ من حديث هشيم لا ذكر لسلمة في سنده. قال البغويٌ في امعجم 
الصحابة»: هكذا حذث به هُشيم» لم يجاوز به جون بن قتادة» وليست لجون صحبة. 
وقال ابن منده: وهم فيه هشيم» وليست لججؤن صحبة» ولا رواية. وتعقبه أبو نُعيم 
برواية رَحْمويه. والصواب مع ابن منده. قاله الحافظ المرّيّ في «الأطراف». تفرّد به 
المصتف» وأبو داود بهذا الحديث فقط . 

۷- (سَلَمَة) بفتحات بن الْمُحَبُّقِ) -بضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْفْرَعء وَالْعَتِيرَة 


الموخدة المشددة- وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الْهُذَلِىَء قال المنذريّ فى «مختصر 
النواة AC E N A‏ عفد أل كا : 
ا و ق الْحَاء الْمُهْمَلهء EA E‏ 
رَقَافء وَأضحاب الْحَدِيث يَفْتَحُونَ الْبّاء» وَيَقُول بَعْض أَهْل اللّمّة: هي مَكْسُورّة» وَإِنْمَا 
ENS‏ بتاع اله خوط أغذاءة انين .زقلا RE‏ ون 
TEN‏ الله الى عله ١‏ ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

متها أنه من ستاغيات المصلف :رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
غير جون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فسرخسيّ. (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من تابعي البصرة» يروي بعضهم عن بعض: قتادة» والحسن» وجَوْنٌ. واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن جَؤن بن قَتَادَة» -بقنح الجيم» وَسُكون الْوَاوه وَبَعْدمَا ثُون- (عَن سَلَمَةَ) 
بفتحات (ابْنِ الْمُحَبْقِ) بصيغة اسم الفاعل» وقيل: بصيغة اسم المفعول- الصحابي 
رضي الله تعالى عنه (أنَّ نبي الله بيا في غَرْوَةِ توك دَعَا بمَاءِ) أي طلبه (مِنْ عند مرا 
قَالَتْ) تللق المزأة ال ا كن ا «الكبرى» : «فقالت»(ما عِنْدِي إلا فى قَرْبَةِ 
ل + م صفة (اقريةة على حذف مضاف: أي جلد ميغة» والمغى أن تلك القربة من 
لك شاة ميتة (قال) صلى الله تعالى عليه وسلم» ولفظ «الكبرى»: «فقال» (ألَيسَ قَدُ 
َبَغْيها؟»» قَالَثْ) المرأة (بَلَى) قد دبغتها (ثَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (فَِنَّ دِبَاءَهَا 
ذّكَاتها)-بفتح الذال المعجمة- : أي ذبحهاء يعني أنْ دباغ جلد الميتة طهارة لهاء جعل 


المرجع والمآب» وهو ا وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث سلمة بن المحبّق رضي الله تعالق عنه هذا صحيح . 


4- (جُلود الْمَيِ)- حديث رقم 4415 0 
[فإن قلت]: فيه جَوْنُ بن قتادة» وقد قال عنه أحمد: لا يعرف» فكيف يصخ؟ . 
[قلت]: جؤن روى عنه الحسن» وقتادة» فارتفعت جهالة عينه» وقد قال ابن 

المدينيّ في رواية: إنه معروف» ووثقه ابن حبان» فأقلَ أحواله أن يكون حسن 

انیت ثم إن سیه هذا له شواهد» قد ذكرت خن هذا الاب وغيزف فيكون سا 

بها. واللّه تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه : 
أخرجه هنا- 5555/5- وفي «الكبرى» 4079/5 . وأخرجه (د) في «اللباس» 

6 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 

الوكيل. 
A1‏ - (أخَْرنا الْحُسَنُ بن مَنصُورِء بن جغفر الِسَابُوِي قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَيْنُ بن 

مُحَمّدِء قَالَ: عَدَتْنَا شَرِيكُء عن الامش > عن مُمَارَةَ بْنِ عُمَيرِ» عن الْأَسْوَهء عَن 

عَائْشَةَ قَالَتْ: سل الب ياف عَن جُلُودِ الْمَينَة؟ فَقَالَ: «دِبَاعُهًا طَهُورُهَا»). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«الحسين 

ابن محمد بن جعفر النيسابوريٌ»: هو أبو علي السلميّ» ثقة فقيه ٠١١٤/٠١ ]٠١١[‏ . 
و«الحسين بن محمد بن هرام التميميّ» أبو أحمدء أو أبو علي الْمُودَب الْمَرُوذِيَ - 

بتشديد الراء.» وبذال معجمة- نزيل بغدادء ثقة [9]. 
قال ابن سعد: ثقة» مات فى آخر خلافة المأمون. وقال النسائىئّ: ليس به بأس. 

وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد: اكثبوا عنه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 

ابن ثُمير: صدوق . وقال العجلىّ: بصريٌ ثقة. وقال محمد بن مسعود: ثقة. وقال ابن 
قانع : ا وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة .)71١7(‏ وقال 

مطيّن: سنة .)75١5(‏ روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
واشريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّء صدوق يخطىء كثيرٌاء وتغير 

منذ ولي القضاء» وكان عادلا فاضلا دا فى اا البدع [۸] 75/765 . و«عمارة بن 

عمير»: هو التيميّ الكوفي» ثقة ثبتٌ ]٤[‏ 508/59 . و«الأسود»: هو ابن يزيد بن 
قيس النخعيّ الكوفيّ المخضرم اللقه الفقيه الكوفيّ . «رشرع الحليت رافح 

ل الجامع فا الله تعالى ها : حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 
[فإن قلت]: : كيف يصحح»ء وفي إسناده ريك وقد تكلّموا فيه كما مر آنقًا؟ . 
[قلت]: لم يتفرّد به شريك» بل تابعه عليه إسرائل» عن الأعمش» كما سيأتي بعد 

خديتون: إل شا "الله تماق + 


لح ۲ 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-5/ 5755 و۷٤۲٤‏ و۸٤۲٤‏ 
و۹٤۲٤‏ و4755/5- وفي «الكبرى») 6/ 0۷° والاه: toVYg‏ وثالاهة ولا/ COVA‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ ( خْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْيء قَالَ: 

حَدَّنَنَا شَرِيك عن الْأَعْمَشِ» عن برام عَن الْأسْوَدِ عن عَائْشَةَ قَالَْ : سیل رسو 5 
الله ية عن جُلُودٍ الْمَينَة؟» قَقَالَ: «دِبَاعُهًا ذَّكَاتا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

ولاعبيد الله بن سعد»: هو الزهريٌ» أبو الفضل البغدادي› قاضي أصبهانء ثقة 
٤۸٠/۱۷ ][‏ . واعم عبيد اللّهه: هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّء أبو يوسف 
المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة فاضل "١5/١95 ]٩[‏ . و«إبراهيم»: هو ابن يزيد 
الخو 

والحديث صحيح» كما سبق الكلام فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

€۸ - (أَخْبَرنا لوث بن محمد اوا قال : حَدَّنَنَا حَجَّاحُ بْنْ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَّنّنا 
شري عَن الْأَعْمَشء عَن إِنْرَاهِيمَ» عَن الأسْوَدِء عَن عَائْشَةَ عَن الي بي قَالَ: 
«ذَكَاةٌ الْمَيتَّهَ دَبَاعُهًا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء 
الأيوب بن محمد الوزان» أبي محمد الرّقَّيّ وهو ثقة. واحجاج بن محمد»: هو الأعور 
المخيصي اة اليت» 

والحديث صحيح» وقد مضى القول فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - - (أخترني إنزاجيم بن قوب قَالَ: حَدَّتََا مالك : بْنُ إِسْمَاعِيلَء كَالَ: حَدَنَنا 
إِسْرَائِيل» عَن الْأَعْمشء عن إِبْرَاهِيمَ» عن الْأَسْوَدِ عن عَائِفَةٌ: َالّث: قَالَ رَسُولُ الله 
كله : (ذَكَاةٌ الْمَيَة دِبَاعَُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› غير 
شيخه» «إبراهيم بن يعقوب»: وهو الججوزجانيّ الحافظ الثبت. 

و«مالك بن إسماعيل) : هو ابن درهم» ويقال: ابن زياد بن درهمء أو قان النَهْديٌ 
مولاهم. الكوفيّ الحافظ» ابن بنت حماد ب بن أي سُليمان» ثقة مَتقَنْ » صحيح الكتاب» 
عابد» من صغار [9]. 


فت لر دال > ديق رقن 2 


۳ 


قال محمد بن على بن داود البغداديٌ: سمعت ابن معين يقول لأحمد: إن سرّك أن 
تكتب عن رجُل ليس في قلبي منه شيم» فاكتب عن أبي غسّان. وقال أبو حاتم» عن 
ابن معين : ليس بالكوفة أتقن من أبي غسّان. وعن ابن معين» قال: هو أجود كتابًا من 
أبي تُعيم . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صحيح الكتاب» وكان من العابدين. وقال مرّة: 
كان ثقة متشا . وقال ابن تُمير: أبو غسّان أحبّ إليَ من محمد بن الصَّلْتء أبو غسّان 
محدّث من أثئمّة المحدثين . وقال أبو حاتم : كان أبو غسّان يُملي علينا من أصله» وكان 
لا يملي حديئًا حتى يقرأف وكان ينحوء ولم أر بالكوفة أتقن منه» لا أبو تُعيمء ولا 
غيره» وهو أتقن من إسحاق بن منصور السَّلُوليَء وهو متقن ثقةٌّء وكان له فضل» 
وصلاح » وعبادة» وصخة حديث واستقامة» وكانت عليه سجادتان» كنت إذا نظرت 
إليه كأنه خرج من قبره. وقال أبو داود: كان صحيح الكتاب» جيّد الأخذ. وقال 
النسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان أبو غسّان صدوقاء شديد التشيّع. وذكره ابن حبّان 

في «الثقات». وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة : أبو غسّان 
00 3ك تمتقن» رماع من و کل الها كان بره بالكوفة اج ريال 
معاوية بن صالحء عن ابن معين : ثقة . وقال العجليّ : ثقة» وكان متعبَدّاء وكان صحيح 
الكتاب. وقال الذهب في «الميزان»» ذكره ابن عدي» واعترف بصدقه وعدالته» لكن 
ساق قول السعديّ: كان حسَّنيًا -يعني الحسن بن صالح- على عبادته» وسوء مذهبه» 
هذا كلام السعديّ» وهو إبراهيم بن يعقوب الْجُوزجانيَ» وعَنَى بذلك أن الحسن بن 
صالح بن حي مع عبادته» كان يتشيّع. فتبعه مالك هذا في الأمرين . قال ابن سعد: مات 
سنة )5١19(‏ في غرّة ربيع الأول. وفيها أرّخه غير واحد. روى له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

والإسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفي الثقة. 

والحديث صحيح»› كنا جين EET O‏ کال أعلم بالصوات» وإلية 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌء وإليه 


ا : 


ا 
لذ 

f 
E 
C3 
00 


ه- (ما يُدْبَعْ به جلود الْمَيتَةِ) 


0 (أَخْيَرَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ دود عن ابن وَهْب› قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارث 
وَاللّيتُ بْنُ سَعْدِ عن كثِيرٍ بْن فرقب أن َد الله بن مالك بن حُدَاقةَ حَدَنَهء عَن الْعَالِيَةِ 
مع iS I‏ أنه مَرّ رول الله يك رجَالَ مِنْ قُرَيْشِء 
تَجرُونَ شاه ةلهم > مِْلَ الْحِصَانء قال لَّهُمْ ر سول الله كل : لو أَحَذْتُمْ إهَابهَاك قَالُوا: 
إا مَيْئَةٌ فَقَالَ رسشول ا ر مَدْهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ») . 
رجال هذا الإسناد: ثماني 

. ۷۹/٦۳ ]1١[ (سليمان بن داود) المهريّ» أبو الربيع المصريّ ثقة‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبد الله الفقيه الحافظ الثبت المصريّ [9] 4/4 . 

۳- (عمرو بن الحارث) أبو أيوب الفقيه الثبت المد .ري [۷] ۷۹/٦۳‏ . 

. ٠٠/۳١ ]۷[ (الليث بن سعد) الإمام الفقيه الحجة الثبت المصريّ‎ - ٤ 

ه- (كثير بن فزقد) المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [۷] ٠١۸۹/۳۰‏ . 

5- (عبد الله بن مالك بن حُذافة) حجازيٌّ» سكن مصرء مقبول .]٤[‏ 
روى عن أمه العالية» وعنه كثير بن فرقد» تفرد به المصتف» وأبو داود مبذا الحديث 
فقط . ٌْ ْ 

۷- (العالية بنت سُبيع) روت عن ميمونة رضي الله تعالى عنهاء وعنها ابنها عبد الله 
ابن مالك. قال العجلى: مدنيّدٌ تابعيّة» ثقة. تفرد بها المصتفء وأبو داود هذا 
الحديث فقط. ْ 

۸- (ميمونة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاة 75/1١4‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: ندم اغات الضف وهه الله مالي .: (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات» 
غير عبد الله بن مالك» فمقبول. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّة . واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَن كَثِيرٍ بْنِ فَرَْدِ) بفتح الفاء» وسكون الراء» وفتح القاف (أَنَّ عَْدَ الله بْنَ مَالِكِ بن 
حُذَافَةَ) بضم الحاء المهملة. و تخفيف الذال المعجمة (حَدَنَهُ > عن) أمه (الْعَالِبَة بنت 


ه- (ما يديع به جُلودٌ الْمَيَهة) - حديث رقم 4٠١٠‏ 


وم 


سْبَيع) بضم بضم السين المهملة» مصغْرًا (أنْ مَهِمُوَة رَْجَ ال يك َدَئنهَا) وفي رواية أبي 
داود: د العالية بنت سبيع ) أنها قالت: كان لي غنم بأخدء فوقع فيها الموت» 
فدخلت على ميمونة› زوج النبي كَل فذكرت ذلك لهاء فقالت لي ميمونة : لو أخذت 
جلودهاء فانتفعت بهاء فقالت: أرّ يحل ذلك؟» قالت: نعمء مَرّ على رسول الله باز 
رجال من قريش» يجرون شاة لهم فقال لهم رسول الله اة لو أخذتم إهابها قالوا إنها 
ميتة فقال رسول الله كيه : «يطهرها الماء والقرظ). 

(أنه مَرّ برَسُولٍ الله ي جال مِن قُرَيْشء يَجُرُونَ شاه لَهُمْ مِثْلَ الحمار) يجرّونها 
مِغْل جَرَ الحمار إذا مات؛ لإبعاده عن الناس؛ لثلا يتضرّروا بجيفته » أو التشبيه في كوؤنها 

وفي بعض النسخ : «مثل الحصان»: وهو بكسر الحاء» وتخفيف الصاد المهملتين : 
الفرسٌ الذكرء أو المضنون بمائه. قاله في «القاموس». وقال الفيّوميَ: الحصان 
بالكسر: الفرس الْعَّتيق» قيل: سمي بذلك؛ لأن ظهره كالحضن لراكبه. وقيل: لأنه 
الاسم رع ره ور دم سد 
وإن لم يكن عَتيقَاء والجمع حصن قل کاب و کب 

(فَقَاكَ لَهُمْ رَسُول الله علا : «لو اذم إِهَاَا) قيل : a‏ 
فلا تحتاج إلى جواب . وقيل : هي شرطيّةٌ حذف جواها: أي لكان حسنًا (قَالُوا: : إا 
َه أي فهي محرّمة بنصٌ الكتاب» حيث قال الله تعالى : حرمت عك ممه الآية 
(فَقَالَ رَسول الله كل : «يُطَهدْهَا الْمَاءُ وَالْقَرَطُ) بفتحتين : قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى : 
هو حب معروف» يحرج في عُلَفِء كالعَدَس» من شجر العضاه» وبعضهم يقول: 
القرظ وَرَقُّ السّلم؛ يُدبغ به الأديم» وهو تسامخ» فإن الورق لا يُدبغ به» وإنما يُدبغ 
بالحبٌ. قال: وبعضهم يقول: القرظ شجرء وهو تسام أيضًاء فإهم يقولون: جَنَيتُ 
القرّظء والشجرٌ لا يُجِنَىء وإنما يُجنى ثمرُهُ. انتهى كلام الفيوميّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الذي أنكرهء وقال: إنه تسامح نظرٌ لا 


يخفى» فإن أهل اللغة» أثبتوا ذلك» فقال المجد في «القاموس»: القرظ محرّكة: ورق 
السلم» أو ثمر السَّئْط . انتهى. وقال ابن منظور في «اللسان» ار قر د 
وقيل : ورق السلم» دغ به الأدمْ. قال: وقال أبو حنيفة: القرظ : : أجود ما تُدبغ به 
الأهُب في أرض العرب» وهي تُدبغ بورقه» وثمره. وقال مرّة : القرظ شجرٌ عظام» لها 
ون غلاظ» أمثال الخررء وورقه أصفر من ورف التفاحء وله حت يوضع في 
الموازين» وهو ينبت في القِيعان. انتهى كلام ابن منظور. 


٣٦ ڪڪ‎ 

فأفاد ما ذُكر أنه يُطلق على الشجرء وعلى الورق» وأنه يدبغ بورقه» وثمره» فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقَالَ الْحَطَابِىُ رحمه الله تعالى : القََظ : شر يبغ به الأمُبء وُو لِمَا فيه مِنْ 
الْعْفُوصَة وَالْقَبْض» نَمف الْبلّة وَيُذُهِب الرّحْاوَة وَيَجَفف الجلّدء وَيُضْلِحةُ 
وَيُطِيبة» تکل شَيْء عَمِلَ عَمَل الْقََطء گان كمه في التُطهير كمه وَذِكرُ الْمَاء مَعَ 
الْقَرَظ قَدْ يَختَملٍ أن کون نّا أرَادَ بذَِكَء 3 الْقَرَظ يَخْتَلِط بو جين تعمل في 
الجلد. وتم أن حون إِنّمَا أَرَادٌ اَن الج ذا َرَج مِنْ الدبَاغْ» عسل بِالْمَاءِه حَبَّى 
يرول عَنْهُ مَا خَالَطهُ مِنْ وَضَرٍ الدب وَدَرَنهِ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصخ» وفي إسناد عبد الله بن مالك بن حُذافة» لم يرو عنه غير 
كثير بن فرقد» فهو مجهول عين» وكذا أمه لم يرو عنها غير ابنها؟ . 

[زقلت]: إنما صح لأن له شاهدًا صحيحًا من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهماء أخرجه الدارقطنيّ» والبيهقيَ؛ من طريق عمرو بن الربيع بن طارق: ثنا يحيى بن 
أيوب» عن عقيل» عن الزهريٌّ» عن عبيد الله » عن ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما 
مرفوعًا بلفظ : «أوليس في الماء والقرظ ما يُطهّره) . وهذا إسناد صحيح على شرط 
ا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -476١/6‏ وفي OE‏ 086 . وأخرجه (د) فى «اللباس» 
5 وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان ما يُدبغ به جُلود الميتة» 
وهو القرظ والماء . (ومنها): أنه يدل على وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ» 0 
وهو أحد قولي الشافعيّ. قاله السنديٌ. (ومنها) : ما قاله الخطابيّ رحمه الله تعالى : أ 
فيه حُبَةٌ لِمَنْ ذَهَبً إلى أَنَّ غَيْر الْمَاء» لا يُزِيل النّجَاسَة TT‏ 


. ۲٠٠۳ رقم الحديث‎ ١40-١94 /0 راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى‎ )١( 


-٥‏ (ما یدیع به جُلود الْمَيَه) - حديث رقم لم 


الأخوا اي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي كلامه هذا نظرء فقد تقدّم في «كتاب الطهارة» 
أن الأرجح أن غير الماء يطهّر أيضًا إذا أمر به الشارع» كطهارة النعل بالمسح» فقد 
أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» مرقوعًا: 
«إذا جاء أحدكم إلى المسجدء فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرّاء أو أذى» فليمسحه» 
وليصل فيهما». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في الأشياء التي يُدبغ الإهاب بها: 

كال اوري رحد الله هال جود الدبّاغ بكلٌ شَيْءء شف قَضَلَات الْجلْد 
اظ ج مِنْ وُرُود الْمَسَاد عَلَيْه» وَذَلِكٌ كالشت» وَالشَّبّء وَالْمَرْظء ور 
الرُمان» وما أَشْبَهَ ذلك من غ الأذويّة الطاهِرّة؛ وَل يَخصل ِالتْشْمِيس عِنْدنَاء وَقّال 
أضحاب أي حَنِيفّة : يَحْصلء ولا يَحْصْل عند بالثراب» والرتادء والح على الأصخ 

في الْجَمِي . وَهَلْ يُخصل بالأذويّة النَجِسَةَ كَذَرْقٍ الْحَمَام وَالِشت الممتجتن ؟ فيه 
وَجْهَانِ: أَصَحَهمًا عند الأفكات خصوله. وَيَجب غْسْله بعد الْمَرَا من الدباغ با 
حلاف ولو کان ده بطاهِرء فَهَلْ يَحمَاج إلى غَسْله بغد افراع غ؟ فيه وَجْهَانٍ. وَمَلْ 
یتاج رك اسْتِعْمّال المَاء في أوّل الدبَاغ؟ فيه وََهَانٍ + قال E‏ ولا يقر الدْبّاغ 
ِلَى فِغْل فَاعِل. قَلَوْ أَطَارَت الرّيم جلد مَيَة فَوََعَ في مَذْبَعْهِ طَهْرَ. َآلله أَعلّم . 

ا جار الانتماع پو بلا جلاف . وَل يجوز بَئِعه ؟ فيه قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيٌ : 
أ يجوز . ال يور كله وه لله ا أو أَقوَال: : أصَحَهًا لا يَجُوز بحَالِء 
وَالنَاني يَجُوزء وَالثَالِثِ يَجُوز أكل جلد مَأكُول اللخ ولا يَجُوز غَيْره. 

وَِذَا طَهْرَ الد بالتبَاغ َه يهر الشّغر الّذِي عَلَنْهِ تَبَعَا لِلْجِلْدِء إا قُلنَا بالْمُحْتَارٍ 
في مَذْهَنا : إن شَغْر اة نجس فيه قَوْلَانٍ لِلشَافِعِيُ : أصَحَهمَاء الو سي 
لان الدْبَاغ لا يور فيه » بخلافِ الجلد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي ينهو أن الشعر تابع للجلد؛ لأن الشارع لم 
يستثنه» فلو كان غير داخل في حكم الطهارة لما سكت عنه؛ لشدة الحاجة إليه. واللّه 
تعالى أعلم. 

قال: قَالَ أَصْحَابئًا: لا يَجُوز اسْيَغْمَال جلد الْمَيَة» قبل الدَبَاغ في الْأشياء الوطبة . 

يَجُوز في اليَابسَات مَمّْ كَرَامَته. وَآللّه أغلّم . انتهى كلام النووی“. 


)۱( شرح مسلم» 00/٤‏ . 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
او 

: (أَخْبَرَنَا | إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودِء قال: حَدَنَنَا شر -يَعْني ابْنَ المْفَضْلٍ- قال‎ -١ 

حَدََنا شعي عن الْحَكم عن ابن أبي لَبلَى» عن عَبْدِ الله ِن كيم > قَالَ: فُرئ عَلَينَا 
كناب رَسُولٍ الله کا وأا غْلَامُ شاب : : أن لا تفم تَنْتَفِعُوا من الْمَيِئَةَ بإهَأب» وَلَاعَصَب)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبد الله بن عُكيم رحمه الله تعالى عنه هذا لا 
مناسية بينه وبين هذا الباب» فكان الأولى للمصئف أن يفرده بترحمة مستقلة» ٠‏ كما فعل 
في «الكبرى»» حيث ترجم له بقوله : «النهي عن أن يُتنمّع من الميتتة بشيء»» ومما يؤيّد 
ذلك مقابلته بالترحة التاليةء حيث قال: «الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا 
دُبغت»» فليتأمّل . والله تعالى أعلم. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤۷/٤١ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

7 - (بشر بن المفضّل) بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت غابد [55/ 87 . 

*- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] 71/14 . 

4- (الحكم) بن عتيبة الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت فقيه» ربما دلس ]٥[‏ 


. °7٦ 

ه- (ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [۲] 87/ 
6١5‏ . 
a e 086‏ 1 


قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حُذيفة رضي الله تعالى عنه» 
وكان ثقة. وقال ابن عبينة» عن هلال الوزّان: حدَثنا شيخنا القديم عبد الله بن عُكيم» 
وكان قد أدرك الجاهليّة. وقال موسى الْجهنيَ» عن ابنة عبد الله بن عُكيم : كان أبي 
يُحبّ عثمان» وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحب عليّاء وكانا متواخيين» فما 
م ا ی 
البخاريٌ 5 ادر :زيمن الى صل الله تغالى عليه وسلم» ولا يُعرّف له سماع صحيح» 
وكذا قال أبو نُعيم. وقال ابن حبّان في «الصحابة»: أدرك زمنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولم يسمع منه شيئًا. وكذا قال أبو زرعة. وقال ابن منده» وأبو تُعيم: أدركه» 
ولم يره . وقال البغوي : يُشك في سماعه . وقال أبو حاتم أيضًا : ليس له سماع من النبيّ 


۳۹ 


صلى الله تعالى عليه وسلمء من شاء أدخله في المسند على المجاز. وقال ابن سعد: 
كان إمام مسجد جهينة» وقال حكاية عن غيره: إنه مات في ولاية الحجاج. 

روى له الجماعة» سوى البخاريّ» له في مسلم حديث واحد: «لا تشربوا في انية 
الذهب»» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب حديثان فقطء حديث الباب» كرره ثلاث 
مرّات» وفى «كتاب الزينة) ۷ م حديث استسقى حذيفة رضى الله تعالى عنه» 
فأتاه دان ای ا ف الحديث . واللّه تعالى أعلم. ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير ابن عُكيم . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى شعبة. وبثقات 
الكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: الحكمء 
وابن أبي ليلى» وعبد الله بن عُكيم. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

اع علا و بض المهملة الجهني ؛ أنه (قَالَ: قُرئ) بالبناء للمفعول 
(عَلَينَا كُتَابُ رَسُولٍ الله لا ٠‏ 0 عَُامٌ) بِضمْ الغين المعجمة: في الأصل الابن 
الصغير» ويطلق على الرجل مجارًا باسم ما كان e‏ كما يقال للصغير: شيخ مجارًا 
باسم ما يئول إليه. وجاء في الشعر عُلامةٌ بالهاء للجارية» قال أوس بن عَلْفَاء الْمُجِيميَّ؛ 
يصف فرسًا [من الوافر]: 

وَمْرْ كصضَهٌ صَرِيحِيْ أَبُومَا يان لَهَا الْمُلَامَةُ وَلْمُلَامُ 

قال الأزهريّ: سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا: غلامٌ» وسمعتهم 
يقولون للكهل : غلام» وهو فاش في كلامهم. أفاده الفيَوميّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد هنا الكبيرء بدليل وصفه بقوله (شَابُ)اسم 
فاعل من شب 00 يَشِبْء من باب ضرب کک و دو شات» 00 سن 


والجسهور على لان لأ لا يقاو تلك الأحاديك اء واشتهاراء وقد جمع بعض 
المحققين بينه وبين الأحاديث السابقة بأن الإهاب اسم لغير المدبوغ, فلا معارضة بينه 
وبين الأحاديث السابقة . ود تلع نمام حيطا ف 118 عاد شرع درك e A‏ 
الله تعالى عنهاء فراجعه تستفد (بِإِهَابٍ) بكسر الهمزة» قد تقدّم ضبطه» ومعناهء فلا 


شرح سنن النسائى - کكتاب قرع وَالْعَتِيرَةِ 
حو سد ٠‏ متاك ص ا س ى ا بي صب ج س يي ي 


تيل (وَلَا عَصَب) بفتحتين: هي أطناب”“المفاصل» والجمع أعصابٌ» مثلُ سبب 
وأسباب . قال بعضهم: عصّب الجسد الأصغر من الأطناب . قاله الفيّوميّ. وقال ابن 
منظور في «اللسان»: العصّبٌ عصّبٌ الإنسان والذابّة» والأعصاب: أطناب المفاصل 
الى ا و ولس وی يكو ذلك و و کا 
والبقر» والغنم» والنَّعَمء والظباء» والشاءء الواحدة عَصَبَة. قال: والعَقّبِ: العصب 
الذي تعمل منه الأوتار» الواحدة عَقَبَة» قال: والفرق بين العمّب والعصّب يَضرب إلى 
الصمرة» والعقّب يضرب إلى البياض. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عُكيم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح على الصحيح كما يأتي 
تحقيقه فى المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

الا اف ا ا لد رقف ا 

أخرجه هنا-5/ ٤٤٥۱‏ و۲٥٤٤‏ و470- وفى «الكبرى» ٤٥۷٥/٦‏ و٦۷٥٤‏ 
و0۷۷٤‏ . وأخرجه (د) فى «اللباس» 4١1717‏ و4174 (ت) فى «اللباس» ۱۷۲۹ (ق) فى 
«اللباس» ۳٦۱۳‏ اا «أول مسند الكوفيين» A1۹۳‏ و۱۳۰۸ . واللّه ان 
أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في صحّة حديث عبد الله بن عُكيم هذا: 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير»: حديث «لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب» ولا عصب» أخرجه الشافعيّ في «حرملة»» وأحمدء والبخاريّ فى «تاريخه»» 
والأربعة» والدارقطنيّ» والبيهقي» وابن حبّان عن عبد الله بن مُكيم: «أتانا كتاب 
رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم قبل موته: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا 
عصّب»»2 وفي رواية الشافعيّ» وأحمد» وأبي داود: «قبل موته بشهر»» وفى رواية 
لأحمد «بشهرء أو شهرين»» قال الترمذيّ حسنٌ» وكان أحمد يذهب إليه» ويقول هذا 
آخر الأمرء ثم تركه لَمَا اضطربوا في إسناده» حيث روى بعضهمء فقال: عن ابن 
عكيم» عن أشياخ من جهينة» وقال الخلال: لَمَا رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه 


توقف فيه. 


)١(‏ «الأطناب» جمع ت بضمتين» وسكون الثاني : الحبل الذي شد به الخيمة» ونحوها. اه 
المصباح . 


1 ٤۲١١ (ما يُدْبَمٌ به جُلود الْمَهة) - حديث رقم‎ -٥ 
e ١ 


وقال ابن حبّان بعد أن أخرجها: هذه اللفظة أوهمت عالمًا من الناس أن هذا الخبر 
ليس بمتصل» وليس كذلك» بل عبد الله بن عُكيم شهد كتاب رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلم حيث قُرىء عليهم في جهينة» وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك. 
وقال البيهقيّ» والخطابن: هذا الخبر مرسل. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : 
ليست لعبد الله بن عُكيم صحبة» وإنما روايته كتابة. وأغرب الماورديٌ» فزعم أنه تقل 
عن عليّ بن المدينيّ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات» ولعبد اللّه بن 
عكيم سنة. وقال صاحب «الإمام»: تضعيف من ضعَفه ليس من قبل الرجال» فإنهم 
كلهم ثقات» وإنما ينبغي أن يُحمل الضعف على الاضطراب» كما تقل عن أحمد» ومن 
الاضطراب فيه ما رواه ابن عديّ» والطبرانيّ» من حديث شبيب بن سعيد» عن الحكم» 
عن عبد الزعسن بن أ "ليك عه ولفظه :جانا كتاف «رسول الله على الله فا 
عليه وسلم» ونحن ان جهينة» إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة» وعصبهاء 
فلا تنتفعوا بإهاب» ولا عصّب»» إسناده ثقات» وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبرانيٌ 
في «الأسط». ورواه أبو داود من حديث خالد» عن الحكم» عن عبد الرحمن أنه انطلق 
هو وأناس معه إلى عبد الله بن عُكيم» فدخلواء وقعدت على الباب» فخرجوا إليّ» 
وأخبروني أن عبد الله بن عُكيم أخبرهم» فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من 
ابن عكيم » لكن إن وُجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه» حمل على أنه سمعه منه بعد 
ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «عن الحكم» عن عبد الرحمن» غلط غريبٌ 
من مثل الحافظ رحمه الله تعالى» فإن عبد الرحمن ليس له ذكر عند أبى داود فى هذه 
الرواية» فقوله: «أنه انطلق هو وأناس الخ» يرجع إلى الحكم» فالحكم هو الذي قعد 
على الباب» ثم حدثه الناس الذين دخلوا على ابن عُكيم». وقوله: «فهذا يدل على أن 
عبد الرحمن ما سمعه الخ» غلط مبني على الغلط الأول» وقد نبّه الشيخ الألباني رحمه 
الله تعالى على هذا الغلط في «إروائه»» فراجعه . 

قال : وفي الباب عن ابن عمر» رواه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ»» وفيه عدي 
ابن الفضل» وهو ضعيف. وعن جابرء رواه ابن وهب في «مسنده» عن زمعة بن 
صالح» عن أبي الزبير» عن جابر» وزمعة ضعيف. ورواه أبو بكر الشافعيّ في «فوائده» 
من طريق أخرى» قال الشيخ الموقق: إستاده حسن . ١‏ 
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وقد تكلم الحازميّ في «الناسخ والمنسوخ»: فقال: في إسناد حديث ابن عُكيم 
اختلاف» رواه الحكم مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن ابن كيم ورواه عنه 
القاسم بن مخيمرة» عن خالد» عن الحكم» وقال: إنه لم يسمعه من ابن عكيم» ولكن 
من اناس دخلوا عليه» ثم خرجوا» وأخيروه» ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن 
يؤخذ به حديث ابن عُكيم» ثم قال : وطريق الإنصاف فيه أن يُقال: إن حديث ابن عكيم 
ظاهر الدلالة في النسخ» لو صح» ولكئه كثير الاضطراب» لا يقاوم حديث ميمونة في 
الضخة» ثم قال: فالمصير إلى حديث ابن عبّاس أولى؛ لوجوه من الترجيح» ويُحمل 
حديث ابن عُكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ» وحينئذ يُسمّى إهابًّاء وبعد الدباغ 
يُسمّى جلداء ولا یسمی إهائاء هذا عرو عند أهل اللغة» وليكون حا بين 
الحكمين» وهذا هو الطريق في نفي التضاد. انتهى . 

ومُحصّل ما أجاب به الشافعيّ» وغيرهم عنه التعليلٌ بالإرسال» وهو أن عبد الله بن 
عُكيم لم يسمعه من النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» والانقطاع بأن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عُكيم» والاضطراب في سنده» فإنه تارةٌ قال: عن 
كتاب النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء وتارةً عن مشيخة من جهينة» وتارة عمن قرأ 
الكتاب» والاضطراب فى المتن» فرواه الأكثر من غير تقييد» ومنهم من' رواه بقيد 
شهر» أو شهرين» أو أربعين يومّاء أو ثلاثة أيّام» والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث 
الذالة على الدباغ أصح» والقول بموجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ» وأما بعد 
الدباغ» فيْسمى شناء وقِرْبة» حمله على ذلك ابن عبد البرّء والبيهقيّ» وهو منقول عن 
النضر بن شُمَيل» والجوهريٌّ قد جزم به. وقال ابن شاهين: لَمّا احتمل الأمرين» وجاء 
قوله: «أيما إهاب دبغ» فقد طهّر»» فحملناه على الأول» جمعًا بين الحديثين» والجمع 
بينهما بالتخصيص بأن المنهيّ عنه جلد الكلب والخنزير» فإنهما لا يُدبغان» وقيل: 
محمول على باطن الجلد في النهي» وعلى ظاهره في الإباحة. واللّه أعلم . انتهى ما في 
«التلخيص» بزيادة من «نيل الأوطار)(' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا الحديث أنه حديث ثابتٌ» كما 
حسّنه الترمذيّ» والحازمين» وصححه ابن حبّان» وقد أجيب عن العلل التى ذكروهاء 
بما تقدم» فالأولى سلوك طريق الجمع» فتحمل الأحاديث الدالة على جواز الانتفاع 
بجلود الميتة على ما بعد الدبغ» ويُحمل حديث ابن عكيم الذال على النهي على ما قبل 


. ۸۹-۸۷ /١ "نيل الأوطار»‎ ٤4-٤۷ /١ «التلخيص الحبير»‎ )١( 
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الدبغ» وهو الموافق لما ثبت عند أهل التحقيق من اللغويين» من أن الإهاب إنما يطلق 
على ما قبل الدبغ» فإذا بغ يقال له : الجلد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو خسنا وعم الوكيل . 

{Yo‏ - خرن لذي قاتا قال کک عن مُنْصُورِ عن : 0 عن 
ا تة 0م وا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: امیا قلا : هو ابن أعين الهاشميّ مولاهم 
أ لمصيصي الثقة [ .]٠١ ٠‏ و«جرير): هو ابن عبد الحميد. وامنصورا: هو ابن المعتمر. 

والحديث صحيح» تقدّم البحث عنه مستوفى في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وخر يي وم الوكيل . 

for‏ - (أَخْبَرَنا عَلِي ب حُجْرِء قال : حَدَثَنَا شَرِيكء عَن هَل الْوَرَانِءِ عَن عَبْدِ الله 
ن عُکیم» > قال : كَنَبَ رَسُولُ الله لا إلى جُهَيئة : «أن لا تَنتَقُِوا ِن الْمَيَةِ يإقاب» وَل 
عصّب». 

قال أَبُو عَنْد ا صح ما في هَذَا الاب في جُلُودٍ الْمَيْتَدَ إِذَا دُبِعْتْ حَديثٌ 
الرُهْرِيّء عَن عُبَيدٍ الله ن عَبْدٍ الله عَنِ ان عَبّاسء عَن مَيمُوئة. وَاللَهُ تَعَالَى أَْلَم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن خجر»: هو السَّعْديَ المروزيٌ. 
واشزيك»: هو ابن عبد الله الخعت. ودهلال الوزان»: هو ابن آبى حميك» أو ابن 
حميد» أو ابن مقلاص› أو ابن عبد الله الجهنيّ مولاهم. أبو الجهمء وقيل : غير ذلك 
في اسم أبيه» 0 كنيته › الصيرفي ا ت ثقة [U‏ قد" 
وا 

وقوله : (قال أبو عبد الرحمن) أي النسائيّ رحمه الله تعالى(أصَح) مبتدأء مضاف إلى 
قوله (مَا في هَذَا الباب» في جُلُودٍ الْمَينَة) الجارٌ والمجرور نول ام اا والمجرور 
الأوّل الواقع صلة ل«ما» اى أصح الأحاديث التي وردت في جلود الميتة (إذَا دُبِعَتْ) 
«إذا» ظرف مجرّد عن معنى الشرط بمعنى وقتء متعلقُ بما تعلق به الجا والمجرور 
قبله : اى وقت دبغها (حَدِيتٌ الرّهْرِيٌ) بالرفع ناس (م عير واي عو للها 
بن غتبة بن مسعود (عَنِ ابن عَبّاسِء عَن مَيمُولة) رضي الله تعالى عنهم 

LL‏ حصت رحد اله تماق ذا تریح العمل بحديث یمو وي اله تاه 


2ه ٤٤‏ 
عُكيم» حيث تكلم فيه بالعلل المتقدّمة» وإن أجيب عنها كما تقدّم» غير أن حديثها خالل 
عن ذلك» فيقدّم عليه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في ذكر المصتف رحمه الله تعالى رواية عبيد الله 
عن ابن عبّاس» نظر؛ لأا ليس فيها للدباغ ذكرء اللّهِمَ إلا أن يكون نظرًا لذكرها في 
بقيّة الطرق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه 
ات 


2 د زد 


5- (الرّخْصَةٌ في الاسْيَمْتَاع بِجُلُودٍ 


المَينَةء إذَا ذُبعَتْ) 


15 - (أخْبرنَا إِسْحَاق بن إْرَاهِيم» قال : اتا شر بن عُمَرَ قَالَ: حَدََنا مالك 
وَالْحَارتُ بن مِسکين› قِرَاءَةٌ عَلَيْه أن أسْمَعُ» ء عن ابن اقام قال : حَدَئْنِي مالك 
عن يزيد بن عبد اله : ان سیه من مد إن عبد امن ين وتاك عن أو من 


رجال هذا ا تسعه 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 
3 

؟- (الحارث بن مسكين) أبو عمرو المصري القاضي» ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/9 . 

۳- (بشر بن عمر) بن الحكم بن عُقبة الزهراني -بفتح الزاي- الأزديّء أبو محمد 
البصريّ» ثقة [9]. 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال العجليَّ: بصريّ ثقة. وقال الحاكم: ثقة مأمون. 
وقال ابن سعد: توفي بالبصرة سنة )7١1(‏ في شعبان» وكان ثقة. وكذا أرّخه القرّاب» 
وقبله ابن زَبْر. وقال ابن حبّان فى «الثقات»: مات ليلة الأحد فى آخر سنة ست أو أول 
سنة سبع» قال: وقيل: سنة تسع. روى له الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب 
حديث الباب فقط. 

-٤‏ (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتقي الفقيه المصري» صاحب مالك» ثقة» من 


1- (الرْخْصَةٌ فى الاسْتِمناع بجلود . . . - حديث رقم ٤٠٠١٤١‏ 


كبار [۱۰] ۲۰/۱۹ . 

ه- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الفقيه [۷] ۷/۷ . 

1- (يزيد بن عبد الله بن قُسيط) - بقاف» ومهملتين» مصغْرًا- الليثيّ› أبو عبد الله 
المدني الأعرج» ثقة 95١/6٠ ]٤[‏ . 

۷- (محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامريّ المدنيّ» ثقة [۳] 7١58/41‏ . 

8- (أمه) هي أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» هي مقبولة [71]. 

روت عن عائشة» وعنها ابنها محمد بن عبد الرحمن» ذكرها ابن حبّان في 
«الثقات». روى لها المصئتف. وأبو داود» وابن ماجه حديث الباب فقط . 

9- (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٠/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم موتّقون. 
(ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من مالك . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض : يزيد» ومحمد بن عبد الرحمن» وأمه» وفيه رواية الراوي عن أمه» وفيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١۰(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن مُحَمدٍ ن عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ نَوْبَانَ» عَن أَمِّ) هكذا في بعض نسخ «المجتبى»» وهو 
الذي في رواية أبي داود في «كتاب اللباس» برقم ٤١١ ٤‏ وابن ماجه في «اللباس» أيضًا برقم 
*- وهو الذي في «تحفة الأشراف» -444/11- ووقع في النسخة «الهندية» من 
«المجتبى»؟» ١عن‏ أبيه ) بدل «عن أمدق وهو الذي ت «الكبرى». بل أشار في هامش 
«الهنديّة» أنه وقع في بعض النسخ «عن عبد الرحمن بن ثوبان»» بدل عن أبيه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن «عن أبيه» تصحيفٌ» والصواب 
لعن أمّه)؛ لأنه الذي اتفقت عليه الروايات» فقد روى الحديث مالك في «الموطإ» رقم 
۸ وأحمد في «مسنده» 5/ 5 ٠١‏ والدارميّ في «سننه» رقم ١997‏ وأبو داود في اسئنه) 
رقم 24174 وابن ماجه في «سننه» 77517- فكلهم بلفظ «عن أمه»» وجزم الحافظ 
المي في «تحفة الأشراف» /١7-‏ 444-بأمه» ونص ترجمته : «أم محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان» عن عائشة» ورمز لأبي داود» والنسائيّ» وابن ماجه» فجعل رواية المصتف 
أيضًا بلفظ «عن أمهاء ولم يذكر خلاف ذلك» فدل أن «عن أبيه» تصحيف» والصواب 
«اعن أمهاء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 


٤٦ ڪڪ‎ 


[تنبيه] : مما يؤيّد ذلك أني لم أجد ترجمة عبد الرحمن بن ثوبان» والد محمد هذا 
فلو كانت له رواية لترجموه» ولا سيّما إذا كان ممن له رواية في الأصول السنّة. واللّه 
تعالى أعلم . [ 

(عَن عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ الله يا «أَمَر) أي أذن» ورخخص (أَنْ 
aE‏ بالبناء للمفعول : ی چ (بجُلُودٍ الْمَينَةَء إِذَا دُبِعَثْ)) هذا الْحَديث ندل عَلَى 
أن لود المَية كُلَهَا طَاهِرَة بَغد الدَبَاغ جل الاشينتاع ياء وهذا هو المذهب الصحيح› 
وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبّاء فلا تغفل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رقي الله تعالى عنها هذا صحيخ”'". 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفيه أم محمد بن عبد الرحمن مجهولة؟ . 

[قلت]: تقدم الحديث من رواية الأسود» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء فلم تنفرد 
هي بروايته عنهاء فالحديث صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 4705- وفي 0 ۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. ١‏ 

لإن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


أئنت». 


2۷ الي عن الالبقاع يلور 


السباع) 


٥-(أَخبَرًا‏ عُبَيِلُ الله بْنُ سَعِيدِء عن يَحْيَى › عن ابن أي عَرُوبَة: عن قُتَادَةَ عن 


به» بل تقدم الحديث من رواب الأسودء E a Ee‏ فتنبه . 
واللّه تعالى أعلم. 


۷- (النّهّن عن الانتفاع بِجَلُودٍ السّاء) - حديث رقم ٤٤٥١‏ . 


١۷‏ سے 


أبي الْمَليح» عَن أبيه : «أنَّ لني كلل تى عَن جُلُودِ السبّاع»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّء ثقة مأمون سني ٠١/٠١ ]1١1‏ . 
؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 
- (ابن أبي عَرُوبة) هو سعيد البصري» ثقة ثبت» يدلس» واختلط بآخره [1] + /١‏ 
۸ . 


. ٠٤/۳١ ]5[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 

ه- (أبو الْمَليح) بن أسامة بن عمير» أو عامر بن حُنيف بن ناجية الْهُذَّليٌ البصريّ» 
ثقة ۳1] ۱۳۹/۱۰۲ . 

1- (أبوه) أسامة بن عُمير بن عامر بن الأقيش الهذلي البصري» صحابي تفرد ولده 
بالرواية عنه» وتقدمت ترجمته في ١79/1١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير والد أبي المليح» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخه» فإنه سرخسيّء وفيه رواية تابعيّ» تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه 
لح سم ۰ 

(عَن 7 الْمَلِيح) بفتح الميم» وكسر اللام ا وقيل: غيره (عَن أبيه) 
نكن a‏ الاي ا ل 
استعمال جلود السباع . قيل : المراد به قبل الدبغ» وقيل : مطلقاء إن قيل بعدم طهارة 
الشعر بالدبغ» كما هو مذهب الشافعيّء وإن قيل: بطهارته فالنهي لكونا من دأب 
الجبابرة» وعَمَل المترفهين. 

(تَى عن جلو السْباع) را في رواية المرْمذِيَ : أن تُفْتَرض) . ود اسُْدِلٌَ به عَلَى أَنَّ 
جاو ل ا يجوز الانتماع بها . وَقَدْ اخْتُلِفٌ في 1 لني ؛ فَقَالَ الْبَتِمَقَيُ : 
حنمل أن اهي وَقَعَ لِمَا يَبْقَى عَلَيْهّا مِنْ الشّغْر؛ لأ التبَاغ لا بور فيه. قال غ 
تختمل أن اهي عَمًا لم يُذبَعْ منها؛ أل النْجَاسّةء أ أ الي لجل أا مراب أهل 
السَّرّفء وا 

قال الشَّوْكَانِيُ رحمه الله تعالى : ما مُحَصَّلَّهُ : الاستدلال بأحاديث النهى عن جلود 


سک 4۸ 
السباع على أن الدباغ لا يُطهّر جلود السباع» بناء على أا مخصّصة للأحاديث القاضية 
بأن الدباغ مطهّر على العموم» غير ظاهر؛ لأن غاية ما فيها مجرّد النهي عن الركوب 
عليهاء وافتراشهاء ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة» كما لا ملازمة بين النهي عن 
الذهب والحرير» ونجاستهماء فلا معارضة» بل يُحكم بالطهارة بالدباغ» مع منع 
الركوب عليهاء ونحوهء مع أنه يمكن أن يقال: إن أحاديث هذا الباب أعم من 
الأحاديث التي تقدّمت في إباحة المدبوغ من جلد الميتة» من وجه؛ لشمولها لِمَا كان 
مدبوعًاء من جلود السباع» وما كان غير مدبوغ. انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله 
تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث زالد أبي الفليح رضي الله عالق عه هذا ايخ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۷/ 5705- وفى «الكبرى» 5451/4/8 . وأخرجه (د)فى «اللباس» 
۲ (ت) في «اللباس» ۷۰ و۱۷۷۱ (أحمد) في «أول مسند النفيوسة 1A‏ 
و189١‏ (الدارمي) في «الأضاحي» ۱۹۸۳ . والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: ما نضّه: ولا 
نعلم أحداء قال: عن أبي المليح» عن أبيه» غير سعيد بن أبي عروبة. 

ثم ساق الحديث من طريق شعبة» عن يزيد الرّشْكء عن أبي المليح» عن النبي 
ية : «أنه نبى عن جلود السباع»» مرسلاء ثم قال: وهذا أصح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الترمذيّ إنما رجح رواية شعبة؛ لكونه 
أحفظ من سعيد» لكن الحديث يشهد له حديث المقدام بن معدي كرب رضي اللّه تعالى 
عنه الآتي بعده» فلا يضرّه ترجيح الإرسال. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الانتفاع بجلود السباع : 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فأما جلود السباع» فقال القاضي : لا يجوز 
الانتفاع بها قبل الدبغ وبعده. وبذلك قال الأوزاعيّ؛ ويزيد بن هارون» وابن المبارك» 
وإسحاق» وأبو ثور. ورُوي عن عمرء وعليّ رضي الله تعالى عنهما كراهية الصلاة في 


. ۸۲/١ «نيل الأوطار»‎ )١( 


۷- (النَهَن عن الاننفاع بِجُلُودِ السباع) - حديث رقم 41/01 


جلود الثعالب» وكرهه سعيد بن جبير» والحكم» ومكحول» وإسحاق» وكره الانتفاع 
بجلود السنانير عطاءً» وطاوس» ومجاهد» وعّبيدة السلماني . 

ورخص في جلود السباع جابر» ورُوي عن ابن سيرين» وعروة أنهم رخصوا في 
الركوب على جلود النمور» ورخص فيها الزهريٌ. وأباح الحسن» والشعبيَء 
وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب؛ لأن الثعالب تُفدى في الإحرام»ء فكانت 
مباحة» ولما ثبت من الدليل على طهارة جُلود الميتة بالدباغ. انتهى كلام ابن قدامة 
رخالا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح هو قول من قال بإباحة 
استعمال جلود السباع المدبوغة؛ وأن النهي عن الانتفاع بها مقيّد بما إذا لم تُدبغ؛ جمعا 
بين أحاديث الباب» والأحاديث الماضية التي أباحت الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة 
فظلقًا - واللّة تعالى غلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو عونا ونعم الوكيل: 

£ - (أخبَرَني عمرو بن م عُتْمَانَء قَالَ: حَدَّتََا بَقَيَةٌ عن بجیر ۰ عن خَالِدِ بن 
مَعْدَانَ» عن الْمِقْدَام بن مَعْدِيكُرِبَ قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله ا > عَن الْحَرِيرٍ وَالذّمَبٍء 
ومیاٹر النْمُور») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٥٥/۲۱ ]٠١٠١[ أبو حفص الحمصيّ» > صدوق‎ ANE 

بقيّة) بن الوليد الكلاعيّ الحمصيّ صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء [8] 

1 0-0 

۳- (يجير) بن سعد السَّحُوليٌ أبو خالد الحمصيّ» ثقة ثبت 188/١ ]٦[‏ . 

. 588/١ ]۳[ (خالد بن معدان) أبو عبد الله الكلاعيّ الحمصيء ثقة عابد‎ -٤ 

ه- (الْمِقْدَامُ بْنْ مَعْدِيكَرِبَ) بن عمرو الكنديّء الصحابيّ المشهورء نزل الشام» 
ومات رضي الله تعالى عنه (۸۷) على الصحيح» وله )٩۱(‏ سنة تقدّمت ترجمته في - 
857 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

متها آنه من خخاسات احص رجه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وبقية وإن كان مدلسًا تدليس التسوية فقد أخرج له مسلم في المتابعات» 
وعلق له البخاري. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. واللّه تعالى أعلم . 


. ۹۳-۱ «المغني»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَرَع وَالْعتِيرَة 
٠‏ ه© بموطصصمج ملسست 7اتالناا 77517 ف اا از ا EES‏ ا ا era‏ 


شرح الحديث 

(عَن الْمِقدَامٍ بْنِ مَْدِيكَرتَ) بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه» أنه (كَالَ: نْهَى 
رَسُولَ الله ككل عَن الْحَرِيرٍ والذهب) أي عن استعمالهما للرجال» وإطلاقه يشمل 
استعمال الحرير بالفرش» وقد جاء عنه النهي صريحًا في «صحيح البخاري»» وسيأتي 
الكلام في استعمال الذهب والحرير في موضعه من «كتاب الزينة»» إن شاء الله تعالى. 

(ومیاثر النمُور) «المياثر» : جمع ميثرة» ب بكسر الميم» وسكون التحتانيّة» وفتح 
المكلنة ف يدها اراء ثم هاء» ولا همز فيهاء وأصلها من الوثارةء أو الوثرة بكسر الواوء 
وسكون المثلثة» والوثير: هو الفراش الوطيءء وامرأة وثيرةٌ: كثيرة اللحم. ٠‏ 

ال فى «لالقاموسن ا الوكرة: "انوك الذى” غلل الات فر ها ره كي 
المزفقة, تخد للشوج كالصّفّة» جمعه موائرٌء وميائرُء وجلود السباع» ومراكب تُتَخْذ من 
الحرير والديباج. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب لماهنا جلود السباع» فالمعنى: وجلود 
النمور» أي نمى أن تفرش جلودها على السُرّجء والرّخَال للجلوس عليها. 

والنمور» وفي رواية: «النمار» جمع نمر بفتح النون» وكسر الميم» ويجوز التخفيف 
بكسر النون» وسكون المين: وهو سبّمٌ أجرأ. وأخبث من الأسد» وهو منقّط الجلد 
بنقط سود وبيض» وفيه شبه من الأسدء إلا أنه أصغر منه» ورائحة فمه طيّبةَء بخلاف 
الأسد. 8 وبين الأسد عداوة» وهو بَعيد الوثبة» فربّما وثب أربعين ذراعًا. 

وإنما نبي عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء» ولأنه زي العجم» ولأنها لا 
تُذكى غالبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفي إسناده بقيّة» وهو معروف بالتدليس عن الضعفاءء 
وقد عنعنه؟ . 

[أجيب]: بأنه صرّح بالتحديث عند أحمد» /٤‏ ۳۲افقد أخرجه من طريق حيوة بن 
شريح» ثنا بقيّة» ثنا جير بن سعد به وأيضًا يشهد له حديث أبي المليح» » عن أبيه : أ 
النبي e‏ الله تعالى عليه وسلم «نهى عن جلود السباع»» وهو الحديث الذي قبله . 


٤٠١١ (النهَى عَن الانتفاع بِجُلُودِ السّياع) - حديث رقم‎ -٠١ 


اه 


واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٤٤ ٥۷و ٤۲٥٦/۷‏ وفي «الكبرى» ۸/ 5158٠١‏ و1081 . وأخرجه (د) 
ف القن ١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 

RRS) ۷‏ عن بَجِيرء عَن حال قال : 
َد الام بن ميرب عَلَى معاون وء فَقَالَ لَه : دك بالل هَلْ تَعْلَمُ أن رَسُولَ الله 
كل نَهَى عَن لَبُوسٍ جُلُودٍ السّبَاع . وَالرُكُوبٍ عَلَيْهّاء قال نَعَم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : الحديث تقدم سند وتخريجه في الذي قبله . 

و«معاوية» : هو ابن أبي سفيان بن حرب الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: «أنشدك باللّه» بضم الشين المعجمة: أي أسألك با الله تعالى» يقال: 
نشنتك الله وباللّه أنشدك» من باب نصر: ذكرتك نه افك أو شالتك: نف 
مُقسِمًا عليك . أفاده الفيَومىّ . 

وقوله: «عن e‏ ا السباع» هكذا نسخ «المجتبى» «لبوس» بواو بعد الباءء 
والذي فى «الكبرى» عن لأبس» بغير واو» وهو الذي في «سنن أبي داوداء وهو الموافق 
لما في كتب اللغة» فإنه بضم اللام» وسكون الباء الموخدة مصدر لبس بكسر الباءمن 
باب تعب» ولم أجد في «القاموس»., ولا في «المصباح» «لبوسا» لا مصدراء ولا جمعاء 
فليُْحرّر. واللّه تعالى أعلم . 7 

[تنبيه] : قصّة وفادة المقدام بن معدي كرب على معاوية رضي الله تعالى عنهماء 
اختصرها المصتف» وقد ساقها أبو داود فى «سننه» مطوّلةٌ بسند المصئتف»ء فقال: 

ا 0 ا حدثنا بقية» عن بحير» عن 
خالد» قال: وَفَدَ المقدام بن معدي كرب» يعون د الله ورجل من بني أسدء 
من أهل قِنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان» فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن 
علي توفي» فرجمَ المقدام» فقال له رجل: أثَرَاها مصيبة؟» قال له: ولم لا أراها 
مصيبة» وقد و رسول الله ية في حجرهء فقال : «هذا مني »› وحسين من علي»»› 
فقال الأسدي : شو اطناها :الله Ey e‏ : فقال المقدام: أما آنا فلا أبرَحُ اليومء 
حتى أغيظك»› وأسمعك ما تكره» ثم قال : يا معاوية» إن أنا صدقت فصدقني › وإن أنا 
كذبت فكذبني» قال: أفعل» قال: فأنشدك باللّه هل تعلم أن شوك الله كك دن ع 
لبس الذهب؟» قال: نعمء قال: فأنشدك بالله» هل تعلم أن رسول الله يلد هى عن 
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لبس الحرير؟» قال: نعمء قال: فأنشدك بالله» هل تعلم أن رسول الله كلو هى عن 
لبس جلود السباع» والركوب عليها؟» قال: نعم» قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في 
بيتك» يا معاوية» فقال: معاوية» قد علمتُ أني لن 5 يا مقدام» قال خالد: 
فأمر له معاوية بما لم يأمر الصاحبيه» وفرَّض لابنه في المائتين SS‏ 
أصحابه» قال: ولم يُعطٍ الأسديٌ أحذا شيك مما كذ فبلغ ذلك معاويةء فقال: 
المقدام فرجل كريم» بَسَط يده وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لِشَيْيْه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


بن يد ين 


8- (النَهْيٰ عَن الانتقاع بشخوم 


f0۸‏ - - (أَخْبَرَنَا م يبةه قَالَ: حَدَّثَنا اللي عن يزيد : بن أبي خبیب» عَن عَطاءِ بن 
أبي رَبَلح» عَن جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله أنه سي سول الله کیا م الفَفّع, وَهُوَ ا 
يَقُولَ: لن الله عَرْ وجل ورس حَرّمْ بَيعَ الجَمْرٍ وَالْمَئِتَهَ والخنزيرء وَالأضتام»» 
فقيل : نا ۇل انلف ٠‏ ارت شحوم الْمَيدٍء إنة يُطلَى بها السقُء > وَيُذْهَنُ بها الْجَلُودُ 
وَيَسْتَصبحٌ يا الاس فَقَالَ: : ا هُوَ حرام قال رَسُولَ الله يك عند ذَلِكَ : «قَائَلَ الله 
اهود إن الله عَرّ وَجَلَ لَمَا حَرمَ عَلَيِهِمْ الشحُومَ. جََلُوهُ َم بَاعُوه فَأَكَلُوا كَمَتَُه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري [7] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصري» ثقة فقيه يرسل ]٥[‏ 
“ا . 

4- (عطاء: بن آي رباح) المكي الثقة ثبت الفقيه [۳] ٠١٤١/١١١‏ . 

ه- - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السّلَمي رضي الله تعالى عنهما 
۱ . واللّه تعالى أعلم. 


۸- (التّهَّئ عَن الانتقاع بشُحُوم الْمَيَةِ) - حديث رقم ه١4‏ 


o 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين» إلا عطاء فمكي »و جابرًا 
فمدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ» وفيه جابر من المكثرين السبعة» روى 
)٠٠٤١(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. : 


١ن‏ عَطَاءِ ن أبِي رباح) ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث عن 
قتيبة بسند المصتّف› ما بين ا يزيد ن أبي حبيب» لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ عَطاءء وَإِنْمَا كَتَبَ به 
إِلَيْه ونصه : وقال أبو عاصم : حذثنا عبد الحميد» حدثنا يزيد» كتب إليّ عطاء» سمعت 
جابرًا رضي الله تعالى عنه» عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم : 

قال في «الفتح» : وَلِيَزِيدٌ فيه إِسْنَاد آخرء ذكره أَبُو حاتم في «الْعِلّل) مِنْ طريق حاتم 
ابن إِسْمَاعِيل» عن د الكميد إن جر عن يزيد ب ن ابي حَبيب» عَن عَمْرو بن الْوَلِيد 
ابن re‏ عَن عَبْد الله ن عَمْرو بن الْعَا ص . قال ابن أبي حاتم : سات أبي عن 
قَقَالَ : قذ رَوَاهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاقء عن يزيد عن عَطَاء يزيد لمْ يَسْمَع مِنْ عَطاءء وَلَا 
غلم أ من ل الْمِصْرِبِينَ روه عن يزيد مُتَابعَا لبد الحا بن جغفرء» إن كان 
فة فهر صَحجيح ؛ لان كله الصدق : 

قال الحافظ : كذ الف فيه عَلَى عَبْد اليد وَروَاية أبي عَاصِم عَنهُ الْمُوَاقَة لِروَائة 
غَيْرهِ عن يزيد أَرْجح» َتَكُون رِوَايّة حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل شَّادّة. انتهى . 

(عَن جَابر ن عَبْدٍ اللّه) رضي الله تعالى عنهما وفِي رِوَايّة أخمّد عَن حَجَاجٍ بن 
محمد عن اللّيث بِسَئدِه : «سَمِعْت جار بْن عَبْد الله بمَكة» أله سمح سول الله جلي 
عام لقح وَهْوَ بِمَكْة) فيه بيان تاريخ ذلك» وكان ذلك في رمضان» سنة ثمان من 
الهجرة» “ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك» ثم أعاده صلى الله تعالى عليه وسلم 

ليسمعه من لم يكن سمعه. قاله في «الفتح»”' (يَقُولُ : «إنَّ الله عَزْ وَجَلَ وَرَسُولَة حَرّمَ) 

كنا وقع هناء وفي «الصحيحين» بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد» وكان الأصل 
«حرّما»» فُمَالَ الْمُرْطَبِيّ : إن كل أب فَلَمْ يَجْمَع بينه وبين اشم الله في ضير الاين ؛ 
أن ِن نوع ما رد به على الحَطِيب الي قَالَ: (وَمَنْ يَعْصِهمَاا. 

قال الحافظ : كَذَا قال وَلَمْ ب فق الوُوَاة في هَذَا الْحَدِيث عَلّى ذَلِكَء فَإِنَّ في بَعْض طرُقه 


)١(‏ بفتحات. 
(۲) «فتح» ه/لالا١‏ . «كتاب البيوع؟ رقم الحديث ۲۲۳١‏ . 


o4 حح‎ 


في الصجيح : : (إِنَ الله حرم ل ف («(ورسوله»» وفي رواية لابن مَرْدَويه» مِنْ وجه 
آخر٬‏ عَن الليْث : إن الله وَرَسُوله حَرّمَاف وَقَد صح حَدِيث اس رضي الله تعالى عنه في 
لني عَن أكل الْسْمُر الْأَهْلِية : إل الله وَوَسُوله يناكم وَوَقَعَ في روَايّة اساي في هذا 
الح ١يَنْهَاكُنْك‏ وَالتَحْقِيق جَوَّاز الْإفْرَاد في ثل هَذَاء وَوَجْهِه الإِشَارَة إلى أنَّ أمر الي 
كن الله تعالى عليه وسلم نائ عن مر الله وهو تخو قوله: واه وَرَسْوأك ای أن 
برضو وَالْمُخْمَار في هَذَا أن الجملة الأولَى حَُذِفَتْ؛ لِدَلَالَةِ النَانّة عَلَيْهَاء وَالتَفْدِير عند 
سِيبويه : وَاللّهِ احق أَنْ يُرْضُوةُء وَرَسُوله احق أَنْ يُرْضُوهُ وَهُوَ كَل الشّاعِر: 

نَخِنُ بمَا عِنْدنًا وَأَنْتَ ما عِندك رَاضٍ وَالرَأَي مَخْتَلف 


وق أخن أذ يُرْضُوةُ حَبَر عَن الاسْمَيْنِ؛ لِأَنَّ الرَسُول ابع لِأَمْرٍ الله 

(بْئْعَ الْحَمْر وَالْمَينَةَء والخنزيرء وَالأَضْنَام) جمع صنم» قال الجوهريّ: هو الوثن» 
وقال غيره: : الوثن ما له جد والصنم ما كان مّصوّراء فبينهما عموم وخصوص وجهيّ» 
فإن كان مصورًا فهو وثن وصنم . ٠‏ 

(فَقِيلَ : : يا رَسول اللِّ) قال الحافظ : لم أقف تسمية القائلء وفي رواية عبد الحميد: 
«فقال رجل» (أرََيْتَ شحوم الْمَيتَ) جع شخم» كفلس وثُلُوس (فَِنة يُطلَى) بالبناء 
للمفعول: أي يُلَطخ (يها السُفْنُ» وَيُدْهَنُ با الْجُلُودُ)ء بناء الفعل للمفعول» يقال: دَهَئْتُ 
الشعرٌ وغيرَّه» من باب قتل : إذا طليته . ٠‏ يعني : : أن تلك الشحومٌ تُطْلَى بها الجلود 
(ويستصبح بها الناس) ببناء الفعل للفاعل: أي يُتَوْرُونَ بها مصابيحهم» فهل يجوز لنا بها 
الانتفاع بالبيع وغيره (فَقًال) صلى الله تعالى عليه وسلم ا هُو حَرَام) الظاهر أن الضمير 
للانتفاع» أي الانتفاع بشحوم الميتة حرام» وهذا قاله أكثر العلماءء قال في «الفتح»: 
قوله : هو حرام»» ی الع حرام» هكذا فسره بعض العلماء؛ كالشافعي . ومن اتبعه» 
ومنهم مَنْ حَمَلَ 9 الو حرام عَلَى الانتقاع» قَقَال : يَخْرْم ياء وُو َل كر 
الْعُلمَاء» فلا ينتفع من الْمَيْتَة أضلا عِنْدهمْ إلا ما خص بِالدَلِيلٍ» وهر و الْجلْد المدبي . 

قال التجافخ + هذا هو الراجح عندي» قال: وَاخْتَلَمُوا فيمًا يجس مِنْ الأشْيّاء 
الطاهرّة) َالْجَمْهُورِ عَلَى 3 رال مك وان الْمَاجِسُونٍ : لا يتمع بشَيْءٍ مر من 
ذلك وَاسْتَدَلَ الْخَطَابِيُ عَلَى جرا الالتفاع بإِجْمَاعِهِمْ عَلَى نكن كات لكان سَاعَ لَه 
إِطْعَامَهًا لكلاب الصَّيْد > فكلك يَسُوغ دهن السّفِيئة بشخم الْمَية ولا فَزْق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتحريم الانتفاع شحوم الميتة مطلمًا هو 
الصواب؛ لظاهر هذا الحديث» ولقوله ييه في حريث الفأرة الاي قريبًا: «وإن كان 
مائعًا فلا تقربوه». واللّه تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكن عِنْدَ ذَلِكَ : «قَائَلَ الله اليَهُود) أي طردهم» وأبعدهم من رحمته 


/- (النَهّْن عن الانتقاع بِشُحُوم المَيَه) - حديث رقم ٤١١۸‏ 


ه66 مح يج 


(إِنَّ الله عَرّْ وَجَلَ لما حَرُم) بفتح الحاء المهملةء وتشديد الراء» من اريم (عَليهِم 
الشحُومَ» حَلُوهُ) بفتح الجيم» والميم مخففة» قال في «اللسان» : مله مله حملا -أي 
من باب نصر- وأجمله : أذايه» واستخرج دهناء وجل أفصحٌ من أجل ) ثم استشهد بهذا 
الحدية 5 بَاعُوهُ فَأَكَلُوا َمََهُ) قال في «الفتح»: سِيّاقه مُشعر بِقُوَّةِ مَا ا لكر أن 
الْمُرَاد ِقَوْلِهِ : «هُو حرام ( لبم لا الانتماع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: النياقة متعر ES‏ بل الظاهر أن 
الحمل على الانتفاع هو الأقوى» كما ير جحه حديث ميمونة کا الآتي حيث يقول: 
«وإن كان مائعًا فلا تقربوه». الله تخا ا 

وَرَوَى أَحْمّدء وَالطَبَرَائيُ مِنْ حَدِيث اذ غم رعا #الويل لبي إِسْرَائِيل إنهُ 
ع حُرْمَتْ عَلَيْهم الشحوم يَاعْومَاء تأكلرا تمتها 0 0" 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۲٥۸/۸‏ وفي «البيوع» ۳ - وفي «الكبرى») 65/87/94 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 7775 و«التفسير» “551 (م) في «المساقاة» 515١‏ (د) في 
«البيوع» 65 (ت) في «البيوع» ۱۲۹۷ (ق) في «التجارات» ۲٠۹۷‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ١5085‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن الانتفاع بشحوم المبيتة . 
(ومنها) : تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث» وسيأتي تمام البحث في ذلك 
في «كتاب البيوع»: إن شاء اللّه تعالى . (ومنها) : تحريم استعمال شحوم الميتة في آي نوع 

من أنواع الاستعمال . (ومنها) : أن فيه إبطال كل حيلة» يُتوصّل بها إلى تحليل محرّمء وأنه لا 
يتغيّر حكمه بتغيّر هيئته» وتبدّل اسمه» فإن اليهود أذابوا الشحوم» حتى صارت وَدَکا» وزال 
عنها اسم الشحم» ومع ذلك لُعِنوا . (ومنها) : أن من احتال في استعمال الأشياء المحرّمة» 
كان ملعونًا؛ لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى. ؛ لانتهاكهم ما حرّم الله تعالى 
بالاحتيال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
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4- - الي عَنٍ الانتاع بمَا حر حَرّمَ الله 


عَرْ وَجَلَ) 


48- (أَخْيَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ قال : أَنْبأنَا سْفْهَانُ عن عَمْروء عن طاوس» 
عَن ابن عباس قَالَ : : بلع عم أن سَمرَة باع حفر قَالَ: قَائَلَ الله م ا 
رَسُولَ الله ككل قَالَ: «قَائَلَ الله اهود حُرّمَتْ عَلَيِهِمْ الشحُومُء فَجَمَلُومَاه. قا 
سُفْيَانُ : يعني أَذَابُوهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين. 

3 (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

۳- (عمرو) بن دينار الجمحي» أو محم المكي» ثقة ثبت [5] ٠١٤/١١١‏ . 

٤‏ - (طاوس) بن كيسان الحميريٌ مولاهم. أبو عبد الرحمن اليمنيّ» ثقة ثبت فقيه 
فاضل ۳1] ۳۱/۲۷ . 

. ۳٠/۲۷ (ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما‎ -٥ 

ا( اتات رضي الله تعالى عنه ۷١/٦۰‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ » وصحابي » عن صحابي» وفيه ابن 
عباس من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» وفيه عمر رضي الله تعالى عنه أحد 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

عن ان عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَبلِعٌ) بالبناء للمفعول» من 
الإبلاغ. وفي نسخة من «الكبرى؛ : «بلغ» ثلاثيّاء مبنيًا للفاعل (عَمَرُ) بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه (أَنَّ سَمْرَة) بن جُندب بن هلال الفزاريٌ» حَلِيف الأنصارء مجان 
مشهور› مات رضي اله تعالى عنه بالبصرة سنة (0۸) لبا حَمْرَا) وفي رواية البخاري : 
«بلعٌ عمر أن فلاا باع خمرًا». 


1- (النّهَ عَن الاتتفاع ہما حَرّمَ الله عَرّ وَجَل - حديث رقم 4١51‏ 


۷ه كا 


َال ابن الْجَوْزِيٰ» وَالْمُرْطبِي» وَغَيْرُهُمَا: اخْتُلِفَ في ية بیع سَمْرَةَ لِلْخَمْرِءِ عَلَى 
وت أوال: 

[أَحَدُها] : أَنهُ َحَدَهَا مِنْ أَهْلِ الكتاب عن قي اْجِزْيَة بَاعَهَا مِنْهُمْء مُعْتَقِدًا جَوَارَ 
ذلك . وَهَذَا حكاهُ ابن الْجَوْزِيٌء ء عن ابن نَاصِرِ وره وقال: گا ينغي لَه اَن 
وليم بها ٿا دحل في مخظورء إن خد أثماما منم بعد يك؛ لان لم عاط 
مُحَرّمَاء وَيَكُونُ شَبِيهًا بقِصَّةٍ بَرِيرَةَ حَيْتُ قَال: «هُو عَلَيهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّة». 

َوَالئَاني] : جوز أن يكُونَ باع الْعَصِيرٌ» > مِمّنْ يَنَحِذهُ حَمْرَاء وَالْعَصِيرُ يُسَمّى حَمْرَاء 
كَمَا قُذ يُسَنّى الب و؛ أنه يول إِليْه قَالَهُ الْحَطَابِيُ» قال : ولا ين بِسَمُرَةَ أنه بَاعَ 

عَيْنَ الْخَمْرِء بَْدَ أن شاع تحرِيمُهَاء وَإِنَّمَا بَاعَ الْعَصِيرٌ . 

[وَالثَالِتُ] : أن يَكُونَ لل الْجَْرَء e‏ كما 
و ؤل َر العْلَمَاءِء وال هة 6 الْجَوَارٌ ل يحل يجل التَخْلِيل» 

صر الل في ليلا ْيهًا. TT‏ 0 

قال الحافظ : ولا يتعَيّنُ عَلَى الوه الأول حدما عَن الْجرْيَةِ» بل يَحْثَمِلُ أَنْ تَكُونَ 
خلت له عن غَنِيمَة أو غَيْرِهًا. وََذ أَنْدذّى الْإِسْمَاعِيلِيُ في «الْمَدْحَلِ) فيه اخْتمالا 
اي َهُوَ أن سَمْرَةَ عَلِمَ تحريمَ احفر وَلَمْ يعْلّمْ تحرِيمَ بَيْمِهاء وَلِذَلِكَ افمَصَرَ عُمَرُ عَلَى 
دمه دُونَ عفُوبته ) رَهَذَا هُوَ الظَنَّ به. 

قال الحافظ : : وم ار في شَيْءٍ مِنْ الْأَحْبَار سمو كان واا لعُمَرَ عَلَى شَيْءِ مِنْ 
أغمالو إلا أن ابن الْجَِْي أطلق أنه كَانَوَالِيَا عَلَى الْبَصْرَةٍء ِعُمَرَ بن الْخَطَابٍء ر 
و نما وَل ب ندر علي E‏ لِزِيَادٍء انيه عُبَيدِ الله ن زيَادء بَعْدَ عُمَرَ بدَهْرٍ ر 
الْبَضْرَةٍ لِعُْمَرَ قَدْ ضبطواء وَلَيْسَ مِنْهُمْ سَمْرَة. يكيل أن بكرن تعمل امزايا O‏ 
سَمْرَهء عَلَى بض الْجزبة. انت تھی 

(قال: قَائَلَ الله سَمْرَةَ ألم يَعْلَم أنّ رَسُولَ الله ل قالَ: «قَائَلَ اللّهُ اليَهُودَ) قال 
ف تاه TT‏ او ع ماد سروه 
من واحد» كسافرتٌ» وطارقت النعل. وقال غيره: معنى قاتلهم: عاداهم. 
الداوديّ : : من صار عدوًا لله وجب قتله. وقال البيضاويّ: قاتل: أي عادى» 3 
وا أو عبر عنه بما هو مُسبّبِ عنهم» فإنهم بما اخترعوا من 
الحيلة انتصبوا لمحاربة الله» ومن حاربه حرب» ومن قاتله فيل له في «القتي ٩0‏ 
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(حُرْمَتْ) بتشديد الراء» مبنيّا للمفعول (عَلَبهِمْ الشحُوم) أي أكلهاء وإلا فلو حُرّم 
عليهم بيعها لم يكن لهم جيل فيما صنعوه ه من إذابتها (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم 
المخقفة (قال سُفْيَانُ) ابن عُيينة رحمه الله تعالى» مفْسّرًا لمعنى «جملوها (يَعْنِي أَذَابُوهَا) 
يقال: حمله: إذا أذابه» والجَّميل ا الحذاب: 

و : وَوَْجْهُ نَشَيِيهِ عَمَرَ رضي الله تعالى عنه بيع المُسْلمِينَ کک 
ا شيراك في الٿهي عَن اول كَل مِنْهُمَاء EE‏ كما 
و مول حرم بَيِعَْهُ كَالْحَمْرِ الأهليّة وَسِبَاع الطيْرء الاجر أن اشْيِرَاكَهُمًا فِي کون 
كز" منهمًا صَارَ بالنّهي عن تَتَاوَلِه تسا هكذا حكاة ابن بَطَالٍ عَن الطْبريّء واف 
يِس بوَاضح» بل كل ما حرم اول ُرَم بيه وَتَتَاوْلٌ الْحْمْرِ وَالسْبَاع وَغَيْرِهِمَا مِمّا 
حرم كله إِنْمَا ای یدنت وَهُوَ البح يَصِيرُ مبَةُ؛ لِأنهَ لا دَكَاةَ له وَإِذَا صَارَ مَيَْةَ 
صَارَ نَجَسَاء وَلَمْ جر بيعة فَالِْيرَادُ في الأضل غَيْرُ وَارِدِ هدا قول الْجْمْهُورٍ وَإِنْ 
حالف في بَعْضِهِ بَعْض الاس . 

١‏ وآما ؤل بَْضِهِمْ: الابنُ إا ورك جارية أبيوء حرم عَلَيْهِ وَطؤّمَاء وَجَارٌ له بِيْعْهَاء 
وَأكُلُ تمده فَأَجَابَ عياض نه » أنه تَمْويهُ ؛ أنه لم يَحْرُمْ عليه انماع بها مُطْلقَاء 
وَإِنّمَا حرم عليه الاسْيِمْتَاعَ بها ؛ لأثر خارجي» وال ا ليه و في ال وَغَيْره 
حلال» إا مَلَكَهَاء بِخْلَافٍ الشّحُوم إن الْمَفُصُودَ مِنْهَاء وَهُرَ الْأكلُ كَانَ مُحَرَّمًا على 
اليَهُودِء في ك حَالٍ» وَعَلّى كَل شَّخْص فَافْتَرَهًا. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث مز رصي الله تعالى عه هذا مخف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۹/ -٤۲٥۹‏ وفي «الكبرى» ٤٥۸۳/٠١‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
377 و«أحاديث الأنبياء» ١‏ (م) في «المساقاة» ١97١‏ (ق) في «الأشربة» TAY‏ 
(أحمد) في «مسند العشرة» ١7١‏ (الدارمي) في «الأشربة» ٠ ٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء وهو بيان التهي عن الانتفاع بما حزم 
الله عز وجل. (ومنها) : أن فيه مشروعيّة لَعْنْ الْعَاصِي الْمُعِينِء وَلَِنْ يَحْتَوِلُ أَنْ ؛ ال 
إِنَّ قول عْمَرَ رضي الله تعالى عنه: «قاتل الله سَمْرَةك لم يُرِدْ به ظَاهِرَة بل هي كَلِمَةُ 


4١١ لباب القارة مقع في السّمْن) - حديث رقم‎ -٠ 
۹ 


َقُولْهَا الْعَرَبُء عِنْدَ إِرَادَةِ الزْجْر قَقَالَهَا فى حََّهِ ؛ تَعْلِيظًا عَلَيْهِ . (ومنها): أن فيه إِقَالَة 
ري الْميَْاتٍ رلا رشي eS‏ اكتَمَّى بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ عَن مَرِيدٍ 
عُقُوبَةٍ وَنَحْوِهًا. (ومنها) : إِبَطَالٌ الْحِيَلِء وَالْوَسَائِلٍ ل الْمُحَرّم . (ومنها): أن فيه 
ا وذ تقل ابْنُ الْمُئذِرٍ وَغَيْرُهُ في ذلك الإجماع» وقد ال فود 
نشهاة ر ع او ار اه ن اي ا ر 
تَجَاسَتِهَاء وَقِيلَ E‏ ماق مت O‏ لمْبَالَعَةٍ(فِي افير عَنها . 
(ومنها) : أنَّ السيْء إذا حرم م عي حرم تَمَنْهُ. (ومنها) : أنه ليل عَلَى أن بيع المُضلم 
َر مِنْ الذَمَيء لا يَجُورُء وَكَذَا تَؤكِيل الْمُسْلِم الذي في بيع الَْمرِ وَأمّا تحريم بَيْعِهَا 
عَلَى أَهْلِ اة فَمَبْنِي عَلَى الْخْلّافٍ في جطاب الكافر بالْمُرُوِع . (ومنها): أن فيه 
اسْتِعْمَالَ الْقِيّاسِ في الْأَشْبَاءِوَالنظَائِرٍ. (ومنها) : أنه ادل بو عَلَى تحريم بع ته الكافر» 
إِذَا لاه وََرَادَ الْكافِرُ شِرَاءَُء وَعَلَى مَنْع بيع کل مُحَرْمِ نجس ) وَلَوْ کان فيه مَتْمَعَةٌ 
كَالسْرْقِينِ+ ار لاك الكو وَذَهَبَ بَعْضٌ الْمَالِكِيّةِ إلى جَوَازِ دَلِك لِلْمْشْتَرِيء دُونَ 
البَائِع؛ لاختَياج الْمُشْثَرِي دُونَهُ. وسيأتي البحث فيما يتعلق ببيع الأشياء المحرّمة في 
«كتاب البيوع»» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


٠‏ (يَابُ الْقََرَة تََعُ في السَّمْن) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الفأرة: م مره ولا مز وتقع على الذكر والأنثى » 
ا ور المكان ياء فهو فَيرِّ مهموزٌ» من باب تَعِبَ : إذا كثر 
فيه الفأرء ومكانٌ مَفَأَر على مَفْعَل كذلك» وقأرة المسك مهموزء ويجوز تخفيفهاء نص عليه 
ابن فارس . وقال الفارابيّ في باب المهموز: وهي الفأرة» وفأرة المسك . وقال الجوهريّ : 
غير مهموز» من فار يفورء والأول أثبت . قاله في «المصباح» . 

و«السَّمْنُ) -فتحء وکوج : ما يعمل من لبن البقر والغنم» الحم سان ا 
فسكون- مثل ظهر -وظهّران» وبطن :ويطئان: قاله في «المصباح» أيضًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

- (أْخْبَرَا يبه قَالَ: حَدَّتَنا سُفْيَانُ عَن الزُهْرِيّ» عَن عْبَيدٍ الله بن عَبْدٍ الله 
عن ابن عباس ) عن مَيْمُونَةَ أ رَه وَقَعَثْ في سَمْنِء فَمَانَفْ فَسَيِلَ اللي علد ؟ 


“٠ حت‎ 


قال : «أَلْقُومَاء وَمَا حَوْلَهَاء وَكُنُوهُ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب. 
؟- (سفيان) بن عيينة المذكور في الباب الماضي . 
*- (الزهري) محمد بن مسلم القرشي المدني الإمام الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 
- (عبيد الله بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود المدنئ الثقة الثبت الفقيه [۳] 0/48 . 
ه- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب الماضي . 
"- (ميمونة) أم الو رضي الله کال سا افد رول أربي اوا واللة 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
مها أنه فن سداسات المعيفه رة الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» وشيخه بغلانيٌ» وسفيان مكيّ . 
(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّة» وتابعيٰ» عن ی وفيه أحد الفقهاء 
السبعة» عبيد اللّه وأحد المكثرين السبعة والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن مَيِمُونَة) رضي الله تعالى عنهاء اخثلف على الزهريّ في إثبات ميمونة في 
الإإسنادء وعدمه» والراجح إثباتها فيه» وقد حقق الكلام في هذا الحافظ في «الفتح», 
فراجعه” “أن تأر قث في سمن) تقذم ضبطه قري (قعافت) فيه دلينٌ على أن تأنيرها 
في الجائع E‏ فلو خرجت حية. لم يضرّه (فْسْئِلَ الي كك؟) قال في 
«الفتح»: هُوٌ كَذَلِكَ في أكثر الرُوَايَات ابام السَائل» وَوَفَعَ في رواية الْأوْرَاعِيٌ ؛ عند 
خمد تين مَنْ سَألَء وَلَفْظه : عن مَيْمُوئّة» إِنّهَا اشتفتّث رَسُول الله بل عن كَأرَة. 
الْكَدِيْكَ 4 ول في رِوايّة ّى القَطان» عن مالك عند الدَّارَفْطْنِيَء بِلَفْظٍ : «عن ابن 
عَبّاس» 3 مَيْمُونّة اسْتَفْتَتْ) . انتهى . 

ا الله 0 عليه 0 (ألقُوما. ج قال چ مَکذا 


er 


ل ا 
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تَفْرَبُوه)» وَهَذِهِ الرَيَادَة في رِوَايّة ان عَيَيئَة غريبة › وإنما هي مشهورة في رواية معمر» عن 
رر ٍ/ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية معمر هي الرواية الثالثة الآتية للمصنف» 
اه الله ا 

قال الحافظ رحمه الله تعالى الم ترد في طريق صَحِيحة تيد ما بى ِن أَخْرَج 
ابن أبي شَيْبّة مِنْ مُرْسَل عَطاء ن يَسَارء أن يون فُذر الكفّء وَسَنَده جَيّد يا 
إرْساله. وقد َع جند الدارقْطِيَ من روَاية يَحتَى اقطان عن مالك في هَذًَا لذن 
ا أنْ يمور ما حَوَلهَاء فَيرْمَى بها ودا أظهّر في كَوْنه حَامِدًا من ل قوله: «وما 
خولها»» رى ما تَمَسَّكَ به ابن الْعَرِنَ في كلامه الآتي» وَأَما ما أَخْرّجَهُ الطبرَاني عَن 
أپي الدَّْداء مرْفُوعَاء ِن التَقْييد في الْمَأحُوذ مه ثلاث عُرئات بالْحفْيْنِ؛ فُسَنَّده ضعيف » 
وَلَوْ تَبَكَ لَكَانَ ظَاهِرًا فِي الْمَائِع. انتهى كلام الحافظ (وَكُلُوهُ) أي الباقي بعد الإلقاءء 
والأمر فيه للإباحة» أي إن أكله حلال لكم. 

[تنبيه] : زاد البخاريّ في آخر هذه الرواية: ما نصّه: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدث 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: ما سمعت الزهري يقول» 
إلا عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي َي ولقد سمعته منه مرارا. 

قال في «الفتح» : قله «قِيلَ لِسُفْيان» الْقَائْل لان ذلك؛ هُوَ عَلِىُ ن الْمَدِينِيَ» شيخ 
الْبُخَارِيَء كَدَلِك ذَكَرَهُ في «علله» . وقؤله: «قَإِنَ مَعْمَرَا بُحَذْث به إلخ» طريق مَعْمَر هله 
ميلا أبُو دود ع عن الْحَسَن بن عَلِيَ الْحُلْوَئِيَ؛ وَأَحْمّد بْن صَالِْحَء كِلَاهُمَا عن عند 
الرَرّاق» عَن مَعْمَر بإِسْتَادِه الْمَذْكُور ِلَى ابي هُرَيْرَة» وَنْقَنَ التَرْمِذِيٍ عَن الْبُخَارِيَ أن 
هَدِهٍ الطريق خطأء وَالْمَحْفُوظ ِوَايّة الزهْرِيٌ مِنْ طريق مَيْمُونّة» وَجَرَّمْ م الذهْلي أن 
الطْرِيقَيْنِ صَحِيحَانٍ» و قال ُو ا في روَايته عن الْحَسَن ن عَلِيَ: «قال الْحَسَن : 
وَرُبّمَا حَدَتَ په مَعْمَر» ٤‏ عن الزّهْرِي» عن عُبید الله بْن عَبْد الل ء عن ابن عَبّاسء عن 
مَيْمُونّة) . وَأَخْرَجَهُ 5 دَاودٌ ا عن خمد بْن صَالِح عن عبد الرَرّاق» عن عبد 
اي بُودْوَيْهِ عَن مَعْمَر ذلك مِنْ طريق مَيْمُونّةٍ رکا مع 
خيش بن أَصْرّم عن عد الدرّاق» وَذْكَرَ الإسْمَاعِيلِيَ أ اللَيثْء رَوَاهُ ع عن الزْهْرِيُ» 
عق ود 31 الما قال 2 وا ن الي كلد سيل عن فار وَفَعَتْ في سَمْن 
جامد E E‏ 


)20 هي الرواية التالية لهذه الرواية. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمَرَعء وَالْعَتِيرَة 
جح ١‏ 
قال الحافظ : وَهَدًا يَدْلَ عَلَى أن إروَاية الرْْرِيّ عَن سَعِيد أضلاء کون سيان بن 
يَيِئَةَ لم يَحْفَظهُ عن الزّهْرِيٌّ» إلا مِنْ طريق مَيْمُونّة لا بدي ا اده نا 


0 جَاءَ ع عن ارخرى ف 2 ا الدَارَقطَيَيُ » مِنْ طريق عَبْد الْجَبّار بن 
عَمّر» عَن الزُهْرِيٌ عن سَالِم» عن ابن عَمَر به اود الكاز ماف فة 

قال البَِهَقِيّ : ركاه من زرا لكريم عَن الزّهْرِيُ كَذَيِكَء لكن السّئد إلى ابن 
جرج ف وَالْمُحْمُوظ أنه من فول ابن عجن انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه” المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ويك تن ر الل تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1750/٠١‏ و١475‏ و47537- وفى «الكبرى» 1084/١١‏ و٥۸٥٤‏ 
و1085 . وأخرجه (خ) في «الوضوء» ۲۳٣‏ و7756 و«الذائح والصيد) ٥٥۳۸‏ و۳۹٥٥‏ 
و0040 (د) في «الأطعمة» ۳۸٤۱‏ و۲٤۳۸‏ (ت) فى «الأطعمة» ۱۷۹۸ (أحمد) فى 
«باقي مسند الأنصار» 05 وك" و۳۰۷ (الموطأ) في «الجامع» ۸10 
(الدارمي) في «الطهارة» ۷۳۸ و«الأطعمة» 7٠١87‏ . واللّه تعالى أعلم ٠.‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم السمن ونحوهء إذا 
وقعت فيه الفأرة» أن يُلقى ما حولهاء وينتفع بالباقي . 

(ومنها) : أنه اسنّدل مدا الات لإخدى الرُوَايتَيْن عن أا ويه الله تعالى» د 
الْمَائِع إِذَا حَلْتْ فيه النْجَاسَة لا يجس إلا النَمير ٠‏ وَهُوَّ اختيار الْبُخَارِيَء وَقَوْل ابن 
افع من الْمَالِكِيّة: وَحْكيَ عَن مَالِك وقد أَخْرَجَ ا عن إِسْمَاعِيل ابن عْلَيّة» عن 
عَمَارَة بْن ن بي حَفْصة» عن عكرمة : «أنَّ ابن عَبّاس» سيل عن َة مَانَتْ في سَمْن؟ 
قال د ملت : إن أرما كَانَ في السّمْن كله قَالَ : إِنّمَا کان وهي 
حَيّة) وَإِنَّمَا ماقت حت وجدث»» ورجاله رجن الصجيح› وَأخْرَجَهُ أ مِنْ وجه 
آخْرء وَقَالَ فيه عَن جَرْء فيه زَيْتَء وَكَعَ فيه جُرَذ. . .22 وَفِيهِ: «أليْس جال في الجر 
كُلّه؟. قَالَ: إِنَّمَا جَالَ وَفِيه الرُوح» ثم تقر حَيْتُ مَات». 

وَكْرَفَ الْجُمْهُور بين الْمَائِع وَالْجَايِ عَمَلَا بالنْْصِيلٍ الْمُقَدّم ِكره. وَكَذَ تَمَسَكَ ابن 


١ 4١1١ لباب القارة يه فى السّمْن) - حديث رقم‎ -٠ 
1 وج جح حت عفان‎ 5 - 


الْعَرََِ َِوْلِه : «وَمَا حولها» عَلَى أنه كاوق خاي قال لأنذ لز كان مَائِعَا لّمْ يكن 
0 ل ل لا 
اج إِلَى إِلْمَائه كُلّهء كَذَا قال . 

وآ ذکر ا وار فَلَاعَمَل بمَفْهُومِهِمَاء وَجَمَدَ ابن حَزْم عَلَى عَادته» فحص 
التّْرِقة بِالْمََرَق َو وََعَ عبر جنس لأر ِن الذوَاتَ في مَائِع لَمْ يْجّس› إلا بالتعير. 
وَضَابط الْمَائِع عند الْجُنْهُور أنْ يراد يسْرْعَةٍ إِذَا أجِذ مِنْهُ شَيْء . 

(ومنها) : أنه اسْتدِلَ بقَوْلِهِ : : اْمَائّث» عَلَى أن تأثبرها في الْمَائِع نما َون بِمَوْعها فيه 
قَلْوْ وَقَعَتْ فيه» وَحْرّجَتْ بِلَامَوْت لَمْ يَضْرَْهُ وَل يمع في روَاية مالك اليد الوت 
يلرم مَنْ لا يمول بِحَمْلٍ الْمُطلّق عَلَى الْمُقَيّد أن يَقُول بالتّأثير» وَلَوْ حَْرَجَتْ وَهِيَ في 
الْحَيَاةء وَقَدْ الْتَرَمَهُ ابن حَرْمء فَحَالَفَ الْجمْهُور أَيِضًا. 

(ومنها): أنه اسْتّدِلَ بِقَوْلِه في الرَوَاية الْمُمَصَلَةَ : « وَإِنْ كَانَ مَائِعَا ابوه عَلَى 
نه لا يجوز | الانيقاع به في شَيْء ) فَيَحْتَاجُ مَنْ أ الانتقاع به في عير الأكل؛ 
لا ا ع اس ِلَى الْجَوَاب -أي عن حَدِيث الاك مم اخْتَجُوا به 

في التَّْرِقّة بين الجامد وَالْمَائِع وَقَدْ اختّحٌ بَعْضهمْ ِمَا وَقَعَ في روَايّة عَبْد الْجَبّار بن 
عمر» عند ال > في حَدِيث ابن عَمْر: «إِنْ كان السَّمْن مَائِعَا الْتَمَعُوا بهو و 
أكُلُوم»» وَعنده في رواية ابن جرج مء وَكَذ تدم أن الصجيح وه ٠‏ وَعِنْده مِنْ طريق 
النَوْرِيَء عق انوپ عن ا عن ابن عي في ار وَقَعَتْ في زَيْتَ قَالَ: 
«اسْتَصْبِحُوا به» وَادْهْنُوا به ا وَهَذَا ENE‏ شزط الشَيْحْيْنِء إلا E‏ 

(ومنها) : أنه ستل به عَلَى أن الَْأرَة طاجرّة اَن وَأَغْرَبَ ابن الْعَرَبِيَ فُحَكَى عَن 
السَّافعِيّ» وَأَبِي حَنِيقَة أمَا نْجسّة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم 0 

41- (أْخْبَرنًا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الذورقيء وَمُحَمَدُ بن يَحْتَى ُن عَبْدٍ الله 
الٿيسابوري» عن عَبْدٍ الرخمَنِء عَن مَالِكِء عَن الرُهْرِيٰء عَن عُبَدٍ الله ِن عَْدٍ الله عن 
ابن عباس ) عَن مَيِمُونَة أ الي ۰ مكل عن ار وَقعَث في سَمْن جامد فَقَالَ: 
نوا 0 حَوْلَهَاء فألْقُوهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن يحيى) : هو الذهليّ. و«عبد الرحمن»: 
هو ابن مهديّ. و«مالك»: هو ابن أنس الإمام الجليل. 

والحديث صحيح» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَرَ وَالْعَتِيرَة 


۲- (أخْبَرنا خشیش بُ أَضْرَم؛ قَالَ: حَدَّتََا عَبْدُ الرَرَاقِء قال : َخبرَنِي عبد 
الرَّحْمَنِ بْنُ دونو أن مَعْمَرَا ذَكرَهُ عَن الرُهْريٌء عَن عُبَيدِ الله بْن عَبْدِ الله عن ابن 
عَبّاس» عن مَيْمُونة» عن الي با له سيل عن ااه قم في اشن : قال : «إِنْ کان 
جَامِدّاء كَأَلْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانّ مَائِعَاء فلا تَفْرَبُوهُ)). 

خش بن أصرم» -بضم الخاء المعجمة» مصغْرًا-: هو أبو عاصم النسائيّ» ثقَة 
ثبت 55٠0/55 ]1١١1[‏ . و«عبد الرزاق»): هو ابن همام الصنعانيٰ 

و«عبد الرحمن بن بُوذويه» -بضِمٌ الموخدة» وسكون الواوء بعدها معجمة- ويقال: 
ابن عُمَّر بن بُوذويه الصنعاني» صدوق”“[۷]. 


روى عن طاوس» ووهب بن منبّه» وعثمان بن الأسود» ومعمر بن راشد» وهو من 
أقرانه» وغيرهم . . وعنه عبد الرزاق» وار اچم بو يالك وسعد بن الصلت» وغيرهم . 
قال الأثرم : ذكره أحمد بن حنبل» فأثنی عليه خيرًا. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
روى له المصئتف» وأبو داود هذا الحديث فقط 

و«معمر»: هو ابن راشد الصنعانيّ. 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۴ (أَخْيَرَبًا سلمة ب مد بن ليم ِن عْفْمَانَ الْقَوْرِيُء قَالَ: حَدَّثَنا 


جَدّي”"الْخَطَابُء قَالَ: حَدَئنَا مُحَمّدُ بْنْ جميرٌ- قال: حَدَثَنَا نَابتُ بْنْ عَجْلَانَ» قال : 
ا نه يَقُولٌ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسء يَقُولَ: إِنَّ رَسُولَ الله كل مَرَ بعنز 
ميق قَمَالَ: «مَا كان عَلَى أل هَذِهِ الشَاقٍء لو افوا بإهايبا"). ْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «سلمة بن أحمد بن سُليم بن عثمان الْمُوزيٌ -بفتح 
الفاء» وبالزاي- الحمصيّ» صدوق .]١١[‏ 

روى عن جدّه لأمه الخطاب بن عثمان الفوزيٌ» وعنه النسائيّ» وقال: لا بأس بهء 
وأبو القاسم الطبرانيّ. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط 

و«الخطاب»: هو ابن عثمان الطائيّ الْمَوْزْيّ أبو عمر الحمصئ, ثقة عابد ]٠١[‏ 4/ 
TOT‏ 


)١(‏ هكذا قلت : صدوق» والذي : فى «التقريب» أنه مقبول» والظاهر أنه صدوق؟ لأنه روى عله 
E E‏ ابن عات ول يط قي الخد فمثل هذا أقلّ أحواله أن 
يكون صدوقاء لأن حديثه صحيح » والمقبول لا يصح حديثه إلا بالمتابعة» نتأمّل. ا 
أعلم. 

(۲) هو جذه لأمه . 


٤۲٦۳ لباب القَارةِ نَمَُ في السَّمْن) - حديث رقم‎ -٠ 
مسح ا‎ “o 


وامحمد بن جَميّر) : هو السّلِيحيَ الحمصيّ › دوق [4] ۲۱/ o0‏ . 

و«ثابت بن عجلان) الأنصاريٌ السلمىّ» أبو عبد الله الحمصيّ» وقيل : إنه من 
أرمينية» وقال ابن أبي حاتم: حمصيّ وقع إلى باب الأبواب» صدوقٌ [5]. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عنه؟» فقال: كان يكون بالباب والأبواب» قلت : 
ثقَه؟ ذ فسكت» كأنه مَرَّض في أمره. وقال ابن معين: ثقة. وقال دُحَيمء والنسائيّ: ليس 
به بأس. وقال أبو حاتم: لا بأس به» صالح الحديث. وقال عيسى بن المنذر» عن 
بقيّة: قال لي ابن المبارك : اجمع لي حديث محمد بن زياد» وثابت بن عجلان» وتتبعه. 
وقال العقيليَ في «الضعفاء»: لا يُتابع في حديثه. وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث 
غريبة . وقال أحمد: أنا متوقف فيه. وقال ابن حبّان في «الثقات»: قيل : إنه سمع أنساء 
وليس ذلك بصحيح عندي . وقال عبد الحقّ في «الأحكام» : لا يحتحح به. ورد ذلك 
عليه ابن القطان» وقال فى قول العقيلىّ : دلا يُتابع» : إن هذا لا يضر إلا من لا يعرف 
بالثقة» وأما من وُنْقء فانفراده لا يضرّه. قال الحافظ : وصدق فإن مثل هذا لا يضرّه 
إلا مخالفته الثقات لا غيرء فيكون حديثه حینئذ شادًا. انتهى. روى له البخاري» 
والمصتف» وأبو داود» وابن ماجه» وله عند المصتف هذا الحديث فقط. 

وقوله : «بعنز» -بفتح العين المهملة» وسكون النون- : هي الأنثى من المعزء إذا أتى 
عليها حول. قال الجوهريّ: والعئرٌ: الأنثى من الظبّاء» والأوعال» وهى الماعزة. قاله 
الفيومي . 

وقوله: «ما على أهل هذه الشاة» يحتمل أن تكون «ما» استفهاميّة» استفهامًا إنكاريًا: 
أي آي شيء كان عليهم؟» ويحتمل أن تكون نافية» واسم «کان» مقَدّرٌ: أي عليهم شيء 
من الإثم . و«لو» للتمتى» فلا تحتاج إلى جواب» أو هي للشرط» وجوابها محذوف: أي 
لم يكن عليهم شيء . 

والحديث صجيح» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله فى 87757/15- فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلتٌء وإليه 


ع 
اس٤‏ . 


1 
3 
1 
37 
1 
3 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَرَع وَالْعَِيرَة 
اتج ات ببسب سو ا جا سرب اا س ري اا س 


١‏ (الذْبَابُ يَقَعُ في الإنَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأباب جمعه في الكثرة ذْبَانَء مكل غر انت وغ ان 
وفي القلة أذِبَة» او ا قاله في ا 

وا الات بصم م الممْجمَة وَمُوَحَدْنَيْنِ 265 قال أَبُو هلال 
الْعَسْكْرِيّ : الذباب وَاحِدء َالْجَمْع ذِبّانء كِعْرْيَان وَالْعَامَة تَقُول: باب لِلْجَمْم» 
وَلِْوَاحدِ ذبابة بون ُرَادَء وَهُوَ حطَأء وَكَذَا قال أَبُو حاتم السجستاني E‏ . وَقَالَ 
الْجَوْهَري: الذباب راجده بابةء ولا تقل ذبائة . قل في «المُخکم» عَن أبي عَبَيْدَة) 
عن خَلّف الْأَخمرء تجويز م ما زّعَمَ الْمَسْكَرِي أنه خَطَا. وَحَكَى سِيبَوَيه في الْجَمْع ذُبٌ. 
ل وقرأته بط لحري مَضْبُوطًا بِضَمْ وله والشييد. 

قيل: سمي دابا لِكثْرَة حرکته» وَاضْطِرَابه وَقَدَ أخْرَج أَبُو يعلى »عن ابن عُمَر 
مَرْفُوعَا : «عُمْرُ الذباب أَْبَعُونَ ليله والذباب كله في الئارء إلا الخل»» وسكده له امن 
به ولخوجة ار عو دوذ و مِنْ وجه آخر ضعيف . قَالَ الْجَاجظ : ا 
ایس تَغذِيا له بن لذب أفل الثار به. ال الْجَوْمَرِيَ: يُقال: إِنهُ ليسي شَيْء مِنْ 
ا يلع إلا الدئاب: وال افلاطون: الذياتت خض لااب و 
في كل شَيْءء وَلَوْ كَانَ فيه هّلاكه. وَيَتَوَلْد مِنْ الْعُُوئة. ولا جَفْن لِلذْبَابَة» لِصِعْرِ 
حَدَقتهَاء وَالْجَفْن يَضقل الْحَدَقٌة الدّببَة ضفل ينها ٠‏ فلا تال تمسح عَيتيِهَا. وَمِنْ 
عَجيب أَمْره أن رَجيعه» يع عَلَى الوب الْأَسْوّد ا وَبالمكس . وَأَكْثّر ما يَظْهّر في 
أماكن الْعُفُوتَة وَمَبِدَأْ حلقه مِنْهَاء ثم ِن القوَالّد. وَهُوَ مِنْ فر الطيُور سِفَادَاء ربَمَا بقِيَ 
عَامَةَ لوم عَلَى الأئى. یکی أن بض الْحُلْفَاءء كال الشّافِعِيَ : أي عِلّة خُلِقَ 
النات؟ فال مدل للملوك: وكاتق الح عك دا قال الشَّافِعِيَ : مالي 
يكن عِنْدِي جرّاب» فاستنبطته م ِن اة الحاصلة. اد ُو محمد الْمَالِتِيَ: ذ 
الاس ينولد شن لربل ون أجِلٌ الذْبّاب الكبير» د طا اا وف 
الشَغْرَة E‏ اا ودا كاه القغلت؛ و و 
ٻالڈباب» سَكنَ الْوَجَع . انتهى ما في «الفتح» ٠‏ . واللّه تعالى ا بالصواب . 

5- أأْخْبَرَنا عَمْرُو بن عَلِىَء قَالَ: حَدَّننَا ټخیی» قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي ذئب» 


. ۷۸۲ «فتح) ۱۹4-۱ «كتاب الطبّ) رقم الحديث‎ )١( 


47174 (الدِيَابُ بقع فى الإناء) - حديث رقم‎ -١١ 


قال : : حَدَّنَِي سَعِيدُ ن خَالِدِ عن ابي سَلَمَهَ عَن اي سَعِيدٍ الْحْذْرِي عن النَبِمَ عله 
قال : «إِذَا وَقَعَ الذبابُ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ O‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

ات كط ا باسني القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] ٤/٤‏ . 

۳- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
المدنئ الثقة الفقيه الفاضل ۷1] ٠۸٥ /٤١‏ ۰ 

e سد لمر يقي ارقا لكوتو مدو‎ a e 
١ ۰ ۰ . ۲٥٦۹/۷٤ ]۳[ صدوق‎ 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى الثقة الفقيه ۳1] ١/١‏ . 

5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهماة5 757/١‏ . 
لفان ع ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير «سعيد بن خالد»» فقد تفرد به المصتف» وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير عمرو» ويحيى» فبصريّان. (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعیٰ سعيد» 
عن أبي سلمة» وهو من رواية الأقران» وفيه أبو سعيد الخدريّ» ن ال 
EE ONE‏ وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

ع الحديث 

(عن أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيُ) رضي الله تعالى عنه (عَن اللي کي أنه (قال: «إِذَا وَمَعَ 
الذَبَابُ) بض الذال المعجمة» وتحفيف الموخدتين (في إِنَاء أحَدكُم) وَوَفّمَ في رواية ابْن 
مَاجَهُء وَصَحَسََها ابن حبّان: «إِذًا وع في الطعَام»» وفي رواية البخاريٰ في اابَلْء الْخَلْق» 
من حديث أبي هريرة رضي اله تعالى عنه» بِلَفْظٍ : «شَرَاب»2» وَالتَْبِير بالْإنَاءِ 0 
وَكَذَا وَكَعّ في حَدِيث انس عند البَرّار (فَلينْقْله) اق لشيس ال E‏ 
باب تل : غمسته في الماء» أ غيزةة قاله الفيومىّ 

وفي رواية ابن ماجه: أن رسول الله لاو قال : «في أحد جناحي الذباب سمّ. وفي 


)١(‏ يوجد هنا في النسخة الهنديّة: ما نضّه: آخر كتاب العقيقة» والفرع» والعتيرة. 


حت بره 
الآخر شفاءء فإذا وقع في الطعامء فامقُلُوه فيه» فإنه يُقَدُم السمّء ويؤخر الشفاء». 
وفي حديث أبي هريرة عند البخاريّ : «َلْيَعْمِسْهُ كلّه»» وهو أمْر إِرْشَّاد لِمُقَابَلَةِ الدّاء 
پالدواءِء رفي له «كُله رَفْع تَوَهُم الْمَجَاز في الاكتِمَاء بِعْمْس بَعْضه. 
وزاد في حديثه أيضًا: «ثم ليطرحه» فإن في إحدى جناحيه داءء وفي الآخر شفاء» . 
ال دفي رِوَايْة سلَيمان بن بلال: 30 َد وقح في رواية عبد 


Rr‏ مس 


كان 8 0 قَعَمَسَهُ في ذلك الإناء تلحنا عل بشم الله وَثَالَ: ك رَسُول 
الله يك أَمَرَهُمْ اَن يَفعَلُوا ذَلِكَ» . أَخْرجَهُ الْبَرّار وَرِجَاله ثقات› وَرَوَاه حَمّاد بْن سَلْمَةَ 
عن مامت فَقَالَ : لاعن أبي هْرَيْرَة)) وَرَجَحَهَا و حاتم ' ا الدَارَفْطِيْنُ ؛ فَمَال: 
الطْريمَانِ مُحَملان . 

وقَؤْله : : قن في إخدى جَنَاحَئُه) : : وفي رواية بي اود : ١ن‏ في أحَداء وَالْجَتَاح 
كر ووت وَقِيلَ : أت ِاغْتِبّارٍ الْيَد وَجَرّمَ الصَّعَانِيَ باه لا يُوَنْثْء وَصَرّبَ روايّة 
«أحد) وَحَقِيقّته للطائرء يقال ليره EE‏ عا فى كول #وكخْفض لَهمَا 
جع الذلْ)4. وَرَقُمَ في رواية أبي اود وَصحَحَة ابْن حبّان» مِنْ طريق سَعِيد الْمَقْبْرِي 
عن أبي ر «وَأنهُ يقي بِجَتاجه الذي فيه الذّاء»» قال الحافظ : وَلَمْ قمع لي فِي_شَيْء 


اطق تَعْيين الجا الذي فيه الشّمَاء 2 لکن ذَكَرَ بَْض الْعُلَمَاء أنه امل 


م ر 


ترجه ي ا ا فَعْرفٌ أ الْأَيِمَن هُوَ الذي فيه الشَّفَاء وَالْمْنَاسَبّة في ذَّلِكَ 
ظاهدة: 

وَفْي حَدِيثْ آي سيد العذكور عند ابن ماجه: «فإنه يدم السْمّ وو الشّمَاء) . 

قال الحافظ : وَيُسْتَمَاد من هذه الرُوَاية» شت الذاة الْوَاقِع في حديث الات ون 
ا ٠‏ تى عَن النَحْرِيج الذي تَكلَْهُ بغض الشُرَاح» قَقَالَ: إن في اللفظ 
مَجَارّاء وهو I‏ الداء في أحد الْجََاحَيْنء فهو إِمّا مِنْ مَجاز الحذفةَ والتَمَدِيرٌ : َد 
في جَنَاحَيْهِ سب داع وما مله بن يُجَعَل كل الدّاء في أحد جَتَاحَيْهِ؛ لما كان سينا 
له :وال اخ يَحْتَِلُ أَنْ يون الدّاء مَا يَعْرض فِي تفس الْمَرْء من ن الَكبْر عن أله 
حَدّن رما اکان سا لتك ذلك الطَعَام وَِنْلّافهء وَالدَّوَاءً ما يَحْصل مِنْ فَمْع النَّمْسء 
وَحَمْلهَا عَلَى الوَاضع . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


1 4714 (الذبَابُ بِقَع في الإناء) - حديث رقم‎ -١١ 
5 3 حححخك-‎ 


حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وقد أخرجه البخاريّ» 
کیت آي هريرة رشي الله تعالى عنه, 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -4574/1١١‏ وفي «الكبرى» 5088/١7‏ . وأخرجه (خ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في «بدء الخلق» ٠۳٠١‏ و«الطبّ» ٥۷۸١‏ (د) في 
«الأطعمة» ۳۸٤٤‏ (ق) فى «الطت» ٠٠٠٠۵‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷٠١١‏ 
ڪوVT1۲‏ و8م١هلا Ay AYA*g‏ و۸۸۰۳ و۸۹۱۸ و4474 (الدارمي) في «الأطعمة» 
۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

ا ا 1د و :وهو نات كم ات ر 
الإناء» وهو أنه لا يتنجس» حيث أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بغمسه فيه . (ومنها) : 
طهارة الذباب في حال حیاته» ومماته. (ومنها): استحباب غمس کله فيما وقع فيه؛ ثم 
نزعه» وإخراجه» والانتفاع بما وقع فيه. (ومنها): أن في أحد جناحي الذباب دوا 
وفي الآخر شفاءً» وأنه يقي بجناحه الذي فيه الدواء؛ ولذلك أمر اح E‏ 
حتى تحصل معالجة ذلك الداء بالداء الذي الذي فيه. (ومنها): أنه استّدل ِقَوْلِه : نم 
ا كَمَاهُوَ أصَخ الْقَولَيْن لِلشَافِِيَ» وَالَْوْل الآخرء كَقَوْلٍ 


وا الاشتذلّال -كَمَا رَوَاه ايء عن ال ند يليد م 
المع إِذَا مات فيه ؛ لد ذَّلِكَ إفساةء رل ی الت في ر لا يلرم مِنْ 
e‏ الي لا يجس Es‏ 
ہا اا بان لكام َالطَهَارَق إا قَصدَ بان ا من ضَرَّر الاب عن 
لم يَقْصِد بالنهي عن الصلاة ة في مَعَاطن الإبلء والإذن: في رع العم هار وَل 
نَْجَاسَة) ونما اسار ل أن الْحْشُوع لا يُوجَد مَعَ الإبل» دون الم . 

قال الحافظ : : وُو کلام صَحِيح إلا آل لا تمت أ تتت يله شنكم آي وق الأذر 
لِعَمْسِهِ) یتال صُوَرَاء مِنْها أن يَعْمِسهُ مُحْتَرِزًا عن مَؤْتهء كما هُوَ الْمُدَعَى هُنَاء وَأْنْ لا 
حمر بل يعس e‏ وال ما لز كان العام حار إن الْعَالِبِ 
نه في هَدِهِ الصورَّة يموت بخلاف الطعام الْبَارِدء فما لم ب يمع التييدذ» حمل عَلَى 


0ل١تحجج‎ 


الْعْمُوم؛ لَكِنْ فيه نَظر؛ لأَنه مطل يدق بصورّة» قَإِذًا قَامَ الدّلِيل على صورّة مَعَيّنّة » 
E‏ 

وَاسْتَشْكلٌ ابن دق العيك: إلْحاق عير الذباب به في الْحُكُم المذگوزه بطريق آخر» 
قَقَالَ: وَرَدَ الئّصّ في الذَّبَاب» عدو إلى كل ما لا تفس لَه سَائلة. ويه نُظر؛ لِجَوَازِ أَنْ 


کون الْعِلّة في الاب قَاصِرّة وهي عَمُوم الْبَلْوّى» وهه مُسْتَئبَطة أو التغْليل إن في 
أحَد جَنَاحَيْه دّاء» في شفًاء»» وها مَلْصوصة› وَهَذان الان ا يُوجَدَانِ في 


عو و 


غَيْره عد کون الله مُجَرْد كَوْنه لام أ له سَائِل» بل الَّذِي يَظهر أَنّهُ جُرْء عِلَّقَ لا عل 
كَامِلّة . التَهَى . 
ا أن ما يَعُمَ وقُوعه في الما كَالذُيَاب وَالبَعُوض لا 
اسن الجا وها ل َعُمّ كَالعَقَارِبٍ ينَجس » وهر قَوِيّ. 

0 ما قَالّهِ الْخَطَابِيٌ رحمه الله تعالى: كلم عَلَى هَذَا الْحَدِيث مَنْ لا َلاق 
لَه فَقَالَ: : كيف يتمع الشَفَاءٍ وَالدّاء في جَنَاحي الات وَكَيِف يَعْلّم ذُلِكَ مِنْ نَفْسهء 
حَبَّى يُقَدْم جاح الشّمَاءء وَمَا الاه إلى ذَلِكَ؟ قَالَ: وَهَذَا سوال جَاهِلٍ» أو مُتَجَاجِلء 
قَإِنَّ كَثِيرًا م مِنْ الْحَيَرّان» قذ َع الصَمًات المُتضَادة. وَكَد لف الله بنا وَفَهَرَهَا على 
الاجْتَمَاعء وَجَعَلَ مِنْهَا قَوَى الْحَيَرّان» ود الِْي لَه" اة قاذ ا الْعَجِيبِ 
الصَّنْعَة ؛ تسيل فيه» وَأَلْهَمّ النّمْلّة أَنْ جر وتبا وان حَاجتهَاء وَأ کر الكل 
نِصَمَيْن ؛ ؛ لعل تَسْتَليتَء لَقَادرٌ عَلَى إِلْهَام الدُيَابَة أنْ تمذم جَنَاحَاء و خو 

قال ابن الْجَوزِي : ما قل عَن هَذَا الْقَائِلء لَيْسَ بعجيب» فَإِنَّ النّخلّة تُعَسْل مِنْ 
أَعْلَامَاء وَبُلْقَى ي الس من أَسْمَلهَاء ٠‏ وَالحيُّ الَْاتِلُ سْمْهَا تذل لُحُومُهَا في ارياق الذي 
الج به الس وَاللبابة تسق مع الإئمد لجا اضر 

ووک خن خذاق :لاطا أن 5 الا ا يدل عَلَيْهًا اورم وَالْحَكة 
الْعَارِضَة عن اشع وهي ِمَنْزِلة السلاح له ذا سقط الذناب فیمَا يذيە› لماه 
اجه فَأْمَرَ السار أَنْ يقابل بلك ال ا الله نَعَالَى فِي الْجَتَاح الآخر مِنْ 
الشّقَا تَتََابَل الْمَادَنَانِء فَيَرُول الضّرّر بإِذْنٍ الله تَعَالَى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن الملاحدة الذين طعنوا في هذا الحديث» بل 
تعذاه إلى الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راويه محمود أبو ريّة فى كتاب سمّاه 
«أضواء على السئة المحمَديّة؛» وهو أحق بأن يُسمَى «ظلمات على السئة» وقد قام برة 
ضلالاته العلامة الفهامة الدرّاكة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلّميّ في كتابه «الأنوار 
الكاشفة»» فقال فيه: وقع إليَ كتاب جمعه أبو ريّة» فطالعته» وتدبّرته» فوجدته جمعًاء 


-4١‏ كعاب الصَّيِدِ» ولدايجي 

4 
وترتيباء وتكميلا للمطاعن في السنة النبويّة» والجواب عن الطعن في هذا الحديث› 
نلخصها فى الفقرات الآتية: ‏ 

الت الذي معنا من الأحاديث التي انتقاهاء واختارها الإمام البخاريّ 
لصختها» ووضعها في «صحيحه»» وحسبك بهذا الإمام الجليل» وبكتابه الذي أجمعت 
الأمة على قبوله» فتلقته بالقبول والرضاء والاعتماد والعمل بما فيه. 

-١‏ حديث الذباب لم ينفرد بروايته أبو هريرة» وإنما رواه أبو سعيد الخدريٌء وأنس 
ابن مالك» كما جاء ذلك في «مسند الإمام أحمد». 

-٣‏ من هو الذي يتطاول؟ حتى ينال من طرف صحابيٰ من أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم حتى يصل إلى أحفظهم لأحاديث رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم» وأكثرهم لها نقلاء الذي دعا له النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم بالحفظ» 
وعدم النسيان» والذي فرّغ نفسه لحفظ الحديث» فلا زراعة تشغلهء ولا تجارة ثلهيهء 
وإنما ليله ونهاره يتابع ما يلفظ به النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم من الحكمة, ثم يسهر 
ليله ليحفظهاء ويثبتها في قلبه. | _ 

-٤‏ قال الشيخ المعلّميَ رحمه الله تعالى: علماء الطب يعترفون بأنهم لم يُحيطوا 
بكل شيء علمّاء ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء» فبأي إيمان ينفي أبو ريّة) 
وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صل الله تعالى عليه وسلم على أمر لم صل 
إليه علم الطبيعة بعد هذاء» وخالق الطبيعة» ومدبرها هو واضع الشريعة. 

ه- أثبت الأطبّاء الحديثون أن في أحد جناحي الذياب داءَ» وفي الآخر شفاء» ومهذا 
-والله- وضح اق رمن اف كلام المعلمي. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


أننب». 


قال في «المصباح المنير»: صاد الرجلٌ الطيرٌ يَصِيده صَيْدَاء فالطير مَصِيدٌء والرجل 


. ١٠۸-١١۷/۱ راجع «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذبَاء 


۴ 


YY ا‎ 


صائدٌء وصَّيَّادٌ. قال ابن الأعرابيَّ: يقال: يَصَادء وباتَ يَبَاتُء وعافّ يَعَافُء وخالَ 
الغيتٌ يَخَالهُ لغ في يَفْعِلُ بالكسر في الكلّ. وسّمَي ما يُصاد صَيْدَاء ما فَعْلّ بمعنى 
مفعول» وإما تسميةٌ بالمصدرء والجمع صيُودء واصطاده مثلٌ صاده» والمّصيدة وزانٌ 
كريمة» والْمِضْيّدَة بكسر الميم » وسكون الصادء والْمِضْيّدُ بحذف الهاء أيضًا آلة الصيدء 
والجمع مصايد بغير همز. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن إطلاق الصيد على الْمَصِيد قول الشاعر [من 
بحر الكامل] : 

صي الْمُلُوكِ أَرَانِبٌ وَنَعَالِبُ ودا رَكبْتُ فَصَيِدِيَ الأَبَِطَالَ 

وفي «حاشية» ابن عابدين على «الدرّ المختار»: الصيد مصدر صاده: إذا أخذه» فهو 
صائدء وذاك مَصِيدٌء ويُسمّى المصيد صيدَّاء فيجمع على صَيُود» وهو كل ممتنع» 
متوحخش طبعًاء لا يُمكن أخذه إلا بحيلة. اه مغرب. فخرج ب«الممتنع» مثل الدجاج 
والبّطء إذ المراد منه أن يكون له قوائم» أو جناحان» يملك عليهماء ويقدر على الفرار 
من جهتهما. وب«المتوخش» مثل الْحَمَامء إذ معناه أن لا يألف الناس ليلاء ونبارًا. 
وباطبعًا» ما يتوخش من الأهليّات» فإنها لا تحلّ بالاصطيادء وتحلَ بذكاة الضرورة» 
ودخل متوخش يألف» كالظبي» لا يمكن أحذه إلا بحيلة» أي فإنه وإن كان مما يألف 
بعد الأخذء إلا أنه صيد قبله» يحل بالاصطياد» ودخل فيه ما لا يُؤكل لحمه. انتهى 
كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى ببعض اختصار. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الأصل في جواز الصيد على الجملة 
الكتاب» والسئة» وإجماع الأمّةء فأما الكتاب فقوله تعالى: لايَسََلُوتكَ ما أل لم فل يل 
که لطبت وما عَلَدَكُّم يّنَّ رارج ملين الآية [المائدة: 4] أي وصيد ما علّمتم» وقوله 
تعالى: ييا الَدِنَ ءامنا لونم أله يىو يِنَّ الصَّيْدِ» الآية [المائدة: 95] » وقوله 
تعالى : ایل لک تید ار وَطَمَامُةُ متها لک وللسارة [المائدة: ”9]. وأما السئة 
فالأحاديث الآتية الصحيحة» وأما الإجماع فإنه قد أجمع أهل العلم على إباحة الاصطيادء 
والأكل من الصيد. 

والصيد ذكاة في المتوخش طبعًاء غير المقدور عليه» المأكول نوعه» والنظر فيه في 
الصائد, والْمَصِيدء والآلة التي يُصاد بهاء ولكلٌ منها شروط يأتي بيانها أثناء النظر في 
الأحاديث الآتية» إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرف" . 


)۱( رد المحتار حاشية در المختارا ۹/٦‏ 5 


)۲( «المفهم» ە/ € . 


١‏ - لكاب الصيد» وَالديَائِح) 
5 ج سح VY‏ 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى : الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب في الاصطياد 
كلها فيها إباحة الاصطياد» وقد أجمع المسلمون عليه» وتظاهرت عليه دلائل الكتاب» 
والستّة» والإجماع. قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب» والحاجة» 
والانتفاع به بالأكل» وثمنه. قال: واختلفوا فيمن اصطاد للهوء ولكن قصد تذكيته» 
والانتفاع به» فكرهه مالكُ» وأجازه الليث» وابن عبد الحكم. قال: فإن فعله بغير نية 
التذكية» فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض» وإتلاف نفس عَبنًا. انتهى”" . 

وأما «الذبح» -بفتح» فسكون- فهو قطع الحلقوم من باطن عند النّصِيل» 
موضع الذبح من الحلقء والذَّبْحُ مدر ديت السا قال كه ذه دنخا فهو 
مذبوح, ودبي ٬‏ 0 ذَبْحَى» وذْبَاحَى» وكذلك التيس» والكبش من کباش ذُبْحَى» 
وذبحَى. . والذبيحة : الشاة المذبوحة» وشاءٌ أبيحة» وذَبِيحٌ : من نِعَاج ذَبْحَى» وَذْبَاحَى» 
ودَبّائح» وكذلك الناقة» قال الأزهري : الذبيحة ات اع ون وات آنه 
ذھت و الاج لا مذي اليك فإن قلت: شاة ذبيح › أو كبش ذبيح» أو 
نعجة ذبيح لم تدخل فيه الهاء ؛ لأن فعيلا إذا كان نعنًا في معنى مفعول يُذكّرء يقال: 
ارا ل :ركف یت وقال: أيضًا: الذبيح: المذبوح» والأنثى EEE‏ 
جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها. والذّبح -بكسر» فسكون- اوها أعد لذ 5 
بمنزلة الذبيح» والمذبوح» ولط يس الجر والقطف بمعنى المقطوف قال 
الله تعالى : وَمَدَيْتَهُ يذج عَظِيرٍ» [الصفات 1٠١7:‏ » أي بكبش يُذبح» وهو الكبش 
الذي فُدي به إسماعيل , بن إبراهيم صلى الله عليهماء :وغل :ا وسل 

والذَّبْحُ أيضًا الشَّقّء وكلْ ما شىء فقد ذُبح» قال منظور بن مرثد الأسديّ [من 
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شرح سنن النسائى - كات الصيْد. وَالذبائح 
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-١‏ (الْأَمْرُ بِالنّسْمِيَة عِنْدَ الصَّئِدِ) 


6- - (أخبرئا امام أبُو عبد الّحْمَنٍ لاني ي بضر قَرَاءة عليه وَأَنَا َْمَعْء عَن ع 
سُوَيْدٍِبْنِ نَضْرِ قال : انا عبْدُ اله بْنُالْمبَاَكِِ عن َاصِم» عَن TT‏ 
حاتم» اسان رَسُولَ الله يله عن الصَّيدِ؟. فَقَالَ: «إِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَء ٠‏ اذز اسم الله 
عَلَيد فَإِن أَذرَكْته لبقتل فَادْبَخْ» اذز اسم الله عليه وإن أدرَكتَهُ قذ كَل وَلَمْ يأل 
نَكُلْء فَقَذ أَمْسَكَهُ عَلَيِكَ ٠‏ إن وَجَذتة قذ أكل من فَلَائَطعَمْ ينه شيئاء نما سك عَلَى 
تفه وَإِنْ خَالَط كبك كلاباء فَمَتَلِنَ» فَلَمْ يَأكُلن. قلا تأكل مئة شيا نك لا تذري 
يا ككل . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ» المعروف بالشاه» راوية ابن المبارك» ثقة 
[1°] 00/0 . 

؟- (واعبد الله بن المبارك) الإمام أبو عبد الرحمن المروزى الحافظ الفقيه الحجة 
المشهور [۸] ۳٦/۳۲‏ . 

۳- (عاصم) بن سُليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصريٌء ثقة [4] ۲۳۹/۱٤۸‏ . 

5- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيَ الكوفيّ الإمام الجليل الفقيه المشهور [۳] 
65/55 . 

ه- ((عَدِيُ بی حَاتِم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرَّجٍ الطائيَّء أبي طَرِيف» 
الصحابيّ الشهيرء وأبوه حاتم هو المشهور بالجودء وكان هو أيضًا جوادّاء وكان 
إسلامه سنة الفتح » 

وثبت هو وقومه على الإسلام في الرَدّة» وشهد الفتوح بالعراق» ثم كان مع على 
رضي الله تعالى عنه في حروبه» نان رمن SS‏ وهو 
ابن مائة وعشرين سنة» وقيل : وثمانين سنة . تقذم في ۲۹/ ۲۱۹۹ : واللة تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

نكها ا اتات المي وح تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هوء والترمذيّ. (ومنها) : أن شيخه وشيخ شيخه 
مروزيان» وعاصما بصريىٌء والباقيان كوفيان. (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 


واللّه تعالى أعلم . 


٤٠٠١ (الأمْرُ بِالنّسْمِيةَ عند الصَّيدِ) - حديث رقم‎ - ١ 


e Vo 


[تنبيه] : قوله : «أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن الخ»: هذا ملحق من بعض الرواة عن 
المصّف رحمه الله تعالى» والظاهر أنه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن 
الستى (ت54"ه) رحمه الله تعالى» لأنه الذي اشتهر برواية «السئن الصغرى» عنه. 
واللّه تعالى ا 

شرح الحديث 

(عَن عَدِيٌّ ن حَاتِم) رضي الله تعالى عنه» وسيأتي في -۷/ 47177- من طريق سعيد 
ابن مسروق» عن الشُعبِىَ» عن عدي بن حاتم وكان لنا جارّاء ودَخِيلّاء ورَبيطا 
بالنهرين . . .» الحديث. وفي4708/57- من طريق عبد الله بن أبي السفرء عن 
الشعبيّ ؛ قال : سمعت عدي بن حاتم. . .» الحديث. 

(أَنهُ أله َأ وَسُولَ الله ا عن الصير؟) أي عن حكم الصيد: وسيأتي نض سؤاله قريبًا 
أنه قال: قلت: يا رسول اللّهء أَرْسِلٌ كلابي المعلّمة» فيُمسكن علىّء أفآكل؟». وله 
صغ أخرى في السؤال ستأتي» إن شاء الله تعالى (فقَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(إذَا أَرْسَلْتَ) أي أردت إرسال (كَلْبك) أي المعلمء »> لما في الرواية الآتية: «إذا a‏ 
کف الل 6 وَالْمُرَاد بالْمُعَلّمَ هو الذي إِذَا أَغْرَاهُ صَاحِبهُ عَلّى الصَّيْد طَلَبه؛ وَإِذَا 
رَجَرَه انْرَجَرَّء وَإِذَا أحَذ الصَّيْدَ حَبَسَهُ عَلَى صَاحِبهء وَهَذَا النَّالِث مُحتَلّف في اشَيَرّاطه» 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الاه إن شاا 

(فَاذْكُرْ اسم الله عَلَيه» فَإِنْ أذركتة) أي الكلب. أو الصيد (لَمْ يَفْثْل) بالبناء للفاعل : 
أي إن أدركت الكلب لم يقتل الصيد» أو أدركت الصيد لم يقتله الكلبُ» والجملة في 
محل نصب على الحال (فَاذْبَخ) أي الصيد» أي إن أردت أكله. فاذبحه وجوبًا (واذکز 
اشم اللّهِ عَلَيهِ) أي لا تكتف بالتسمية السابقة عند إرسال الكلب (وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قذ قَتَلَ) 
بالبناء للفاعل» والضمير للكلب» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» والضمير للصيد 
(وَلَم يأكن) أي لم ياكل الكلب: من ذلك-الضيذ الذئ قك (قكل ققد أنشكة) 'الغاء 
للتعليل» لأنه أمسكه (ِعَلَئِكَ) أي لأجلك» ف«على» بمعنى اللام (فَإِنْ وَجَذْتَهُ مذ أكلٌ 
مله لَاَطعَم) بفتح العين المهملة› من باب تب طعْمًا -يفتح ؛ فسكون-: أي لا تأكل 
(مِنْهُ شيئا) وببذا أخذ الجمهورء خلافًا لمالك» وسيأتي تحقيق الخلاف» إن شاء الله 
تعالى (فإِنّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ) هذه الجملة تعليل للنهي عن الأكل» أي إنما أمسك 
الصيد لأجل نفسهء لا لك» وشرط الحلّ أن يُمسك عليك. قال النوويّ رحمه الله 


ا تعالى قال: #فَكُلُوا مآ أمَسَكنَ ع الآية [المائدة: 4] » فإنما 
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أباحه بشرط أن نعلم أنه أمسك عليناء وإذا أكل منه منه لم نعلم أنه أمسك لناء أم لنفسه 
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فلم يوجد شرط إباحته» والأصل تحريمه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم نعلم أنه أمسك لناء أم لنفسه الخ» فيه 
نظرء فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم نص على أنه أمسك لنفسهء فكيف يقال: «لم 
نعلم أنه أمسك الخ»؟ فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(وَإِنْ خَالَط كَلْبْكَ كلاباء َء ٠‏ كَلَمْ يأكُلنَ» َلَاتَأكُل مِنْهُ شَيعَاء فَإِنكَ) الفاء للتعليل 
أيضًا (لا تذري أا قَتلَ) أي أي تلك الكلاب قتل ذلك الصيدء فيحتمل أنه قتله كلب 
آخر غير كلبك» فحينئذ لا يحلٌ؛ لعدم التسمية عند إرساله. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عدي :بن حاتم .رضي الله تعالق عله هذا متف عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5756/١‏ 0 و ٤۲۹۷/۳‏ و7"8/4: وه/5759: و5/ ٤۲۷۰‏ 
ول/ا/ 15/1١‏ والااغو"9ا”1: CTVéy‏ وها و5/8؟: “6٠0 /١8و CTVVy‏ 
واد" و9١/17075 Ty Ty‏ و١ا75/لا‏ 1:3 170/7 وخ/ ETA‏ 
و١٠49-‏ وفى «الكبرى» ٤۷۷٤/۱‏ و5/ هلالا و ٤۷۷٦/۳‏ و5/لالالا: و٥/ ٤۷۷۸‏ 
و5/ ٤۷۷۹‏ ولا EVA*‏ و46/4لا: ركهلا و١5/١٠48:‏ والم: EA\VY/Y\‏ 
AIT”‏ و5١لم:‏ و"”15/5م: و"؟/لا١4:‏ 18/55م: AY ‘gy EAA /Y Og‏ 
وأخرجه (خ) في «الوضوء» ٠۷١‏ و«البيوع» ٠٠٠٤‏ و«الذبائح والصيد» ٥٤۷١‏ و٦۷٤٠‏ 
و۷۷ و و0 و و۸۷٤‏ و«التوحيد» ۷۳۹۷ )م( في «الصيد 
والذبائح» ۳٣٦۰‏ و۱٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣‏ و٤٣‏ و٣٣٣٣‏ و7035 (د) في 
«الضحايا» ۲۸۲٤‏ و۷٤۲۸‏ و۸٤۲۸‏ و۹٤۲۸‏ و۲۸۰ و۲۸۵۱ و٣٥۲۸‏ و۳٥۲۸‏ 
و٤۲۸‏ و(ت) في «الصید» ١555‏ و559١‏ و١۷٤۱‏ وا١٤٠‏ و(ق) في «الذبائح» 
۷ و«الصیدا ۳۲۰۸ و٢۳۲۱‏ و٣٣۲٣‏ و٤۳۲۱‏ و60١5"‏ (أحمد) فی «أول مسند 
الكوفيين» ۱۷۷۸۱ و٤۱۷۷۹‏ و۱۷۷۹۸ و ۱۷۷۹۳ و۱۸۹۰ و۰۰۲٩‏ 1 والله تعالئ 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب التسمية عند إرسال 
الكلب إلى الصيد؛ لأمره صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك. (ومنها): جواز 


VV 


الاصطيادء وأنه من الأمور المباحة» وليس من اللّهو واللعب. (ومنها): جواز اقتناء 
الكلب للصيد . (ومنها): جواز ما قتله الكلب من الصيدء إن لم يدرك حيًا. (ومنها) : 
وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلب» إذا :ود نيا فلو مات بعد أن تمكن ضاحه 
م وتركه لم يحل. (ومنها): وجوب التسمية عند ذبحه» فلا تجزىء التسمية 
السابقة عند الإرسال» وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبّاء إن شاء اللَّه تعالى . (ومنها) : 

شتراط كون الكلب معلَمًاء لداعل ا فقتل الصيد لم يحل. 

(ومنها): إبَاحة الاضطياد بالكلاب الْمُعَلَمَةَ وَاسْتَتتَى أَحْمّدء وَإِسْحَاق الْكَلْبِ 
الْأسْرّدة وا ال أنه شَئِطَان وَنَقَنَ عن الْحَسَنء وَإِبْرَاهِيم وَقَتَادَةَ 
خو ذلك . 

(ومنها) : أن فيه فضل العلم» وأن للعالم من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب 
إذا عُلَّمِ يكون له فضيلة» على سائر الكلاب» فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له 
فضل على سائر الناس» لا سيّما إذا عمل بما علِمَ» وهذا كما روي عن علي بن ابي 
طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ» وقيمة المرء ما يُحسنه. ذكره 
القرطبيّ في «تفسير كر 

(ومنها) : ا e‏ الْكَلْبء بِالشُرُوطٍ الْمْتَقَدْمَة وَلَرْلَمْ يُذْبَم؛ ل 
«إِنَّ أحذ الْكَلْب ذَكَاةُك َلَوْ َل الصّيْد بره أو تَابَهُ َل وَكَذَا ْمَل عَلَى أَحَدٍ الْقَوْلَيْنِ 
لِلشَّافِعِي» وَهُوَ الرَاج a e‏ ا > لَكِنْ ركه وَبِهِ رَمَقّ) وَل 
يبق رمن يُمْكن صَاحِبهِ فيه لَحَاقَهُ وذبخه» قَمَاتَ حل ؛ لعموم قَوْله : «َإنَّ اخ اكب 
ذكاة»» وَهَذَا ف الْمُعَلّم > فلو وَجَدَ جده حًا حياة مُسْتَقَرَة وا ذّكَاته» 3 يحل إلا 
بِالتّذْكيَة لولم يَذبَحه مَعَ الإنكان حَوُمَ سَوَاء كان عَدَم الذَبْح اخْتيَارَا» أو اضطِرَارًاء 
دم حُضور آلة الدّبْح. فَإِنْ كَانَ الكَلْبٍ عير مُعَلْمء اشْتَرَطَ إِذْرَاك تَذْكيّتهء كلو أَذْرَكَهُ 
َيْنَا لَمْ يَحِلَّ. (ومنها) : أن شرط حل ما قتله الكلب أن لا يشاركه في القتل كلبٌ آخرء 
فلو شاركه لم يحل؛ لاختلاط ا والمحرمة فَعُلَب المسرم» قال الا 
وَمََله ما إا اسْمَرْسَلَ توء أو أَرْسَلَُمَن ليس يِن أل الذكاة» فَإن تق َه سل مَنْ 
مر ين أفل الذكاة حل م يُنظَرء فَإِنْ أَرْسَلَاهُمَا مَعَاء فَهُوَ لَهُمَاء وَإلا فلِلأَوَلِء وَيُؤْحَذ 

مِنْ التَعْلِيل في قَوْله : «قإِنْمَا سَمَيِت عَلَى كلْبك» ام 

00 لو سى على الكلب لحل ٠٠‏ وَوَفُعَ في رواية بيّان» عن الشَّعْبِيَ : ١‏ 
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خالطها كلاب مِنْ غَيْرِمَا لا تأكٌل»» تو N REE‏ وفيه حَياة مسْتقرّة 
َذَكَاهُ حَلَ؛ أن الاعْتِمَاد في الإبَاخة عَلّى التّذْكيّة» لا عَلَى إِمْسَاك الْكَلْب. قاله في 
«الفتح)”". (ومنها): أن شرط الحلّ أيضًا أن لا يأكل الكلب من الصيد الذي قتلهء وإلا 
فلا يحلّ؛ لأنه صاده لنفسه» لا لصاحبه . وسيأتى مزيد بسط فى ذلك قريبّاء كنا الله 
u‏ ر 

(ومنها) : إِبَاحَة الاصطياد للانتماع ب بالصيْد» ٠‏ اكل َالبَي؛ وَكَذَا اللَهْوء برط 
التَّذْكِيّة والااع؛ وَكَرِهَهُ مَالِكء وَحَالَمَهُ الْجْمْهُور. كال التق له عْلَمْ اا 
بِبَاطِل منْه» لو لَمْ صد الالْتِمَاع پو حرم ؛ لاله من الْمَسَاد في الأْض» بإنلافِ نفس 
كك قال E‏ ويَنْقِحُ أن يُقَال : يباح» إن لَارْمَهُ وَأكتر م مله كُرة؛ لِأنهَ كَدْ يَشْعَلهُ 
عن فن الْوَاجِبَاتء وَكَثِير مِنْ الْمَندُوبَّات. وَأَخْرَجَ التَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيث ابن عَبّاسء 
رَفَعَه : : ١مَنْ‏ سكن الْبَادِيَة جَفَاء ومن الع الصَّيْد غَمَْلَا وَل شَاهِدٍ عَن أبي هْرَيْرَّة» علد 
التَرْمِذِي أَيِضَاء وآخْر عند الدَّارَفْطْبىُ» في «الْأَفْرَاد؛ مِنْ حَدِيثْ راء بن عَازِبء وَقَالَ : 
ey‏ 00 جَوَاز اقْتِناء الكلب المغلم ١‏ الدج وات الْبَْحْتثْ فيه في 
شرح حَدِيث: «مَنْ اقْتَنَى كَلْباك» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أنه اسْتدِلٌ به به عَلَى جْوَاز بیع كلب الصَّيْد؛ لِلْإِضَافَةٍ في قَوْله : «كلبكى 
ا َع بنا إضَافَة اختِصَاص» وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه» إن شاء الله 
عالق . 

(ومنها) : : أنه اتدل په عَلَى طهَارَة سؤر كلب الصَيْد» دُونٍ عَبره ِن الكلاب؛ لذن 
في الأكل من ن الْمَوْضِع الِْي اکل مه وَلَمْ ل الْعَسْلء و كان وَاجِبًا له ل 
وَقْت الْحَاجَة إِلَى الْبيّان . وَقَالَ بَعْض الْعْلَْمَاء : قى عَن مَعَضٌ الْكلْب» وَلَوْ كَانَ نَجَسَاء 
لهذا الخديف: وَأْجَابَ مَنْ قال بِنَجَاسَتِهِ ) بأد جوب لعل کان ا دهم 
وَعَلِمَ؛ فَاسْتَعْنَى عن ذكره. وفيه نظ وَقَدْ قوی القَوْل بِالْعَفْو؛ لذن دة ة الْجَرِْي 
يَجف ریقه» eS‏ قاله في «الفتح». 

(ومنها): أنه اسْتّدِل بِقَو : کل مَا أُمْسَكَ عَلَيّْك» أنه َو أَرْسَلَ کلبه عَلَى صَيْد 
قَاصطَاد غَيْره حل ؛ ا امَا أَمْسَكَى وَعَذَا قول الْجَمْهُورَء وال 
مَالِك: لا يحل وهو ر رِوايّة لوطي ء عن الشّافِعِيَ . 

. قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الأول أرجح ؛ لظهور دليله. واللّه تعالى أعلم 
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٤٠٠١ (الأمَرْ بِالنَسْمِيَةَ عِنْدَ الصّيِدِ) - حديث رقم‎ - ١ 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط إرسال الكلب : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: يُشتّرط أن يُرسل الجارحة على 
الصيدء فإن استرسلت بنفسهاء فقتلت لم يبح وبهذا قال ربيعة» ومالك» والشافعيّ» 
وأحمد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي . وقال عطاءء والأوزاعيّ: يؤكل صيده إذا أخرجه 
للصيد. وقال إسحاق: إذا سمّى عند انفلاته 5 اوررق اساد عر أبن عمو 
رضي الله تعالى عنهما أنه سّئل عن الكلاب» تَنَقّلِتُ من مَرَابضهاء فتصيد الصيد؟ قال: 
اذكر اسم اللَّهء وكلن. قال إسحاق: فهذا الذي أختار إن لم يتعمّد هو إرساله من غير 
ذكر اسم الله عليه. قال الخلال: هذا على معنى قول أبي عبد الله . 

واحتجٌ الأولون بقول النبن صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك» 
وسمّيتَء فكل»» ولأن إرسال الجارحة جُعل بمنزلة الذبح» ولهذا اعتّبرت التسمية 
معه. وإن استرسل بنفسه» فسمّى صاحبه» وزجره» فزاد في عدوه أبيح صيده؛ وهذا 
قول أحمدء وأبي حنيفة؛ لأن زجره أَنْر في عدوه» فصار كما لو أرسلهء وذلك لأن فعل 
الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره» فالاعتبار بفعل الإنسان» بدليل ما لو صال الكلب 
على إنسان» فأغراه إنسانء فالضمان على من أغراه. وقال الشافعيّ : لا يباح » وعن 
مالك كالمذهبين. وإن أرسله بغير تسمية» ثم سمّى وزجرهء فزاد عدوه» فظاهر كلام 
أحمد أنه بباح ؛ لأنه انزجر بتسميته وزجره» فأشبه التي قبلها. وقال القاضي: لا يُباح 
صيده؛ لأن الحكم يُعلّق بالإرسال الأول» بخلاف ما إذا استرسل بنفسه» فإنه لا يتعلق 
به حظرء ولا إباحة. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف"'2. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في اشتراط كون الكلب وغيره معلمًا: 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : تعليم الكلب وغيره مما يُصاد به هو تأديبه 
على الصيد» بحيث يأتمر إذا أمر» وينزجر إذا زُجرء ولا يُختلف في هذين الشرطين في 
الكلاب» وما في معناها من سباع الوحوش» وك اللي بماد به من اال 
فالمشهور أن ذلك مشترط فيها. وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط أن تنزجر إذا زُجرت» 
فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالبّاء فيكفي أنه إذا أمرت أطاعت. قال: والوجود يشهد 
للجمهورء بل الذي لا ينزجر نادرٌ فيهاء وقد شرّط الشافعيٌّ» وجمهور من العلماء في 
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التعليم أن يُمسك على صاحبه» ولا يأكل منه شيئًاء ولم يشترطه مالك في المشهور 
عنه . ات 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: اخْتُلِفَ می يُعْلَمْ تَعَلّم الكلاب» ثَُمَالَ الْبَعَوِيُ في 
«التّهذِيب»: أله ثلاث مَرَّاتء وَعَن ابي حَتِيقّة» وَأَحْمَدْ يَكْفِي مَرْتَيْنَء وال الدَافِعَ : 
لَمْ يُقَذْرهُ المُعْظم لاضطراب العف وَاحْتِلّاف طباع الْجَوّارح» فا المَرجع ا 
العف . وَوَقَعَ في رِوَايّة مُجَالِد عن الشّعْبَِ» عن عَدِيَ في هذا الْحَدِيثء عِنْد بي وء 
وَالنَرْمِذِيء أمّا التَرْذِيَء فَلَفْظه: «سَألت رَسُول الله ي عَن صَيْد الْبَازِيء فَقَالَ: ما 
أك عَلَيِْك فکل»» و بُو دَاوُدَء فَلْفْظه: «مَا عَلْمْتَ مِنْ كَلْب» أو باز َم أَرْسَلْتهء 
وكرت اسم الله فكل مَا أَمْسَكَ عَلَيْك»» قُلت: وَإِنْ قَتَلَ؟» قَالَ: «إِذًا قَتَلَء وَلَمْ يَأكل 
من . قَالَ التَرْمِذِيَ : وَالْعَمَل عَلَى هذا عند أفل الْعِلْم» لا يَرَوْنَ بِصَيْدٍ البّازء وَالصّقُور 
بَأسَا. انتهى . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا خلاف في اعتبار كون الجارح 
معلّمًا؛ لأن الله تعالى يقول: رما لمم يَنَّ لواح مَكَِينَ تيون جا لتك اه عا با 
اسح عك الآية [المائدة: 4] » ولحديث عدي بن حاتم» وأبي ثعلبة الخشنيَّ رضي 
الله تعالى عنهما: «إذا أرسلت كلبك المعلّم...» الحديث. قال: ويُعتبر في تعليمه 
ثلاثة شروط» إذا أرسله استرسل» وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكل» ويتكرّر هذا 
منه مره أخرى» حتى يصير معلّمًا في حكم العرف» وأقل ذلك ثلاث. قاله القاضي . 
وهو قول أبي يوسف» ومحمد» ولم يدر أصحاب الشافعيّ عدد المرّات؛ لأن التقدير 
بالتوقيف» ولا توقيف في هذاء بل قدره بما يصير به في العرف معلّمًا. وُكي عن أبي 
حنيفة أنه إذا تكرّر مرّتين» صار معلّمًا؛ٍ لأن التكرار يحصل بمرّتين. وقال الشريف أبو 
جعفرء وأبو الخطاب: يحصل ذلك بمرّة» ولا يُعتبر التكرار؛ لأنه تعلّم صنعة» فلا 
يُعتبر فيه التكرار» كسائر الصنائع . 

وحجة القول الأول أن تركه للأكل يحتمل أن يكون لشِبّع؛ ويحتمل أنه تعلّم» فلا 
يتميّز ذلك إلا بالتكرار» وما اعتُبر فيه التكرار اعتّبر ثلاناء كالمسح في الاستجمار 
وعدد الأقراءء والغسلات في الوضوء» ونحوهاء ويفارق الصنائع» فإنها لا يتمكن من 
فعلها إلا من تعلمهاء فإذا فعلها عُلم أنه قد تعلّمهاء وعرفهاء وترك الأكل ممكن 
الوجود من المتعلّم وغيره» ويوجد من الصنفين جميعاء فلا يتميّز به أحدهما من الآخر 
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حتى يتكرّر. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول عندي أقرب؛ لوضوح حجته. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إلحاق غير الكلب به في جوازالصيد : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى أيضًا: وكلّ ما يقبل التعليم» ويُمكن الاصطياد به من 
سباع البهائم» كالفهد» أو جوارح الطير» فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده. قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #وَمَا عَلََّشّمِ يَنَ رارج الآية: هي 
الكلاب المعلمة» وكلّ طير تعلّم الصيدء والفُهودء والصقور» وأشباهها. وبمعنى هذا 
قال طاوس» ويحيى بن أبي كثير» والحسن» ومالك» والثوريّ» وأبو حنيفة» ومحمد 
ابن الحسن» والشافعيّ» وأبو ثور. وحكي عن ابن عُمرء ومجاهد أنه لا يجوز الصيد 
إلا بالكلب؛ لقول الله تعالى : وما عقر يَنَ طْوَارح مُكَِينَ4 [المائدة: 4] يعني كلبتم 
من الكلاب . ش 

واحتج الأولون بما روى عن عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه» قال: سألت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صيد البازي؟ فقال: «إذا أمسك عليك» 
فكل»"» ولأنه جارخ يُصاد به عادةٌ» ويُقبل التعليم؛ فأشبه الكلب» فأما الآية فإن 
الجوارح الكواسب» #9إويملم اا شقن بالبار» [الأنعام: ]١‏ : أي كسبتمء وفلان 
جارحة أهله: أي كاسبهم #مكلبي# من التكليب» وهو الإغراء. انتهى كلام ابن قدامة 
رحمه الله E‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ألحق الجمهور بالكلب كل حيوان 
معلّم» يتأتى به الاصطياد» تمسّكًا بالمعنى» وبما رواه الترمذيّ عن عدي بن حاتم رضي 
الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم عن صيد البازي؟ 
فقال: «إذا أمسك عليك» فكل»» على أن فى إسناده مجالدّاء ولا يُعرف إلا من حديثه› 
ور فع الك افر إلى المع وك أن عل ما بدا مك الكلي يتان من 
الفهد مثلاء فلا فارق إلا فيما لا مدخل له فى التأثير» وهذا هو القياس في معنى 
الام كقبائن الست على المي التي د الي لى الله تحال عله وشلم جا 
وقياس الأمة على العبد في سراية العتق . 


(۱) «المغنى» ۲٣۲/۱۳‏ . 
(۲) سيأتي قريبًا أنه حديث ضعيف؛ لتفرّد مجا' . بن سعيد به» وهو ضعيف . 
(۳) «المغنى» ۱۳/ 7755-1756 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيِبِ وَالذَبَائح 
ما لذ 


وقد خالف في ذلك قومٌء وقصروا الإباحة على الكلاب خاصَّةً؛ ومنهم من يستثني 
الكلب الأسود» وهو الحسن» والنخعيّ» وقتادة؛ لأنه شيطانٌ» كما قال النبئ صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم» متمسكين بقوله تعالى: لمُكَلِينَ4» وبأنه ما وقع في «الصحيحين» 
إلا ذكر الكلاب. وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن ذكر الكلاب في هذه المواضع إنما كان 
لأنها الأغلب والأكثرء وأيضًا فإن ذكر ها خصوصًا لا يدل على أن غيرها لا يُصاد ا؛ 
لأن الكلب لقبّء ولا مفهوم لقب عند جماهير المحقّقين من الأصوليين» ولم يصر إليه 
إلا الذقاق» ولیس هو فيه على توفيق» ولا وفاق» ولو صح زعمه ذلك لكفر من قال: 
عيسى رسول الله فإنه كان يلزم منه بحسب زعمه» أن محمدًا وغيره من الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم- ليس رسولا. انتهى كلام القرطبت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور من جواز الاصطياد بكل 
حيوان يقبل التعليم هو الأرجح؛ لظهور مُذركه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة) : في اختلاف أهل العلم في اشتراط التسمية على الكلاب» والذبيحة : 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» ۲/ ۱۷۰ -عند تفسير قوله : ولا 
تڪلوا َا ل ر اسم أله عي الآية [الأنعام : ]171١‏ -: ما حاصله: 

قد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا 
تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمداء أو سهواء وهو مروي عن 
ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن الإمام 
مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل» نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» 
وهو اختيار أبي ثورء وداود الظاهري» واختار ذلك أبو الفتوح» محمد بن محمد بن 
علي الطائي» من متأخري الشافعية» في كتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه 
الآيةء وبقوله في آية الصيد: لكَكلوأ عا اسك عي وَأَدْوُوأ نم لل عير ثم قد أكد في 
هذه الآية بقوله : ولنم سى والضمير قيل: عائد على الأكل» وقيل: عائد على 
الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد» كحديثي 
عدي بن حاتم» وأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهما: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت 
اسم الله عليه» فكل ما أمسك عليك»؛ وهما في «الصحيحين»؛ وحديث رافع بن 
خديج يليه : «ما أنهر الدم» ودُكر اسم الله عليه فكلوه»» وهو في «الصحيحين» أيضاء 
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وحديث ابن مسعود له : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال للجن: «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه»» رواه مسلمء وحديث جندب بن سفيان البجلي طلهه › 
قال: قال رسول الله ل : «من ذبح قبل أن يصلي» > فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن 
ذبح حتى صليناء فليذبح باسم الله أخرجاه» وعن عائشة ئشة رضي الله عنها: أن ناسا 
قالوا: يا رسول اللّهء إن قوما يأتوننا باللحم» لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟» قال: 
«سموا عليه أنتم» وكلوا»» قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفرء رواه البخاري. ووجه 
الدلالة أهم هموا أن التسمية لابد منهاء وحْشُوا أن لا تكون وُجدت من أولئك؛ لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند 
ليو لالم E‏ . واللّه أعلم . 

(المذهب الثاني في المسألة): أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فإن تركها 
عمدا أو نسيانا لا يضرء وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه» 
ورواية عن الإمام أحمدء نقلها عنه حنبل » ل ل ونص على ذلك 
أشهب بن عبد العزيز» من أصحابه» وحُكي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن 
. واللّه أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة: e.‏ 

تَدُ اف [الأنعام ١:‏ على مادّبح لغير الله كقوله تعالى: #أَرَ فما أَهِلّ 

ال ابس لد : «زلا تالا يك 1 اگ 
اسم اس َه قال: ينهى عن ذبائحَ› كانت تذبحها قريش للأوثان» وينهى عن ذبائح 
المحؤسن: N‏ وقد حاول بعض المتأخرين 
أن يقويهء بأن جعل الواو في قوله: *9و! إل لَقِمَيٌ» حالية : أي لا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
اللّه عليه» في حال كونه فسقاء ولا يكون فسقاء حتى يكون قد آهل به لغير الله ثم 
اڌعی أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية 
خبرية» على جملة فعلية طلبية» وهذا ينتقض عليه بقوله: لوَإِنَّ آَلشَّيْطِينَ لوحو إل 
أَوِليآيِهِمَ *. فإنها عاطفةء لا مَحَالة» فإن كانت الواو التي ادّعى أنها حالية صحيحة» 
على ما قال» امتنع عطف هذه عليهاء ذا طت على الطلية ر عله عا اورف على 
غيره» وإن لم تكن الواو حالية» بطل ما قال من أصله. واللّه أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى , BOL‏ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الآبة: #ولا تأ ڪل يٿا ر بأو اسم ا ِي 
قال: هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة» عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن لَهيّعة» عن 
عطاء -وهو ابن السائب- به. 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذَّبَائ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في الأول عطاء بن السائب» وهو مختلط» وجرير 
ممن روى عنه بعد اختلاطه. وفي الثاني ابن لّهيعة» وهو ضعيف للاختلاط . واللّه 
تعالى أعلم . 

قال: وقد استّدل لهذا المذهب بما رواه او ی جلية تو ن 
حاتم بن حبان» في كتاب «الثقات»: قال : قال رسول الله يلك : ea‏ 
ڏکر اسم اللّم أو لم يذكرع إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهذا مرسل» يُعضد بما 
رواه الدارقطني» عن ابن عباس ١‏ أنه قال : «إذا ذبح المسلمء ولم يذكر اسم الله 
فن المسلم فيه اسم من أسماء الله . 

حتج البيهقي أيضا بحديث عائشةء ٠‏ رضي الله عنها أو قالوا : 

أم ل قا «سموا انت ا ا 0 ل فلو كان وجود التسمية 
شرطاء لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم . 

(المذهب الثالث فى المسألة) : إن ترك البسملة» على الذبيحة نسيانا لم يضرء وإن 
تركها عمدا لم تحل» هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» وأحمد بن حنبل» وبه 
يقول أبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وهو محكي عن علي» وابن عباس › 
وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس› والحسن البصري»› وأبي مالك» وعبد الرحمن 
ابن ا ليلى» وجعفر بن محمد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن 
المرغيانى» فى كتابه «الهداية» الإجماع قبل الشافعي» على تحريم متروك التسمية عمداء 
فلهذا قال أبو يوسف» والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه» لم ينفذ؛ لمخالفة 
الإجماع . وهذا الذي قاله غريب جذاء وقد تقدم نقل الخلاف» عمن قبل الشافعيء واللّه 
أعلم . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : : من حرم ذبيحة الناسي ١‏ فقد خرج من 
قول جميع الحجة» وخالف .الخبر الثابت.عن رسول الله ية في ذلك» يعني ما رواه 
الحافظ أبو بكر البيهقي» أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا أبو 
أمية الطرسوسي » حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا مُعقِل بن عبيد اللّهء عن عمرو بن ديئار» 
عن عكرمة» عن ابن عباس 2١‏ عن النبي اد ۰ قال : «المسلم يكفيه أسمه» إن نسي أن 
يسمي حين يذبح › فليذكر اسم اللّم وليأكله». وهذا الحديث رفعه خط أخطأ فيه 


مَغْقِل بن عبيد الله الجزري» فإنه وإن كان من رجال مسلم» إلا أن سعيد بن منصورء 
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رد الله بن الزبير الحميدي» روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن أبي الشعثاءء 
عن عكرمة» عن ابن عباس» من قولهء فزادا في إسناده أبا الشعثاء» ووقفاه» وهذا 
أصح» بص عليه البيهقي» وغيره من الحفاظ . 

ثم نقل ابن جرير» وغيره» عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنممًا كرها متروك 
التسمية نسيانا» والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. والله أعلم» إلا أن من 
قاعدة ابن جريرء أنه لا يعتبر قول الواحدء ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهورء فيَعْده 
إجماعاء فليعلّم هذا. واللّه الموفق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن ججهير بن يزيد قال : سكل 
ت > سأله رجل أتيت بطير كَرَى0"» فمنه ما قد دُبح» فذُكر اسم الله عليه» ومنه ما 

نُسي أن يذكر اسم الله عليه واختلط الطير؟ کک : كله کله .قال وسألت 

محمد بن سیرین» فقال: قال الله > ولا أا وا 3 بن انث أله عد . 

واحو ليا E‏ 0 عند ابن ماجه» عن ابن عباس » 
وأبي هريرة» وأبي دَر» وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن النبي لا : : «إن الله 
وضع عن اس الخطأ والنسيان» وما استّكرهوا عليه»)» وفيه نظر. واللّه أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عديّ» من حديث مروان بن سالم القزفساني -بفتح 
القافين- عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال : 
جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول اللهء أرأيت الرجل منا يذبح» وينسى أن 

يسمي؟ فقال النبي ية : «اسم الله على كل مسلم»ء ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن 

روان ا ا عط الل الام ا كك و 
واللّه أعلم . 

قال ابن كثير: وقد أفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت مذهب الأئمةء 
ومآخذهم وأدلتهم» ووجه الدلالات» والمناقضات» واللّه أعلم. انتهى «تفسير ابن 
كثيرا ۱۷٦-۱۷٤/۲‏ . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه ا باشتراط التسمية 
مطلقّاء عمذاء أو سهوًا هو الأرجح؛ لظاهر الآية : «ولا تأڪلو و ر اش آله 
َي الآية» ولصّحة الأمر بذلك في حديث عدي رضي الله ادرف 


)١(‏ «جهير؛ مصغْرّاء وقيل : بوزن عَظيم» ونّقه ابن معين» وابن ¿ حبان» وغيرهما. اه من تعليق أحمد 
eT‏ 

)۲( قوله: «کرّی» بفتحتين جمع كَروّان» طائر بين الدجاجة والحمامة» حسن الصوت يؤكل لحمه. 
انتهى من هامش تفسير ابن جرير ج۱۲/٤۸‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذَّبَا 


اللا كلم 


الباب» حيث قال النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم له: «إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم 
الله عليه»» ومثله في حديث أبي ثعلبة الخشنيَ رضي الله تعالى عنه الآني» فقد جَمْلِهَا 
الشارع شَرْطا في حَدِيث عَدِي» وأوقف الإذن في الأكل عَلَيْهَا في حَدِيث بي تَعلبَة' 
ال ِالْوَضْففِ يتفي علد انتفائه» علد مَنْ يُقُول بالْمَفْهُوم وَالشَّرْط قوی من 
الْوَضْفء ويتأكد الول بالْْجُوب أيضا بأد الأضل تحرِيم المي وما أَذِنَ فيه مها ترَاعَى 
صفته» َالْمُسَمّى عَلَنِهَا وَافقَ الوص وال باق عَلَى أضل التخريم أفاده : 
«الفتح»”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الصيد الذي أكل منه الكلب: 

ذهب الجدهوز إلى تحريم أكل الصَّيْد الذي أل الكلب مه ولو كان الكل مُعَلْمَاء 
لقوله في هذا الحديث: «فإن وجدته قد أكل منه» فلا تطعم منه شيئًا)» وقد عَلَْنَ 
ِالْحَوْفٍ مِنْ أنه : «إِنّمَا فنك على ا قال في «الفتح»: : وَهُوَ الرّاجِح مِنْ قَوْلَيْ 
الشَّافِعِيَ» وَقَالَ في الْقَدِيم - وهو قول مالك وََقلَ عن عضن الصّحَابّة- : يحل 
SG Ee‏ عَمْرو ن شَعَيْب» عن أبيهء عن جَذٌهِ : («أَنَّ اء يقال 
لانو ية قال يا رَسُول الله إِنَّ لي لابا مُكلبةء ٠‏ فَأفْتنِي في صَيْدمَاء قال : کل 
با أنتكن عَليِك: قَالَ: وَإِنْ أل مِنْهُ؟ قَال: وَإِنْ َكَل منه) . ا 0 قال 
الحافظ : ولا باس بِسَئَدِهِ. . وَسَلْكَ الاس في الْجمْع بين الْحَدِيئيْن طَرًْا: 

[مِنْهَا] : -لِلْقَائلِينَ بالتخريم- حَمْلُ حَدِيث أبي تُعْلبة» عَلَى ما إِذَا فَتلَهُ وَحَلُاهُ ت 
عَادَء اكل مِنْهُ. 

لَوَمِنْهَا] : التّْجيح» فرواية عَدِيٌّ ني «الْصَّحِيحَيْنِ) متمق عَلَى صِحْتهَاء وَرِوَايَة أ 
تَعْلبَة المَذكورَة في عَيْر «الصجيحَيْن»» مُخْتَلّف في تَضْعِيفَهَاء وَأَيْضًا ُِوَاية عَدِيٌ 
صريحة» مَهَرُونّة النَعلِيلٍ التاشب للتخریم» وهر وف الْإِمْسَاك على نفْسه تيد 
أن الأضل في الْمَيِتَة ر اذا شَككنًا في الست الْمُييح» رَجَعْنَا إلى الأضلء 
وَطَاهِرٍ المُرآن أَيِضَاء وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: وفوا مآ امسن ع فان مُقْتَضَامَاء أَنَّ 
لي ُكة بن عبر إسَال لا يح وى بض بالشادٍ من حَدِيث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء عند أُحْمّد : «إِذا أرْسَلت الْكڵْب» ٠‏ فأكلٍ الصَيْد» قلاتأكل» فَإِنْمَا اسك 
لن تقس وَإِذَا ازا فقتل وَلَمْ يأل فكُن» نَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبهِ) ا 
الاو وة آخر» عن ابن عباس » وابنْ أبي شَّيْبَة مِنْ حديث أبن تت بِمَعْنَاه وَل 


. ۲ راجع «الفتح» اا‎ (00١) 


4١5ه (الأمْرٌ بالتَسْمِيةَ عِنْدَ الصَّيدِ) - حديث رقم‎ - ١ 


AV 


كَانَ مُجَرّد الْإِمْسَاك كَافِيّاء لِمَا اختيج إلى زيّادة : وک . 

َوَمِنَْهَا] : -لِلْقَائلِينَ بالإباحةِ- - حَمْلُ حَدِيث عَدِيٌّ عَلَى كَرَامَة التّنزِيه» رَحَدِيثْ أبي 
عة عَلَى بَيَان الْجَوَاز. قال بَخضهم : وَمُنَاسَبّة ذلك أن عونا كانه موي | سين لذ 
الْحَمْل عَلَى الأؤلى» بخلافِ 5 ا إن کان بعکسه. قال الحافظ : وَلا يَحْمَى 
ضَعْف هَذَا الكمسك» مَعّ التُضريح بالغليل في الْحَدِيثء وف الإمْسَاك عَلى نفْسه. 

وَقَالَ ابن انين : قال بض أَضْحَابئا : هو عَامٌ» فَبْحْمَل عَلَى الْذِي أَدرَكَهُ ميا مِنْ 
كد الْعَذوع A‏ فأكل مله ؛ ل ماو ع صفة» کک 
ولا الإمْسَاك عَلَى صاجبهء قال : وَيَحتَل أَنْ يَكُونُ مَعْتَى ْله : من أكل كلاتأكل»: أ 
لاو خد هنة غر مرد الأكل» دون إِرْسَال الصائد لَّهُ PT ORIS‏ 0 
قَبْلهًا. قال الحافظ : ولا يَحْمَى تَعَسّف هَذَاء وَبُعْده. 

قال ان الْقَضَّار: مُبَرّد إِرْسَالئَا الْكَلْبٍ إِمْسَاكَ عَلَيا؛ لأنّ الْكَلْب لا نيه لَه وَلَا 
بصخ و ونما يَتَصَيّد بالئغلي دا كَانَ الاغتَبّار أن يُمْيِك عَلَياء اوغ 
نَفْسه» وَاخْتَلَفَ الْحُكم فِي ذَلِكَ رك لك يك تن لو وَهُوّ مُرْسِله لذا 
َرْسَلَهُ مذ أَمَْكَ عَلَيْه وَإِذَا لم يُرسِلهُ لم يسك عَلَيْه ٠‏ كذ كال :ولا نى تفده اا 
وَمَُصَادَّمَته سياق لخديف 

وفك الال إن مَعْنَى قَوْله : 9أسَك عَيكم» : صِدْنَ لَكُمْ وذ جَعَلَ الشارع 
أكله ينه عَلّامَة عَلَى أله أَنْسَكَ لِتَفْيِ لا لِصَاحِبِه لَايُمْدَل عَن ذلك وقد وَقَعَ في 
رِوَايّة لابن أبي شيبة : «إِنْ شَرِبَ مِنْ دمو فلاتأكل» إن لم يُعَلمْ ما ما عَلَمَتْدُك رفي هَذَا 
إِشَارَة إلى أنه إِذًا س في اكلم ول لل ا بمُعَلْمٍ الَعْلِيم المشر ظط 

وَسَلَكَ بَغْض الْمَالِكِيّة لتّرجيح » قَقَالَ: هَذِهِ اللّفْطّة” رمَا الشَّعبِيَء وَلَمْ يَذْكْرهَا 
هَمَام وَعَارَضْهًا حديث أ ل وَهَذَا -قال الحافظ- تَرْجيح مَرْدُود) الما تَقَدّم. 

وتَمَسّك بَعْضْهمْ بالإجماع عَلَى جُواز اگل٤‏ إِذَا 58 الْكَلْبِ بفِيه ) وهم ر ل قَأذرك 
ل أن يأكل» قال : فلو گا أغله من دالا عَلَى أ َْسَكَ عَلَى تَفْسهء لَكَانَ تَتاوْله بغي 
وَشُرُوعه في أكله كَذَلِكَء وَلَكِنْ يُشْترَط أن يف الصّائدء حى ينر هَل يكل أو لا 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور» من عدم 
جواز أكل ما أكل منه الكلب هو الأرجح؛ ترجيحًا لحديث عديّ رضي الله تعالى عنه 


. هكذا نسخة «الفتح»؛ ولعل الصواب «تمييزها»» والله تعالى أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء والذّبائح 
دح 1م : 


المتفق عليه» الموافق لظاهر قوله تعالى: لفَعلُوأ عا أَمَسَكنّ علي وأما حديث أبي 
تعلبة رضي الله تعالى عنه» رفكلا اا سبالم ا فإنه دون حديث عدي 
المتفق عليه فلا يقوى لمعارضته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


٤ 


2] * ۴ 


۲- (النَهِي عن أكُل ما لَمْ يُذْكَر اسْمْ 


الله عَلَيِه) 


- - (أَخْبَرَنَا سُوَيدُ بن نَضْرِء قال : حَدَّئَنَا عَبْدُ الله عن رَكَرباء ء عن الشّعْبِيْء عَن 
عَدِيّ ن حَاتِمٍ قال : سَألْتُ رَسُولَ الل ي عَن صَيدٍ الْمِغْرّاض؟» فَقَالَ: دما أَصَبْتَ 
بده فكل وما أَصَيْتَ بِعَرْضِهِ ُو وَقِيذٌه. وَسَأَلتهُ عن الْكَلْب؟ قَقَالَ: «إِذًا أَرْسَلْتَ 
كَلْبَكَ فَأَحَذّ وَلَمْ يَأكُل ككل ٠‏ ل أده ذاه وَإِن گان مَع كلك كلب آحرُء مُحَِيتَ 
أن يَكُونَ أَحَذَ مَعَهُ مَتلَء قلا تاكل. فنك إِنْمَا سَمِْتَ عَلَى كَلبك» وَلَمْ سم عَلَى 
غَيْرِو) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا السند هو المذكور في الباب الماضيء غير زكريا 
ابن أبي زائدة الهمداني الوادعي» أبو يحيى الكوفي» ثقة» يدلس [5] ٠٠١/۹۳‏ . 

و«عبد اللّه» : : هو ابن المبارك. 

وقوله : اعن صيد الْمِغْرّاض' : -َبِكَسْرٍ الْميم» وَسُكُون الْمْهْمَلّة وآجره مُعْجَمَة- 
ال 00 وَتَبِعَهُ حماعَة : سهم الا ريش لَه ولا نُضل. وَقَالَ ابن دُرَيْل وَتَبعَه ابن 

: سهم طويل» لَه زع َد رقاقي» َإِذًا رَمَى به اغترض . وََالُ الْحَطَابِىُ : 

0 : صل عَرِيض» ل وَقِيل : غود رَقِيق الطرَكيْنَ غلظ الرسط 
وَهُوَ الْمُسَمّى بِالْحُذَافَةٍ وقيل : حْسّبّة تَقِيلّة رمَا عَضَا مُحَدّد رَأسهّاء وقد لا يُحَدّد 
ّى هَذّا الأخير اوري » ا عياض . . وَقَاكَ الْقُرْطَبِيَ: إنه الْمَشهُور. فال ابْن الثّين : 
الْمِعْرَاضن عَصا في طرفم حَدِيدة» يرْمي الصائد مها الصيْدء فما ا بدو فهر 
82 فكل › وما أَصَابَ بِعَيْرٍ حَذْه فهر وَقيذ. 

وقوله: «ما أصاب بحذه) أي بأن نفذ في اللحم» وقطع شيئًا من الجلد. 


٤۲۹۷ (ِصَيْدُ الكلب الْمُعَلَّم) - حديث رقم‎ -٠* 


وكولةة ويه اضات عَرْضِهِا هو بفتح العين : أي بِعَيْرٍ طَرَفه الْمُحَدَّد وَهُوَ حُجة 
ِلْجْمْهُورٍ في النّفْصِيل الآتي» وَعَن الْأَوْرَاعِيٌ وَغَيْرهء مِنْ قُقَهَاء السام : جل ذلك 
وَسَيأَنِي تحقيق الخلاف في ذلك قريبّاء إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

وقؤله: فهر وَقِيذ): أي فهو حرام؛ لعدّ الله تعالى الموقوذة من المحرّمات. 
و«الوقيذ» : -بِالْقَافِ وَآجره ذال مَعْحَمَّة ورن عظيم؛ > فَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُول) وهو ما 
ل بعَضَاء أو حجر أو ما لا حَدَ له وَالْمَتُودَة: هي الي تُضرّب بِالْخَشَبَة حَنّى 
موت . وَوَكَعَّ في رِوَايّة همام بن الْحَارِث عَن عَدِي الآبية بَْد بابين: «قلت : 
بِالْمِعْرَاض» فَيَخْزِق؟» قَالَ: «إن رق فكلا وهر -بفنح ال والڙاي» يدها 
قاف-: أيْ نَمَذَّه يُقَال: سَهُم خازق : أَيْ نَافلء وَيُقَال: ِالْسّينِ الْمْهْمَلَهَء بَدَل الزَّايء 
يل الْحَرْقُ - بالرّايء ويل تُبْدَلُ سِيئا-: الْحُنْشء وَلَا يَنيّت فيه» فَإِنْ قِيلَ: بالرّاءِ 
هو أن يَتْمَبهُ. 

َحَاصِله أن اسهم وَمَا في مَعْنَاهُ إا َصَابٌ الصّيْد بِحَذِّ حَلَّ» وَكَانَتْ َلك ذّكَاته 
وَإِذا أَصَابَهُ بعَرْضِهِ لم يَحِلَ؛ أنه في مَعْتَى الْحَصَبَة اليه وال وَنَحو ذَلِكَ مِنْ 
الْمُتَقّل. قاله فی «الفتح» . 

وقوله : «فلا تأكل» فإنك إنما سمّيت الخ» فيه دلالة ظاهرة» على أن متروك التسمية 
من الصيد حرام. ثم قوله: «فإنك إنما سمّيت الخ» تعليل للتحريم» ومنه يؤخذ أنه إذا 
أرسل الكلب الآخر بتسمية» جاز الأكل. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متف عليه وسبق تمام شرحه» وبيان مسائله» وموضع الاستدلال للترجمة 
وأاضحة» وقد سبق بيان اختلاف العلماء في حكم التسمية عند إرسال الكلب»› ونحوه» 
وترجيح الراجح منها في المسألة السابعة في الباب الماضي» فارجع إليه تزدد علمًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


1 
ا 


*- (صَيْدُ الْكَلْبٍ الْمُعَلّم) 


. ۷- (أَخْبْرَنا إسْمَاعِيلٌُ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَنَنَا بُو عَبْدٍ الصَّمَدِء عَبْدُ العَزيز بْنُ 
عبد الث لصمد» قال : دا مَنْصور عن إِبْرَاهِيمَ » عن هَمَام بن الحَارث» عن عَدِئٌ بن 


دا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِبٍ وَالدُبَائِح 
حَاتِم أله سَأَنَ رَسُولَ الله 4ء فقا : أَرْسِل الْكَلْبَ المُعلَمَ أذ كَقَالَ: مإ 
أَرْسَلْتَ الكَلْبَ الْمُعَلّمء وَدَكَرْتَ اسم الله عَلَيِ فَأَحَدَ فَكُل». قلْتُ : وَإِنْ قَكَل؟: قَالَ : 
«وَإِنْ قَتَلَ0» قُلْتُ: أزْمِي بِالْمِْرّاض؟» فَالَ: ًا أَصَابَ بِحَدَهٍ َكل وَإِذَا أَضَابَ 
١‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود): هو الجّخدريّ البصريٰ 
الثقة. و«أبو عبد الصمدء عبد العزيز ابن عبد الصمد»: هو العمّى البصريّ» ثقة حافظء 
من كبار [9] ۱٥۵۱/۱۷‏ . و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«إبراهيم»: هو ابن يزيد 
النخعي . و«همام بن الحارث» : النخعيّ الكوفيّ» ثقة عابد [۲] ١١8/95‏ . 

والحديث متمق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه مستوئى في الباب الأول» وموضع 
اتعذ لال المضتف:«رزبحمة: الله تعالى به على الترجمة قوله: «إذا أرسلت الكلب المعلّم» 
حيث قيّده بكونه معلْمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

٠ e د‎ 


-٤‏ (صَيْدُ الكلبٍ الْذِي ليس بِمُعَلّم) 


(أخبَرنِي مُحَمّدُ بْنْ عُبيدِ ن مُحَمَدٍ الْكوفئ الْمُحَاربيئء قال : حَدَّئََا عبْدُ الله 
ابن الَُْارَكِء عن حَپوة ِن شرَنِحٍ فال سَمِعْتُ رَبيعة ن بزيد» بَقُول: نانا أبُو إذريس» 
عائذ الله ال: سمغت ابا علب الحشَِيْء يَقُولُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ئا بأزض 
صَيڊِ٬‏ أَصِيدُ پقؤسي» وَأَصِيد لي المُعَلْم وَبِكَلِي الَذِي ليس بعلم كَقَالَ: ما 
أصَبْتَ بقَوْسِكَ, فَاذْكُرْ اش الله علي وَكُلّ وَمَا أَصَبْتَ بلك الْمعَلْم. فَاذْكُرْ اشم 
اللهء وَكلء وَمَا أَصَبْتَ بِكَلَيِكَ الذِي ليس بِمْعَلُمء فأذركت ذَكَائَهُ فكن»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 1 

-١‏ (مُحَمْدُ بْنُ عُبَيِدٍ بْنِ مُحَمْدٍ الكوفيٰ الْمُحاربئ) أبو جعفرء أو او غا 
الكوفىٌء» صدوق 775/١515 ]٠١[‏ . 

-١‏ (عبد الله بن المبارك) المذكور قبل باب. 

/٠۷ ]۷[ (حيوة بن شرَيح) النّجيبيَ» أبو زرعة المصريء ثقة ثبت فقيه زاهد‎ -٣ 
. ۸ 


4 - (صَيْدُ الكلب الى لیس بِمُعَلّم) - حديث رقم £۲١۸‏ 


۹ الح 


. ١58/١١9 ]٤[ (ربيعة بن يزيد) أبو شعيب الإياديّ القصير الدمشقيّ» ثقة عابد‎ - ٤ 

ه- (أبو إدريس» عائذ اللّه) بن عبد الله الخولاني» ولد في عهد النبيَ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم يوم حُنين» وسمع من أكابر الصحابة» ومات سنة »)۸٠(‏ وكان عالم 
الشام بعد أبي الدرداء-۷۲/ ۸٠‏ . 

5- (أبو ثعلبة الحُشَنِي) رضي الله تعالى عنه» اختُلف في اسمه» واسم أبيه اختلاقًا 
كثيرًا. روى عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن معاذ بن جبل» وأبي عبيدة بن 
الجرّاح. وعنه أبو إدريس الخولانيَ» وأبو أميّة الشعبانيّ» وسعيد بن المسيّب» وعطاء 
ابن يزيد الليئيّ» وآخرون. قال عبيد الله بن سعد الزهريّ: قال أحمد: بلغني عن أبي 
مُسهرء قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أبو ثعلبة اسمه جرثومة. وقال 
النسائيّ: حدّثنا عمرو بن منصورء أخبرنا أبو مُسهر» قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز 
قال: اسم أبي ثعلبة جُرثوم» وقيل: جرهم . وقال حنبل عن أحمد: بلغني عن سعيد بن 
عبد العزيز قال: اسمه جرثوم» وكذا قال صالح بن أحمد» عن أبيه. وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ ‏ عن أبي مسهر : اسمه جرثوم . وعن سليمان بن عبد الرحمن» قال: سألت 
بعض ولد أبي ثعلبة عن اسمه؟ فقال: لاشر بن جرثوم. وقال يعقوب بن سفيان: قلت 
لهشام بن عمّار: ما اسم أبي ثعلبة؟ قال: يقولون: جرثوم بن عمروء وكذا قال نوح بن 
حبيب» عن هشام. وقال عبد اللددرن أخمد: عن أبيه» وصالح بن أحمد» عن أبيه» 
وحنبل بن أحمد: اسمه جرهم بن ناشم وكذا قال مسلمء وكذا قال البغويٌ عن ابن 
زنجويهء وهارون بن عبد اللَّه» وكذا قال ابن سعد عن أصحابه. وقال دُحيم: اسمه 
جرثوم. وقال خليفة بن خيّاط : اسمه الأشقّ بن جرهم» ويقال: جرثومة بن ناشجء 
ويقال: جرهم . وقال ابن الْبَرقِيَ: اسمه جرثومة بن الأشتر بن جرثوم» ممن بايع تحت 
الشجرة» قال: وقال بعضهم: اسمه الأشق بن جرهم. وقيل: غير ذلك في اسمه» 
واسم أبيه. وقال ابن عيسى : بلغني أنه كان أقدم إسلامًا من أبي هريرة» ولم يُقاتل مع 
عليّ» ولا مع معاوية» ومات في أول إمرة معاوية. وقال القاضي أبو علىّ: نزل دريا. 
وال خالد ين ممه الكتدئ عن أبى آلا سمحت آنا فلب يتوق إن لارو أن 
لا يخثقي الله تعالى» كما أراكم تنقون عند الموت» قال: فبينما هو يصلي في جوف 
الليل قبض» وهو ساجدء فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات» فاستيقظت قَرعةًء 
فاد أ أب قالوا: في مصلا فنادته» فلم يُجبهاء فأتته» فوجدته ساجذاء 
فحركته» فسقط مينًا. وقال أبو عبيد» وابن سعد» وخليفة» وهارون الحمّال» 
وأبو حسّان الزياديّ: مات سنة .)۷١(‏ روى له الجماعة» وله عند المصئتف ثمانية 


0 شرح سنن السائي - كِتَابُ الصَيد_وَالذْبَائح 
أحاديث : هذا الحديث» وحديث رقم ٤۳۰١‏ و۳۲۷٤‏ و۳۲۸٤‏ و۳٤۳٤‏ و٥٤٣٤‏ 
وا٤٤٤‏ و١٠25‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

متها آنه ن سداسات ال ر هاا تعالی . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
ا غير شيخه» فقد تفرد به هوء وأبو داود» والترمذيٌّ. (ومنها) : 
بالدمث مشقيين » غير شيخه فكوفي » وابن المبارك فمروزي» وحيوة فمصري . (ومنها): أ 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبي إدريس الْخَلاني رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أا تَعْلَبَة) الصحابئ 
المشهور بكنيته» واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا کدرا كما مد آنا (الْحْشَني) - 
ناكار و ثم نون-: نسبة إلى بني خشين» بطن من النمر 
بن وبرة بن تغلب -بفتح المثئّاة» وسكون المعجمة» وكسر اللام» بعدها موحّدة- ابن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن مُضاعة"'' (يَقُولٌُ: كقُلْتُ: يا رَسُولَ الله) وفي رواية 
البخاريّ : «يا نبي الله (إنًا) بكسر الهمزة هي (إن1» واسمهاء وخبرها قوله(بأزض صَيدِ) 
قد اختصر المصئّف رحمه الله تعالى هذا الحديث من أولهء وقد ساقه البخاري بتمامه. 
ولفظه: «أتيت رسول الله يلوه فقلت: يا رسول لله إنا بأرض قوم» أهل الكتاب» 
نأكل في آنيتهم» وأرض صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلم» والذي ليس 
معلماء فأخبرني ما الذي يحل لناء من ذلك؟ فقال: «أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل 
الكتاب» تأكل في آنيتهم» فإن وجدتم غير آنيتهم» فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدواء 
فاغسلوهاء ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد» فما صدتٌ بقوسك» فاذكر 
اسم الله ثم كل» وما صِدت بكلبك المعلم» فاذكر اسم الله ثم كل» وما صدت 
بكلبك الذي ليس معلماء فأدركت ذكاته فكل». 

(أَصِيدٌ بقَؤسِي) قال المجد: «القوس» معروفة» وقد تذكرء وتصغيرها 00 
ركوس والجمع قِبِيَء وقُسيَء وأقواسٌ» وقِيَاسٌ. اه وقال في «الفتح»: و 
مركبة» وغير مركبةٍ وإطلق لفظ القوس أبشا على الثمر الذي قى في أستل الدخلةء 
ولیس مرادًا هنا (وَأْصِيدُ بكلبي امعم وَبكَلبِي الَذِي ليس ملم زاد في رواية 
البخاريّ : «فما يصلح لي؟» (فَقَالَ) صلی الله تعالى عليه وسلم (مَا أْصَيْتَ ِفَوْسِكَ 


. ۳۷۲-۳۷۰/۲ .و«الأنساب»‎ ٤٤۷-٤٤1/١ و«اللباب»‎ 28/١١ «فتح»‎ )١( 


٤۲١۸ (صَيِدُ الکلب الذْى لین بِمُعَلم) - حديث رقم‎ -٤ 


۹۳ سس 


اذز اسْمَ الله عَلَيد) أي عند الرمي» لا عند الأكل» كما هو المتبادر» وتمسّك بهذا من 
أوجب التسمية على الصيد» وعلى الذبيحة» وقد ا ل 
الباب الأول وقوله : (وَكُلْ) وقع مفسّرًا في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب» 
عن اه عو حدم أن أغزاناء يقال لا انو فلك قال :ويا زيمول :اللك :إن الى كلؤنا 
مكلبة» فأفتنى فى صيدها؟» فقال النبى ية : «إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما 
اسک ا ل كنا أو غير ذکي؟» قال : «نعم»» قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن 
أكل منهاء فقال: يا رسول اللهء أفتني في قوسي » قال : «كل ما رذت عليك قوسك»»› 
قال: ديا أو غير ك0 قال: وإن تغيب عنيء» قال: «وإن تغيب عنك» ما لم 
يَصِلَء أو تجد فيه أثرا غير سهمك»» قال: أفتني في آنية المجوس» إن اضطررنا إليهاء 
قال : «اغسلهاء وكل فيها». وسيأتي للمصتف بنحوه 1 :5798/1١5-‏ . 

وكوله :ها لم ايلا بصاد مهملة› ور و TE‏ 

(وَمَا أَصَبْتَ كلك الْمُعَلُْم ٠‏ اکر اسْمَ الله وکل 5 أَصَبْتَ بكَلْبِكَ الْذِي لَيسَ 
مُعَلَمِ؛ ٠‏ اَذَك ذَكَاتَهُ) أي أدركته حيّاء فذكيته (فكُلْ) فيه أنه لا بحل ما أدرك من الصيد 
خا 1 بذيحهء قال النووي رحمه الله تعالى : هذا مجمع عليه أنه لا يحل إلا بذكاته 
0 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خف ان فة الح رضي الل ونال هه ذا مقا فتفق ملي : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/ “٤۲٨۸‏ وفي «الكبرى» ٤۷۷۷/٤‏ . وأخرجه (خ) في «الذبائح 
والصيد» 05178 و٦۹٤٥‏ (م) في «الصيد والذبائح» ۷ و۸٦٥۳‏ و5059" (د) في 
«الصيد) 7807 و٥۲۸۰‏ و7855 (ت) فى «الصيد) ١5714‏ و«الأطعمة» ۱۷۹۷ (ق) فى 
«الصيد) ۳۲٠۷‏ (أحمد) فى «مسند الشاميين» ۷ ۱۷۲۸٤9‏ و1۷۹۳ . واللّه 


تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا لفظ أبي داود في «سننه»؛ ولفظ المنذري في «مختصر السئن» : «قال: كل ما رذت عليك 
قوسك» ذكيّاء أو غير ذكئ» . ولفظ أحمد فى «مسنده» : «كل ما أمسكت عليك قوسك»» قال: 
دک أو غير ذكى؟ء قال فک أو غير ذكن :. 

(۲) تشرح مسلمة ۸۴/۱۳ ٠.‏ ْ 


ا شرح سنن النسائي - كاب الصَّيِدٍء والذبائح 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» بيان حكم صيد الكلب الذي ليس 
بمعلم» وهو التحريم» إلا إذا وُجد حيّاء فذكي» فيجوز. (ومنها): جواز الصيد 
بالقوس. (ومنها): وجوب التسمية على الكلب» والقوس عند الإرسال والرمي. 
(ومنها) : أن ما أدرك من الصيد حبًا وجبت ذكاته» سواء كان بالکلب» أم بالقوس» وإلا 
كان ميتةً. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيت). 


ه- (إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : جواب «إذا» محذوف لفهمه من الحديث : أي جاز أكلهء 
وموضع الاستدلال من الحديث قوله : «فكل» وإن قتلن»» فقد أمر النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم بأكل ما قتله الكلب» وهذا مما لا خلاف فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُلْبُور أو صَالِح الْمَكْيُ» قَالَ: حَدْثَنا قُضَيِلٌ ِن عِياض» 
عن مَنُصُورِء ڪن راهيم عن ڪَمام ن الْحَارثِء عن عَڍيٰ ن حاتي قَالَ: كُلت: يا 
رَسُولَ الله اسل كلابي الْمُعَلْمَهَ فَيُميِكن عَلَىَء فاكل؟. ال : «إدا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ 
الل فاك ليك فَكُل». قُلْتُ: وَإِنْ َك ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَى قَالَ: هما لم 
إن أَصَابَ بِعَرْضِهِ فلا تاكل). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن زنبور» أبو صالح المكيّ»: اسم زنبور 
جعفر» صدوق» له أوهام ٩١ /۷۳ ]٠١[‏ من أفراد المصئّف . و«فضيل بن عياض»: هو 
أبو عليّ التيميّ الزاهد المشهورء أصله من خراسان» سكن مكةء ثقة عابد إمام [۸] 
۱ . والباقون تقدموا قبل باب. 

وقوله: «ما لم يشركهن» -بفتح الراء» مضارع شرٍكه في الأمر» من باب تعب شَركَاء 
وشَرِكَةٌ وزان كلم وكلمة. 

وقوله: «من سواهن؛ أي من غيرهنَ» يعني الكلاب التي لم تُعلّمء أو لم يُسمْ عند 
إرسالها. 


1- ا وَجَدَ مَعَ كلبه كلباء_لْمْ يْسَمْ عَلَيه) - حديث_رقم ٤۲۷١‏ 


gg 4° 


وقوله: «بالمعراض» -بكسرء فسكون-: قال أبو عبيد: المعراض: سهم لا ريش 
فيه» ولا نَصْل. وقال غيره: المعراض خشبة ثقيلة» أو عضًا غليظةٌ في طرفها حديدةٌ» 
وقد كرون شر د »غير أا مدد طرّفهاء قال القرطبيّ: وهذا التفسير أولى من 
فسين آبن :اغبا وأشهر.. انى : 

وقوله: «فيخزق» بخاء» وزاي معجمتين: أي يخرق الصيدء وينفذ فيهء قال 
تومن زت راء من باب ضرب: طعنه» حرق السهم الفرطاس: نفل مه اهو 
خازقٌ» وجمعه خوازق 

وقوله: «وإن أصاب بعرضه»: العرض خلاف الطول. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في الباب الأول» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


01 
أننب»). 


- (إذا وَجَدَ مَعَّ كلبه كلبّاء لم يْسَمْ 


عَلَْبْه) 


ره 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب «إذا» أيضًا محذوف» لفهمه من الحديث» 
تقديره حرّم أكل الصيد. وموضع الاستدلال من الحديث واضح . وفي نسخة: «أكلبًا لم 
يس عليها». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخْبَرني عَمْرُو بْنُ يى بن الْحَارِثْ قَالَ: حَدَّثَا أَحَمَدُ بْنْ أبي د شعَيْب» 
قَالَ: حَدَتَنَا مُوسَى بن أَعْينَ» ٠‏ عن مَعمَرِ» عَن عَاصِم بْنِ سُلَيمَانَ» عن عَامِرٍ الشَعْبِيْء عن 
عَدِيّ ن حاټم» اال رَسُولَ الله ي عَن الصَّيدٍ؟ء فَقَالَ: «إذًا أَرْسَلْتَ لبك 
نَخَالَطَتُْ كلب > لَمْ نسَمْ عَلَيهَاء قَلَا تاكن نك لا تَذري ما قَتَلَدُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ار بخن نالرت هو المصيصي الثقة 
3 ۲۳۲۹/۱۷ من أفراد المصتف. و«أحمد بن أبى شعيب»: هو أحمد بن عبد الله 
بن أبي شعيب/ مسلم الحرّانيّ» أبو الحسن» فول ارقو ثقة ۲٤۹4/۲۹ ]1١[‏ . 


)1( «المفهم» ە/4 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِبِء وَالذََّائِح 


واموسى بن أعين»: هو الجزريٌ» مولى قريش» أبو سعيدء ثقة عابد [۸] 4١8 /١١‏ . 
و(معمر): هو ابن راشد. و«عاصم بن سليمان»: هو الأحول. أبو عبد الرحمن 
البصريّ» ثقة ۲۳۹/۱٤۸ ]٤[‏ . 
والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الأول. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
د يت يت 


02 


۷- (إذا وَجَدَ مَعَ كَلْبهِ كبا عير 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب «إذا» أيضًا محذوف؛ لفهمه من الحديث» 
تقديره: حرّم أكله. قال النوويّ رحمه الله تعالى: في الحديث تصريح بأنه لا يحل 
الصيد إذا شارك كلبه كلب آخرء والمراد كلبٌ آخر استرسل بنفسه» أو أرسله من ليس 
هو من أهل الذكاة» أو شككنا فى ذلك» فلا يحل أكله فى كل هذه الصورء فإن تنا 
أنه إنما RS OEE‏ الذكاة على ذلك الي ا ا 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى -عند قوله: «ما لم يشرّكها كلبٌ ليس 
معها»ء وفي رواية: «فإن خالطها كلابٌ من غيرهاء فلا تأكل»» وفي أخرى: «وإن 
وجدت مع كلبك كلبًا غيره» وقد قتل» فلا تأكل الحديث»ء هذه كلها روايات مسلمء 
ونحوها روايات النسائئ هنا- قال: هذه الروايات. وإن اختلفت ألفاظهاء فمعناها 
واحدء وهذا الاختلاف يدل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى» وتفيد هذه الروايات أن 
سبب إباحة الصيد الذي هو عَقْرٌ الجارح له» لا بد أن يكون متحمّقّاء غير مشكوك فيه» 
ومع الشكٌ لا يجوز الأكل» وهذا الكلب المخالط محمولٌ على أنه غير مرسل من صائد 
آخرء وأنه إنما انبعث فى طلب الصيد بطبعه ونفسه» ولا يُخْتَلفُ فى هذاء فأما لو أرسله 
ا القن علق الف الد فاشفركا الكلبان فب لاد ران ادر 
فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله» ثم جاء الآخرء فهو للذي أنفذ مقاتله . انتهى كلام القرطبن 
رحمه الله تعالى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

١‏ (أْخْبَرَنَا عَمْرُو ن عل قَالَ: دتا بخیی» قَالَ: حَدَلَنَا رَكَرِيَا -وَهْوْ ابْنُ 


. ۷٦/۱۳ الشرح مسلم»‎ )١( 


. 5١9-5١1 «المفهم»‎ () 


١٠ا-‏ (َ/ وَجَدَ مَمَ كلبه كلا َير - حديث رقم ٤۲۷۲‏ 


۷ ت 


بي رَائِدَة- قَالَ : حَدَننَا عَامِرٌ عَن عَدِي بْنِ حَاتِمٍ» قال : ا رَسُولَ الله ل عن 
الكلب؟. قَقَالَ: e‏ نَسَمَيتَ فكل وَإِنْ وَجَدْتٌ كَلَبًا آخَرَ مَعَ كَلْبكٌ 
لا تكن نما سَ سَمْيتَ عَلَى كَلبك. وَلَمْ تسم عَلَى غيرو»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : «عمروبن عليّ) : هو الفلاس . و«يحيى» : هو ابن سعيد 
القطان . و«زكريا بن أبي زائدة خالد» أو هُبيرة» : هو الْهَمْدانيَ ن الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» 
ثقة [5] ١١6/4‏ . وهعامر»: هو الشعبىّ. 

اديت لق عليه وقوحهة: وبيان اة قدحت قرا والله تعالى. أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ر الوكيل . 

(أ خبرئا أَحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن الْحَكُمء > قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ -وَهُوَ ابن جَغْمَر- 
قال : خدكنا شعت عن سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ قال : دتا الشّعْبِيْ ‏ > عن عَدِيٌ ب بحم 
وَكَانَ لَنَا جَارّاء وَدَخْيلُا وَرَبيطا بِالنهْرَئْنِ نه سال الي ا قَالَ: ازيل كُلبِي» اج 

مَعَ لبي كَلبَاء كذ أَحَذّء لا أَدذرِي أَيْهُمَا أَحَدَء قال : دلا تكن َإِنْمَا سمت عَلَى كلك 
ول على و 

ولامحمد بن جعفر) : ا واسعيد بن مسروق»: هو والد سفيان الثوري» ثقة 
[5] 11/۳ . 

وقوله: «وكان لنا جارًا الخ» الظاهر أنه من كلام الشعبيّ: يعني أنْ عدي بن حاتم 
رضي الله تعالى عنه كان جارهم» وصديقًا لهم. 

وقوله : «ودَجِيلًا الخ» -بفتح الدال المهملة. ial‏ الم" : قال الفيومي : 
فلانٌ دخيل بين القوم : أي ليس من نسبهم ٠»‏ بل هو نيل بينهم» ومنه قيل : هذا الفرع دَخِيلٌ 
في الباب» ومعناه : أنه ذُكر استطراداء وماس ولا يَشتمل عليه عقد الباب. انتهى . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الدّخيل» والدّخال: الذي يُداخل 
الإنسان» ويُخالطه في أموره. والربيط هنا بمعنى المرابط» وهو والرباط 
الملأكمة : فالا والمزاد هنا ريط فة على الحبادة» وعن الدنياء. انتهى” , 

وقوله: «بالنهرين»: لم أجد من بيّن معنى النهرين هناء lL‏ 
ا(صحيح مسلم» أيضاء لكن لم يتعرّض الشْرّاح لبيان المراد منه» والذي يظهر لي أنه أراد 


. 80/١1 لشرح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيِدٍء_وَالذََائْح 
حص ۹۸ 
مما نري القرات ودجلة» ومما يؤيّد هذا أن الفيّوميَ رحمه الله تعالى قال في «المصباح 
المنير) : الفرات نهر عظيمٌ » مشهورٌ» يخرع من دود الرومء ثم يمْرَ بأطراف الشام» ثم 
بالكوفة» ثم بالْجلة» ا 0 ويصيران نهرًا واحدّاء ثم يصب 
عند عَبَادان في بحر فارس . انتهى. واللّه تعالى أعلم . 
والحديث متفق عليه» كما سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء و الوكيل . 
e‏ اخ تال بن الْحَكُم» > قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُه قَالَ: حَدَّتَنا 
عَن الْحَكم > قال : دتا عن الشعْبيٰ» عن عَڍِيٰء ء عن الي كَل بمفل ذلك). 
قال الجامع عتا لل تعالى عنه: «محمد»: هو ابن جعفر المذكور في السند السابق. 


و«الحكم' : : هو ابن عة : 
وقوله: «قال: حدثنا عن الشعبيّ الخ» ضمير «قال» يعود إلى شعبة: أي قال شعبة : 
حدثنا الحكم عن الشعبيّ. واللّه تعالى أعلم الات وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


1 - (أخبَرنَا سُلَيمَان بن عبد اله بن عَمرو العهاني» ضري قال: حَدََا مر 
قَالَ: حَدَّنَنَا شَعْبَةٌ. قال : حَدَننَا عَبْدُ الله : ن أب ال عن عادر الش؛ عن عَلِي بن 
حَاتِمٍ؛ قال سال رَسُوَلَ الله کیا 5 قُلْتٌ: أَرْسِل كَلْبِي؛ قال: «إذًا رلت كَلبَكَ 
َسَمَيتَ فكل. وَإِنْ َكَل مِنه َلَاتَأكُن. نما أَفسَكٌ عَلَى فيي وَإِذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَء 
فَوْجَذْتَ مَعَهُ غَيِرَهُ فلا تأكن, نك إِنَّمَا سم سَمْيِتَ عَلَى كَلَبِكَ, وَلَمْ تسم عَلَى غَيرِو»). 

قال الجامع عفا الله تعالى : امعان بو لوا ب حر هو المازنيّ» صدوق 
/55111١[‏ 9" . وابهز»: هو ابن أسد العمَيْ» أبو الأسود البصريٌّ» ثقة ثبت [4] 4 ؟/ 
8 . و«عبد الله بن أبي السّر؛ -بفتح الفاء- : هو الثوريّ الكوفيّ» ثقة [5] ١919/40‏ . 

والحديث متّفق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه في الباب الأول. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1- - (أخْبرَنا عَمْرُو بن عَلِيٍ ٠‏ قال : حَدَئَنَا بُو اوه عن شُعْبة» عَن ان أَبي السّفَر 
لم ٠‏ ڪن الشَعْبِيّ» وَعَن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍء عَن الشّعْبِيْ» عن عَدِيّ ن 

حاتم» قال : سات رول الله يق كلت : أزسل كي فد مَعَ لبي كلب آحرَ لا أذري 
ّما أَخَذَّو قَالَ: الا تَأكُنء َإِنْمَاسَميتَ سَمْيِتَ عَلَى كَلبك, وَلَمْ تسم على غَيروه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو داود» : هو سليمان بن داود الطيالسيّ . والحديث 
متفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


/- لكلب يأكلُ مِنَ الصَّيدِ) - حديث رقم 471/7 0 


«إن أريد إلا الإصلاح» ذا طعت وما توق إلا الله غار كلكا وال آي 
عد عاد e‏ 


۸- (الْكَلْبُ يأك من الصَّئِدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الكلب» مبتدأء وجملة «يأكل من الصيد» في محل 
رفع صفته» والخبر محذوف» تقديره: لا يحل صيده. وهذا هو الذي عليه الجمهورء 
وخالف في ذلك طائفة» فقالت بجواز أكل ما أكل منه الكلب» منهم ابن عمر» وسعد 
ابن مالك» وسلمان» وبه قال مالك» محتجين بحديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه» 
حيث إن فيه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فكل» وإن أكل منه»» وقد تقدّم 
الجواب عنه» وأن الصحيح هو الذي ذهب إليه الجمهور . والله تعالى أعلم بالصواب. 

۷٦‏ - (أخبرتا مد بن سُلَيمَانَ» قال : حَدَنَنَا يزيد -وَهُوَ ابن هَارُونَ- أَنبَأنَا رَكرِيَاء 
وَعَاضِمء ء عن الشَغْبي , عن عَدِيٌ ُن حاتم قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله يو عن صَيْدٍ 
الْمِعْرَاض؟ ٠‏ فَقَالَ : اما أَصَابَ بِحَدَّهِ َكل وما أَصَابَ بعَرْضِهٍ َهْوَ وَقِيذُه» قَالَ : وَسَأَلْهُ عن 
كلب الصَّيِدِء فَقَالَ : (إِذا أَوسَلْتَ كَلْبِكَ وَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيهِ فكل»» قُلْتُ: : وَإِنْ قَتَلَء 
َالَ: «وَإِنْ َء ٠‏ إن کل نه قلاتأكن» وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلبًا غَيرَ كلك وَقَدْ لَه فلا 
تأكل, فَإِنْكَ إِنْمَا كرت اسم الله عَزْ وَجَلَ عَلَى كبك وَلَمْ تذكز عَلَى غَيرِهه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان» : هو الرُهاويٍّ الثقة الحافظ //]١11‏ 
۲ من أفراد المصئّف . و«زكريًا» : هو اب بن أبي زائدة . واعاصم»: هو ابن سليمان الأحول . 

وقوله: عن الْمِعْرَاض) قال النوويٌ رحمه الله تعالى : «الْمِعْرّاض» -بكشر ولعيو 
وَبالْعَيْن الْمْهْمَلَه- : هي حَسَبَة انّقِيلّة او عَصًا في طرَفها حَدِيدَة وُذ تون بير 
حَدِيدَة. هَذَا هُرَ الصجيح في تفُسيره. وَكَالَ الْمَرَوِيُ : هُوَ سَهُم لا ريش فيه» ولا نضل . 
وَقال ابن ذُرَيْد ل ل ذا رَمَى به اغتَرَض . َال الْخلِيل 
مَل الْهَرَوِيُ» وَنَخُوه عَن الْأَصْمَعِيَ. وَقِيِلَ: هُرَ عُود رَقِيق الطرَفَيْنِء عَلِيظ الْوَسَطء 
إا 000 مُسْنَويًا . 

: و«الْوَقذء وَالْمَوْقُوذ) : 7 الْذِي يقت عير مُحَدّد مِنْ عَصّاء 3 حجر» 

وف الا وتلق وى حر ا را ألا 
اضطادً بِالْمِعْرَاض» فمل الصّيْد بده حَلٌ» وَإِنْ قله بِعَرْضِد لَمْ يَحِلَ؛ لهذا الحديك: 
وَقَالَ مَكحُولء وَالْأَوْرَاعِيُ وَغَيْرِهِمَاء مِنْ فُقَهَاء الشَّام : ور طم وَكَذَا قال هَؤُلاء 


نه ِذَا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذَّبَائِح 
ج الى ل اح 


بن أبي لَيْلَى : إِنّهُ جل ما قَتَلَهُ ِالْبندقَةٍ رَحْكِيَ أَيِضًا عَن ت سی ن الهش وال 
6 لا يَحِلَ صَيْد الد مُطلَقَا ليث الْمِعْرَاض ؛ أن كله رض وَرَفُذ وَهُوَ 

مَعتى الروَاية الأخرّى : «َإنةُ رَقيذه : أي مول بير مُحَدد وَالْمَوْقُودّة الْمَفْيُولَة بالْعَضَاء 
وَنّخوَاء وَأَضْله من الكشر؛ وَالوّض . انتهى كلام النووي رحمه الله تعال “. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الموبجيع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

070 - (أَخْيرَنًا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بن الْحَارثِء قَالَ: حَدَتَنا خمد بن أبي شعَیْب» 
قال : دتا موس بن عن عن مَْمَرِء ڪن عَاصِم ِن سْلَيمَاَ» ن الشّعبي » عَن عَدِيْ 

بن حاتم الطائي» له سَأَلَ رَسُولَ الله ي عَن الصَيدِ؟ كَالَ: «إذًا أَرْسَلْتَ كَلبكَء 
ذَكَرْتَ اشم الله عَلَيهِ َء وَلَمْ يأك فَكُنء وَإِنْ أَكلَ مِنء فلا تأكل» فَإِنّمَا أَمْسَكَهُ 
عَلَْيْهِ وَلَمْ يمك عَلَيك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدم قبل باب. والحديث ممق عليه» 
ومضى شرحهء وبيان مسائله في الباب الأول. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


4- (الأَمْد بقثل الكلاب) 


- 


52 وال هم 


4- أأَخْبَرَنَا كَثِيرُ بن عُْبَيدِء كَالَ: حَدَّثَنَا محمد : بْنُ حَرْبٍء عَن الرَُيدِيّء عَن 
الزّهْرِيُء قَالَ: أخيرني ابن الباق قَالَ: أخبرنني ميوت أن رَسُولَ الله ی ا قال لَهُ 
ر عابو ا لجنا ال ا فيه كَلْبٌ وَلَاصُورَةة َأَضْبّحَ رَسُولُ الأ لله يكل 
يَوْمَيْل› َامَرَ قشل الكلاب» حتَّی إنه لامر بقل الْكَلْبِ الصَغِير). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (كثير بن عبيد) بن نمير الْمَلْحِجِيَء أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرىء» ثقة 
]۱1°[ ه/85: . 


1 - لامر بقتل الكلاب) - حديث رفم 4/4 
ججح سر بر سس ا 1901171 ١٠٠١‏ ج 


۲- (محمد بن حرب) الْخُولانى الحمصى الأبرش- بالمعجمة- ثقة [9] 197/177 . 

۳- (الؤُبِيدِيَ) محمد بن الوليد الحمصيّ الحافظ الثقة الثبت» من كبار [۷] ٠1/٤١‏ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

ه- (ابن السباق)- بفتح المهملة» وتشديد الموخدة - هو عبيد بن السبّاق الثقفي» 
أبو سعيد المدنيّ» ثقة [7]. 

روى عن زيد بن ثابت» وسهل بن حنيف» وأسامة بن زيد» وابن عباس» وميمونة» 
وجويرية» زوجي النبيّ يه وزينب زوج عبد الله بن e‏ وروی عنه ابنه سعید» 
وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف» والزهري» ويزيد بن جَتْعْدبّة؛ ومسلم بن مَعْبّد. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي : مدني تابعي ثقة. وذكره مسلم في 
الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة . وقال خليفة : يُكنى أبا سعيد. أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (5785). 

وقوله: «ليأمر بقتل الكلب الصغير» إنما خصّه بالذكرء وغيًا به الأمر؛ حيث إنه لا 
يظهر ضرره في حال صغره» فربّما يُظنَ أن يسامح في ترکه» لكنه لم يسامح فيهء فظهر 
بذلك كون الأمر مؤكدًا. والله تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه مسلم» وسيأتي شرحه» وبيان مسائله بعد باب» حيث يسوقه 
المصتف رحمه الله تعالى هناك مطوّلاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

9- (أَخْبَرَنَا يبه بن سَعِيدٍ ا عن نَافِع» ِ عَن ابن عْمَرَ أن رَسُولَ الله 
َي : 0 لي مِنْهَا)) . 
رجال هذا الإسناد: أ 

ا الثقفي البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١١[‏ . 

- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الفقيه [۷] ۷/۷ . 

*- (نافع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الثقة الثبت الفقيه [۳] ٠١/١١‏ . 

-٤‏ (ابن عمر) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم.. 
لطائف هذا الإسناد : 

متها : أنه من زباعنات المصتقف رحية الله تعالى + وهو أعلى ما له من الأسائيل» 
وهو )١948(‏ من رباعيات الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال. الصحيح . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيَ» (ومنها): أنه أصح الأسانيد على 
الإطلاق» كما تقل عن الإمام. البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه ابن عمر 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذَّبَائ 
جح ١١١‏ 
رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى (5#.0؟) 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


١ن‏ ابن مر رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُول الله كة: : مر بقَْلٍ الكلاب) ثم 
جاء النسخ» كما سيأتي صريحًا (غَيِرَ ما اتی شى مِنْهَاه) بنصب «غير» على الاستثناء» أي 


إلا الكلاب التي استثناها.ء وهي: كلب الصيد» و الماشية. كما في حديث ابن عمر 
ون الله هال عا > ويزاد عليهما كلب الزرع» كما في حديث عبد الله , بن المغفّل» 
وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. 

قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى : حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
روي مطلقاء من غير استشناءء كما في رواية مالك» عن نافع » عن ابن عمق ان سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا بالنسبة لرواية مالك في البخاريّ ومسلمء وأما 
روايته عند المصتف» فهى مقيّدة بالاستثناء» فتنبّه . 

قال: وروي مقيّدًا بالاستكناء المتصل» كرواية عمرو بن دينار» عن ابن عمر: «أن 
انب صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب» إلا كلب صيدء أو كلب عتم » أو 
ماشية» فيجب على هذا رد مطلق إحدى الروايتين على مقيّدهماء فإن القضيّة واحدةٌ 
والراوي لهما واحدء وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع» وهذا واضح في حديث 
ابن عمرء وعليه فكلب الصيد» والماشية لم يتناولهما قط عموم الأمر بقتل الكلاب؛ 
لاقتران استثنائهما من ذلك العموم. 

وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك. وأصحابه» وكثير من العلماءء فقالوا بقتل 
الكلاب» إلا ما استثني منهاء ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المسثنى منسوحًّاء بل 
مُحكمًا. وأما حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه» فمقتضاه غير هذاء 00 
أنه قال فيه: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب» ثم قال: « 
بالهم» وبال الكلاب؟»» ثم رخص في كلب الصيد» وكلب الغنم والزرع» ومقتضى 
هذا أنه أمرهم بقتل جميع الكلاب» من غير استثناء شيء منهاء فبادرواء وقتلوا كلّ ما 
وجدوا منهاء ثم بعد ذلك رخص فيما ذكرء > فيكون هذا الترخيص من باب النسخ ؛ لأن 
العموم قد استقرء وبّرّده وحمل به» فرفع الحكم عن شيء مما تناوله نس لا 
SS‏ 
ابن المغفل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم» قال: قد أمرنا رسول اللّه 


4- (الأمْرْ بقل الكالاب) - حديث رقم £۲۷۹ 
جا سس ب ا سا و سوير جببجج ١٠.١ a‏ 


صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدّم من البادية بكلبهاء 
فنقتله» ثم تى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالأسود البهيم» ذي النقطتين» فإنه شيطان». فمقتضاه أن الأمر كان بقتل الكلاب عامًا 
لجميعهاء وأنه نُسخ عن جيعها إلا الأسود. وإلى هذا ذهب بعض العلماء. 

ولَمَا اضطربت هذه الأحاديث المرويّة» وجب عرضها على القواعد الأصوليّة؛ 
فنقول: إن حديث ابن عمر ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستثناء ء مقترن به» وهو 
أكثر في تصرّفات الشرع من نسخ العموم : بكليّته» وأيضًا فإن هذه الكلاب المستثنيات 
الحاجة إليها شديدةٌ» والمنفعة بها عامّة وكيدة» فكيف يأمر بقتلها؟ هذا بعيد من مقاصد 
الشرع» فحديث ابن عمر أولى. واللّه تعالى أعلم . 

قال : والحاصل من هذه الأحاديث أن قتل الكلاب» غير المستثنيات مأمورٌ به إذا 
أضرّت بالمسلمين» فإن كثر ضررهاء وغلبء كان الأمر على الوجوب» وإن قل» 
وندرء فأَيُ كلب أضرَء وجب قتله» وما عداه جائزٌ قتله؛ لأنه سّمٌ لا منفعة فيه» وأقل 
درجاته تو قع الترويع › وأنه ينتقص من أجر مقتنيه كلّ يوم قيراطان. فأما المروّع منهنْ› 
غير المؤذيء فقتله مندوبٌ إليه. وأما الكلب الأسود» ذو النقطتين» فلا بد من قتله؛ 
للحديث المتقدمء وقلما يُنتفّع بمثل تلك الصفة؛ لأنه إن كان شيطانًا على الحقيقة» فهو 
ضرر محضٌء لا نفع فيه » وإن كان على التشبيه به» فإنه شْبّه به للمفسدة الحاصلة منهء 
فكيف يكون فيه منفعة؟ ولو قذرنا فيه أنه ضارء أو للماشية لقُتل؛ لنص النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم على قتله. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى''2 وسيأتي تمام 
الببحث في هذا في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحدايث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -9/ا؟5 و١٠48‏ وا -٤۸‏ وفي (الكبرى» ٤۷۸۸/٩‏ و ٤۷۸٩/۱۰‏ و2090 . 
وأخرجه (خ) في «بدء الخلق» 7777 مختصرّاء لم يذكر الاستثناء. (م) في «المساقاة» 
4 و٣۲۹۳‏ و۲۹۳۷ (ت) في «الأحكام» 4 (ق) في «الصيد) ۳۲۰۲ و٣۳۳۰‏ 


. 0-A f/f «المفهم»‎ )۱( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذَبَائِم 


(أحمد) فى ١مسند‏ المكثرين» ٤۷۳۰‏ و١٤۷٥‏ و0889 و15١5‏ و1۲۷۹ و1۲۹۹ (الموطأ) 

في «الجامع» 1804 (الدارمي) في «الصيد» ۲٠٠۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قتل الكلاب: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : جع الْعُلَمَاءِ عَلَى شل الكلبء وَالْكَلْبِ الْعَقُور 
وَاخَْلهُوا في ثل مَا لا ضَرّر فيه َال إِمَام الْحرَميْن مِنْ أَضْحَابئا م ىأرلا 
بمَتلِهَا كُلَهَاء ثُمّ 2 سح ذْلِكَء ونی عَن قَتْلهَاء إلا الأشود الْبَهيم ثم سْتَقَرَ الشَّرْع عَلَى 
الذي شن كل اليم اود التي لا ضَرّر فِيهَاء RES‏ م 
بِحَدِيثِ ابن الْمُعَمْل. 
١‏ و ذَمَبَ كير مِنْ العُلَمَاء إلى الأخذ بالْحَدِيثِ في ثل الكلاب. 
إلا مَا ا َ سنن من كلب الصيد وَغَيْره . قال : وَهَدًا مَذهَب مالك وَأضحابه . قال : 
وَاختَلف ًالود اء هَل كلب الصَيْد وَنَحْوف مَنشوخ مِنْ الْعُمُوم ال ول في الحكم 
بقل الكلاب» نالفل كان عَامًا في الْجيع ٠‏ م گان مَخْصُوصًا ما وى دَلِك؟ قَالَ: 
وَذْهَبَ آحْرُونَ إلى جَوَاز اتخاذ جميعهّاء ٠‏ وشخ الأمر بمَتْلِمَاء وَالنّهي عن اقْتِنَائِهًا إلا 
السود البهيم . 

ال الْقَاضِي : وَعِنْدِي أَنَّ اهي أَوَّلَا كَانَ ميا عَامّاء عَن اقْيِناء حميعهّاء وَأمَرَ بقَثل 
جيعهَاء ی عَن قَثْلهَا مَا وى الْأسْوّدء ومح الافيتاء في جيعهاء إلا كلب صَيْد أو 
ذَرْعء أو مَاشِيْة 

وَهَذَا الذي قَالَهُ الْقَاضِي » هُوَ ظَاهِر الْأَحَادِيث» ركو حَدِيث ابْن الْمُغَمْل مَخْصُوصًا 
بِمَا وی الْأَسْوَّد؛ دنه ام فحص مله الأسْوّد ِالْحَدِيثِ ار 

دما اْتِنَاء الكلاب» َمَذْهَبِنَا أنه يحرم افتاء الْكَلْفِ بعر حَاجَةء وَيَجُوز افْبنَاؤُهُ 

لِلصَّيْدِء وَلِلرَرْعَ» وَلِلْمَاشِيَةِ. وَهَلْ يجوز لجفظ ل رالوب وَنخومًَا؟ فيه وَجَهَانٍ: 

حدهمًا: الا يجوز ِظَوَاهِر الْأَحَادِيث ا مص سْرّحَة باهي إلا ِرَزْعِ» Î‏ 
كاشية و اها رر اسا عا اة ا اْمَفْهُومَة: مِنْ الأحاديث؛ وهي 
الْحَاجَة. وَهَلْ يجوز افيتاء الْجّزوء وريه لن أ الرّْعء أ الْمَاشِيّة؟ فيه وَجهَانٍ 
لِأَصْحَابنَا: أْصَحَهمًا جَوَازه. انتهى كلام النوويّ رحمه اللّه تعالى”" . 

وقال اا أبن عر :اب عبد" الو رة الله فال اعت او كل اکت 
واختلف العلماء في ذلك أيضًاء فذهب جاعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب 


٠١ 2ح‎ 


ل 
أ 


. ۸٩-٤۷۹ /۱۰ ٤ملسم (شرح‎ )١( 


1 - (الأمْرٌ بقل الكلّاب) - حديث رقم ٤۲۷۹‏ 
للسشسيد ه6. 


كلّهاء إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيد» والماشية» وللزرع أيضّاء وقالوا: 
واجبٌ قتل الكلاب كلهاء إلا ما كان مخصوصًا بالحديث» امتثالا لأمره صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم» واحتججوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب. 
قال: وروي عن عبد اللّه بن جعفر أن أبا بكر رضي اللّه تعالى عنه أمر بقتل الكلاب» 
فاق عبد الله رات ا و و يعزو لقت دريو فتلت ا ای وكا 
أيضًا؟ فقال : قر كب ایی كر شان ام اا ی ن کت ار فأخذ 
وأنا لا أدري» فقتل . وروی حماد بن زيد» عن أيَوب» عن نافع » أن ابن عمر دخل 
أرضًا لهء فرأى كلبّاء فْهَمّ أن يقع بقيّم أرضهء فقال: إنه والله كلب عابر دخل الان» 
قال : فأخذ المسحاة» وقال: حرّشوه علىّ» قال: فشحطه -أي قتله- في أعجل شيء . 

فهذا أبو بكر الصدّيق» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قد عملا بقتل الكلاب بعد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وجاء نحوه عن عمرء وعثمان رضي الله تعالى 
عنهماء فصار ذلك سنَةٌ معمولا بها عند الخلفاء» لم يَنسخها عند من عمل بها شيء. 
وإلى هذا ذهب مالك بن أنس. 

قال أبو عمر: ظاهر حديث ابن عمر» وحديث جابر يدل على قتل جميع الكلاب» 
ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه؛ لما قد بان في حديث ابن شهاب» عن 
مالك» عن سالم» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: فكانت الكلاب تُقتل إلا 
كلب صید» أو ماش وم ديك ند الله بن مغفل أن رسول الله لى الله تعالى:' 
عليه وسلم أمر بقتل الكلاب» ورخص في كلب الزرع» والصيد. 

وقال آخرون: أمره صلَّى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب منسوحٌ بإباحته اتخاذ ما 
كان منها للماشية» والصيدء والزرع» واحتج هؤلاء بحديث عبد الله بن المغفل رضي 
الله تعالى عنه» قال : أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب» ثم قال: 
مالي وللكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد. قالوا: ففي هذا الخبر أن كلب الصيد قد 
كان أمّر بقتله» ثم أباح الانتفاع به فارتفع القتل عنه» قالوا: ومعلوم أن كل ما ينتفع به 
جائرٌ اتخاذه. ولا يجوز قتله» إلا ما يُؤكلٌ» فيذكى» ولا يُقتلُ. واحتججوا أيضًا بحديث 
جابر رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب» 
قال: فكنا نقتلها حتى قال: إنها أمة من الأمم» ثم نهى عن قتلهاء وقال: عليكم 
OE‏ نا" لخديف 

قال أبو عمر: حديث جابر لا حجة فيه لمن أمر بقتل الكلاب» بل الحجة فيه لمن لم 
ير قتلها. قالوا: فهذا يدل على أن الإباحة في اتخاذها وحبّه أن لا يُفنيهاء كان بعد الأمر 


١‏ سس 


E‏ شرح سنن النسائي - كِنَابُ الصَّيِدٍ وَالذَبَائْح 
بقتلها. قالوا: وقد رخص في كلب الصيدء ولم يخص أسود بهيمًا من غيره. وقد 
قالوا: إن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها أذى» وأبعدها من تعليم ما ينفع» ولذلك 
روي أن الكلب الأسود شيطان. أي بعيد من المنافع» قريبٌ من المضرّة والأذى» وهذه 
أمورٌ لا تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس» وإنما يُنتهى فيها إلى ما جاء عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

قال أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا المعنى» فمنها ما يدل على 
النسخ» ومنها ما يدل على الأمر بالقتل فيما عدا المستشى . 

. قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شيء من الكلاب» إلا الكلب العقورء 
وقالوا: الام بقل الكلاب متو ينهي لى الأ تعالى عليه رتيل أن د روه 1 
الروح عَرَضاء وبقوله صلَّى الله على عله ويسم خمس من الدوابٌ يقتلن في الحل 
والحرم» فذكر منهن الكلب العقور» فخصٌ العقورء دون غيره؛ لأن كل ما يعر 
المؤمن» ويؤذيه» ويقدر عليه» فواجب قتله» وقد قيل: العقور ههنا الأسدء وما أشبهه 
من عقارة سباع الوحش . واحتجوا أيضًا بما أخرجه الشيخان من قصّة الرجل الذي سقى 
كلا يله من الط فشكن الله ذلك فر له ويها ا رجاه اشا من قضة المراة 
البغيّة» نزعت موقهاء فسقت كلبًا في يوم حارء يُطيف بركيّة» قد ادلع لسانه من 
العطش » فغفر لها. قال أبو عمر: والذي أختاره أن لا يُقتل شيء من الكلاب» إذا لم 
تضرٌ بأحدء ولم 7 تعقر أحدًا لنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُتَحْذْ شيم فيه الروح 
غرضاء ولما ذكرنا له من حجة من اخترنا قوله. 

قال: ومن الحجة أيضًا لما ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل الكلاب منسوخء ترك قتلها 
في كل الأمصارء على اختلاف الأعصار بعد مالك رحمه الله تغالى» وفيهم العلماءء 
والفضلاء إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. انتهى المقصود من كلام ابن عبد البرَ""" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ل 
الله تعالى- من أن النّفْي أَوّلَا كان يا عَاماء عن افيئاء جميعهَاء وَأمَرَ ِقَثْلِ جميعهاء ثُمْ 
عون كر ا ماسر السود وَمَنعَ م الافيئاء في جميعهَاء إلا گب صَيْدء أو زَرْعء 1 
ماش ودا ُو ظاهر الْأَحَادِيثْء رکون حديث ابن الْمُعمَل رضي الله تعالى عنه 
را ا موی عام بخص ينه ٠‏ الأسوّد بِالْحَدِيثِ الآخخر. 

الخال أن الأمر بقتل الكلاب منسوحٌ ) وأن اقتناءها ل يجوزء إلا ما استثناه 


, ۲۳۳-۲۲٣ /۱٤ «التمهيد؛‎ )١( 


1 - (الأمْرٌ بقل الكلاب) - حديث رقم ٤۲۸۱‏ 00 


الشارع الحكيم» وهو ما تدعو إليه الحاجة» من الصيدء والماشية» والزرع» وهل يُلحق 
الله تعالى في كلامه السابق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبناء ونعم الوكيل. 
ان ْب بْنُ بََانِء قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍء قال: أخبرني يُونْسُ , قال : 
قال ابن شِهَاب : حَدَّننِي سَالِمْ بْنْ عَبْدٍ الله عن أَبِيه ال سه سَمِعْتُ رَسُولَ الله 0 


رَافعا صَوْتَهُ يمر بقل الكلّاب. فكاتث الكلَّابُ نفَلء إو د أو مَاشِيَة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ار o‏ 
الحديث بقوله: «باب ما استثنى منها) . 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ في تي وهو أب عبد الله الواسطىّ» نزيل 
مصرء ثقة عابد ]١١[‏ فقد تفرد به هوء وأبو داود. و«ابن وهب»: هو عبد الله المصري 
الحافظ . و«يونس»: هو ابن يزيد الأيلىّ. 

وقوله: «إلا كلب صيد.ء أو ا ا أو كلبًا يحرّس به 
داوبّه؟ لثلا يأكلها الذئب» أو نحوه. 

قال في «المنتقى و الموطأ» : قَالُ عِيسَى بن دِينَار: ريد كل كَلْبٍء 0 
صي أذ مَاشِيَّةَ» َال مَالِكُ : تل الْكلابُء ما يَؤْذِي مِنْهَاء وَمَا يَكُونُ في مضع لا 
ينبي أنْ بک فيهّاء كَالْمُسْطَاطء وَل ذلك مما يَمْنَعْ الاحسان اة حال حَياتها» 
وَأَنْ يُحْسِنّ قَْلتَهَاء واا ا ولا تقَتَلْ جُوعَاء ولا عَطشًا. انتهى . 

والحديث أخرجه مسلمء وأخرجه البخاريّ بدون ذكر الاستثناءء وقد سبق بيانه في 
الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۱- - (أخبرتًا فيد قال : حَدَثَنَا حَمَانٌ عن عَمْرِو ڪن ابن عُمَرَ أن سول الله 
علد : «أَمْرَ بقل الكلاب» إلا كلب صَيْدِ أو كَلْبَ مَاث شِيَة1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإساد كلهم ربوا ا 

و«حماد»: هو ابن زيد. و«عمرو»: هو ابن دينار. والسند من رباعيّات المصتف 
رحمه الله تعالی» وهو (۱۹۹) من رباعيات الكتاب . 

والحديث سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ا ل > عليه توکلت» وإليه أنيب». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِدِء وَالذبائِح 
لم١٠١‏ 2522 22222 د ڪڪ ع 


-٠‏ (صفة َهُ الكلاب التي أُمِرَ بقغلها) 


A۲‏ - (أخْبرنَا عِهْرَانُ بن مُوسَى » ال : حَدَثَا يزيد بْنُ رُرَئِع» قَالَ: حَدَنَنَا وئس 

عَن الْحَسَنء ٠‏ عن عَبْدٍ الله ن مُعَفْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كلة: ولا اَن الِب مه مِنْ 
0 َأمَرْتُ ناء افوا مِنهَا السود الْبَهِيم KF‏ قوم اتَدُوا كلبَاء لیس كلب 
خزث» أو صَيْد أو مَاشِيَةَ › إن يفص من أخره كل يتم قَيرَاطُ4) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/511١[ (عمران بن موسى) أبو عمرو البصري القرّاز الليثيّ» صدوق‎ -١ 

"- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [۸] 5/0 . 

۳- (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورع [5] 
۸ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم البصريٌ» ثقة فقيه فاضل 
شيو بر و 0 

ه- - (عَبْدُ الله ن مُعَفْلِ») - بفتح الغين المعجمة. وتشديد الفاء المفتوحة- بن عبيد بن 
-بفتح » عر د ا ¿ المزنيَ» صحابي» بايع تحت الشجرة» ثم نزل 
البصرة» مات رضي الله تعالى عنه سنة (0۷) ويل بعد ذلك» تقدّمت ترجمته في 37/ 
٢‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هوء والترمذي» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بثقات البصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عَبْدٍ الله ن مُعَفْل) تلك أنه (قَالَ: قَالَ رَسول الله بلا: «َؤْلَا أن الكلّابَ أَمٌَ 

بن اني آي أن حلفت سان ا رل المي إشارة ت إلى قله تَعَاَى: 


ناك بي را كله على الشاي" وش E‏ ٍ 
(لَأَمَرْتٌ بقَئِْهَا) قال الْحَطابِيُ رحمه الله تعالى : تغتى ذا الام آنه ا گر إذاء مه 


47١ (صفة الكللاب اليِّى أمِرَ بعَتلِهَا) - حديث رقم‎ -٠ 


18 جح 


من الأمم وَِعْدَامِ جيل مِنْ الْحَلْق؛ أن ما خلى :الله تقالو إلا رقف نوع من 
الجكْمَة وَضَرْبِ مِنْ الْمَضْلحَةء يقُول: إا کان الأمر عَلَى هَذَّاء ولا سَبيل إِلَى قَنْلهنٌ» 
الوا شِرَارهنّ» وَهِىّ ي السود الْبُهُم وبوا ما سِوَامَاء لتَْتَفِعُوا بن فِي الْحِرَاسَة. . وَعن 
ا ر د اما قَالَا: لا يَحِلَ صَيْد كلب الْأسْوّد. اش 

(نَائدُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَ الْبَهِيم) أي حايص السّوّاد (وَأيْمَا ؤم اتخذوا كلا لين يكلب 
حَرْثٍ) أي لحفظ الزرع (أَوْ صَيدٍ) أي لِيُصطاد به (أو مَادِ شِية) «أوه للتنويع» لا لِلندِيدٍ: 
أى لتعفظ ما ية امن أن يعدو لها ارق أو يران يأكلها(فإنة نقض) -بفتح أُوَلَه 
وض القاف» مبنيًا للفاعل» ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول؛ لأنه يتعدّى» ويلزم» قال 
الفيّومىّ: نقّص ينقّص نقصّاء من باب قتل» وتُقصانًاء وانتقص: إذا ذهب منه شيء بعد 
تمامه» ونقصته يتعدّى» ولا یتعدڏی› هذه هي اللغة الفصحى› وا جاء القرآن في قوله 
تعالى : #اتنقُصبًا من أَطْرَافِهَا* الآية [الرعد :4]. وقوله: #غَيْرَ مَنفُوصٍ» [هود:۱۰۹] » 
وفي لغة ضعيفة يتعذى بالهمزة والتضعيف» ولم يأت في كلام فصيحء ويتعذى أيضًا 
بيه الى ر و : نقصت زيدًا حه وانتقصته مثله . انتهى (يِنْ أَجرِهِ كَل ؤم) 
رت غل الط فة تعلق هة( بالرفع على أنه فاعل ل١يقُص».‏ أو نائبٌ 
فاعل لهء على الاحتمالين السابقين. 

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي: «نقص من أجره كل يوم 
قيراطان». وَالنّوْفِيقَ بين اختلاف الروايتين في نقص القيراط» والقيراطين سيأتي قريبّاء 
إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم اوا وإليه المرجع واقات سر ا 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5787/١١‏ 0 - وفى «الكبرى» ٤۷۹۱/۱۱‏ و6١/59ل!2‏ . 
وأخرجه (د) في «الصيد» ۲۸٤٥‏ (ت)في «الأحكام» 7 (ق) في «الصيد» ۳۲۰٠۵‏ 


(أحمد) في «أول مسند المدنيين» ١345‏ و٤‏ ۲۰۰۲ و۲۰۰۳۹ (الدارمى) فى «الصيد» 
۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالىء وهو بيان صفة الكلاب التي أمر 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذّبَائح 
وس ١٠‏ 


النبن صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلهاء وهي الأسود البهيم» وما عدا الكلاب التي 
يصيد بهاء أو يحفظ بها مواشيهء وكذا زرعه. (ومنها): أن فيه أن الكلاب أمم» كسائر 
الأمم التي تسبّح الله تعالى» فلا ينبغي قتلهاء إلا ما أذن به الشارع الحكيم . (ومنها) : 
الأمر بقتل الكلب الأسودء وقد عُلْل في الحديث بأنه شيطان» يعني أنه ضرر محض› 
يفن إبادتة4 بادا الضررة شن 'المسلمين ٠:‏ (ومتها): -خراق اذ الكل الندرلف: 
والصيد. والماشية . (ومنها): أن من اتخذ كلبّاء لم يأذن به الشارع» مما سبق آنقّاء فقد 
جنى على نفسه» حيث يذهب عليه كل يوم قيراط من عمله الصالح» فما أعظمه من 
خسارة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. : 

(ومنها): أن الْأصَحَ عَن السَافِييّة إباحة ااذ الكلاب؛ لجفظ الدّرْبء 
لِلْمَنْصُوص بمَا في ماه كما أَشَارَ إِلَيْهِ ابن عَبْد الْبَرَ. 

(ومنها): أنهم اموا عَلَى أن الْمَأَدُونَ في ااذه ما لَمْ يَخْصّل الاثقَاق عَلَى قَثْله 
وهو الْكَلْبٍ الْعَقُورء وَأمّا غَيْر الْعَقُورء فَقَدْ اخْتلِفت هَل يجوز قَثله مُطْلَقَاء 3 ا 

(ومنها) : أنه اسْيْدِلَ به عَلَى جَوَاز تَربّة الْجَرو الصّغِير؛ لجل الْمَنفَعَة التي ينول أمره 
لھا إا كبر کن القَضد لِذَّلِكَ قَائِمَا مَقَام وُجُود الْمَنْفَعَة به» كَمَا يجوز بَيْع مَا لَمْ 


ء 
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يتمع به في الْحَال؛ لِكَوْنه ينتفع به في الْمَآل. 

(ومنها): أنه اسْتْدِلَ به عَلَى طَهَارَة الْكَلْبٍ الْجَائِرِ انَخَاذه؛ِ لِأَنَّ في مُلَابْسَتهِ مَعَ 
الاخترّاز عَنه» مَشَفَّة شَدِيدَة» فَالإدن فى اتخاذه. إِذْن فى مَكَمّلّات مَقْصودهء كما أن 
المع مِنْ لَوَاِمهء ماسب لِلْمَْع مِنْهُ» قال الحافظ : وَهُرَ اسْيِذْلَال قَويّء لا يُعَارِضهُ إلا 
عُمُوم الْحَبّر الْوَارِدِ في الأمر مِنْ غَسْل ما وَلَغّ فيه الكلب, مِنْ عَيْر نَفْصِيلء وَتخصيص 
الْعْمُوم غَيْر مُسْتذكرء إِذَا سَوَّعَْهُ الدِّيل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة الكلب هو الحقّء ولا يلزم منه 
التعارض مع الأمر بغسل ولوغه؛ لأن ذلك لدليل خاصٌ بهء فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه الْحَتّ على تكثير الأغمّال الصَّالِحَة وَالتُخَذِيرَ مِنْ الْعَمّل بِما 
يَنْقَصهَاء وَالنبيه عَلَى أَسْبَاب الزيَادَة فيهّاء وَالئَّفْص مِنْهًا؛ لِتُجتتبء أو تزتكب. 

(ومنها): أن فيه بَيَانَ لُطف الله تَعَالَى بِحَلْقِهِه في إِبَاحَة ما لَهُمْ به نَفْع . (ومنها): أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم بيّن لأمته كل ما يحتاجون إليه» من أمُور 
مَعَاشْهِمْ وَمَعَادهِمْ. (ومنها): أن فيه تَرْحِيحَ الْمَضْلحَة الرّاجِحَة على الْمَمْسَدَة؛ 
قوع اسْيئتاء مَا يمع بهء مِمّا حرم اتخاذه. 
(منها): ما قَالَ الحافظ ابن عَبْد الْبَرَ رحمه اللّه تعالى: فى هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة ااذ 


411 (صفة الكلاب ابی أمِرّ بقلها) - حديث رقم‎ -٠ 


۱۱۱ ت 


اللاب لِلصَيْدِ وَالْمَاشِيَة وَكَذَلِكَ الرّرْع ؛ أن ِيَادَة حافظ» وَكََاهَةَ اذا لبر ذلك 
إلا أ يذل في مَعْنَّى الصيّد وَغَيْرهء مما کر اتحُاذمًا للت ب الْمَنَافِ» وَذَفْع الْمَضَارَ 
قياساء َُمَحَضٍ كَرَاهَة اتَحَادْها لِغْيِرِ حَاجَة ؛ لِما فيه من تزویع النّاس» وَامْتَنَاع دُخول 
الملايكة ليت الي هُمْ فيه. قال: في قَوْله : فص مِنْ عَمّلها -أَيْ مِنْ أخر عَمَله- 
ما يشير إلى أن اتخاذها لَيْسَ بِمُحَوٌم ؛ لِأَنَّ ما کان اتخاذه مُحَرْمّاء امتح اتحاذه عَلَى كُلَ 
ال سوا ق الاجر أ لم يَنقّصء َدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اتخاذمًا مَكرُوه لا حَرَام . 
قال : وَوَجْه الْحَدِيث عِنْدِي أن الْمَعَانِي الْمُتَعبّد يها في الكلاب ؛ مِنْ عسل الإثاء سَبْعَاء 
ا یکاد يَقُوم يها املف ولا يتَحَفُظ مِنْهَاء هَرْبَمَا دَحَلَ علي باحاِهَا ما يفص اجره مِنْ 
ذلك . 

n RE‏ عَمْرو بْن عُبَيِْده عَن سَبّب هَذَا الْحَدِيتْء فَلَمْ يَعْرِفَهُ 
َقَالَ الْمَنصُور: لِأَنهُ يبح الضَّيِفء وَيْرَرّع السّائل ١‏ نتهى . 

وتعقبه الحافظ : فقال: ما اذْعَاهٌ مِنْ عَدَم النُحْرِيم» وَاسْتَتَدَ لَه بمَا ذَكُرَهُ لَيْسَ بلّازم» 
نز لكشيل أن« تكوة ال 22 تمع ِعَدَم التُؤفيق لِْعَملٍ دار قِيرَاط» > مما کان يَعْمَلهُ مِنْ 
ا ٠‏ لول جذ الكلبٍ . وَيَحْتَمِل أن يَكُون الاتخاذ حَرَامَا َالْمْرَاد لص أَنْ الإثم 
الْحَاصِل باتخاذوء يُوَازِي قَذْر قِيرَاطء أذ قيراطين م مِنْ أخرء فَيَنْقُص مِنْ واب عَمَل 
الفخنه فذر ما يَتَرنب عَلَيْهِ مِنْ الإثم باتحَاذِوء وَهْوَ قِيرَاطء أو قِيرَاطَانٍ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب: 

فين إن ست“ لفان اماع الان وكوك به أن اما يلزن ار يعن 
الأذى» آذ لأن فا اط أو عُْقُوبَة لِمُحَالَمَةٍ النَهَى › أذ لِوُنُوغْهًا في الأوَاني عِنْد 
غَْلَةَ صاجبهاء فما چين الطاهر منهاء ذا انتوق ف الما لم بقع مَوْقِع 
الطاهر . وَقَال ابْن التّين : : الْمُرَاد أَنَهُ َوْلَمْ يتَحِذَهُ لكان عَمّله املا ٠‏ فَإِذَا افتاه نَقَص مِنْ 
ذَلِكَ الْعَمَلء وَلَا يَجُوز أن يفص مِنْ عَمَل مَضَى. وَإِنّمَا أرَادَ أنه ليس عَمّله في الْكَمَال 
00 انتهى . 

تعقبه الحافظ : فقال : : وَمَا اعا ِن عَدَم الْجوَاز مُارّع فيه فُقَد حى الرُويَانَيْ في 

ا اانا في الأ هَل ينْقَص من الْعَمَل الْمَاضِي» أو الْمُسْسَقَبّلء a‏ 
نُقُضَان الْقِيرَاطَئْنِ ٠‏ فقيل : مِنْ عَمَل اهار قِيرَاطء وَمِنْ عَمَل اللَّيْل آخر. وَقِيلَ: 
القَرْض قِيرَاطء وَمِنْ التفْل آخرء وَفِي سَبّب النُقُضَانء يَعْنِي كما تَقَدَم را 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيْدِء وَالذَبَائح 


(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء ء في الجمع بين روايتي قراط» وقيراطين: 

اتلَمُوا في حتاف الرَوَايتيْن» في الْقِيرَاطَيْنِ وَالْقِيرَاط» َقِيلَ: الْحكم الرائد؛ لِكَوْنْهِ 
0 أز أنه َة أَخبَرَ ارلا بتفص قيرَاط واجد» فَسَّمِعَهُ الرّاوي 
الْأَوّلء ثم أخبَر خْبْرَ انيا فص قِيرَاطْيْن» في التأكيد في التّفِير مِنْ ذَلِكَء فُسَمِعَهُ إلرَادِي 
الاي . وَقِيِلَ: ينل 9 حَالَيْن: فَنْقْصَان الْقِيرَاطَيْنِ باغبَارٍ كَثْرَة الأضرّار اتحَاذِمَاء 
وَنَقْص الْقِيرَاط بِاغتِبَارٍ ة قِلّته . وَقِيلَ : بعص تفص الْقِبرَاطَيْن بِمَن اها المي رة 
خاصّةء وَالْقِيرَاط بمًا عَدَاهًا. وَقِيلَ: يَلْتَحِق بِالْمَدِيئَةِ في ذَلِكَ سَائِر الْمُدْن وَالْقُرَى 
َيَسْقَصٍ الْقِيرَاط بأل الْبَرَاِي» وَهُوَ يقت إلى مَغتى كر الذي وَقلته ودام فال 
يهل أَنْ يون في نَوْعَيْنِ مِنْ الكلاب : : ییا لابسه آدَمِيَ قيرَاطانِه وَفِيمَا دونه قراط . 
وَجَوّرٌ ان عَبْد الْبر اَن يَكُون الْقِيرَاط الَّذِي يَنْقْص أجر إِخْسّانه ليه ؛ ل هاه دياف 
ا رلا يَخْفَى تفده واللّه تعالى أعلم الوا 

[تنبيه ] : دليف فِي الْقِيرَاطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هُنَاء هَل هُمَّا كَالْقِيرَاطيْن الْمَذْكُورَيْن فى 
الصّلاة عَلَى الْجتارّة: َاتبَاعها؟ : قَقِيلَ: بالقَسْوِية. وَقِيلَ: اللذان فى الككازة من اب 
الْمَضْلء وَاللّذَانٍ هْئا مِنْ باب الْعْقُوبَة وباب الفَضْل أَوْسَع مِن غَيْره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني هو الأشبه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننسب» : 


عد عاد عاد 


-١‏ (امْتِنَاعٌ المَلائكة مِن دُخُولٍ 


بيت فيه كَلْبٌ) 


و« مل e‏ 


ودش هوم EL‏ 


*418- (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن بَشَارِه قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمْدٌء وَيَحْتَى بْنُْ سَعِيدِء قَالَا: 
ليا شه عن عَليٰ بن مُذْرِكِ عن أبي رُرْعَةَ عن عَبْدٍ الل ن نُجَيّ» عن أَبِيه 
ن عَلِي ن يي طَالِبٍ» عن الي یا قال : «الْمَلَاِكَةٌ لا نَدْخُلُ بيا فيه صُورَة وَلَا 
كَلْبٌء وَلَا جُنْبٌ؛). 


. وفي نسخة: «أخبرنا‎ )١( 
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ETA لا الملائكة مِنْ دخول . . . - حديث ر‎ - ١ 


ي ج اھ ١١١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم للمصئف في « الطهارة» /١١۸-‏ 
)اباب الجنب إذا لم يتوضأ». ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

ولامحمد): هو ابن جعفرء غندر. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان. و«عليّ بن 
مُدرك»: هو النخعىّ الكوفيّ» ثقة ]٤[‏ 5510/47 . و«أبو زرعة): هو هَرِم بن عمرو 
ال ريون فيك الله الجا الكوني» ثقة [۳] 0٠/74‏ . واعبد اللّه بن نُجئْ» -بضمٌ 
النون» مصعْرًا-: الحضرمي الكوفيْ› A I aan‏ وانُجيّ): هو 
الحضرمئ الكوفيّ» مقبول [۳] ۲٣۱/۱۹۸‏ . 

رالمرادمن الخ الجن الى لا فضا كما به التسكف» فى تخت المذكورة 
آنمًا» حيث قال : «باب في الجنب إذا لم يتوضأ»» أو المراد المتهاون الذي يكون أكثر 
أوقاته جنبًا؛ لقلّة مبالاته» وحفة دينه» هذا كله على تقدير صحة الحديث بزيادة «ولا 
جنبٌ»: والحديث لا يصح بزيادتهاء لتفرّد نُجيّ بهاء وهو لا يُقبل إذا تفرّد. والله تعالى 
أعلم . 

والحاصل أن الحديث بزيادة «ولا جنب» غير صحيح . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : إنما قيّدته بهذه الزيادة؛ لأن الحديث بدونها متّفقٌ عليه» كما سيأتي بيانه في 
حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه التالي لهذا الحديثء إن قاء الله تعالن :رال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

YAS‏ - (أخبَرَا فيب وَإِسْحَاقٌ بْنْمَنصُورِء عَن سيان عن ن الزهرِيّ» عَن عْبَيدٍ الله 
ابن عَبْدٍ اللو. عَن ابْنِ عَبّاسء عن أبي طَلْحَة قال : كَالَ رَسُولُ الله ية : «لا تَدْخُلٌ 
الْمَلَابِكَةٌ َيْنّا» فيه کلب و صُورَة؛). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب. 

۲- (إسحاق بن منصور) بن بَهرام الْكَوْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة ثبت 
AA/ VY [11]‏ . 
۳- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي [۸] ١/١‏ . 
4- (الزهري) محمد بن مسلم المذكور قبل باب . 
ه- (عبيد الله بن عبد الله) بن عُنْبة بن مسعود المدني الثقة الثبت الفقيه [۳] ٥٦/٤٥‏ . 
-٦‏ (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . 
۷- (أبو طلْحَةً) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري التجاري» مشهور 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدٍء وَالذّبَائح 
بكنيته» من كبار الصحابة» شهد بدرّاء وما بعدها» وهو زوج أم سليمء والدة أنس 
رضي الله تعالى عنهم ء مات سنة .)۳٤(‏ وقيل: عاش بعد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أربعين سنة» تقدّمت ترجمته في ۱۷۷/٠۲١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

فوا أنه من -ستاميات المطنف رحية الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ . (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ » 
عن صحابىّ» وتابعىّ» عن تابعىّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» ومن المكثرين السبعة» وفيه عبيد الله بن عبد الله من الفقهاء 
السبعة. واللّه تعالى أعلم. 


: أنه (قَالَ : ال رول الله كل‎ e 
«لا تَدْخُلُ الْمَلَابكَةُ) ظاهره العموم. وقيل: يُستثنى من ذلك الحفظةء فإنهم لا يفارقون‎ 
الشخص في كل حالةء وبذلك جزم ابن وضاح» والخطابيَ» وآخرون» لكن قال‎ 
القرطبيّ : كذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم» والمخصص -يعني الدال على كون‎ 
الحفظة لا يمتنعون من الدخول- ليس نصًا. قال الحافظ : ويؤيّده أنه ليس من الجائز أن‎ 
يُطلعهم الله تعالى على عمل العبدء ويُسمعهم قوله» وهم بباب الدار التي هو فيها‎ 
مثلاء ويقابل القول بالتعميم القولٌ بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي» وهو قول من‎ 
اذعى أن ذلك كان من خصائص النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» > كما سيأتي قريبّاء‎ 
وهو قول شاد (بَيِنَاء فيه كَلْبٌ) المراد بالبيت المكان الذي يستقرٌ فيه الشخص» سواء‎ 
كان بناء» أو ةب أم غير ذلك» والظاهر الوم فى كل كلدي لأنه نكرة ة في سياق‎ 
النفي. وذهب الخطابيّ ؛ وطائفة زل اسْتَئْنَاء الكلاب ال أَذِنّ في اتاذمَاء وهي كلاب‎ 
الصَّيْدء وَالْمَاشِيَة َال ؛ وَجَنْحَ م الْقُرْطبِيَ إلى تزجيح الْعُْمُومء وَكَذَا قَالَ النَوَرِيَء‎ 
وَاسْتَدَلَ لِذَلِكَ بِقِصّةٍ الجَزو التي بتاتي فى :الحديث التالي» قال: فَامْتتَعَ جِبْريل عليه‎ 
السلام ِن دول ايت الذي كان فيه» مَعَ ظُهُور الْعْذْر فيه» قال : فلو كان لعلو أ‎ 
يَمْنَعَهُمْ مِنْ الدّخُول» م يَمْتَِع ريل عليه السلام مِنْ الدُحُول. انتهى‎ 

قال: الحافظ : : وَيَحْتَمل أن يُقَال : لايل بن اتوت تين ما غلم ب ألم ينم 
فيما ل يمر باتحاذُو أنْ 20 الحكم كَذْلِك فما أَذِنّ في اتخاذه. انتهى . 
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٥‏ شح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الاحتمال الذي أبداه الحافظ هو الذي يظهر لي» 
وحاصله أن الكلاب التي أذن في اقتنائها لا تدخل في حكم منع دخول الملائكة» ويؤيد 
ذلك أن من اقتناها لا يدخل في نقص القيراط» أو القيراطين» حيث استثناه الشارع من 
ذلك» فكذا هنا فيما يظهر. والله تعالى أعلم. 

(وَلَا صُورَةٌ) بِالْإفْرَادِء وَكَذَا هو في مُعْظم الرَوَايّات» كما قاله الحافظ» وفي رواية 
البخاريّ : «وَلَا تَصَاوير» بالجمع . وََائِدَة إِعَادَة حَرْف التي » الاخترَاز مِنْ تَوَهُم الْقَضْر 
في عدم الدحول: عَلَى اماع الصَّنْمَيْن» ٠‏ فلا يَمْتَنِع الل م وجود أحدهمّاء قَلَمًا 
ا حرف الي صَارَ التَمُدِير: و تَدْخَل بَيْنَا فيه صورّة. 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه 
الصورة؛ لأن متّخذها قد تشبّه بالكمّار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم» ويُعظمونهاء 
فكرهّت الملائكة ذلك» فلم تدخل بيته؛ هَجرًا له؛ لذلك. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أي طلنة رمي الله تحال غه هذا فق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/‏ 1784 وفي «كتاب الزينة»؛ 5749/١١١-‏ و۰٥۳٥‏ و١اهلاه‏ 
و۲٥ -٥۳‏ وفى «الكبرى» ٤۷۹۲/۱۲‏ و١كتاب‏ الزينة) -۱۰۸/ ۹۷٦1۳‏ و54ل!ا9 و٥٦۷٩‏ 
و۷ و۷7۷ و۷7۸٩‏ و4۷۷۰ . وأخرجه (خ) في «بدء الخلق» 7777 و۳۲۲۲ 
و«المغازي» 1٠٠”‏ و«اللباس» 51594 و5458 (م) في «اللباس» ۳۹۲۹ و۳۹۳۰ 
و۳ و5977 و٣٣۳‏ (د) في «اللباس» 4١67‏ و٥٥٠٤‏ (ت) فى «الأدب» ٠۸١٤‏ 
(ق) في «اللباس» 549" (أحمد) في «أول مسند المدنيين» ۰ ۱۵۹۱۸9 
و055١‏ (الموطأ) في «الجامع» 18١7‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الْمَعْتَى الَذِي في الكلبء حَبَّى مَنَعَ 
الْملائكة من دُخول ال الْذِي هو فيه : 

َيل : لِكَوْنها نَجِسَة الْعَيْنَء وَيتأيد ذلِكَ بِمَا وَرَدَ في بَْض طرق الْحَدِيثء عَن عَائِمَة 
عند مُسْلِم: «فأمَرَ ينضح مَوْضِع الكلب». 

وتعقّب القرطبيّ هذاء فقال: هذا ليس بواضح» وإنما هو تقدير احتمال» يعارضه 


شرح سنن النسائي - كاب الصَّيْدِء وَالذبائح 

1111592 ل کے 
اجتمالات أخر: [أحدها] : أنها من الشياطين» كما جاء في بعض الأحاديث. 
[وثانيها]: استخباث روائحهاء واستقذارها. [وثالثها] : النجاسة التي تتعلّق بهاء فإنها 
تأكلهاء وتتلطخ بهاء فتكون نجسة بما يتعلق بهاء لا لأعيانهاء والمخالف يقول: هي 
نجسة الأعيان» وعلى ما قلناه يصح أن يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم شك في 
طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالبًا شيء» فنضحه؛ 
لأن النضح طهارة للمشكوك فيهء فلو تحقّق إصابة النجاسة الموضعٌَ لغسله» كما فعل 
ببول الأعرابيَ» ولو كان الكلب نجسًا لعينه» لا لِمَا يتعلّق به لما احتاج إلى غسلهء 
كما لا يحتاج إلى غسل الموضع. أو الثوب الذي يكون عليه عظم ميتة» أو نجاسةء لا 
رطوبة فيهاء وعلى هذاء فهذا الاحتمال أولى أن يُعتبر» فإن لم يكن أولىء 
فالاحتمالات متعارضة» والدِّسْتُ”'' قائمٌ» ولا نض حاكم. انتهى كلام القرطبن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن امتناع الملائكة من الدخول في 
البيت الذي فيه الكلب. أمر غير معقول المعنى لناء > كما أسلفته في «كتاب الطهارة» برقم 
1/4 .ؤالله تمالن لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الْمُرَاد بِالْمَلَائِكَةِ : 

قِيلَ: هُوَ عَلَى الْعُمُوم» وَأَيْدَهُ اوري بِقِصّةٍ جِبْرِيل الآتي ذِكرهَاء وقِيل: يُسْتَْنَى 
الْحَفْظَة وَأْجَابٌ الْأَوْل ببجَوَازِ أَنْ لا يَدْخُلُوا م مَعَّ اسْتِمْرَار الجتايةء بان رال ات 
الت ٠‏ وَقِيْل : : الْمُرَاد مَنْ نَرَلَ مِنْهُمْ بِالوّحْمَةٍ ٠‏ وَقِيل من اول بالوخي اص كسبريل» 
وَهَذًَا مَل عن ابن رَضَاح » وَالدَاوْدِيّ , وَغْيْرهمّاء وَيَلْرَم مله اخْتِضّاص الي بِعَهْدٍ بِعَهُدٍ 
لنب يكليةِ؛ لِأنَّ الوَّخي الْقَطمَ بغده» وَبِانْقِطاعِهِ القَطْعَ نُرُولهِمْ. وَقِيلَ: ل 
الصمَةء أي لا يَدْخْلهُ المَلَاكة دُحُولهم بيت مَنْ لا كلب فيه. و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالعموم هو الأظهر؛ عملا بعموم 
النصوص» من غير مخصّص لها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في الصور التي تمنع دخول الملائكة : 

قال الْخَطَابِيُ رحمه الله تعالى : الصورَة التي لا تذل المملائكة الت الي ِيَ فيه 


مَا يَحْرّم اياوه وَهُوَ مَا يكون مِنْ الصّوّر الي فِيها الرُوح» مما لَمْ يُقُطع رَأسه» اذك 


١١5١1 ڪڪ‎ 


)01( هكذا في «المفهم؟ ولم أهتد إلى معناها المناسب هنا إلا أن تكون مصحفة ة من كلمة أخرى . 
واللّه تعالى أعلم. 
)۲( «المفهم» ص . 


و 
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متهن . ويؤيّده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أصحاب «السنن»» 
وصححه الترمذيّ» وابن حبّان» وهو أتمٌّ سياقًا منه» ولفظه: «أتاني جبريل» فقال: 
أتيتك البارحة» فلم يمنعني أن أكون دخلت. إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في 
البيت قرام سِبْرِ» فيه تماثيلٌ» وكان في البيت كلب فمُر برأس التمثال الذي على باب 
البيت» يُقطع» فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالسترء فليقطع» فليُجعل منه وسادتان» 
منبوذتان» توطآن» ومُرْ بالكلب» فليُخرجء ففعل رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم»» وفي رواية النسائئ الآتية في «الزينة) : 0/464 "اه-)فإما أن تقطع رؤوسهاء 
أو تجعل بساطا يوطأ»» ففي هذا الحديث ترجيح لما قاله الخطابيّ . 

وحاصله أن الصور التي تمتنع الملائكة من دخول المكان الذي هي فيهء هي ما إذا 
كانت باقية على هيئتهاء مرتفعة» غير ممتهنة» فأما لو كانت ممتهنة» لكنها غيّرت من 
هيئتهاء إما بقطعها من نصفهاء أو بقطع رأسهاء فلا امتناع . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : : ظاهر حديث زيد بن خالد» عن أبي طلحة”'' رضي 
ونال ييا زد الما الدع بن .مشر اليك الذي كذ فيرو ان ا 
الثوب» وظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها'" المنع» ويُجمع بينهما بأن يُحمَل 
حديث عائشة على الكراهة» وحديث أبن طلحة على مطلق الجوازء وهو لا ينافي 
الكراهة . قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو جم حسنٌ» لكن 0 الذي دل عليه 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أولى منه. والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

CS o 


)١(‏ حديث أبي طلحة سيأتي للمصئتف رحمه الله تعالى في «كتاب الزينة؛ رقم -٠۳١۲/۱١١‏ من 
طريق بسر بن سعيد» عن زيد بن خالدء عن أبي طلحة» أن رسول الله ية قال: «لا تدخل 
الملائكة بيتا» فيه صورة»» قال بسر: ثم اشتكى زید» فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه صورة» قلت 
لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ء قال: قال عبيد الله: ألم تسمعه 
يقول: «إلا رقما في ثوب» ؟. 

(۲) هو ما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء أنها قالت: واعد رسول الله ية جبريل عليه السلام» في ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك 
الساعة» ولم يأته» وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: «ما يخلف الله وعده» ولا رسله». ثم 
التفت» فإذا جرو كلب تحت سريره» فقال: «يا عائشة متى دخل هذا الكلب هاهنا؟». فقالت : 
والله ما دريت» فأمر به» فأخرج؛ فجاء جبريل» فقال رسول الله يكل : «واعدتني فجلست لك» 
فلم تأت؟». فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك» إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» ولا صورة» . 

. 091/1١ «فتس؛‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الصّيِدِء وَالذَّبَا: 

حر ۸اا 
تعالى غنه على ما إذا كانت الصورة مغرة» أو ممتهنةٌ وحمل حديث عائشة رضي اللّه 
تعالى عنه على ما إذا بقيت يئتهاء وهذا أولى» كما قال . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة ا السادسة) : أَغْرَبَ ابن حِبّانَ» فَادعَى ن هَذًا الحكم خاص بالئَبِىٌ كلو قال : 
وَهُوَ نْظِير الْحَدِيث الآخر: الا تَضْحَب الْمَلائكة رُفقَة» فِيهًا جَرس»» َال : فإنة مَحْمُول 
عَلَى رُفْقَةء فيها رَسُول الله کا إذ مُحَال أن يَخْرْج الْحَاج» وَالْمُْتَمِر لَص بَيْت الله 
عر وَج عَلَى رَوَاجِلٍ) لا تَضْحَبِهًا الْمَلَائِكَة وَهُمْ وقد اللّه. الْنَّهَى . 

قال الحافظ : وُو ويل بويد جذاء لم هير عبرو وبُزيل شَبهته» أ كَوْممْ وَفد الل 
لا ينع أن يُوَاحَدُواء ما يرْتَكْبُونَهُ مِنْ خطيئة› E o‏ 
مُخَالْطْتَهمْ آم إِذَا ارتَكبُوا ا 0 الْجَرَسء وَكَذَا الْقَوْل فِيمن يَفتنى 
الصّورّة» وَالْكَلْبٍ. وَآللّه أغلي: | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 00 تعقب به الحافظ قول ابن حبّان المذكور تعقّب 
حون ذا ا وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): اسْتُشْكِلَ كَوْنٌ الْمَلائكة. لا تَدْخْل الْمَكَان ِي في النُصَارير: 
مَعَ قله سُبْحَانه وَتَعَالَىء عند كر سُلَيْمَان عَلَيهِ السام #يعملون لم ما ما اء من عايب 
وَتَمِثِيلَ » الان ميا ك وق مال مجاه كايتا طيووًا فين كاسن 2 أي 
الطبَرِيُ . وَقَالَ قَتَادَة: كانت مِنْ حَشَّبء وَمِنْ رُجَاجء a‏ 
وَالْجَوَاب] : أن ذلك كان جائِرًا في يَلْكَ الشَرِيعة» وَكَانُوا يَعْمَلُونَ شكال الْأئييَاءء 
وَالصَالِحِينَ مِنْهُمْء عَلَى عَيتتهِمْ في الْعبَادَة؛ لتبوا كعِبَادهِمْ وقد قال أبُو الْعَالِية: ك 
ين ذَلِكَ في شَرِيعتهمْ حَرَامَاء ٿم جَاء شزا بلي عَنهُ. 

قال الحافظ : وَيَختَّمل أن يُقَال: ِنْ المَائِيل كانت عَلَى صُورَة التُّوش لِثَيْرٍ ذَوَاتَ 
الأزاح» ودا كاد الفط مُحْعَمَلاء أ لم يََعَيْنَ الحشل على المعى التشكل . وقد ت ف 
«الصَجيحَيْنٍ» حدِيث عَائْمَة SS‏ 
ال وَمَا فيها مِنْ النَضَاوِيرء ونه كله قال : : «کائوا إا مَاتَ فيه الرّجُل الصّالِحء بز 
عَلَى قَبْرهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه يَلْكَ الصُورَة» رلك برد ا يل له وا دد 
يشر باه َو كا ذلك جابزا في ذلك الشزْع؛ ما أَطْلَقَ عَلَيهِ يكو أن الذي كُعَلَهُ شَرَ 
الخلق. دل عَلَى أن فغل صُوَّر الْيَوّان غل مُحدَثء أَحْدَئَهُ عاد الصُوّر. وألله أَعلّم. 


قاله في «الفتح00" . 


)۱( «افتح» 1۱ ١مه-امه‏ . «كتاب اللباس» . رقم الحديث ٥۹٤۹4‏ . 
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١6‏ بجح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحقّ؛ لحديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها المذكورء فتّحمَلُ التماثيل التي في قصّة سليمان عليه السلام على 
غير صُوّر ذوات الأرواح» فتأمل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


E -fAo‏ محمد iS BF‏ ل الل من أبيه؛ 


لين کو روك الیکا شت E‏ : أي سول الله اف 
اشتنكزث هَيكتكَء مُنذْ الييؤم؟ ؟» فَقَالَ: «إنّ جبريل عَليهِ السام كَانَ وَعَدَني اَن يَلْقَانِي 
ليله َل يَلْقَبِيء > ما وَاللَّهِء ما أَخْلَفِي»ء قَالَ: نَظلَ يَوْمَهُ كَذَلِكَء ثُمْ وَقَعَ في تسه 
جَرْوُ كلب. تحت نَضَدٍ لَناء َأَمَرَ پو ارح ٠‏ َم أحَدَ بد ما صح به مَكائَه كَلَمًا 
أمسى» ية ريل عَلَيِ السام فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكل : «قَذ كنت وَعَذنني ن تَلقَاني 
العام قَالَ: 0 ر الكل اليه كلس وَل صُورَةٌ قَال: َأصْبَحَ رسول 
8 هذا الإسناد: سبعه 

-١‏ (محمد بن خالد بن خَلِى) -بوزن علىّ-: هو الكلاعيّ» أبو الحسين الحمصيّ» 
ضدوق: 1 10 00/۷ من أفراد المتصلف. 

۲- (بشر بن شعيب) ا الحمصيّ» تمه » من كبار [ د : 

۳ (أبوه) شعيب بن 5 حمزة/ دينار» انو بشر الحمصيّ» 4 تمه عابد» قال ابن 
معين : ساقت الناس في الزهريٌ 8 4 0م 

والباقون تقدّموا قبل باب . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

فتها: آله من 'سباعيات المضلف::«وحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَء وصحابي» عن صحابية. واللّه تعالى أعلم. 
SS‏ أو عطف 
بیان له (أنَّ رَسُولَ الله كن أَصْبَّح يَْما وَاحما) هو بالجيم» قال أهل اللغة: : هو الساكت 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِد وَالذْبائِح 
س ESE ١"‏ ا تت تت 


الذي يظهر عليه الهم. والكآبة . وقيل: هو الحزين» يقال: وَجَمّ من الأمر يَجمء كوعد 
بعد و جوا أمشلة عه وهی کان : 

(قَقَالَثْ لَهُ مَيمُونَهُ) رضي الله تعالى عنها (أَيْ) حرف نداءء واختُلف فيهاء هل هي 
للأوسطء أم للقريب» أم للبعيدء كما قاله في «الكوكب الساطع؟: 

«أئ) لِنِدَا الأَوْسَطٍِ في الشهيرٍ لا القُزب وَالِعْدِ وَللِنَفْسِيرِ 

(رَسُولَ الله) بالنصب على النداء (لََْ اسْتدكَرتُ هَيقتكَ) أي أنكرت صفتك التي كنت 
أعرفك بهاء من الانبساط» دارع (مُنْذُ اليؤم؟) بالجرّء فامنذ» حرف جر بمعلى 
لافي»» و«أل» في «اليوم» للحضورء أي في هذا اليوم» و«منذ)» ومثلها «مذ» إذا كان 
مجرورهما حاضرًا كانتا ر بمعنى «في٤»‏ نحو ما رأيته منذ» أو مذ يومناء وإذا كان ماضيًا 
كانتا بمعنى (من»› لبجو ها راه مد أو مذ يوم الجمعة» وإلير هذا أننان ايو مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله: 

وَإِنْ يَجُرًا فِي الْمُضِيْ فَك«ين» هما وَني الْحُصُورٍ مَعْتى «في» اسْتَيِنْ 

(فَقَالَ) صلى لله تعالى عليه وسلم (إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السام كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَاني 
اللَيلَةَ) منصوب على الظرفيّة (كلم بلقني أَما) أداة استفتاح» وتنبيه» بمعنى «ألا» 
(وَاللّم ما أَخْلقّني) يقال : أخلف فلان وعده: إذا قال» ولم يفعل» والمعنى: أنه ما 
أخلفني قبل هذا قطء أو ليس هذا منه إخلاف وعد بل لا بد أن وعده كان مقيّدًا بأمرء 
فق تقد ذلك الأمرء وإلا فلا يُتصوّر منه إخلاف في الوعد. أفاده السنديّ (قَالَ) هكذا 
وقع في جميع النسخ» وفي «الكبرى»» وكذلك في «صحيح مسلم»» والظاهر أن الضمير 
لممؤنة رضي الله الى عنهاء راتا ذو ناریا بالراري: ويحتمل أن يكون الضمير 
لابخ عیام أي قال ابن اسن بزاويا عن ميمونة . واللّه تعالى أعلم (فَظَلَ يَوْمَهُ كَذَّلِكَ 

م وَقعَ في َيه جَرْوْ كلْب) بكسر الجيم» ولد الكلب» والسباع» والفتح. والضمٌ لغةء 
قال ابن السكيت: والكسر أفصح » > وقال في «البارع»: الجرو الصغير من کل شيءء 
والكزوة أيضًا الصغيرة من القِنَاءء شُبّهت بصغار أولاد الكلاب؛ للينهاء ونعومتهاء 
والجمع جِرَاءً» مثلّ كتاب» وأجرء مثل أفلس . قاله الفيَوميّ (تحتَ نَضَدٍ لَنا) بفتحتين : 
السرير الذي يُنضد عليه الثياب: أي يُجعل بعضها فوق بعض . وقال الفيّوميّ: نضدته 
نَضَدَاء من باب ضرب: جعلت بعضه على بعض» والنضد -بفتحين-: المنضود. 
والنضيدٌ فعيل بمعنى مفعول» وسُمّي السرير تَضَدَا؛ِ لأن النضّدّ غالبًا يُجعل عليه. 


5 راجع شرح مسلم» للنوويٌ 0/1" و«المصباح المنير»‎ )١( 


و 


4١ه (امتناء المَلائكة مِنْ دُخول . . . - حديث رقم‎ - ١١ 


انتهى . وفي رواية مسلم: «تحت فسطاط لنا»: قال النوويّ: الفسطاط فيه ست لغات: 
فسطاط» وفستاط» بالتاء» وفسَاطء بتشديد السين» وض الفاء فيهنْ» وتُكسرء وهو 
نحو الخباء. قال القاضي : والمراد به هنا بعض حجال البيت» بدليل قولها في الحديث 
الآخر: «تحت سرير عائشة»» وأصل الفسطاط: عمود الأخبية التي يُقام عليها. والله 
أعلم . ا 

(قَأمَرَ) صلی الله تعالى عليه وسلم (به) أي بإخراج ذلك الجرو (تأخرج) بالبناء 
للمفعول 59 م أَحَلَّ) بالبناء للفاعل آي اخدالبج لن الال علب وم بن ما 
ضح به مكالة) أي رشْه إزالة لرائحته الكريهة» أو نحوهاء عند من يقول بعدم نجاسة 
عين الكلب» وهو الأصحَ» أو المراد بالنضح غسله» عند من يقول بنجاسة عينه (قَلَمًا 
أنسَى) أي دخل في وقت المساء َيه حبري عَلَيِهِ السام فال لَه رَسول الله كيا : «قَدْ 
كنت وَعَذتني» اَن تَلْقَانِي الْبَارِحَة) قال المجد: هي أقرب ليلة مضت (فَالَ: أَجَل) 
بفتحتين › كنعم وزنًا ومعتى (وَلَكَنَا لا نَدْحُلَ بيا فيه كلب ولا صُورَة) أي وكان الوعد 
مقيّدًا بعدم المانع» فما أخلفت الوعد (قَالَ: َأَصْبَحَ رَسُولَ الله يكل من ذَلِكَ ايوم 
أمَرَ بقل الكلاب) زاد في رواية مسلم: احتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الس 
ويترك كلب الحائط الكبير) . 

قال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه الله تعالى : قوله : «فأصبح رسول الله صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم الخ»: كذا رواه جميع الرواة: «فأصبح»» «فأمر» مرتّبًا بفاء التسبيب» فيدل 
ذلك على أن أمره بقتل الكلاب في ذلك اليوم» كان لأجل امتناع جبريل من دخول بيته . 
وحمل أن يكون ذلك لمعنى آخر غير ما ذکرناه» رع !تتام ليجات ا 
کانوا موه من الأنن بالکلاب» والاعتناء اء واتخاذها ذ فى البيوت» والمبالغة في 
إكرامهاء وإذا كان كذلك کثرت» وكثّر ضررها بالناس من الترويع: والجرح ؛ وكثر 
تنجيسها للديار» والأزقة» فامتنع جبريل من الدخول لأجل ذلك» ثم أخبر به النبيّ 
ا ا يك 
اعتادوه منها. واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ين الثاني بعيد» فالأظهر أن المنع إنما هو 
بسبب امتناع جبريل عليه السلام من الدخول؛ كما هو ظاهر سياق الحديث . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْح 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ا رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۱۱/ ٤۲۸۵٥‏ وتقدم N‏ وفي «الكبرى» ٤۷۸۷/٩‏ و١١/‏ 
14 . وأخرجه (م) في «اللباس» ۳۹۲۸ (د) في «اللباس» ٤٠٥١١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار» ۲٠۲٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالغة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصّتف رحمه الله تعالی» وهو بيان امتناع الملائكة من دخول 
البيت الذي فيه الكلب . (ومنها): أنه يستحب للإنسان إذا رأى صاحبه واجْما أن يسأله 
عن سببه ؛ ليساعده فيما يمكنه مساعدته» أو يتحرّن معه» أو يُذكره بطريق يزول به ذلك 
العارض . (ومنها): أن فيه التنبية على الوثوق بوعد الله تعالى» ورُسُّله عليهم الصلاة 
والسلام» لکن قد يكون للشيء شرط» فيتوقف على حصوله» أو يتخيّل توقيته بوقت» 
ويكون غير موقت به» ونحو ذلك . (ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته» أو 
كدت و طف ونحو ذلك أن يفكر في سببه» كما فعل النبيَّ صلى الله تعالى عليه 
وسلم هناء حقى استخرج الكلب؛ رهن من نو قول الله تعالى : لک ا 5 
مَنَمُمْ طف من أَلَيَطن تدروأ فإِذا هم مُبَصِرُونَ» [الأعراف .]۲٠٠:‏ (ومنها): 
ا لأنها من السباع» ولك لما كان كن ا ت ا 
المتأنس سُومح فيما لا يضر منها. 

(ومنها): أن قوله: «يأمر بقتل كلب الحائط الصغير الخ» فيه دليلٌ على جواز اتخاذ ما 
ينتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط» وغيرهاء ألا ترى أن الحائط الكبير لَمّا كان 
يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه» فلم يقتله» بخلاف الحائط الصغير منهاء فإنه أمر 
بقتل كلبه؛ لأنه لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلب» فإنه ينحفظ من غير كلب؛ لقرب 
جوانبه. قاله القرطبئ”'. 

(ومنها): أنه احتج. جماعة بقولها: «فنضح مكانه» في نجاسة عين الكلبء قالوا: 
والمراد بالنضح الغسل» وتأوله من لا يقول بذلكء» كالمالكيّة على أنه غسله لخوف 
حصول بوله. أو روثهء أو لإزالة الرائحة الكريبة» وهذا هو الراجح» وقد تقدّم البحث 


)1غ( «المفهم» T/0‏ . 


415 (الرّخصَة فى إِمْسَاك الكلب لِلمَاشِية) - حديث رقم‎ -١١ 


1١ 

فى ذلك مستوفئ في «أبواب الطهارة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

الإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 (أَخْبَرَنَا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرٍ بْن سُوَنِدِء قَالَ: أَنْبَأنَا عَْدُ الله -وَهُوَ ابن 00 
عن حَنْظَلَة؛ قال: سَمِعْتُ سَالِماء دت عَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : « 
اتی کلْبّاء ص بن أَجْرِهٍ كَل يوم قِيرَاطان» إل ضَاريّاء أو صَاحِبٌ مَاشِيَةه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 080/55 ]٠١[ (سويد بن نصر) الشاه» أبو الفضل المروزي ثقة‎ -١ 

؟- (عبد الله بن المبارك) المروزي الإمام الحجة الثبت [8] 75/97 . 

۳- (حنظلة) بن أبي سفيان الْجْمَّحىَ المكئ» ثقة حجَةٌ [3] 17/١7‏ . 

-٤‏ (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني » أحد الفقهاء 
ثقة ثبت فاضل عابد [۲۳/ 199 . 

-٥‏ (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما 17/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

ا أنه فرح مامات المضنت رخ الله ان (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هوء والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء 
السبعة» وهو سالم» وفيه رواية الراوي عن أبيه» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك : «مَن 0 
كلبًا) أي امخذء يقال : اقتنى الشيء: إذا اتخذه للادخار. ذكره في «الفتح». و 
القرطبيَّ: اقتنى» واتخذ. واكتسب كلها بمعنى واحد. وقال الفيومن: فوت 00 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيْدٍء وَالذَّبَائْم 


انوه قَنْوّاء من باب قتل» وقِئوةٌ بالكسر: جعنهُء واقتنيته: اتخذته لنفسي ية لا 
للتجارة» هكذا قيّدوه. وقال ابن السَكيت: فوت الغنم أقنوهاء وقنيتها أقنيها: اتخذتها 
للقَئية» وهو مال ية وقِنوة. وقئيان بالكسرء والياء» وقنوان» بالضمَ› والواو. 
وأقناه: أعطاه» وأرضاه. انتهى (نَقَصّ) يحتمل أن يكون مبنيّا للفاعل» و«قيراطان» 
فاعله» وأن يكون مبنيًا للمفعورل» و«قيراطان» نائب فاعلهء بناء على أنه جاء لازمّاء 
ومتعدّيّاء وتقدّم البحث عن هذا مستوفى قريب (مِن أَجْرِه كُلّ يَوْم قِيرَاطان) قال النوويّ : 
القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. 

DS SG‏ بوم يز 81011 وازري ها 
قيل في ذلك قولان : [أحدهما] : أن جميع ما عمله من عمل ينقّص لمن اتخذ مام ہی عنه من 
الكلاب بإزاء كل يوم يُمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل . وقيل : من عمل ذلك اليوم 
الذي يمسكه فيه » وذلك لترويع الكلب للمسلمين» وتشويشه عليهم بتباحه» ومنع الملائكة 
من دخول البيت» ولنجاسته على ما يراه الشافعيّ. [الثاني] : أن يُحبط من عمله کله 
عملان» أو من عمل يوم إمساكه على ما تقدّم؛ عقوبة له على ما اقتحم من النهي . 

قال: والقيراط: مَكَلّ لمقدار الله أعلم به وإن كان قد جرى العرف في بلاد يعرف 
فيها القيراط؛ فإنه جزء من أربعة وعشرين جزءًاء ولم يكن هذا اللفظ غالبًا عند العرب» 
ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ثفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط» فإذا 


۳ 


فتحتموهاء فاستوصوا مہا خيرًا»)» رواه مسلم. يعني بذلك مصر. انتهى 
وتداتقثم في حديث عبد الل بی مغل رغ الله الي هه أنه ينض من أجره 
قيراط)» ودا فی تیت سفيان ين أبى زک وخی اله ال عه الات يعد هذا وفى 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد باب» وتقذم وجه الجمع بين هذين 
الاختلافين في شرح حديث ابن مغل رضي الله تعالى عنه /٠١‏ 4787- فلا تغفل (إِلَا 
ضَارِيَا) قيل: هو صفة للكلب :أي إلا كلبًا معَوّدًا بالصيدء يقال: ضري الكلبُ 
وف 1000 نام رمد امار م و و 5 0 9 . م 
يَضْدَى 77" ¢ کشريٰ يسرّى ضرى » وضرّاوة» واضراه صاحبه : أي عوده ذلك» واغراه 
به» ويُجمع على ضوار. وقد ضري بالصيد: إذا لهج به. قاله ابن الأثير”". ومنه قول 
عمر رضي الله تعالى عنه: إن لحم ضراوةً كضراوة الخمرء قال: جماعة: معناه: أن له 
عادة ينع إليهاء كعادة الخمر. وقال الأزهريّ: معناه: أن لأهله عادة في أكله» كعادة 


. «كتاب البيوع»‎ . 105-10١ /٤ «المفهم»‎ )١( 


(۲) من باب تَعِبَ. 
(۳) «النهاية» ۸٦/۳‏ . 


4١/11 (الرخصة فى إِسْسَاكِ الكلب لِلْمَاشِية) - حديث رقم‎ - ١١ 


شارب الخمر في ملازمته» وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا من اعتاد 
اللحم. وقيل: صفة للرجل الصائد» صاحب الكلاب المعتاد للصيدء فسمّاه ضاريّاء 
استعارةً. أفاده النوويٍ”''. 

قال الننافظ السيوطئ :رحهة الله تغالى + فعلن. الأول يكوك الاسقناء من قوله: 
«كلبًا»» وعلى الثاني 8 قوله: «من اقتنى»» ويؤيّده أنه عطف عليه هنا قوله: «أو 
صاحب ماشية»» ويؤيّد الأول أن في رواية لمسلم: «إلا كلبًا ضاريا». انتهى" . 

(أو صَاحِبَ مَاشِية») قال الفيّوميَ: الماشية: المال من الإبل» والغنم. قاله ابن 
السكيت» وجماعة. وبعضهم يجعل البقر من الماشية. انتهى . 

قال القرطبيَّ: وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يُسرّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السّرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظه من الوحوش بالليل 
والنهارء لا من السرّاق . وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسُرّاق الماشية والزرع. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك رحمه الله تعالى من جواز اتخاذها 
للسَرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق التصوص» فإنه لم يخص نوعًا من الحفظ› 
بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلمًاء فتقييدها بنوع من الحفظ يحتاج إلى دليل. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديت ن عضر رفي الل ال عا هذا مدق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۲۸1/۱۲‏ و1788/117 و۲۸۹٤‏ و٤۲۹۳/۱٤-‏ وفى «الکبری» ۱۳/ 
06 و5١/لا9ا:‏ و۷۹۸٤‏ و6١/1807‏ . وأخرجه (خ) في «الذبائح والصيد» 
۰ و١048‏ و0187 (م) في «المساقاة» ۲۹٤۰‏ وا٤۲۹‏ و۳٤۲۹‏ و٤٤۲۹‏ و٥٤۲۹‏ 
و٦٤۲۹‏ (ت) في «الأحكام» ١4417‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ٤٤٦٥‏ وه٠ه٤‏ 
و۸٩۷٤‏ و٥4٤‏ و۰۳ و59١5‏ و١577‏ وا٤۷٥‏ و0889 و٦۳۰٦‏ (الموطأ) فى 
«الجامع» ۱۸٠۸‏ (الدارمي) في «الصيد» ٠٠٠٤‏ . وبقيّة مسائل الحديث تقدّمت قريبًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(۱( «شرح مسلم» 1° AYA‏ ۴ 
(۲) «زهر الربی» ۱۸۷/۷ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصَّيْدء وَالدْبَائح 
---. ارول 


7 (أْخْبَرنَا عَليٰ ن حجر بن تاس بن مُقَاتلٍ بْنِ مُشَمْرِجٍ بن حَالِدِء 00 
ن إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابن جَعْفَر- عن يَزِيدَ -وَهْوَ ابن خُصَيفَة- قال : أخبَرني السَابِبُ 
يَزِيدَ نه وََدَ عَلَيهمْ سْفَْانُ : ن أبي رُهَيرء الشَّتَائَئء وَقَالَ: ال رَسول الله بل : ٠‏ 
افتتی كلبَاء لا يُغْنِي عَنهُ زَرْعَاء ولا ضَرْعَاء َقص مِن عَمَلِهِ كَل يَؤم قبرَاط . قَلْتُ: 4 
شان ا الله ؟ قَالَ: نَعَمْء وَرَبٌ هَدًا الْمَسْحجِدِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١-العلي‏ بن حجر بن إتامن إن فقابل بن نرح بن اليه الشغدي) المروزي» 
نزيل بغداد» ثم مرو» ثقة حافظ» من صغار [9] ١7/١7‏ . 

؟١-‏ (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَء أبو إسحاق القارىء 
المدني» ثقة ثبت [۸] ٠۷/١١‏ . 

+ برق بن EEE‏ فصاد مهملة. مصعُرًا- هو يزيد بن عبد الله 
ابن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكنديّ المدني» تسب لجدّىف ثقة [5] 4٦٠/۷٠١‏ . 


-٤‏ (السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّء وقيل: غير ذلك في نسبهء 
ويُعرف بابن أخت النمرء صحابي صغير» وله أنحاديت قليلة »> و خخ به فى نة الوذا 5 
وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر رضي الله تعالى عنه» ومات سنة »)۹١(‏ وقيل: قبل 
ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» تقدّمت ترجمته 
في ۱۳۹۲/۱١‏ 1 

-٥‏ (سفيان بن أبي زُهير) الأزدي» ا شَنُوءَة» واسم أبي زُهير الْمَرِد اة 
ول و ق Es‏ 
قود مي وقال بعضهم في نسبه : الّمَريّء وبعضهم النمَيريّ» له صحبة يعد 
في أهل المدينة. روى عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم. وعنه السائب بن يزيد 
وعبد الله وعروة ابنا الزبير. روى له البخاري» ومسلم»» وابن ماجه» له عندهم 
حديثان: أحدهما في اقتناء الكلب» والآخر في فضل المدينة» وروى له المصنف في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدئيين» إلا شيخه» فمروزيٌء وفيه رواية 
صحابيّ» عن صحابيّ» فالسائب بن يزيد صحابيّ صغير مشهور. والله تعالى أعلم . 


٤۲۸۷ (الرخصّة َة فى ساك الكلب لِلمَاشِية) - حديث رقم‎ -١١ 
1¥ 


شرح الحديث 

(عَن يَزِيدَن وَهُوَ) ابن عبد الله (بْنْ خُصَيِفَة) أنه (قال: أَخْبَرَنِى السَّائْبُ بْنُْ يَرِيدَ أَنهُ) 
الضمير للشأن: أي الحال والشأن (وَقْدَ) بفتح الفاء» aE Bg OE‏ وقد اه 
عق اوغا قردلا ووفادةً وإِقادةٌ: إذا قدِمَ وزد د (عَلَيهِمْ سُفْيَانُ : بْنُ أبي زُهَير 
الشَّنَائَيُ) بفتح الشين المعجمة» بعدها نون : نسبة إلى شنوءة -بفتح المعجمة» وضم 
رد بعدها واو ساكنة. مره مفتوحة » وهي قبيلة مشهورة» ويقال فيه : الشنُوئيَ 

بض النون على الأصل (وَكَالَ) أي سفيان (قَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «مَنْ افتتى كَلبًا) أي 

0 (لا يُعْنِي عَنهُ زرَرْعاء وَل ضَرْعَا) المراد هنا الماشية» كما في سائر الوا 
ومعناه: اقتنى كلا لغير زرع» وماشية. قاله النوويٌ (نَقَصّ مِنْ عَمَلِهِ كل يوم قِيرَاط) 
تقدم تفسيره مستوفى» فلا تغفل. قال السائب قلت : يا سُفْيَانُ أَنْتَّ) بتقدير همزة 
الاستفهام» وفي نسخة «أأنت» بإثبات الهمزتين (سَمِعْتٌ هَذًَا مِنْ رَسُولٍ الله 44؟) فيه 
التثبّت في الحديث (قال) أي سفيان (نَعَمْ) ولفظ الشيخين: «إي» وهي بكسر الهمزةء 
وسكون الياء التحتانيّة بمعنى «نعم» (وَرَبْ هَذا المَسْجِدِ) وفيه استعمال القسم للتوكيدء 
وإن كان السامع مصدّفًا. قاله في «الفتح)20 . 

والظاهر أن المراد بالمسجد هو المسجد النبويّ؛ لأن سفيان والسائب كلاهما 
مدنيّان» ويحتمل أن يكون مسجدًا آخر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

کے ای أبن زهين الان رک اه فان عدو ی عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا وا للا حوفي es‏ . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 
۳ و«بدء الخلق» ۳۳۲١‏ (م) في «المساقاة» ۲۹٠١١‏ (ق) في «الصيد» ٦‏ ۰ (أحمد) في 
((مسند الأنصار) > ٠‏ و١١١۲‏ (الموطأ) في «الجامع» ۷ ٠‏ (الدارمي) في «الصيد) 
6*6 ..ويقية المسائل تقذمت قزيبًا: . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2 کډ عد 


1١‏ «فتحم) ا" (كتاب الحرث والمزارعة. 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصيد والذبائح 
۲۸ 


۳- (بَابُ الوْخْصَةٍ في إِمْسَاٍ 


الكلب لِلصَّيِدِ) 


4- أأَخْبَرَنَا يبه كَالَ: حَدَثَنا اللّيتُ عن نَافِع» عَن ابن كو E‏ 
يَقُولُ : إن وَسُولَ الله يلغ كَالَ: «مَنْ أَنْسَكٌ كَلْبَاء إلا كبا ضَارِيَاء أو كلب مَاشِيَة نَقَصَ 

ِن اجره كُلّ ذم قِرَاطانٍ») . 

- قال الجامع عا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرّة. وهو من رباعيّات المصئف» وهو 1١ ١(‏ من رباعيات الكتاب . 

وقوله: «إلا كلبًا ضاريًا» هكذا في ب بعض النسخ ء ووقع في النسخة الهندية: (إلا 
كلت ضاري ا وكذا في يعضن روانات لم > قال النوويٌ في اشرحه» : قله ي : «مَنْ 
ا كَلْبَاء إلا كلب مَاشِيّة أو ضاري» : هَكذًا هُوَ في مُعْظم 0-0 «ضاري» باليَاءِء 
وَفِي بُعْضها : «صاريًا» بالألف بَعْد الياءء مَنْصُوباء وَفِي الرَوَاية الاي ETE‏ 
إا کلب ضارية»» وَذْكرَ الْقَاضِي أن ال روي («ضاري»» بالْيَاء «وضار» بِحَذْفِهَاء 
«وضاريًا»» ائ «ضَارِيًاك) فهر ظاهر الإغرَّاب» وأو «ضاري»» «وَضار»» قَهُمَا 
مَجْرُورَانٍ عَلَى الْعَطف عَلَى «مَاشِيّة»» وَيَكون مِنْ إضَافة الْمَوْصُوف إلى صفته» كَمَاء 
الْبَارِد وَمَسْجد الْجَامِع» وَمِْهُ وله تَعَالَى : # انب الْمَرْتَ» [القصص: 4:] » #وَلْدَارٌ 
رة [يوسف :۹ ٠]ء‏ وَسَبَقَ بیان هَذَا مَرّات» َيون ُبُوت الْيّاء في «ضاري» عَلَى 
اة لفك فِي إِنْبَاعَا و في الْمَنْقُوص» EEA‏ وَلَام وَالْمَشْهُور حَذْفهًا. وَقِيلَ: 
إِنَّ لَفْظة «ضار» هنا صفة لاوجل الصائد» صَاحب الكلّاب» الْمُعْتَاد لِلصيْد» فَسَمَاهُ 
ضَارِيًا؛ اسْتَعَارَة» كما في الرَوَاية الأخرى: «إلا كلب عاقِية» أو كلب ضَايد»: أ 
روَايّة «إِلّا كلب ضَاريّة, قَقَالُوا: تَقُدِيره إلا كلب ذِي كلاب ضَارِيّة . وَالضَارِي 7 
ا لاد 1غ الى ما و معن کی 

والحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

89- (أ: برا عبد الْجَبَارِ بْنُ العلّوِ عَن سُْفْيانَ» قال : حَدَنَنَا الزهْرِيُ عَن سَالِمء 
عن ابي ءَ عن النبيٰ ياء قال : «مَنْ افتتى كَلْبَاء إلا كَلْبَ صَئْدِ أو مَاشِيَةَ نَقَص من 


. ٤۸۲-٤۸۱ /۱۰ شرح مسلم»‎ )١( 


4149١ لباب الرْخْصَةٍ فِى إِسَْاك. . . - حديث رقم‎ - ١4 


اجره كُلّ يَوْم قِيرَاطَانٍ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. | | 

و«عبد الجبّار بن العلاء»: هو العطار البصريٌ» أبو بكر نزيل مكة» لا بأس به» من 
صغار ]١1١[‏ ۱۹۹/۱۳۲ . و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى في الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کډ کډ يت 


-٤‏ (بَابُ الرْخْصّة فى إِمْسَاكِ 


6اماه 


الكلب لحرت 


۰- (أَخْبَرنا مُحَمْدُ ن شار قال : حَدَّثَنَا يَحْيَىء وَابْنُ أبي عَدِيٰ» وَمُحَمَد نِنُ 
جَعْفَرِهِ عَن عَوْفِء عَن ن الْحَسَن ڪن عَبْدٍ الله بن مَل ء عَن النّبي با قَالَ: «مَنْ اتخذَ 
کا إلا كَلْبَ صَئْدِ أو مَاشِيَة ) أو زَنْعَ نَقَصَ مِنْ جره كل يوم قِيرّاط)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«يحيى»: هو القطان. و«ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم بن ابي عديّ. 
«(ومحمد بن جعفر»: هو غندر. واعوف»: هو ابن ای حميلة الأعرابيّ ن البصريّ. 
و«الحسن»: هو البصريّ. 

والحديث صحيح» وقد تقذم شرحه» وبيان مسائله قبل ثلاثة أبواب» فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الول : 

-0١‏ (أَخْبرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال : أَنْبَأنَا عَبْدُ الرراق» كَالَ: حًا مَعْمَرٌ 

عن الزُّهْرِيٌ . عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَئْرَةَ عن رَسُولٍ الله اة قال : «مَنْ تخد كَلبَاء 
إلا كَلَْبَ صَيْدِء َو زنع أو مَاشِيّة' ص مِن عَمَلِهِ كل يوم قِيرَاط») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا. 

وإسحاق»: هو ابن راهويه. و«عبد الرزاق»: هو ابن همام الصنعانيّ . ولمعمر): هو 
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ابن راشد. وشرح الحديث يُعلم مما مضى . 

وزيادة «أو زرع» سيأتي الكلام عليها بعد حديث» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا م متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5١/ ٤۲۹۱‏ و۲۹۲٤‏ وفى «الكبرى» 58٠6٠١ /١5‏ و١580‏ . وأخرجه 
(خ) في «الحرث والمزارعة» ۲۳۲۲ واا الخلق» ۳۳۲٤‏ (م) في «المساقاة» ۲۹٤۷‏ 
و۸٤۲‏ و٩٤۲۹‏ و٩٥۲۹‏ (د) في «الصيد) ۲۸٤٤‏ (ت) في «الأحکام» ۱٤۸۸‏ و510١‏ 
(ق) في «الصيد» "٠١5‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 5575 و۹۲۰۹ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنا وَهبٌ بْنُ بيان قال :. حَدَّثَنا ابن وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَني يونس قال 
ناتا ان شهاب» عَن سَعِيد سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبِء عَن أبي هْرَيْرَة» عن رَسُولٍ الله ا قال : 
«مَن افتتى كلبًا. > لیس يكلب صَيْدِ وَلَا مَاشِية› َلّا أزض» إن يفص من أَجْرِه قِيرَاطَانِ 
كل ؤم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› 
شيخه» وهو واسطيّ» نزيل مصرء ثقة. والسند مسلسل بثقات المصريين» إلى ابن 
شهاب» ومنه مدنيّون. والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

4789# (أَخْبَرَنًا عَلِيْ بْنُ حجر قال : حَدتا إسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفْر- قال : 
حَدَنَنَا محمد : بي بي حَرْمَلَة عن سَالم بن عَبدِ الله عَن أيه كَالَ : قال رول الله بلا : 
امَنْ افتتى كلبّاء إلا كب مَاشِيةء أو كَلَبَ صَيْدِء فص مِنْ عَمَلِهِ كل يوم قِيرَاط» . قَالَ 

عَبْدُ الله : وَكَالَ ب هُرَيْرَةَ: «أَوْ كلب حَرْث)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 

ولمحمد بن أبى حَرْمَلة): هو القرشيّ المدنيّ» مولى ابن خحويطب ثقة [5] 7؟/ 
٠ . ۸‏ 

وقوله: قال عبد اللّه: وقال أبو هريرة: «أو كلب حَزث»» وهكذا هو في رواية 
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مسلم» وعبد الله هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء يعني أنه قال: إن أبا هريرة رضي 
الله تعالى عنه يزيد فى هذا الحديث : «أو كلب حرث»». والمراد به الكلب الذي يحرُؤس 
الزرع ١‏ فهو بمعنى ل في الرواية السابقة: «أو زرع». 

وهذه الرواية تدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقبل زيادة أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه المذكورة» وفي رواية مسلم من طريق عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب» إلا كلب صيد» أو كلب 
غنم 20 فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: «أو كلب زرع»» فقال ابن عمر: إن لأبي 
هريرة زرعَاء فقيل : أراد ابن عمر بهذا الكلام الإنكار على أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهء وهذا القول غير صحيح» بل الصواب أنه أراد بذلك تثبيته» وقبول زيادته. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في شرح هذا الكلام: ما نصّه: قال العلماء: ليس هذا 
توهيئًا لرواية أبي هريرة» ولا شكا فيهاء بل معناه أنه لَمَا كان صاحب زرع» وحرث». 
اعتنى بذلك» وحَففِظهء وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشيء يُتقنه ما لا يتقنه غيره» ويتعرّف 
من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم هذه الزيادةء وهي اتاذه للزرع من رواية 
ابن العمل" ومن رواية سُفيان بن أبي رُهير عن النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وذكرها ا أبي الحكم» واسمه عبد الرحمن بن أبي نُعُم 
البجليَء عن ابن عمرء فيحتمل أن ابن عمر لَمَّا سمعها من أبي هريرة» وتحقّقها عن 
النب صلى الله تعالى عليه وسلمء رواها عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه الذي كان 
يرويه بدونها. 

ويحتمل أنه تذكّر في وقت أنه سمعها من النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلمء فرواهاء 
ونسيها في وقتء فتركها. 

والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا ببذه الزيادة» بل وافقه وام انعد 
روايتهاء عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء ولو انفرد بها لكانت مقبولة» مرضيّةٌ: 
مكرّمة. انتهى كلام النوويٌ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى في تثبيت ابن 
عمر لزيادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم تحقيقٌ نفيسٌ جذا. 

والحاصل أن من قال: إن مراد ابن عمر بقوله: «إن لأبى هريرة زرعًا» الإنكار عليه 
في هذه الزيادة» فقد أخطأ الطريق» وحاد عن الوا فالحقّ أن مراده تثبيته» 


)١(‏ هي الرواية السابقة للمصتّف قبل حديثين. 
(؟) هي الرواية السابقة عند المصئتف قبل باب . 
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وتصويبه في زيادته» بدليل ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يزيدها أیضاء كما رواه مسلم من 
طريق قتادة» عن أبي الحكم» > قال: سمعت ابن عمرء يحدّث عن النبيّ صلى الله تعالى 

عليه وسلمء قال : «من اتخذ كلا إلا كلب زرع» أو غنم» أو صيدء ينقص من أجره كل 
يوم قيراط». 

والحديث متَفقٌ عليهء وقد مضى تمام البحث فيه قبل باب» فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعث» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


أنيب» : 


د د ک2 


-1١6‏ (النَهِيْ ڪن ثَمَن ن الكلب) 


15- أأْخْبَرَنًا َي قَالَ: حَدَّثَنَا اللّيتُ. ء عن ابْنِ شِهَاب» عَن ن أبي بر بن عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ بن الْحَارثِ بن هشامء آنه سَمعَ أب مَسْعُودء عقب قَالُّ: «مّى رَسُولُ الله كل 
عَن تَمَنِ الْكَلْبٍء وَمَهْرِ الْبَغِيّء وَحُلْوَانٍ الْكاهِنِ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]٠١[ (قتبة) بن سعيد الثقفىء أبو رجاء البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

أن (اللييك) بن محدين خيك رهم الاسام المشبري الد ااا 161/1 

- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الثبت الفقيه /١ ]٤[‏ 


-٤‏ (أبو بكر بن الحارث بن هشام) المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه محمد» وقيل: 
المغيرة» وأبو بكر اسمه» وكنيته أبو عبد الرحمن» ثقة فقيه» عابدٌ [۳] 957/01١‏ . 

ه- (أبو مسعود» عقبة) بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ» صحابيّ جليل» مات 
قبل الأربعين» وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في 444/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

“متها أنه ن خماسات المعتف رمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» من ابن شهاب» والليث مصريّ» 
وقتيبة بغلانيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه من هو مشهور بکنيته» وهو أبو بكرء 
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وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن أبي بر بن عَْدِ الّحْمَنٍ بْنِ الحَارثِ بن هشام) الخزومي المدني (أنُّ سَمِعَ آي 
مَسْمُوِ) البدري رضي الله تعالى عنه (مُفْبَة SE‏ 
ارقم علق ا خر لا ماو : أي هو عقبةٌ (قَالَ: « رول الله يك عَن تَمَنِ 
الْكَلْبِ) ظاهِر اهي تحريم بَتْعه رَهُوَ عَامَ في کل كلب لم 6 ا 
يجوز افْيتَاؤُهُ أو لا يَجُوزء وَمِنْ لازم ذَلِكَ أن لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفَهه وعليه الجمهورء 
وسيأتي تحقيق الخلاف في المسائلء أف كزاء: الله الى : 

(وَمَهْرِ الْبَنِي) هو ما َأَْخْذهُ الرَانِيّة عَلَى الرّنَاء سما مَهْرَا مَجَارَاء وَ«الْبَمِيَ) -بفنح 
الم دك وَكَسْر الْمُعْجَمَةء وَتَشْدِيد التَّحْتَانيّة- وَهُرّ فَِيلَ» بِمَْنى فَاعِلَّة أصله بَعُوىٌّ» 
0 ضغو فلاف استوى فيه التذكير والتأنيث» رَجمَع م الْبَغِيَ بَعَايَاء وَالْبعَاء بكسْرٍ 

E‏ والْمُّجُور» وَأضليٍ البّاء : الطلب غير أنه أكثر ما بحل في الفساده 

کک عل الأمةء إذا أفْرمَّث عَلَى الْنَاء فلا مر لها وَفِي وجه لِشَافِعِيّة يجب 
الس قاله في «الفتتح». 

(وَحُْلْوَانٍ الكاهن) -بضمٌ الحاء المهملة» وسكون اللام-: مَصدَر حَلوته لاا : إا 
أغطيته » وَأضله مِن الْحَلَارَة» شُبْه ايء الْحْلُوء مِنْ حَيْتٌ إِنه يَأْحَْذهُ سَهْلاء بلا كُلْمَهَ 
Î E E YG‏ الخلوة OE A‏ 
أخذ الرّجُل مَهْر ابتته لَِفْسِهِ . 

وَحُلوان الكاهن حَرَام الجاع ؛ لِمَا فيه مِنْ أذ الْعِوّض عَلَى أَثْر بَاطِلء وَفي مَعْنَاهُ: 
التنجيم » وَالضصرْبٍ بِالْحَصَىء وَغَيْر ذلك مِمًا يَتَعَاناهُ الْعَرَافُونَه من اسْتِطلاع الْغَيْب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا نمی عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۲۹٤/۱٥‏ ا -١‏ وفي «الكبرى» 48٠7/١5‏ 
و«البيوع» ٦۲٦۲/۹۲‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲۲۳۷ و«الإجارة» ۲۲۸۲ 


. «كتاب البيوع» رقم الحدیٹث۲۲۳۷‎ ٥ «فتح»‎ )١( 
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جح ١١‏ 
و«الطلاق» 57557 و«الطت» 0١‏ (م) في «البيوع» ٩‏ (د) في «البيوع» ۳٤۲۸‏ 
و۸٤۳‏ (ت) وؤ في في «النكاح» 1۳ و«البيوع» ١/5‏ (ق) في «التجارات» ”١69‏ 
(أحمد) في «مسند الشاميين» ١7777‏ و1 ۱٦٦۲‏ و15775 (الموطأ) في «البيوع» ٠۳١۳‏ 
(الدارمي) في «البيوع» 4 . واللّه تعالى لى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن ثمن الكلب. 
(ومنها»: تحريم أجرة الزانية . (ومنها): تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب : 

قال التووئ رحمة: الله الى واا النّهُي عَن تمن الكلبء وَكَؤْنهِ مِنْ شَرَ الْكَسْب» 
وکونه خبينًاء يدل عَلَى تحريم بیع َال لا يْصِح عه لا جل تَمَنه» وَلَا قيمَة عَلَى 
متلفدة سُوَاء کان مُعَلجاء أ لاء وَسَوَاء كَانَ مِمّا يجُوز افْيََاؤُهُ أمْ ا ودا قال حماهير 
ااا e‏ أ هْرَيْرَة وَالْحَسَن ضري . وَرَبِيعة) وَالْأَوْرَاعِيَ واكم 
وَحَمَّادِ وَالشَافِعِيَ ‏ واخمك» وداون وابن المتدر وَغَيْرِهمْ . 

ر : يصح بيع الكلاب التي فيها منفَعَة, وجب الْقِيمّة عَلَى مُيْلفِا 
وَحَكى ابن الْمُْذِرِ عن جَابر» وَعَطاء ولي : جَوَاز بيع كلب الصّيِد دون غَيْره. 
وَعَن مالك روايات: [إخداما] ا يجوز بيْعه» وَلَكنْ تچب الْقَيمَة عَلَى متلفه . 
[وَالكّانِية] : : بصخ بَيْعه» وتجب الْقِيمَة. . [وَالمَالئَة] : لا يصحء ولا تج الْقِيمة عَلَى منلفه . 

ديل الْجَمْهُور هَذِهٍ الأحَادِيث. وَأَمّا الأحاديث الْوَارِدَة في ي الي عَن تمن الْكَلْب > إلا 
گلا عن وَفِي رواية : «إلّا گلا ضَارِيَاك 9 عَْمَان غرم ِنْسَانًا د هن كليت: لَه 
عِشْرِينَ بَعِيرَاء وعن ابن عَمْرو بن الْعَاص : : التغْريم في إثلّافه» ها ية فاق أده 
اديت انتقى كلام النرون . 

وقال في «الفتح» : ما حاصله : : ذهب الجمهور إلى تخريم بَيْع الكلب» وَهُوَ عَم في 
کل کلب معلما كان 6 أو غير مما يَجُوز اقيِنَاؤُهُ أو لا يَجُوزء وَمِنْ لازم ذَلِكَ أن لا 
قِيمَة عَلَى مُثْلِفه. 

وَقَالَ مَالِك : لا يجوز بَنِعه وَتجب الْقِيمَة عَلَى مُنْلِفه وَعَنْهُ كَالْجَمْهُورٍ وَعَنهُ كَقَوْلٍ 
بي حَنِيفٌة : يجوز وَتجِب الْقِيمّة- رتال عطاء وَالنَحَعِيٌ : يَجُوز بَنِع كَلْبٍ الصّيْد دُون 


00 «شرح مسلم؟ ٤۷۷/٠١‏ . 


4١14 (النّْهئْ حن ممن الكلب) - حديث رقم‎ -٥ 
١. 


غَيْره. وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيث ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهماء مَرْقُوعًا: ١نبى‏ 
رَسول. الله يله عن ثَّمَن الْكلڵْب»» وَقَالَ: «إِنْ جاءَ يَطُلْب تمن ع الْكَلْبء قاملا كمه 
رابا . وإستاده صجيح . وروی أيِضا سناد حَسّن› عن أبي هُريْرَة رضي الله تعالى 
عنه » مَرْفُوعًا: لا يَحِلَ تمن الْكڵْب» ر لوان الكاهن» ولا مَهْر الْبَغِيَ1. 

الل في تحرِيم بيعه عند الشَافِعِيَ؛ نَجَاسّته مُطَلْقَاء وَهِيّ اة في الْمُعَلَم وَغَيْره؛ 
وَعِلّة الْمنع عند مَنْ لا يَرَى تَجَاسته اهي عن اتخاذه؛ وَالْأمر بِمَبْلِه وَلِذَّلِكَ حص مِنْهُ 
ما أَذِنَ فِي اتخاذه . وَيَدُلَ عَلَيِْ حَدِيث جًابر رضي الله تعالى عنه» الآتي في الباب التالي» 
قال : اہی رَسُول الله کی تتا السرم 5 سا 7 
ا بيد ١‏ (نہی عن من - الكل وَإِنْ کان E‏ يعني مما يَصِيدٌ» 5 
ضعيف»› ال بُو حاتم : هو مُنكرء وَفِي رِوَايّة لأخمد: ق عن تلن الله وال 
طلقكة ا وَنَحوه لِلطَبَرَانِيٌ» مِنْ حديث مَْمُوة بت سعد . 

وَكَالَ الْقُرْطْبِيَ : مَشْهُور مَذْعَبٍ مالك جَوَاز اتخاذ الْكَلْب» وكرَاهية بَيْعه» ولا يسح 


ا 


إن وفع وَكأَنّهُ لَمّا لَمْ يَكَنْ عِنْده تسا وان في اتخاذه لِمَافعِه الْجَايْرَة کان حكمة 
كم جميع الْمَييعات. لکن الشْْعٌ بى عن بنع تثِْيهَا؛ ِأنهُ يْس مِنْ مارم الأخللاق» 
قال : وَأ تسویته في لهي بيْنه وَين مَهْر الْبَفِيَه وَحُلْوَانَ الكاهن» فُمَحْمُول عَلَى 
كلب الَّذِي لَمْ بودن فِي اتخاذى وَعَلَى تَقْدِير الُْمُوم في كُلَ كَلْبء اهي في هَلِهٍ 
اللائة في القذر الْمُشْتَرَك من الكرَامَة أعََ مِنْ التزيه والتخريم» إذ كل وَاحد مِنْهُمَا 
مهي عَنهُ م تُؤْحَذ خْصُوصِيّة كُلَ واجد مِنْهُمَا مِنْ ليل آخرء فنا عَرَفْنَا تحريم مَهْر 
الْبَغِيَء وَحُلَوَان لكان مِنْ الْإجمْماع لا مِنْ مُجَود اللي ولاكلرم ين الاشيراك يفن 
الْعَطف» الاشْيِرَاك في جَميع الْوْجُوه» إِذْ قذ يُخطف الأمر عَلَى النَهْيء رالات على 
التي . انتهى كلام e‏ ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التفصيل الذي قاله القرطبَ محل نظرء ٠‏ بل الذي 
يرجح عندي هو الذي عليه الجهور» من تحريم بيع الكلب مطلقًا؛ E aa‏ 
صخة الاستثناء الذي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآتي . . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم حلوان الكاهن» وبيان معناه: 


)1( لافتح ٠‏ 1۸۰-1۷4/0 . «كتاب البيوع» 
)۲( «المقهم» :/ CE-tET‏ . «١كتاب‏ البيوع . 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصَّيِْد وَالذْبَائْح 

٣۳۹ جر‎ 

قال النووي : قَالَ الْبََوِي مِنْ أضحابئاء وَالْقَاضِي عِيَاض : أ الْمُسلِمُونَ عَلى ريم 
جُلْوَانٍ 2 أنه عرض عَن مُحَرم ؛ ؛ وَلِأَنة أكلٍ الْمَال بِالْبَاطِلٍ» وَكَذّلِكَ جمُوا على 
ا الْمُعْنية للا والثائضة a‏ وَأَمَا الّذِي جَاءَ في غَيِر «صجيح مُسَلِم' يِن 
النَّهَى عن كلت الإمَاء قَالْمُوَاد به کچ بالرّنَاء وَشِبْهِهِ ا ِالْمَزْلِء والاطة 
را 

قال الْحَطَابِيَ : قال ابن الأغرابي: وَيُقَال حَُلْوَانِ الكاهن الشنع » والصهميم ٠‏ 
الْخَطابِي : وَحُلْوَان العاف أيِضًا حَرَام . قَالَ : وَالْقَْق بين الكاهن وَالْعَراف» اا 
ا يتعَاطَّى الأخبَار عَن الائات في مُسْتَفْبَل الزْمَانَء وَيَدْعِي مَغْركة الْأسْرّارء وَالْعَوّاف 
مُوَ الّذِي يدي مَعْرِفَة الس المسدوقة ,ن الضَالّة وَنَخوهمًا مِنْ الْأمُور . هَكذًا 
ذَكَرَهُ اْحَطَابِيَ في «مَعَالِم السدّنَ) في «كِتّاب يوع م رَه في آجر الْكتَاب أَبْسَط مِنْ 
هذا فَقَال: د الكاهن» هُوَ الذي يدعي مُطَالَعَة عِلم الْعيِبِ» وَيُخْيِر الاس ع عَن الْكَوَائِن . 
قال : : وَكَانَ في الْعَرَبِ كه يَدْعُونَ َم يَعْرقُونَ كثِيرَا ِن الأمُور» كُونْهُمْ : : من يَْعُم أَنّ 
له رُقَقَاء مِنْ نْ الْجِنّ وَتَابعَة تُلْقِي إِلَيْهِ الأخبّار, َِنهُمْ مَنْ اد يَذْعِي أله تيك الور 
بهم أطي ركان مه من يُسَعَى عَرَافاء وَهْوَ رَ الذي يزعم أن يَعْرف الأمُور بمُقَدمَّاتِ 
الا يُسْتَدَلَ ها عَلَى مَوَاقِعَهَاء كالسَية يُسْرَّقء فَيَغرف الْمَظُْون به السّرقَة وهم 
الا بِالريبَة فَيُعْرَف مَنْ صَاحبْهَاء وتخو ذَلِكَ يِن الأمُور. َمِنهُمْ مَنْ گان سمي 
لمجم كَاهِئًا» قال : وحدیث النّهْي عن نيان الكبان؛ نیل على النَهْي عن هَؤُلَاء 
كلهم وَعَلَى لني عن تَضْدِيقهمْ ؛ وَالرُجْوع إلى قَوْلِهِمْء وَمِنْهُمْ مَنْ كان يَدْمُو الطبيب 
کاهِئاء وَرُبمَا سَمُوهُ عَرًافا» قَهَذَا عَيْر داخل في الئهي. هَذَا آجر کلام الْحَطابي . 

قال الْإمام ألو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيَ» مِنْ أضحَابئاء فى آخر كِتَابه «الأخكام السلْطَانِيّة : 
سم ا مَنْ يَكتّسِب بِالْكهَانَة وَاللّمُو ووذ قلت لاجد وَالْمُعْطِي . وَأللّه 
ا ا الو 

وقال ذ ل وَالْكَهَانة -بفنح الكاف» وَيَجوز كُسْرهَا- : ادْعَاء عِلْم الْمَيْبء 
كَالْإِخْبَارٍ ما سَيَُ مُ في الأض» مع م الأسعاد إلى سين وَالْأَضل فيا اراق السّمْعٍ مِنْ 
كلام الْمَلَائِكةء فَيُلْقِيه في دن الْكاهِن. وَالْكَامِنٌ لظ يُطلق عَلَى الْعَرّافء وَالّذِي 
یُضرب بِالْحصّى » ٠‏ وَالْمْنجَم وَيُطلق عَلَى مَنْ يَقُوم بأمرٍ آخرء وَيَسْعَى في قُضَاء 
خوائجه. في «المُخكم» : الكاهن الْقَاضِي بِالْعَيِب. . وَقَالَ في «الْيجامِع»: الْعََ 


)١(‏ ذكر في «القاموس» الصّهميم كقنديل» وذكر له معاني كثيرة» ومنها: حُلُوان الكاهن. 
زفق «شرح مسلم» الا . 


4١44 (النَّهَّن حن ثُمَن الكلب) - حديث رقم‎ -٥ 


1١ 


سي کل مَنْ آذ بشَيْءٍ قبل وفوعه كَاهِنا . رال الْخَطَابِنُ : الكهكة قَوم› لَهُمْ أَذْمَان 
حادق وَنْفُوس شِريرَة» ا انهم السَياطين؛ لما بهم ِن السب في هَل 
ا وَسَاعَدَُمْ كل مَأ تصل ُدْرَتهِم إلَيْهِ. وَكَانَتْ الْكهَائة في الْجَاهليّة فَاسِيَة 
0 لانقطاع اة فيهم . . وَهِيَ عَلَى أضئاف : 
: ما ونه مِنْ ل الجن إن الجن كَانُوا يَصْعَدُونَ إلى جهّة السّمَاء يركب 

بنضهع بنضاء إلى ان لار اأخلى» بعت بدت ذكلام» يق إل الذي بيه إلى آذ 
e‏ يريد فيد؛ َا جا e‏ ۹ 
ان الأسئل: ا قا له تعالی: إا مَنْ 
يلت الْتلمَدٌ كم مب [الصافات : ]٠١‏ » وَكَانَتْ إِصَابَة الكَهان قبل الإشلام 
206 جدَاء كما اء في أا شو و وَنَحْوهمَاء ا فی الإسلام فق تدر 
كنع وق كاذ تس وَلِلْهِ الْحَمْد. 

ثَانِيهَا] : ما يحبر الْجنيُ ل 
الإنسَان غالا أذ بطع عله مَن كرب ينه در عد [ثَالنها] : ما يَسْتَيِد إلى ظَنّ» 
وتخمين » وَحَدْس» وَهَذَا قَدْ يَجَعَل الله فيه لِبَعْض الاس د مَعَ كثْرَة الكذنية ف 
[رابعها] : ا شل ىن النَجْرِبَة وَالْعَادُّة ل > عَلَى الْحَادث ما وَقَمَ قبل ذلك 
دفن هَذَا ال اله ما يُضَاهِي السحْر» وقد يَعْتَضد يَْتَضِد بَعْضهمْ في ذلك بالرّجْرِء 
ا وَالنْجُوم» وَكُلَ ذَلِكَ مَذْمُوم شَرْعَا ار el‏ 
«السّكّن)»؛ وَصَححَهُ الْحَاكم» مِنْ حَدِيث اف هُرَيْرَة» رَفَعَهُ: «مَنْ اتی كَاهِنَاء أو عَرَّافَاء 
َصَدَكَهُ ما يَقُول» قذ كَفَرَ ہما زل عَلَى مُحَمّدهء وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث جاب وَعِمْرَانَ 
ابن حصَيْن» أخْرَجَهُمَا البرّارء ِسَنَدَيْنٍ جَيدَيْن ؛ e,‏ من 5 كَاهئًا)» 90 
مُسْلِم مِنْ حَدِيث امرأة من أَزوَاج الل 4ل -وَمِنْ الرُوّاة مَنْ سَمَّاهًا حَفْصَة- - بِلَفْظٍ : 
أنّى عَرَافَا) وَأَحْرَجَهُ أو يَعْلَى» مِن خديثك ابن مَسعود» بس جید» لکن لم بص 
برفْعو» وَمثْله لا يُقَال بالرَأي» وَلَمْظه : من ل عَرافَا أو ماعنا أو کاهًا» وَانّمَعَتْ 
لَْاطهمْ عَلّى الْوَعِيد. َف حَدِيث أبي هُرَيْرَة: إلا حَدِيث مُسْلِم ٠‏ قَقَالَ فيه : «لم يُمْبَل 
لَْهُمَا صَلَاة أرْبَعِينَ يُوَمًا) . َوَكَعَ عند الطبَرانيٰ مِنْ حَدِيث ا 5006 مَرْفُوعًا: 
لظ : «مَنْ أَنَى کاهئاء َصَدَقَهُ ما يَقُولء فَقَذ بَرَِ مِمًا آثزل عَلَى مُحَمْد َمَنْ اناه عبر 
سدق له َم ثبل صَلاته أَرْبَعِينَ يَوْمَاء رالأخادیت؛ الأول مع صختهاء e‏ 
مِنْ هَذَاء وَالْوَعِيد جَاءَ ثَارَة بِعَدّم قَبُول الصلاة» ر وا ٠‏ فَبُحْمّل على حَالَيْن مِنْ 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الصَّيْدٍء وَالذْبَائْح 
۳۸ 
الآ »> شار إأى َلك الْقُرَطبيّ . 

وَالْعَدَافَ -بفنح الْمْهْمَلَه وَتَشْدِيد الرّاء-: مَنْ يَسْتَحْرِجٍ الْوقُوف عَلَى الْمَْيبّات» 
ِضَرْبٍ مِنْ فِغلء أو قَؤْل. انتهى"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أَخْبَرَنَا ونس بن عبد الأغلى . قَالَّ: حلا ابن وَهُبء قَالَ: أنْبَأنَا مَعْدُوفٌ 
ابن سُوَنِدٍ الَحُذَامِي» نَ علي بن راح ال مي حل أنه سَِعَ أبَا هُرَيرَة: يَقُولُ: قال 
النبن يكل : ١لا‏ جل ثَمَنُ | كلب ولا حُلْوَانُ الكاهنء ولا مَهْرُ الْبَنِيَ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير: 

.]۷[ (معروف بن سويد الجُذّامي) اف سلمة البصريّ» مقبول‎ -١ 

روى عن عليّ بن رباح» ويزيد بن صُبح» وأبي عَشانة المعافريّء وأبي قبيل. وعنه 
ابن لهيعة» ورشدين بن سعد» وابن وهب» وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن يونس : توفي قبل الخمسين ومائة بيسير. تفرد به المصتف» وأبو داودء له 
دعا :هذ لخدي نق 

و«عليّ بن رَباح اللْحْميَ»: هو أبو عبد الله المصريّ» ثقة» من صغار [۳] 81/ ٠٠٠‏ 
والمشهور في اسمه عَليَ بالتصغير» وكان يغضب منه. وشرح الحديث واضح. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أ هريرة ارضئ الله تعالى عنه صحيح بشواهده. فإن أحاديث الباب تشهد 
له. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6١/ ٤۲۹٥‏ وفي «الكبرى» 5805/١5‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
14 (ق) في «التجارات» 5١5١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 ارا شت بن فوش عن یخی › عَن مَحَمُدِ بْنِ يُوسْفْء عن السائِب 
4 يَزِيد عن :راع بْنِ خدِيج) قال : قال سول الله كا : اش الكشب مَهْرُ ايء 
نَمَنُ الْكلَبء 2 الحجام؛) . 


)0غ( لفتحا ان . «كتاب الطبٌ» رقم الحديث ٥۷٦۲‏ . 


6- (النّهَئ عن من الكلب) - حديث رقم 4١45‏ 
ي ل وما 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «شعيب بن 
يوسف» أبى عمرو النسائيئ» فإنه من أفراد المصنف» وهو ثقة ]١١[‏ 59/57 . 


و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«محمد بن يوسف»: هو الكنديّ المدنيّ 
الأعرج» ثقة ثبت 187/1١7 ]٥[‏ . و«السائب بن يزيد»: هو المذكور قبل بابين. 

وقوله : «شرٌ الكسب مهر البغيّ»: وفي حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه عند 
البخاري : اهَى رَسُول الله يل عَن كسب الإمّاءك» راد ابو اود و ريت راع بن 
خدِيج : ١مّى‏ عَن كَسْب الأمَة حى يُعلَم يِن أَيْنَ هُو؟»» فَعْرِف بلك اللي وَالْمُرَا 
په كَسْبِهًا بالزّنَاء لا العمل الاح . EOE E‏ ويك اة ن 
ر مَرفوعًا : ائ عن كَسْبٍ الْأَمَقَ إلا ما مَا عَمِلْتْ بِيَدِهَاك وَقَالَ مَكذًَا بِيَذِه» نحو 
الْعَزْدَء وَالئَفْش -وَمُو بِالْقَاء- كنك اوت َقِيلَ: الْمُوَاد بكسب الأمة جميع 
كَسْبهاء وَهْوَ مِنْ بَاب سذ الذرَائِع لأ لا ومن › إا لْرمَتْ ا أن کس 
بمزجهاء ا لا يجْعَل عَلَيْهَا خَرَاجُ مَعلُوم؛ ويه ل و قاله في «الفتح». 

وقوله: «وكسب الحجام» : وفي حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه عند 
البخاريّ : «نبى عن تمن الذّم)» وَاخْئِفَ في الْمُرّاد بء قَقِيلَ: أخْرّة الْحِجَامّة» وَقِيلَ: 
هُوّ عَلَى ظاهِره» اراد تحريم , بع الذّم» كُمَا حرم بَيْع الْمَيْئَة وَالْحِنْزِير» وهو حرام 
إِجماعَاء عي بيع الدم» وأحل تمه 

وقد احتلف: المُلماء قي أجرة الحجام» قُذَّهَبَ الجتهوز إلى أنه ال وَاحْتَجُوا 
بحديث «احتجم النبِيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم» وأعطى الحجام أجره»» متَفقٌ عليه 
فقد قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : «احتجم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وان الجاع اجا ولو علم كراهية لم يُعطه» . رواه البخاريٌ ارا هو کس 
فيه دَنَاءَة» ل بر ُحمَلُوا الرّجْر عَنَُ عَلَى التنزِيه. 

وَمِنْهُمْ مَنْ اذَّعَى الخ واه کان حَرَامَاء ب م أبيخ » وَجَنّححَ م إلى ذلك الطْحَارِيٌ » 
الخ لا ينت ثبت بِالِاخْيَمّالٍ. 

وَدْهَبَ أَحَمّدء وَحَاعَة إِلَى الْمَوْقَ 0 ال وا فَكْرهُوا للح ؛ الاخترّاف 
ِالْحجَامَةِ ويرم عَلَيْه الإئفاق عَلَى فة مِنْهَاء ويجوز لَه الإمَاق عَلَى الْرّقيق» 
2 مْهَاء وَأْبَاحوهًا لِلْعَيْدِ مُطلمًاء وَعْمْدَممٍ جديية مخض نه «سَاَلّ الي يا 
عن كشب السام ؟ هاه فذکر لَهُ الاح قَقَالَ: اغلقه نَوأاضحك»»› ا مَالِك» 
وَأْحَمَد راضحاب «السئن», ورجاله قات . 


وَدَكَرَ ابْن الْجَوْزِيّ: ا الْحَجَام إِنْمَا كْرة؛ أنه مِنْ الْأَشْيّاء التي تب لِلْمْسْلِم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيِب وَالذْبائِح 


جح ١1١١١‏ 
عَلَى الْمُسْلِم إِعَائة لَه عند الاختيّاج لَهُ فَمَا كَانَ ينغي لَهُ أن يَأحْذ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا. 
| ومع ابن العَربِيَ بن قله كه : «کشب اجام خييث»» وَبَيْن إِغطائه الحجام 
أجرّته» بان مَحَلَ الْجَوّازء ما إِذا كَانَتْ الأخْرّة عَلَى عَمَل مَعْلُوم؛ وَيُحْمَل الزّجْر عَلَى ما 
إذَا كَانَ عَلّى عَمَل مَجَهُول. ذكره في «الفتح»“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على 
التنزيه هو الأرجح؛ لما تقدّم عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. وتمام شرح 
الحديث يُعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث رافع بن حديج رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6١/45945-‏ وفي «الكبرى» ٤۸٠٥/١١‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
۱ و۲۹۳۲ (د) في «البيوع» "47١‏ (ت) في «البيوع» ١115‏ (أحمد) في «مسند 
المكيين» 1١5786‏ .و٠٠564١‏ و«مسند الشاميين» ١4048‏ و0١4١‏ (الدارمي) في 
«البيوع» 557١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


12 
أننت). 


عد عاد عاد 


5- (الرُخْصَةٌ فى تمن الْكَلْب) 


17 - (أخْبَرَنِي إِنْرَاهِيمُ بْنُ الحَسَنٍ الْمِقْسَمِيْء قَالَ: حَدُنَنَا حَجَاجُ بن مُحَمْدِء عَن 
حَمّادٍ ابن سَلَْمَة» عَن أبي الرُبَيره عَن جَابرء أنَّ رَسُولَ الله يه : «مَى عن تمن السو 
وَالْكَلْبء إلا كلَبَ صَيْبِ». 

قال أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: وَحَدِيتُ حَجاجء عَن حَمَادٍ ن سَلَمَهء لَيِسَ هُوَ بصَجيح). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن الحسن الْمِفُسمىَ»: هو أبو إسحاق 


. ۲۲۷۸ «فتح» ۲۲۲-۲۲۱/۵ . «كتاب الإجارة» رقم‎ )١( 


71- (الرخصة فی ثُمَن الكلب) - حديث رقم ٤۲۹۷‏ 


المصيصيّ › ثقة ٦٤/١١ ]١١[‏ . واحجاج بن محمدا: هو المصّيصيّ الأعور. و«أبو 
الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تدرس. 

وقوله: «عن ثمن السّئور» -بكسر السين المهملة» وتشديد النون» وسكون الواوء 
آخره راء-: الهرّء والأنثى سنُؤرة . قال ابن الأنباريّ: وهما قليل في كلام العرب» 
والأكثر أن يقال: هِرّء وضَيْونُء والجمع سَئَانِير . ذكره الفيُوميّ . 

وقرلك لقال أن عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائيَّ رحمه الله تعالى (وَحَدِيتُ حَجْجَاج) بن 
خمد الأعوو (عن حَمَادٍ ِن سَلَمَةَ 000 الرواية الآتية في «البيوع»: 
كال" أبنو يك ]ل سين :هذا ك | 

وإنما ضعَفه المصتف رحمه 0 93 لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء» فقد 
أخرج الحديث مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق الحسن بن أعين» عن 
معقل بن عُبيد الله» عن أبي الزبير» بدون ذكر الاستثناء» ولفظه: قال: سألت جابرًا عن 
ثمن الكلب والستور؟ قال: زجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك . انتهى» 
فقد خالف حمادًا معقلٌ بن عبيد الله وأخرج الحديث أبو داود» والترمذيّ من طريق 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر رضي الله تعالى عنه» بدون ذكر الاستثناءء 
ولفظه: «أن النبيَ» وفي رواية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تهى عن ثمن 
الكلب» والستور»» فتبيّن بهذ أن المحفوظ من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عدم 
ذكر الاستثناء . 

[فإن قلت] : لم ينفرد حماد بن سلمةء فقد أخرجه أحمد في «مسنده» من طريق 
الحسن بن أبي جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد اللهء قال: «نهى رسول الله 
وء عن ثمن الكلب. إلا الكلب المعلم». 

[قلت] : هذه المتابعة لا تنفع شيئًا؛ لأن الحسن بن أبي جعفر ضعَفه الأئمة» فقد 
ضعفه احمد» وفي رواية ترکه» وقال ابن المدينيّ : مهم في الحديث»› وقال البخاري : 
منكر الحديث» وقال أبو داود: ضعيف» وقال أبو زرعة الرازيٌ: ليس بالقويٌ فى 
الحديث . وقال في «التقريب»: ضعيف الحديث»› مع عبادته وفضله. 

والحاصل أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا بذكر استثناء كلب الصيد 
ضعيف”"؛ لما ذكرناء وبدونها صحيح» كما أخرجه مسلم في «صحيحه»» وأو داود 
في «سننه»» والترمذيّ في «جامعه». واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح النسائيْ»ء ولم يذكر مستندهء والله تعالى أعلم. 


شرح سنن | لنسائى - كات الصَيدء وَالدَبائْح 
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[تنبيه] : قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: وَأمّا النّهْي عَن تمن 
السئؤر» فهو مَْمُول عَلَى أنه لا ينع أو عَلَى أله نمي تنزيه. حى يغتاد الئاس هبه 
0 وَالسّمَاحَة بوء كما هُوَ الْغَالِبٍ. ل وَبَاعَهُ صح الي » وَكَانَ 
تمّنه للا . هذا مَذْهَبئَاء وَمَذْهَب الْعُلَمَاء ء كَافّة إلا ما حكى ابن الْمُنذِر عن أي مُرَيْرَة: 


وَطَاوْس» وَمُجَاهِد وَجَابر بن ريد اليو يجوز بَيُعه» وَاحْتَجُوأ ِالْحَدِيثِ . عات 
الجُمْهُور عَنهُ باه مَحْمُول عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ قَهَذَا هُوَ هُو الْجَوَابِ الل 

وأا ما ده الْخَطابِيَ» ES‏ ال ا أن اركف في الئهي نه 

ضَعِيفء فَلَيْسَ كما فالا َل الْحَدِيث صَجِيحء رَوَاهُ مُسْلِم وَعَيْره. وَقَوْل ابن عَبْد الْبَرَ: 
SS‏ لأ مُسْلِمًا قد روَا في 
ار لي ل قَهَذَانٍ بُقَنَانِ رَوَيَاهُ عن 
نازر وَهُوَ ثِقّة أَيضًا. وَآلله أغلّم. انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 000 طلحة بن نافع 
عند أبي داود» والرعذي كما تقدم . 

وعندي أن ما ذهب إليه أبو هريرة» وطاوس» ومجاهد» وجابر بن زيد من عدم 
جواز بيعه أرجح؛ لصحة حديث جابر المذكور. والله تعالى أعلم . 

و هذا الحديث بذكر الاسثناء من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا-"١/‏ 
۷ وفي «البيوع» -4578/4١‏ وفي «الكبرى» ٤۸۰1/۱۷‏ و97/ 5774 . واللّه 
ال أعلم بالصواب» وإليه المرجع 5-7 وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸- - (أَخْبرَا نرو بن عَلِي» قال : حَدَّنَنَا ابْنُ سَوَاءٍء قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدٌ» عَن أبي 
مالك عن عَمْرِو بْنِ شعَيب» عن أبيِء عَن جي ی رجلا اتی الى کیا قَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله إن لي كِلابا مُكَل تبني فيهَا؟ قَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيِكَ كِلَابْكَ فَكُلى 
قُلْتٌ: وَإِنْ قَتَلْقىَ؟» قَالَ: «وإن قَتَلْنَه. قَالَ: آي في تؤبي؟ قَالَ: «مَا رَد عَلَيْكَ 
سَهْمُكَ فَكُلْكء قَالَ : وَإِنْ تَعَيِبَ تَمْئِبَ عَلَىَ؟ قال : «وَإنْ تَغْيِبَ عَلَِكَ مالم تجذ فيه تر سَهُم 
عير سَهْمِكُ TT‏ : وَسَمِغُّْ من أبي مَالِكَء 
عُبَيدٍ الل ِن الأخئس» عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيب» عن أبيهء عَن جَذْهه عن ابي بل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى أن يترجم 


)۱( شرح مسلم» ل مل . 


1 | - (الرخْصة فی ثُمَن الكلب) - حديث رقم ٤۲۹۸‏ 0 
هناء كما فعل في «الكبرى»؛ حيث ترجم فيها بقوله: «باب رمي الصيد»» وذلك لأن 
هذا الحديث لا يطابق الترجمة السابقة» فتأمل» واللّه تعالى أعلم. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/4 ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (ابن سواء) هو محمد بن سواء -بتخفيف الواو» والمدّ- السدوسي الْعَنبريَ» أبو 
الخطاب البصريّ المکفوف» صدوقء رُمى بالقدر [9] ۱۹۹۳/۷۸ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر البصري» ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
بآخره A/T [TJ‏ . 

اك (أبو الك اعود الل بن الاخ الضية ‏ الكوار جات :الكوفى» 
دوق قال ان ان كان ad‏ عت [0] ٣ AFT‏ 

. ٠٤١/٠٠١ ]5[ (عمرو بن شعيب) المدنى» أو الطائفى» صدوق‎ -٥ 

O a a كت (أبوة) شخ‎ 

لا (جده) عبد الله بن عمر يق العامن رضن الله تعالى عنهما ١١١/864‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
مونّقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى سعيدء وعبيد الله كوفي» والباقون 
طائفيون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جذه» وتابعى عن تابعىّ . (ومنها) : 
أله اخثلك: في الاحتجاح. يعمو بن شعيية» .عن أيه عن جده.:والأصنع دة 
الاحتجاج به» وقد تقدم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عَمْرِو ِن شُعَيب» عَن أبيه) شعيب بن محمد (عَن جو الأصح أن الضمير 
لشعيب» أي عن جذ شعيب» وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه تعالى عنهما 
(أنّ رَجُلا) هذا الرجل هو أبو ثعلبة الْخَشَّىَ رضي الله تعالى عند فقد جاء مبيّئًا في 
رواية أحمد في «مسنده» من طريق عبد الوارث بن سعيد» وأبي داود من طريق يزيد بن 
زُريع» كلاهما عن حبيب المعلّم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن أعرابياء 
يقال له: أبو ثعلبة» قال: يا رسول الله إن لي كلابا مُكَلَبَة فأفتنى فى صيدها؟ فقال 
البي بيلة: «إن كان لك كلاب مكلبةء فكل مما أمسكن عليك»» قال َكِيَا أو غير 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الصَيْبى وَالذْبائِح 
دک قال: «نعم»» قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن َكَل منه؟»» فقال: يا رسول اللّه 
أفتني في قوسي؟» قال : «كَلْ ما ردت عليك قوسك»» قال : ذَكِيَاء أو غير ذكي؟ قال 
وإن تغيب عنى؟ قال : «وإن تغيب عنك» ما لم يَصِلَء TT‏ 
قال : أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها؟ قال: «اغسلهاء وكُلْ فيها». 
تقذمت قصّة أبي ثعلبة عند المصئف في -477/8/14 مي أ ا لري 
عنه (أتى الي د قال : يا رَسُولَ الل إنْ لي کلب تكله -بتشديد م 
المسأطة على الصيد المعردة بالاصطیادء E E:‏ ل فیا 
بفتح الهمزة» من الإفتاء رباعيًا: يقال: أفتى العالم: إذا بن الحكم. قاله الفيومي 
ا : بين لي حكمها (قالَ صلى الله تعالى عليه وسلم (ما سك عَلكَ لبك 
فَكَل) الأمر فيه للإباحة (قُلْتٌ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟) جواب «إن» دل عليه ما قبله : أي يؤكل؟) 
(قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (وَإِنْ قَتَلْنَّ) أي يؤكل (قَالَ) ذلك الرجل (أفيني في 
فَوْسِي؟) أي ا بقوسي (قَالَ: دما رَد عَلَيِكَ سَهْمْكَ فكل؛. 
قَال: وَإِنْ تَمَيِبَ تعيب عَلَىَ؟ قَالَ : «وَإِنْ تَميِبَ عَلَيكُ, مالم تجذ فيه تر سهم غَيْرٍ سَهِْكَ) 
بجر «غير» صفة ل(سهم» 3 تجذهُ قذ صَلَ؛) -بتشديد اللام- يقال: صل اللحء 
واه من باب قعد: | إذا أنتن» a‏ لغتان . وقوله (يغي كَدْ أَنَنَ) تفسير من 
بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟ (قَالَ) محمد (ابْنُ سَوَاء : : وَسَمِعْتُهُ مِن أي مَالِكِء 
بيد اله بن الأتس) بالجز بدل من أبي مالك (عن عَمْرِو ن شيب عَن بي عن 
جد عن النْبِيّ ا( والمعنى : أن محمددين سواء سيمع .هذا الخ من آبي 5 
مباشرة» كما سمعه بواسطة سعيد بن أ عروبة» عنه» والظاهر أنه سمعه ارلا عن 
سعيد» عنه» ثم لقيه» فسمعه منه» ويحتمل أن يكون سمعه من أبي مالك أوَلاء ثم ثبته 
سعيد بعد ذلك» وهذا كثير فى روايات الثقات» ولا يضر ذلك بصخة الحديث. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» ولم ينفرد به عبيد الله 
ابن الاخنس» عن عمرو» بل تابعه حبيبٌ المعلم» عن عمرو» كما تقدم في رواية 


. ١90 /4 «النهاية»‎ )١( 


5 4711 (الإنسية تو - حديث رقم‎ -١١ 
o 


أحمدء وأبي داود. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- I N‏ 
۷ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 5585 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها ) کر سد بالكلاب المعلمة :“(ؤفتها) ج أكل الد الى فل الكل 
ولا يشترط إدراكه» وذبحه . (ومنها) : جواز الاصطياد بالقوس». ونحوهاء مما هو محددٌ» 
يقتل بحده . (ومنها): جواز أكل الصيد الذي غاب عن صاحبه بعد أن أصابه بسهمه. إذا لم 
يجد فيه أثر سهم غير سهمه» وسيأتي اختلاف العلماء في مسألة الصيد الذي يغيب عن 
صاحبه» بعد بابين » إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن ظاهر هذا الحديث يدل على عدم أكل 
الصيد الذي غاب إذا وجده بعد أن أنتن» وفيه اختلافٌ بين العلماء» سيأتي تحقيقه بعد ثلاثة 
أبواب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عاد عإد 


5 


أي هذا ذكر الحديث الذال على حكم البهائم الإنسيّة تستوحش: أي تصير وحشْيّةٌ 
أي التي لا تألّف البيوت بعد أن كانت آلفة لها. 
لاك الاير زنخمة الله تعالى : وفي الحديث : ا غ العم الإنسيّة يوم خيبر) 
يعني التي تألف البيوت» والمشهور فيها كسر الهمزة» منسوبة إلى الإنس» وهم بنو 
ا الواحد إنسيّ ‏ وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة› فإنه قال : 
هي التي تالف ار وهو ضدّ الوحشة» والمشهور في ضد الوحشة ا 
00 وقد جاء فيه الكسر قليلا. قال: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون» وليس 
. قال ابن الأثير: إة ايا ان العم غير مروت في اورا فيجوزء وإن أراد أنه 
ررد ل فلاء فإنه مصدر اتا به اتن الما و انتهى كلام ابن 
الأثير”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 


, ۷١-۷٤ /١ «النهاية»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِد وَالذبائح 

86- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن سُلَيِمَانَ قَالَ: عَدَتَنَا حُسَينُ بن ڪَلى» عَن زَائِنَةَ عن 
سَعِيدٍ ابن مَسْرُوقٍ عن عَبَايَةَ بن رفاعة ن رَافِع» عَن رَافِع بن خَدِيج قال : بَيْنَمَا نحن 
مَعَ رَسُولٍ الله بء في ذي الْحليفَة من عامَة» فَأَصَابُوا إبلّا وَعْتَمَاء وَرَسُولُ الله يك 
في أخرَياتِ الْقَومء فَمَجْلَ أُوَلُهُمْ فَدَبَحُواء وَنَصَبُوا الْقُدُورَ كَدُفِمَ إِلَيِهِمْ رَسُولُ الله 
ا قَأمَرَ بِالْقُدُورء فَأكفِكث. ثم سم بَينَهُمْء فَعَدَلَ عَشْرًا مِنْ الشَّاءِ ببَعِيرء يما هُمْ 
كَذَلِكَء إِذْ ند بَمِير ولس في القَؤم إلا حَيِلُ يَسِيرَة مَطلَبُوهُ َأعْيَاهُمْء فَرَمَاهُ رَجُلُ 
سهم تَحَبَسَهُ الله فَقَالَ رَسُولُ الله با : «إنّ ِهذه البهَائِم أوابدء كَأْوَايدٍ الوخشء قَمَا 
عَلَبَكُمْ مِنْهَاء فَاضْئَعُوا به هَكذَاه). 1 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٤۲/۳۸ ]١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الروهاويٌّ الثقة الحافظ‎ -١ 

؟- (حسين بن علي) الجعفيّ الكوفيّ الثقة العابد المقرىء [9] ٩١۱/۷٤‏ . 

۳- (زائدة) بن قدامة الثقفى» أبو الصلت الكوفى» ثقة ثبت [1/5/ 9١‏ . 

. ١٠١۲١/۱٣۳ :]5[ (سعيد بن مسروق) بن حبيت الثوريّ» والد سفيان» ثقة‎ -٤ 

ه- (عباية بن رفاعة) الأنصاري الرُرَّقىَّء أبو رفاعة المدنئ» ثقة [۳] ۳٠١١/۹‏ . 

”- (رافع بن حََدِيج) الحارثيّ الأوسيّ الأنصاري» صحابيّ جليل؛ أول مشاهده أحدٌ» ثم 
الخندق» مات سنة (۳) أو )۷٤(‏ وقيل : قبل ذلك ٠٠١١/١١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالی . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحن غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سعيد بن 
مسروق» غير شيخه» فرهاويّ» ورفاعة» ورافع مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية الابن 


عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عن سَعِيد بْن مَسْرُوق) هُوَ النّوْرِيَ الكوفيّ وَالِد سُفْيَانَء قال في «الفتح»: وَمَدَارُ هَذَا 
الْحَدِيث في «الصَّحِيِحَيْنَ» عَلَيْهِ (عَن عَبَايَة بن رفاعة بن رافع) -بِمّنْح عين عَباية» وَتَخفِيف 
اْمُوَحَدَةِ» وَبَْدها ألِف تناز (ن رَافِع بن حَدِيج) وفي رواية البخاريٰ : «عن جه رافع 
ابن خديج». قال في «الفتح»: كَذَا قال اکر أُضْحَابٍ سَعِيد بْن مَسْرُوق عَنْه8""» وَقَالَ 


)١(‏ فقد رواه عن سعيد بإسقاط لاعن أبيه» سبعة من الحفاظ» وهم: ولد سفيان الثوريٌ عند البخاري» 
وولده الآخر عمر بن سعيد عند مسلم وغيره» وأبو عوانة عند البخاري» وشعبة بن الحجاج - 


414 الاس 0 حل‎ - ١١ 
(الإن تستؤوجش) - حديث رقم 64144 ۷ کے‎ -۷ 


3 الاخومن : اعن سَعيد» عن عبَايّة » عن أبيه» اوور فاته بن رامع دقر 
في کُب الْأَقُدَمِينَ» مدن سارل لجان وَإِنْمَا ذَكرُوا وَلّده عَبَايَة بن رِفاعَة» نُعَمْ 
ذَكْرَهُ ان جبان في ثِقّات التَّابِعِينَ وَفَال: إن کی أَبَا حدیج وناب أا الأخوّص عَلَى 
زِيّادته في الْإسْئاد حَسَّانُ بن إِبْرَاهِيم ارما عن سّعِيد بن مَسرُوق› أخرَجَه الْبَنمَقِيُ 
ل ْن أبي سُلَئِم ؛ عن بي سيم عن عبَاية» عن بيده عن 

اله الذارَفطني في «الْعِلّل»), قال : وَكَذَا ال Ow‏ بن سعيد النْوْرِيٍ » عن أبيه 
ا ع أَخْرَجَهُ مِنْ طرِيق مَبارّك» انموي ا ا 
اتيف عَلَى امرك فب قن الدَارَمطين لا ك في هَذا المَنَ جرّافاء وَرِوَايَة ليث بْن 
أبي سُلَنِم عند الطبَرَانِيَء وَكَدْ أَعْمَلَ الدَارَفْطِنيُ ذكْر طريق حَسّان بن إِبْرَاهِيمء قَالَ 
الْجَيّانِيَ : رَوَى البُخَارِقٍ حَدِيث رَافِع مِنْ طريق أبي الأخوّص» فَقَالَ: « عن سعيد بن 
مَسروق› عن عباية بن رَافِع » عن أبيه» عن جَذه)» هَكُذَا عند أكثر الرُرَاةء وَسَقَطَ قَوْله : 
«عن بيه في روَاية أبي عَلِيَ بن السكن» عند الْمَرَبْرِيَ وخده ا ابن 
السكن» إن ابن أبي شَيَْة» أَخْرَجَهُ عن أبي الأخوص» بإنباتِ فُوْله : عن أبيها» ثم قال 
ا لَمْ يمل أحد في هذا السّتد هعَن أبيه» عير ابي الْأخوّص ٠‏ انتهى ان 

من تَابََ أا الأخرّص عَلَى ذَلِكَء فلا تغفل . 

م نَل الْجيانِيَه عن عَبْد الْعَِنَ ن سَعِيدء حَافِظ مِضرء ال : حرج الْبُخَارِيٍ هَذَا 

الْحَدِيث» عَن مُسَدّد» عَن أبي ا الصّرَابء يَعْنِي بِإسْقَاطٍ «عَن أبيه»» قَالَ : 


يه 
بم 


وَهُوَ أضلْ يَعْمَل به مَنْ بَعْد الْبُخَارِيَ» إا وفع في الْحَدِيث حَطأء لا يُعَول عَلَيِه قال : 
وَإِنْمَا يخسن هَذَا في النفُصء دُون الرْيَادَة, َيُسْدّف الخَطَأ . قال الْجَيانِيَ : وَإِنّمَا تَكَلْمَ 
عَبْد المي عَلَى مَا وَقَعَ في روَايّة ان السّكن» > ظا مه أله مِنْ عَمَلِ الْبُخَارِيَ» وَلَيِسَ 
كَذَلِكَ؛ یما یئا أن الأخكر رَوَوْهُ عن الْبُحَارِيٍ بِإنبَاتٍ وله : عن أبيه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن رواية أي الأحوص بزيادة «عن 
أبيه؟ غير محفوظة ؛ لمخالفته الحفاظ الذين رووه عن سعيد بن مسروق» بدونهاء فقد 
رواه عن سعيد سبعة من الحفاظء وهم : ولده سفيان الثوريٌ عند البخاري 76٠١1‏ 


= عند البخاري» ومسلم» وغيرهماء وعمر بن عبيد الطنافسي عند البخاري» وإسماعيل بن 
مسلم العبدي عند مسلم» وزائدة بن قدامة عند مسلم وغيره. انظر ما كتبه بشار عواد» وشعيب 
الأرنؤط على «التقريب» ج١/‏ ص107-107 . 

/5 انتقد بعضهم على الحافظ هذا الكلام» فقال: ما ملخصه: بل ترجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» . انتهى‎ ۲٠۰ وخليفة بن خياط في «طبقاته»‎ ۷ 


شرح سنن النسائي - كاب الصيب_والذبائح 


و0605 و0004 ومسلم )۲۰(۱۹٦۸‏ و(۲۱) وغيرهماء وولده الآخر عمر بن سعيد 
عند مسلم )5١(١458‏ وغیره» وأبو عوانة عند البخاري ۲٤۸۸‏ و۳۰۷۵ و04948غ 
وشعبة بن الحجاج عند البخاري ٠٠٠١‏ ومسلم ۸٦۱۹ء‏ وغيرهماء وعمر بن عبيد 
الطنافسي عند البخاري 2501415 وإسماعيل بن مسلم الغبدي عند مسلم ۸١١۱ء‏ وزائدة 
ابن قدامة عند مسلم ١958‏ (۲۲) وغيره. انظر ما كتبه بشار عواد» وشعيب الأرنؤط 
على «التقريب» ج١/‏ ص ٤٠۳-٤٠۲‏ . : 
والحاصل أن الرواية المحفوظة هي رواية هؤلاء الجماعة عن سعيد بن مسروق» عن 
عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج» كما هي رواية المصنف هنا. واللّه تعالى أعلم . 
(قَالَ) رافع رضي الله تعالى عنه (بَيتما نَحنْ مَعَ رَسُولٍ الله يك في ذِي الُْليَ) هو 
مكان غير ميقات أهل المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة» ومن الشام 
إلى مكة» وهذه بالقرب من ذات عرق» بين الطائف ومكة. وكذا جزم به أبو بكر 
الحازميّ› ویاقوت . . ووقع لاق أا الميقات المشهور. وَكَذَا ذَكَرَ النّوَوِيّ ‏ قَالُوا: 
وَكَانَ ذَلِكُ عند رُجُوعهم مِنْ الطائف» سَنَة ثَمَانِ. قاله في «الفتح» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا عزاه ؤ في «الفتح؟ إلى النووي» والذي ذكره في شرحه 
على مسلم هو الأول» ونصّه : قال العلماء : ذو الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة7١‏ “وذات 
عرق» وليست بذي الحليفة التى هى ميقات أهل المدينة . هكذا ذكره الحازمئّ» فى كتابه 
«المؤتلف» فى أسماء الأماكن»ء لکنه قال : «الحليفة» من غير لفظ «ذي»» والذي فى 
«صحيح البخاري ومسلم» بذي الحليفة»» فكأنه يقال بالوجهين . اننهى ”7 . . 
(منْ تهامة) اشم لكل ما َل مِن باد الحجَازء سُمْيّث بدك ؛ من النّهُم -بقنح الْمُئاة 
اليا وَهْوَ دة الْحرَء وَرُكُود الريح . َقِيل : عير الْهرّاء. قاله في «الفتح» . وقال 
الفيومي: : عم الب واللحمٌ تَمّاء من باب تَعِبَ: تغيّرء وأنتن» ومَهُمَ الحر: اشتدٌ مع 
رکو الريح› ويقال: إن تهامة مُشْتقةٌ مشتمة من الأوّل؛ لأا تت عن نجدء فتغيئّرت 
ريحهاء ويُقال: من المعنى الثاني؛ لشدّة حرّهاء وهي أرضٌ أوَلُها ذات عِرْقِ من قبل 
نجد إلى مكة» وما وراءها بمرحلتين» أو أكثرء ثم تتصل بِالْغَوْرء وتأخذ إلى البحرء 
ويقال: إن تهامة تتصل بأرض اليمن» وإنّ مكة من تهامة اليمن» والنسبة إليها تََاميَّ» 
وتام أيضًا 0 وهر من تغييرات النسب. قال الأزهريّ: رجل تامء وامرأةٌ 
حهاميةٌ ‏ مثل رباع ورَبَاعِيَةِ. انتهى كلام الفِيَوميّ. 1 


)١(‏ هكذا نسخة النوويّ» ولم أجد له معنى » فليّحوّر. 
)۲( اشرح مسلم؟ ۱7۳ . 


٤۲۹۹ (الإنْيية سَسْنَوْحِسُ) - حديث رقم‎ - ١١ 


6 جح 


(تأَصَابُوا إبلا وَغْتَمَا) ولفظ البخاريّ: «فأصاب الناس جوع» فأصبنا إبلّا وغنمًا». 
قال في «الفتح» : كأن الصحابىّ قال هذا ممهذا لعذرهم في ذبحهم الإبلء والغنم التي 
أصابوا . وفي رواية ا فأصابوا من المغانم»» وفي رواية : «فأصينا 

تب إبل وغنم» (وَرَسُولُ الل ل في أَْرَيَاتِ الْقَْم) جمع أخرى. وفي رواية : افي آخر 
الناس»» وَكَانَ علق يَفْعَل ذَّلِكَ ؛ صَوْنًا ِلْعَسْكرِء خنطا لان و تَقَدَمَهُمْ لْحْشِيَ أنْ 
ينمَطع الضّعيف مِنْهُمْ دونه رَكَانَ حرصم عَلَى مُرَافقَته شَدِيدَاء يلرم مِنْ سَيْره فِي مَقَام 
السَّافَةَ صَون الا جود م شاك م قَضدَا من ل الأقويّاء. 

(فعَجُل ولمم ذبَخُواء وَنَصَبوا الْقَذورَ) يعني مِنْ الجُوع الْذِي کان بم“ 
لرا َدْبَحُوا الْنِي مره وَوَضْعْوه في الفدذون َوَكَع في رواية : «فَانْطَلَقَ 
ناس مِنْ سَرَعَان الاس› َدْبْحْواء وَنَصَبُوا قُدُورهم, قَبْل أنْ . رفي رِوَايّة : 
«فَأَغْلَوًا الْقُدُور) 3 أُوقَدُوا الئار تحتهّاء e‏ سول الله (E‏ «ذفِعَ) 
-بضم E‏ على الْبناء للمجيول: وَالْمَعْتَى أله وصل 1 هم وَوَفََّ في رِواية رائدة» 
عن سيد بْن مَسْرُوق : «قَانْتَهَى ا أخرَجَهُ الطران 

(تَأَمَرَ بِالْقُدُور فَأَكفكث) -َبِضَعٌ الْهَمْرَق َسُكُون الأكاف- أي ثُلِيَثْ وَأفْرِغٌ مَا فِيهًا. 
قال المجد: OK‏ كمئعه : : صرفه» وکبّه» وقَلَبى كأكفأفى 9 انتهى . 

قال في «الفتح) : وقد اخَتلِفَ في هَذَا الْممكان في شَيتيْن 

[أحدهما] : سَبّب الإرَافة» [وَالنَانِي] : هَل نلف 0 1 NY‏ 
عياض : كانونا انتَهَوَا إلى دار الإشلام» وَالْمَحَ" ِي لا يجُوز فيه الأكل مِنْ مَال اة 
الْمُشْتَرَكَة إلا بعد الْقِسْمَة وَأنَّ مَحَلَ جَوَاز ذلك قبل الْقِسْمَةء إا هُوَ مَا دَامُوا في دار 
e‏ ل EE‏ اما 0 وَعَلَى 
دَاوْدَ 0 ره ا وَل صِحيّة عن وجل من الأنضار». ال : 
أفات الئاس مجَاعَة شَدِيدَة وجهد» ااا عتما فَانْتَهْبُوهَاء فَإِنّ قُدُورنًا علي اء 
م ال ل e‏ 

م قال : إن النهبة لَيِسَتْ بحل مِنْ الْمَيَةَ» ي رھدا يذل عَلَى أنه عَامَلَهُمْ مِنْ 
0 كما عُوِمِلَ الْقَاتِل به ِمَنْع الْمِيرَاث. 

07 النَانِيء فَمَالَ النَوَوِيّ: الْمَأْمُور به مِنْ 0 الْقُدُورء إِنْمَا هُوَ إِثلاف الْمَرّقَ 

عَمُوبَة لَه هن وأا المحم فلم يوه بل يمل على َه جى َه إلى الْمكم» ولا ين 


0 بإثلافهء مع أنه ب تى عَن إضَاعَة الْمَالء وَهَذَا مِنْ مَال الْمَانِمِينَ» وَأَيْضًا 


أ 


و 
أنه 


شرح سنن النسائى - كات الصيْدء ججح | و 
ج ١٠.‏ 


الجئاية بطخو لَمْ تع من جميع مُسْتَسِفْي ية قن مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَطَبْخْء ومِنهم 
الْمُسْتَحِقُونَ لِلْحْمْس. 
| إن قِيل] :الم يكل أن ا الماع ٠‏ [فلكا) : وَل يقل ممع روه 
أو أتلفوةء يجب تأوِيله عَلَى وَفق الْقَوَاعِد. انتهى 

قال الحافظ : وَيَرِدُ عَلَيْهِ حَدِيث أبِي دَاودَء ll‏ وَتَرْكُ نَسْمِيّة الصّحَابِيَ 
لا يضر وَرِجَال الإسئاد عَلَى شَرْط مُسْلِم ولا يُقَال: ابل كريب الل ر 
لإمْكانٍ تَدَارُكه بِالْعَسْل؛ ؛ لأنّ السا ق يشير باه يد الْمُبَلَعَة في الجر عن ذَلِكَ الفغلء 
لز گان بِصَدَهِ أن ينع به بغد ذلك لَمْ يكن فيه كبير رجر؛ لأنْ الذي يخس الْوَاحِد 
مهم زر يَسِير» فَكَانَ إِفْسَادمًا عَلَيْهِمْ م م علق و ہا وخاجتهم ياء وَشْهْوَتهمْ 

لها بلع في الوّجْر. 5 ٍ 

وَأبعَدَ الْمُهَلْبِء فَقَالَ: إِنّمَا عَائبَهُمْ؛ لأَمَمْ اسْتَعْجَلُواء وَتَرَكُوهُ في آجر الْقَوْم 
مُتَعَرْضًا لِمَنْ يَقْصِدهُء مِنْ عَذْرَ وَنَحُوه. 

عقب باه كان مُحْمَاَالِذَِكَ ما تدم تفريره» ولا مَغْتى للْحَمْلٍ عَلَى الطّن 
مَعَ ورود النْصّ بِالسبَبِ . وَقَالَ الإسْمَاعِيلي : أمره بك إكْمَاءٍ الْقُدُورء يجوز أن يكون من 
أجل أذ ذَبْح مَنْ لا يَملِكِ الشّيْء کلّه» لا يكون تدكناء َيجُوز أن يَكُون مِنْ أجل أَمُمْ 
لوا إلى الاخيضاص بالشبء ذون يفيه قن منتجة؛ من قبل أن بشم شرج ب 
a e‏ > مِنْ اول ما سَبَقُوا إِلَيْهِ ؛ جرا لَهُمْ عن مُعَاوَدَة له نَم 
رجح النَّانيء وَرَيْفَ ت الأول أنه لَوْ كَانَ كَدَلِك» لَمْ يحل أكل الْبَعِير الاد الذي رَمَاهُ 
أحَدمم بِسَهْمء د لم أن لَهُمْ الكل في ريه مع أن َيه اة لَه كما نص عَلَيهِ في 
نفس حَدِيث لباب . ا 

وَقّذ جَنْحَ الْبْخَارِيَ إن ا الول ترج عَلَيْه بقوله : «باب إذا أصاب قوم 
غنيمةء فل بح بعضهم غنماء أو إيلاء بغير أمر أصحابهاء > لم تؤكل؛ لحديث رافع › عن 
النبي کک 2" تعالى عليه وسلم». وقال طاوس» وعكرمة في ذبيحة السارق: 
افر جرد 

مد EG‏ مِنْ قِضّة الْبَعِير بِأَنْ يَكُون الرّامِي رَمَى 
بخضرَة اللي كلد وَالْجَمَاعَةَ فَأَكَرُوهُ» قَدَلَ سُكُوتهم عَلَى رِضَاهُمْ بخلافٍ ما ذَبَحَهُ 


3 
أوآ 


وليك قبل أَنْ يا تي الي ي وَمَنْ مَعه» فَافتَرَقَاء رَاللّه أغلّم . انت . 


. ٥٤۹۸ثيدحلا «فتح» °4۱ . «كتاب الذبائح والصيد؛ رقم‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّجحه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالىء 
وترجم له» من أنه إذا ذبح من لا يملك الذبيحة» بغير إذن صاحبها لا تحلّء هو الذي 
يترججّح عندي؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه المذكور هنا فنا والله ال 
أعلم . 

(نُم قَسَمَ بَنَهُمْ» فَعَدَلَ عَشْرًا مِنْ الشَّاءِ ببَعِيرِ) قال القرطبي : يعني أنه صلّى الله تعالى 

: عليه وسلم قسم ما بقي من الغنيمة على الغانمين» فجعل عشرة من الغنم بإزاء جَزور» 
ولم يُحتج إلى القرعة؛ لرضا كل منهم بما صار إليه من ذلك». ولم يكن بينهم تشاح في 
ی رن ذلك قال: وكان هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الابل» والغنم» ولو كان فيها 
غيرهماء لقم جميع الغنيمة» وسم على القِيم. ا 

وقال في ا هَذَا مَحْمُول عَلَّى أنَّ هَذَا كَانَ قِيمَة الْعَتَم إِذ ذَاكُء فَلَعَلُ الوبل 
کات قليلةع أو اش وَالْعَتَم كانت كَثيرَة) أو هَزِيلّة بعَيْتُ كانت قيمة الْبعير عَشْر 
شِيّاه» وَلا يُخَالِف ذَلِكٌ الْمَاعِدَة في الأَضَاجِيّ» مِنْ ن أن لبي يُجَزِى عن سبع شِياه؛ لان 
ذلك هُوَ الْغَالِبِ في قِيمّة الشّاة وَالتعيل الْمُعْتَدِلَيْنَء وَأَمَا هَذْهِ القسمة» فَكَانَتْ وَاقَعَةَ 
عي يمل أَنْ يَكُون التُغدِيل لِمَا ذُكرَ مِنْ تَقّاسَّة الإبل» دون الْعَتَمء وَحَدِيثُ جَابر 
رضي الله تعالى عنه» عند مُسْلِم > صَرِيح في الْحُكمء حَيْتُ قال فيه اا وول الله 
ا أن شرك في ألإبل وَالْبَفَرهِ كَل سَبْعَة ينا في بَدَنّةظ . 

وَالْبَدَنَةَ تُطلّق عَلَى النَاَة وَالْبَقَوَه وَأمّا حَدِيث ابن عَبّاس : كن مع لبي ية في 
سَفْر نكضة الا فاش شرا بي ابره عن وَفي ال 0 > فحَسَنهُ 
التَرْمِذِيَ , وَصَححَحَة ابن حبان» وَعَضْدَهُ بحدِيث رَافِع بن خَدِيج هذا 

قال الحافظ : الي يَتَحَرّر في هَذَا اد الأضل أن ا بِسَبْعَةٍ ما لم يَعْرض 
عَارضء مِنْ نَفاسَة وَنَحْومَاء عير الْحُكم بحسب ذَلِك واا نيع الأخبار الْوَارِدَة 
في ذلك . 

م الذي يَظْهَر مِن الْقِْمّة المَذْكُورَةء َا وَكَعَثْ فِيمَا عَدَا ما طبخ وأريق من الإبل 
وَالْعَنَم الي كَانُوا عَيِمُومَاء َيَحْتَمِل -إِنْ كانت الوَاقعة تَعَدَدَتْ- أن تون الْقِضّة الي 
كرما ابن عَبّاسُ أَنْلَفَ فيها اللّخم؛ لِكَرْنهِ كَانَ مطِعَ للطبخ» اليك الور سويت 
رافع طَبِحَتْ الشياه صخاخا لاء فَلَمّا أَرِيقَ مَرَقهَاء ضَمَّتْ إلى لْمَغْتَم ليسم ثُمْ 
کا تن رت في کی ولغ هذا لخر کے ,اطاط ت و 


. Vo /o «المفهم»‎ )۱( 


(۲) سيأتي للمصئف بنحوه برقم 4740 . إن شاء الله تعالى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء والدبائح 
جڪ ١١١‏ 


ًالله أعْلّم. انتهى كلام الحافظ7" . 

(ْبينَمَا هُمْ كذلك» إذ ند بَِيرٌ) بفتح النون» وخديب الدال. المييلة : أي هرب من 
تلك الإبل المقسومة بعيرٌ نافرا ولس في الْقَْم إلا خَيِلَ يَسِيرَة) فيه تيد لِعذْرِهِمْ في 
کون البَعير الي ند أنعَبَهُمْ َل يَْدِرُوا عَلَى تحصيله 4 فاه يفول : لو کان فِيهمْ خَيُول 
كَثِيرَة ؛ لأََكَتهُمْ أن بُجیطوا به اغد ووت في رواية عند البخاري»: : ولم يَكنْ 
مَعَهُمْ حيْل : آي رة أو شَدِيدَة الْجَرْيء فيُكون الي لِصِمَة في الخَيْل› > لا لأضل 
الْخَيْلء ٠‏ جمعًا بيْن الرَوَايَيْنِ. 

(فَطلَبُوة َأَميا) أَيْ أنعبَهُمْ؛ وَل روا فلن ا رل بِسَهُم) وفي 
رواية البخاريّ: «فأهوى إليه رجل بسهم»: أي قصد نحوه» ورماه. قال الحافظ : ولم 
أقف على اسم هذا الرامي (لَحَبْسَهُ الة) أي أصابه السهمء فوقف (قَقَالَ رَسول الله يك : 
إن ِهذه البَهَائِِ) وفي روَاية : «إِنَّ لِهَذِهٍ الإبل» : قال بَغض د شُراح «الْمَصَابيح»: هله و اللام 
فيد مَعْنَى ١مِنْ)‏ ؛ لأنّ الْبَعْضِيَّة تاد ير انيم «إِنَ1 لِكوْنه تكرّة (أوَابِدَ كأوَابدٍ الوخش) 
جع آبدّة -بالمَد؛ وكش الموُلَه- : أيْ غَرِيبّة) يقال : جاءً فان بابدَةٍ : أي بكَلِمَةٍ أو 
فَعْلَة مُتهرَّة ويال : أَبَدَثْ -بفئح الْمْوَحَدّة- ابد -بضمها- الكش بوذا 
وَيُقَال: ادت : “أ وفنا وَالْمُرَاد أ لَهَا َوَحْشَا . قاله في «الفتح» . وقال الفيّومى 
د الشيؤ» من بابي ضرب» وقثّل يأبدُ» ويأبْدُ أبودًا: نفر» وتوخش» فهو آبدٌ» 0 
SE E‏ :قرت عن ل سين فو اند ود NEE O‏ 
الف الى يدرك لري ولا كاد يفريه باه كيد الأوابد؛ لأنه يمنعها المضي» 
والخلاص من الطالب» كما يمنعها القيد. وقيل للألفاظ التي ی : أوابذ؛ لبعد 
وضوحه؛ لأنه المقصود ٠‏ انتهى كلام الفيوميّ. 

(قَمَا عَلَبَكُمْ منهَاء فَاصْئَعُوا به هَكذَاه) وفي رواية البخاريٌّ : ما ند عَليكُمْ نها 
َاضْئَعُوا په هَكذَاك وفي رواية له: «قمَا قعل مِنْها هَذَاء َافْعَلُوا مِْل هَدًّا»» وفي رواية 
الطبراذ ني : «فَاصْئَعُوا به ذلك 00 ٠‏ فيه جواز أكل ما وُمِيَ بالسَهْمء نجْرِحَ في أي 
مَوْضِع کان مِنْ جَسّدهء بشَّرْطٍ A‏ شيقك ١‏ الل تعالى أعلم 
e‏ والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى) : في درجته : 


)۱( «فتح» ۱ . 


٤۲۹۹ (الإنْسِية تَسْسَوْححشسٌ) - حديث رقم‎ - ١١ 


\or 


حديث رافع ب بن حَدِيج رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1١1/‏ 4799 وفى 0 1/1 و١5/‏ 400 و١05/5١5:‏ 
و75/١447595441-‏ وفى «الكبرى» ۸4۰۹4/۱14 وفي «الضحايا» 5597/7١‏ و”7؟/ 
64A /Vg (۹7‏ و۹۹٤٤‏ . وأخرجه (خ) في «الشركة» ۲٤۸۸‏ و۷٠٠۲‏ و«الجهاد) 
٥‏ و«الذبائح» 4 و00 و004 ٠٤ o0jg‏ (م) في «الأضاحي» TIA‏ 
(د) في «الضحايا» ۲۸۲١‏ (ت) في «الأحكام» ٠٤١۹١١‏ و447١‏ (ق) في «الأضاحي» 
۷ و«الذبائح» ۳ (أحمد) في «مسند المكيين» ۱٥۳۷۹‏ و۳۸١٠‏ وامسند 
الشاميين» ١78٠١‏ و1787 (الدارمي) في «الأضاحي» ۱۹۷۷ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 5 التتية: 'وصبيت الله تعالى» وهو أن البهائم الإنسيّة. إذا 
توخشت» ونفرت» ُغطى حم الْممَوَحْش الأصليّ ؛ فيجوز عقر انا منها لِمَنْ عَجَرَ 
عن ڏنجهاء كَالصَيْدِ الْبَرَىّ؛ وكوك جميع أخرّائها ل قدا أصيئت فَُمَانَتَ من 
الأماة اكه آنا الور غل فلا يُبَاح إلا بالڈنح» ا إِجماعَاء وہذا قال 
الجمهور» وخالف مالك» وبعض طائفة » وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية» إن 
شاء الله تعالى. (ومنها) : ريم النَضَُف في الآَمْوّال الْمُشْتَركة مِنْ غَيْر إِذن» وَل 
قلت » ولو وَقعَ الاختياج إِلَيْهَا . (ومنها) : أن فيه انْقِيَادَ الصَحَابَة لأر الب كيا ی فی 
تزك ما مهم م إِلَيْهِ الْحَاجَة السَّدِيدَة e‏ : أن للإمام عقب الرعية ما فيه إثلاف ملْفَعَة 
ا إِذَا غَلَبَتِ الْمَصْلَّحَة الشَّرْعِيّة. (ومنها): أن قِسْمّة الْغَيمَة يجوز فيها التَعْدِيل 
وَالنّقُويم» ولا يُشْتَرَط قِسْمَة كَل شَيْء مِنْهَا عَلَى جِذة. (ومنها): أن ما توخش من 
الان يُعطى حكم المتوخش » وبالعكس. (ومنها): جَوَارٌ الح ہما يحصّل 
الْمَقْصُود سَوَاء كَانَ حَدِيدَاء م لا. (ومنها): جواز عقر الحيوان الادر ل ع 
ذبحه» كالصيد البرَيّء والمتوخش من الإنسيّء ويكون جميع أجزائه مذبحًاء فإذا 
ات فمات من الإصابة حلّ»ء أما المقدور عليه فلا بباح إلا بالذبح» أو النحر 
إحماعا. (ومنها) : : أن فيه النيية عَلَى أن تحرِيم الْمَئيّة لبقا ا واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيْء إذا توخش: 
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قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب ما ند من البهائم» فهو 
بنمزلة الوحش»» وأجازه ابن مسعودء وقال ابن عبّاس : ما أعجزك من البهائم» مما في 
يديك » فهو كالصيدء وفي بعير ترذى في بئرء من حيث قدرت عليه» فذكه. ورأى ذلك 
عليّ» وابن عمر» وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- . انتهى. 

وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور› وخالفهم في ذلك مالك» والليث. ونقل 
أيضًا عن سعيد بن المسيّب» وربيعة» فقالوا: لا يحل أكل الإنسئ إذا توخشء إلا 
بتذكيته في حلقه» أو لبّته» وحجة الجمهور حديث رافع رضي الله تعالى عنه المذكور 
في الباب . أفاده في «الفتح»“. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا ترذى في بئر» فلم يقدر على تذكيته» فجرحه 
فى أيّ موضع قدر عليه فقتله» أكل» إلا أن تكون رأسه في الماءء فلا يؤكل؛ لأن 
الماء يُعين على قتله . هذا قول أكثر الفقهاء. روي ذلك عن عليّء وابن مسعود» وابن 
عمرء وابن عباس» وعائشة رضي الله تعالى عنهم» وبه قال مسروق» والأسودء 
والحسن› وعطاءً» وطاوس » وإسحاق» والشعبيّ والحكم. وحماد» والثوريٌ» وأبو 
حنيفة» والشافعي» وأبو ثور. وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يُذكى» وهو قول 
ربيعة» والليث. قال أحمد: لعل مالكا لم يسمع حديث رافع بن خديج رضي اللّه تعالى 
عنه. واحتّجَ لمالك بأن الحيوان الإنسيّ إذا توخش لم يثبّت له حكم الوحشي» بدليل 
أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله» ولا يصير الحمار الأهليّ مباحًا إذا توخش. 
انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز أكل الحيوان 
المتوخش بجرحه» هو الأرجح عندي؛ لحديث رافع بن حَدِيج رضي الله تعالى عنه 
المذكور؛ وأما احتجاج مالك. ومن قال بقوله بما ذُكرء فغير مقبول؛ لأنه في مقابلة 
النصّ» ونعتذر عنهم بما تقذم عن أحمد رحمه الله تعالى من أنهم لم يبلغهم النصّ» 
فقاسوا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 2 کل 
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(فى الذي يرس الصّئد» 


-١6‏ (فى الذي يَرْمى الصَّيْدَ فَيَقَعُ 
ی الْمَاء) 


و( اند لمع قال : حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنُ ع الْمْبَارَكُء قَالَ: 
عاصم الْأَخْوَلع عن الشَعْبِيٌ ‏ عن عدي بن جاع قَالَ: ساز رول الله کا ء ت 
الصّيد؟ ٠‏ فَقَالَ: «إِذا رَمَيِتَ سَهْمَكَء ٠‏ َاذْكُر اشم الله عر وَجَلَ» فَإِنْ وَجَدْتَهُ قذ فيل فكل» 
إلا أَنْ تمده قذ وَقَعَ في ماع ولا تَدْرِي الْمَاءُ َتَلَّهُ أؤ سَهْمُكَ؟)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أحمد بن منيع»: هو أبو جعفر الأصمَّ البغويٌ» نزيل بغدادء ثقة حافظ //١ ]1١1‏ 
١‏ والباقون تقدموا مع شرح الحديث» وبيان مسائله في /١-‏ 5770 . و«عاصم 
الأحول»: هو ابن سليمان. و«الشعبي»: هو عامر بن شَّرَاحيل. 

وقوله: «ولا تدري» الماء قتله» أو سهمك» يفيد أن الأصل فى الصيد الحرمة» فإذا 
حصل الشك يكون حرامًاء كما هو الأصل . قاله السنديٌ. ٠‏ 

وهذا الحديث متّفق عليه» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله بالرقم المذكور انفاء 
ويبقى البحث هنا فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة) : قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رماه» فوقع في ماء 
يقتله» أو تردّى من جبل يقتله» لم يؤكل» ولا فرق في ذلك بين كون الجراحة مثخنة» 
أو غير مثخنة» هذا هو المشهور عن أحمد» وظاهر قول ابن مسعود» وعطاء»ء وربيعة» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وقال أكثر الحنابلة المتأخرون: إن كانت الجراحة مثخنة 
مثلٌ أن ذبحه» أو أبان جشوته لم يضر وقوعه في الماء» ولا تردّيه» وهو قول الشافعيّ» 
ومالك والليث» وقتادة» وأبي ثور؛ لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح» فلا يؤر 
فيه ما أصابه. ووجه الأول قوله صلی الله تعالى عليه وسلم : «وإن وقع في الماء فلا 
تأكل»» ولأنه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحه» فصار بمنزلة ما لو كانت 
الجراحة غير مثخنة» ولا خلاف في تحريمه إذا كان الجراحة غير مُثخنة. ولو وقع 
الحيوان في الماء على وجه لا يقتله» مثل أن يكون رأسه خارجًا من الماء» أو يكون من 
طير الماء الذي لا يقتله الماء» أو كان التردّي لا يقتل مثل ذلك الحيوان» فلا خلاف فى 
إا ا ان الله تعالى عليه وسلم قال: «فإن وجدته غريقًا في الماء فلا 
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تأكله»» ولأن الوقوع في الماء» والتردّي إنما حرّم خشية أن يكون قاتلاء أو مُعيئًا على 
القتل» وهذا منتف فيما ذكرنها. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلص مما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الأولون 
من أن الوقوع في الماء يحرّم الصيد مطلقّاء سواء كانت جراحته مثخنة» أو لا؛ لإطلاق 
حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (أَخْبَرََا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بن الْحَارِث قَالَ : حَدَثَنَا َحْمَدُ بن أبي شُعَيِبء قَالَ : 

حَدننَا مُوسَى بن غين » عَن مَعْمَرِء عَن عَاصِم بْنِ سَلَيمَانَ» عَن عَامِرٍ الشَعِْيٌ» عَن عَدِيٰ ابْنِ 
حاتم َه سَألَ وَسُولَ الل يك عَن الصّيدِ؟» فَقَالَ : إا أَْسَْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَء وَذْكَرْتَ 
اشم اللو eT‏ ال eS‏ «إِنْ وَجَدْتَ 


قال اا اا ا 0 هذا الأمقاد a E‏ كير و 
يحيى بن الحارث» الحِمصِيّ» » فإنه من أفراد المصنف» وهو ثقة ]11۲[ YTV‏ . 

و«أحمد بن أبي شعيب»: هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب مسلم الحرّانيَ» تسب 
لجده» ثقة [۱۰] ۲٤۹۹/۲۹‏ . و«موسى بن أعين»: هو الجزريٌّ» مولى قريش» أبو 
سعيد» ثقة عابدٌ [۸] 5١90/١١‏ . و«معمر»: هو ابن راشد. 

وقوله: «فإن بات عني ليلة الخ» يعني أنه غاب الصيد عنه بعد ما أصابه بسهمه» فبات 
غائبًا عنه ليلة. وقوله: «غيره» يحتمل أن يكون بالجرٌ صفة ل«اشيء»» ويحتمل أن يكون 
النصب على أنه صفة ل«أثر». 

وفي الرواية الآتية في الباب التالي : «فيخيب عنه الليلة» والليلتين؟ . 

وله : «وَإِنْ وَفَعَ في الْمَاءء فا تأكل». يُؤْحَذ سَبّب مَنْع أكله مِنْ الحديث الّذِي 
قَبْله ؛ لَه جيب بقع ارد مَل تله السَّهُمء أو الْعّرّق فِي الْمَاء؟ َو تمق أن الْسَّهُم 
َصَابَُ كْمَاتَء كَلَمْ بقع في الْمَاءء إلا غد أن َل السَهُمء ٠‏ فَهَذَا يَجلَ أخله. كَالَ النَوَوِيَ 
اوناع سلما وق اناه رحا حرم بالاثقاقِ . انتهى . . وَقَذْ صَرَّحَ 
الرَافِمِيَ بأنّ مَجلّه» ما لم يه ينه الصّيْد بتِلْكَ الْجرّاحة» إِلَى حَرَكّة الْمَذْبُوح» فَإِنْ التَهَى 
ِلَيْمَا بقَطع الْحُلْقُوم ممَلاء د فكت دا وَيُوَيْدهُ قله في الحديث الذي قبله: «فَإِنّك 


. YAT «المغني»‎ (۱) 


14- (فى الدى يَرْصِى الصَّيِدَه فَيَِيبُ عنه)- حديث رقم ۲۳۰۲ 


١ /اه‎ 


و 


لا نَدْرِيء الْمَاء قَتَلَهُ 1 سهمكڭ؟)» فل على أله إِذَا عل أن سوم هو الذئ لَه أنه 
يحل . 5 3 

قَوْله (اليوْمَينٍ والُلائة) فيه زِيَادَة عَلّى رِوَاية ع ن « بَعْد يوم أو يَوْمَيْنَا 
َوَقَعَ في رِوَايّة سَعِيد ن جُيَئِر « فَيَغِيب عَنهُ الليِلة وَاللباَتيْن؛ وَوَقَعَ عند ملم في حَدِيث 
أبي تلب يِس فيه مُعَاوِيّة ِن صَالِح « إِذا وَمَيْت سَهْمك فَعَاتٍ عَنك فأذركته فكل مالم 
ينتين» وَفِي لفظ في الي يُذرك اليد بغد ثلاث « كَل ما لَمْ يتنا وَنخوه عند أبي 

والحديث متَفىٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى في الحديث الذي قبله» ودلالته 
على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

£ 3 2 


4 (فِي الّذِي : 


f۲‏ - (أخبرنَا زياد : نق نوتنه قال دتتا هُسَيم قال : ْنا أبُو بشرء عَن سَعِيدٍ 
بن جير عَن عَدِي بن حاتم قَالَ: كُلْتُ: يا رَسُولَ الله إا أل الصَيدِء وَإِنَّ أَحَدَنَا 
رمي الصَّيْدَ» ييب عن اليل وين ينغي الْأَتْر فْيَحِدهُ مَيْنَاء وَسَهْمُهُ فيه» قال : 
«إذا وَجَدْتَ السَّهُمّ فيهء وَلَمْ جذ م فيه اثر سبع وَعَلِمْتَ نّ سَهْمَكَ َل فَكلْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هدا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرّة. ٍ 

و«زياد بن أيوب»: هو المعروف بدڵويه الحافظ الثبت الطوسيء نزيل بغداد» لقب 
أحمد شعبة الصغير. واهُشيم»: هو ابن بشير. و«أبو بشر»: هو جعفر بن أبي وحشيّة/ 
إياس» البصريّ الواسطيء أثبت الناس في سعيد بن جبير. 

وقوله : : «إنا أهل الصيد» أي نحن قوم نعيش بصيد الحيوانات . وقوله : «فيبتغي الأثرا 
يعني أنه يتبع أثر ذلك الصيد حتى يجده. 

وقوله : «قَيَغِيبُ عَنه اللَيلهَ وَالليَِتَيْن الخ». وفي رواية البخاريّ: «وإن رميت الصيده 
فوجدته بعد يوم» أو يومين»» وفي رواية عَلْقَهَا: « عن عبد الأعلى» » عن عامر» عن 
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عدي أنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يرمي الصيدء فيفتقر أثره اليومين» 
والثلاثة». ومعنى «يفتقر» أي يتبع فقاره» حتى يتمكن منه . ووَّقَمَ في حدِيث أبي تُعْلبَة 
ال الات فى إلبات الاي في الّذِي يدرك الصّيْد بَعْد تلاث: «كُلَْهُ مَا لَمْ يتنك 
وَنَخُوه عند ابي دَاوُدَ مِنْ طرِيق عَمْرو ن شُعَيْبء عن أبيهء عَن جَدَه » كُمَا تَقَدّمَ التنبيه 

وقوله: «إذّا وَجَدْتَ السَهْمَ فيو وَلَمْ تجذ فيه أَثْر سبع وَعَلِمْتَ أن جك كله 
فکل» يووا لري «وَإِنْ رَمَيْت الصَّيْد فَوَجَذْته بَعْد يَوْم» أز يَوْمَيْن» ا 
إلا أ ر عات فک( : 

لا ا : وَمَفْهُومه إن رَجَدَ فيه انر عبر سَهُْمه لا يَأكْل وهو نَظير ما 
َقَدَمَ في الْكُلْب مِنْ النَفْصِيلء ٠‏ فیا إا حاط الْكَلْبَ الِْي أَرْسَلَهُ الصَائِدُ كَلْبَ آحَرٌ , 
لَكِنْ النَفْصِيل في مَسألّة الكڵب» يما إا شارك الْكُلْبَ في كله كلب خر وَهْنَا الأكر 
الذي يُوجَد فيه مِنْ عَير سهم الرَابي» عم يِن أن کون آثر سهم رام آخر٬‏ وغو ذلك 

ااب الْقَاتِلَهَ لا يَجِلَ أكله مع مَعَ التَرَدْد. 


َو 


٠‏ وقَالَ الوَافِمِنَ : اعد ار EE‏ ااا 
َهُوَ طَاهِر نص الشَافِعِيَ في «الْمُحْمَصَره. وَكَالَ النْوَوِيَ: الجل أَصَمْ دَليلا. رَحَكَى 
هَن في «المَعْرة» عن الشَافعِيَ» أله قال في فول ابن عباس : «كُلْ ما أَضْمَيِتَ» وَدَعْ 
ما أَنْمَيت». ومَعْنَى «مَا أَضْمَيْتَ): مَا قَتَلَهُ الكلب» و : وَمَا غاب 
عَنك مَفْمَلهِ. قَالَ: وَهَذّا لا يَجُوز عِنْدِي غَيْرى إلا أن يَكُون جَاءَ ء عن النَبِيَ يا فيه 
شَيْء ٠‏ فيفط کل شَيْءء حالف أمر الب اف وَلا يموم مَعَهُ َأي» ولا قياس . قال 


لبَتَِقَىُ: وَكَدْ تَبَتَ الْخَبّر -يَعْنِي حَدِيث الْبَاب- فَيَنْبَفِي أن يَكُون هُرَ قَوْلَ الشَّافِعِيَ . 
)0 
انتهى 3 


والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في /١‏ 45760- وأتكلم هنا 
فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصيد إذا غاب بعد رميه: 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى : ما حاصله: إذا رماه» فغاب عن عينه» فوجده 
ميئّاء وسهمه فیه» ولا أثر به غيره » أو أرسل كلبه على صيدء فغاب عن عينه» ثم 
وجده ميئّاء ومعه كلبه» حل أكله. هذا هو المشهور عند أحمدء وهو قول الحسن› 


ETA «فتحا‎ (1) 


14 - (فى الى يَرْمِى الصَّنِدَء فَيَفِيبُ عَنه)- حديث رقم ۲۳۰۲ 


١8 


وقتادة» وعن أحمد: إن غاب نبارّاء فلا بأس»ء وإن غاب ليلا لم يأكله» وعن مالك 
كالروايتين» وعن أحمد ما يدل على أنه إن غاب مده طويلة لم يبح وإن كانت يسيرة 
أبيح ؛ لأنه قيل: إن غاب يومّاء قال: يوم كثيدٌء ووجه ذلك قول ابن عبّاس رضي الله 
الى عا : إذا رسك افك فك وإ ن رمت فر جد سهمك من يرك أو 
ليلتك» فكل»ء وإن بات عنك ليلةء فلا تأكل» فإنك لا تدري ما حدث فيه بعد ذلك . 
وكره عطاء» والثوريّ أكل ما غاب . وعن أحمد مثلّ ذلك . وللشافعى فيه قولان؛ لأن 
ان کان هال له اميك وما ابت د كل ل الح السات 
الإقعاص -يعني أن يموت في الحال» والإنماء أن يَغيب عنك -يعني لا يموت في 
الحالء قال الشاعر [من المديد] : 1 ٠‏ 
قو له تئمي رَمِيَبَُّهُ ما لَهُ لا عد من تَفَرة 
وقال أبو حنيفة: بباح إن لم يكن ترك طلبه» وإن تشاغل عنه» ثم وجده لم يُبَح. 
وحجة الأول حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه» عن النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم. أنه قال: «إذا رميت الصيد» فوجدته بعد يوم» أو يومين» ليس به إلا أثر 
سهمك. فكل» وإن وجدته غريقًا في الماء» فلا تأكل». متمق عليه. وحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذه المذكور قبل بابين» وفيه: «وإن تغب عنك» ما لم تجد فيه 
أثرًا» غير سهمك» أو تجده قد صل أي أنتن» وحديث أبى ثعلبة رضى الله تعالى عنه 
الآتي في الباب التالي» وفيه: «إذا رميت الصيدء فأدركته بعد ثلاث» وسهمك فيهء 
EL 5‏ 
قال: ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته» وقد جد يقيئًاء والمعارض له مشكوك فيهء 
فلا نزول عن اليقين بالشك ؛ ولأنه وجده» وسهمه فیه» ولم يجد به أثرًا آخرء فأشبه ما 
لو لم يترك طلبه عند أبي حنيفة؛ أو كما لو غاب ارا أو مده يسيرةًء أو كما لو لم 
إذا ثبت هذاء فيُشترط في حله شرطان: [أحدهما] : أن يجد سهمه فيهء أو أثْرّاء 
ويعلم أنه أثر سهمه؛ لأنه إذا لم يكن كذلك». فهو شاك في وجود المبيح» فلا يثبت 
بالشك . [والثاني] : أن لا يجد أثرًا غير أثر سهمهء مما يَحتمل أنه قتله ؛ لقوله صلی الله 
تعالى عليه وسلم: ١‏ ما لم تجد فيه أثرّا غير سهمك»» وفي لفظ : «وإن وجدت فيه أثرًا 
غير سهمك» فلا تأكله؛ فإنك لا تدري أقتلته أنت» أو غيرك»» وفي لفظ: «إذا وجدت 
فيه سهمك› > ولم يأكل منه سبع » فكلا وكلها في روايات النسائيّ . وفي حديث عدي 
رضي الله تعالى عنه: أف اي يسك الله ا عفرا قال: «فإن رميت الصيدء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيْدِء وَالذْبَائْح 
ج ١‏ 


فوجدته بعد يوم» أو يومين» ليس به إلا أثر سهمك فكلء» وإن وقع في الماءء فلا 
تأكل». رواه البخاري» وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «وإن وجدته غريقًا في الماءء 
فلا تأكل». ولأنه إذا وَجَدَ به أثرًا يصلح أن يكون قد قتله» فقد تحمّق المعارض» فلم 
يُبَح» كما لو وَجَدَ معه كلبًا سواه. فأما إذا كان الأثر مما لا يقتل مثله» مثلُ أكل حيوان 
ضعيف» كالسّتور» والثعلب» من حيوان قوي فهو مباح؛ لأنه يُعلم أن هذا لم يقتله» 
فأشبه ما لو تشم من وقعته. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن ما سبق أن الأرجح هو المذهب الأول» وهو 
أنه إذا رمى الصيد بسهمهء أو أرسل كلبه عليه» فغاب ذلك الصيد بعد ذلك» ثم وجده 
ميئّاء جاز أكله» بالشرطين المذكورين» وهما: أن يجد فيه سهمه» أو أثره» وقد تحقق أنه 
أثر سهمه. وأن لا يجد به أثرًا غير أثر سهمهء مما يُحتمل أن يقتله» فإذا توفر فيه هذان 
ار جاز أكله؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب» والتي أشرنا إليها 
آنفًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل» 

۳ - (أْخْبَرََا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى» ٠‏ وَِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قالا: حدما خَالِدٌ 


- 


عن شُعْبَةٌ عن أبِي پشر» عَن ت سَعِيدٍ ن جُټير» عَن َڍي بن حَاتِم أن رَسُولَ الله ب 
قال : «إذا رَأَنْتَ سَهْمَكَ فيه» لم ر فيه قر غيْرَهُ) وَعَلِمْتَ أن قَتلَهُ فَكل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الْبَحُدريٌ» أبو مسعود 
البصريّ» ثقة ٤۷/٤١ ]٠١[‏ من أفراد المصئف. والباقون كلهم رجال الصحيح› 
و«خالد»: o‏ الحارث الْهُجَيميَ . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 400 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الأغلّى. قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَنَنَا شغبة» عن عَبْدِ 
الْمَلِكِ بْنِ مَيسَرَة عَن ب سَعِيدٍ ن جُبَيرِ » عَن عَدِيٌ بْنِ حاتم قال : قُلْتُ: يَارَسُولَ الله أزيي 
الصَّيْدَ ََطْنُْ أكرهُ يَعْد ليل قال : «إِذّا وَجَدْتَ فيه سَهْمَكُ ولم بأل نه سَبْعْ قككل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الملك بن ميسرة»: هو الهلاليّ» أبو زيد الرَرَاد 
الكوفي» ثقة ٠٠١ /٠٠١ ]٤[‏ . والباقون تقدموا في السند الماضي . 

والحدية مى غل وقد سبق البحث فيه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب 


.‘YVA-Vo0 / ۱۳ «المغني»‎ )١( 


۲۲۰۵ (الصّيِدٌ إا أَنْتَنَ) - حديث رقم‎ -٠ 
ك ۱11 س‎ 


«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


أنفت 1 


زد عإد عإد 


٠٠‏ (الصَيدٌ إِذَا أَنْئَنَ) 


هه - (أَخْبَرَنى أَحْمَدُ بن خَالِدٍ الْخَلَالُ؛ قال : حَدَنَنَا مَعْن» قَالَ : نبا مُعاويَةُ - 
وو ابن ضالح- ڪن عَبْدٍ الوّحْمَنٍ ن جُبيرٍ ن تفر عن أبيه» عن ن أبي تغلب عن الي 
يا في الذي يُذرك صَيِدَهُ بَعْدَ لث : «قَلَيأكلةء إلا أن يَشْن»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (أحمد بن خالد الخلال) -بالمعجمة- أبو جعفر البغداديٌ العسكريّ الفقيه» ثقة 
.]٠١[‏ 

قال أبو حاتم: كان خيرًا فاضلًا عدلا ثقةه صدوقًا» رضى. وقال ابن خِرَاش: كان 
امرءًا صالحًا. قال العجليّ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ثقة نبيل» قديم الوفاة. وقال 
النسائيّ : لا بأس به» وقال مرَةً: عسكري ثقة. وقال أبو داود: ثقة لم أسمع منه. وقال 
داود بن علي الأصبهاني في «أسماء أصحاب الشافعيّ»: كان من أهل الحديث» 
والأمن» والأمانة» والورع. وقال الحاكم: كان من جلَّة الفقهاء. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». قال ابن قانع : مات سنة )۲٤۷(‏ وقال غيره: مات سنة (57). تفرّد به 
المصتّف. والترمذيّ» له عند المصئف فى هذا الكتاب أربعة أحاديث: هذا الحديث» 
وفى «كتاب الأشربة» -001/1/1-حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله فال ع 

' ہی أن تلط سوا شمر :6 المحديث) و-8/٠050-‏ حديث جابر رضي اللّه تعالى 
عنة كان رسزل 7 صلى الله تعالى عليه وسلم يُنبذ له في سقاء. ..» الحديث» 
و”ه/ هالاه- حديث ابن المسيب» وسأله أعرابيّ عن شراب يُطبخ على النصف؟ 
فقال: ١لا‏ حتى يذهب ثلثاه» ويبقى الثلث)». 

3 - (معن) بن عيسىء» أبو د يحيى القزاز المدنيّ» ٿقة ثبت » من كبار [ ale‏ 

و3 (معاوية بن صالح) الحضرميّ مي الحمصيّ» قاضي الأندلس» صدوق» له أوهام 

. "57/5٠١ ] 

يد الحمصيء ثقة ]٤[‏ 907/5405 . 


شرح سنن النسائى - كات الصيْد› وَالذبائح 
للح ١١١!‏ 


م6 (جبير بن ثفير) -مصغر الااسمين- الحضرميّ الحمصيّ › ثقة جليل» مخضرم 
[(7]٠١٠ه/57‏ . 

5- (أبو ثعلبة) الْحُسْني الصحابي المشهور بكنيته» وقد احتُلف في اسمه على 
أقوال : قيل : جر أو جرئثومة» أو جرهم» أو لاشر»» وقيل : غير ذلك» وكذلك 
اختلف في اسم أبيه أيضاء وقد تقدم بيان ذلك في 5477/8/5 مات رضي الله تعالى عنه 
ننه VO‏ ويل قبل ذلك في أول خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه بعد الأربعين. 
واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحن غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها) : أنه مسلسل بالحمصيين من معاوية» 
شيخه بغدادي» ومعن مدني . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ . 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن أبي تَعْلَبةً) الْحْسَني رضي الله تعالى عنه (حَن لني ياء في الذي يُدْرِكُ) بض 
أوله» من الإدراك (صَيْدْمُ) بَعْدَ تلاث) أي بعد ثلاث ليال (قَلْيأكلةء إل أَنْ د كزع 
أوله» وتثليث ثالثه» أو بض أوله» وكسر ثالهء يقال: ن الشيع بالضمٌ نّونة» ونتانةء 
ني قن طن ورك وك RRO‏ نكا من باك تح 
وأنتن إنتاناء فهو مُنتِنّء وقد كسر الميم للإتباع ؛ فيقال: مِنْيِنّء وضمٌ التاءٍ إتباعا للميم 
قليلٌ. قاله الفيّوميَّ. وقال المجد: «النتنْ» م ايم وضرب نتانةٌ) 
وأنتن» فهو مُنتَنٌ» ومِنْتِنّ» بكسرتين» وبضمّتين» وكقِنديل. 

وهذا الحديث صريح في كون الصيد حلالاء ل" إذا لم 
ينتن › حيث جَعَل الْْايّة أن ينين الصَيْدء َو وَجَدَهُ مللا بَعْد تلاث» ولم ينن حَل» وَإِنْ 
وَجَدَهُ بدؤنها وَقَدْ أن قلا هدا اهر الْحَدِيثْ. وَأْجَابَ النْوَوِيَ أن التي عن أكله إذا 
سن للترِيه إلا إن خيف منه الضرر» فيحرم. وها مدهب الا وأما المالكيّة» 
فحملوا النهي على التحريم مطلقّاء قال في «الفتح»: وهو الظاهر”" . 

واستدل من حمل النهي على التنزيه بقضّة الحوت الذي أكل منه الجيش مع 


الس يمحس بسحو ع الى 


. «فتح۲ ا‎ )١( 


۲۲۰۵ (الصيد إذا أتنَىَ) - حديث رقم‎ -٠١ 
۳ 2 
+ اا إث شاد الله تعالى‎ 
ووجهه أنهم أكلوا من لحم الحوت نصف شهر» وأكل منه النبيَّ صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم بعد ذلك» واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن في تلك المدة» لا سيما في الحجاز» مع‎ 
شدة الحرّ.‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن يحتمل -كما قال في «الفتح»- أن يكونوا ملّحوه‎ 
. وقذدوه» فلم يدخله نتن » وبهذا لا يت الاستدلال به على صرف النهي عن التحريم إلى التتزيه‎ 
والحاصل أن حمل النهي من أكل الصيدء إذا أنتن على التحريم» هو الظاهر؛ لظاهر‎ 
النض» وأما حمله على التنزيه» فيحتاج إلى دليل صريح . واللّه تعالى أعلم بالصواب»‎ 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 
(المسألة الأولى) : فى درجته:‎ 
عديك :تن تعاب رضي الله ما غ ها ار ال‎ 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه:‎ 
وأخرجه (م) في «الصيد»‎ . ٤۸١٠١ /۲۲ وفي «الکبری»‎ - ٤٣۰٥١ أخرجه هنا-۲۰/‎ 
واللّه‎ . ۱۷۲۸١ (أحمد) في «مسند الشاميين»‎ ۲۸٠١ (د) في «الصيد»‎ ۳١۱۹و‎ ۸ 
. تعالى أعلم‎ 
(المسألة الثالثة) : أنه اسْيّدِلَ بالحديث ان الرّامي وا الصيْد» عَقِبٍ المي‎ 
O إلى أَنْ يَجِدهُ حل بالشُرُوط ال ولا يختاج إلى اسْتِفْصَالء عن سني‎ 
كان مَعَ الطَلّب» أو عَذَمه.‎ 
قال الحافظ : كِنْ يُسْتَدَلَ لِلطلبٍ بِمَا وَقَعَ في الرواية السابقة ة التي علّقها البخاريّ»‎ 
شرك كال ١فْيَقنَفِّي أتره»» هَدَلُ عَلَى أن الْجَوَاب حرج جَ عَلَى حَسَب السُوّالء فَاخْتَضَ‎ 
بَعْض الرّوَاة السُوّالء اَمَك فيه بتك الاسْتِفْصّال.‎ 
واخْتلّف المشترطون للطلّب في صفته : فن أبي حَنِيفّة : : إن أَخْرَ سَاعَةء كَلَمْ يَطْلْبء‎ 
لم يَحِلَء وَإِنْ انبَعَهُ عقب المي َوَجَدَهُ مَيْنَا حل . وَعَن الشَّافِعِيّة» لا ُد أن يَتْبَعهُ . دفي‎ 
اْتِرَاط الْعَذو وَجَهَانِ: أَظْهْرَهُمَا يَكْفِي الْمَنْى عَلَى عَادَته» ئی لو اسع د‎ 
خحَلَء وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ : لا بذ مِنْ الإسْرّاع قليلا؛ لِيَتَحَقّقَ صُورّة الطلب.‎ 
. ال هذا الاختلاف. قاله في «الفتح0”"'‎ 


)1( «فتح) ۳-1 . «كتاب الذبائح» 


شرح سنن النسائى - كتاب الصَّيِْدء وَالذْبَائْح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم اشتراط الطلب هو الأرجح؛ 
لظاهر الحديث. 

وأما جوابه صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «يأكل» حينما سأله عدي بن حاتم 
رضي الله تعالى عنه بقوله: «يرمي الصيدء فيقتفي أثره الخ « فإنه خرج على حسب 
السؤال» لأنه سأله سؤالا مقيّدًا بالاقتفاء» فأجابه النبى صلَّى الله تعالى عليه وسلم بحل 
الأكل» فلا مفهوم له؛ لأن شرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يخرج الجواب مخرج 
السوال؛ كما هناء فلا يُقيد به الإطلاق الواقع في حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه 
الذي سأل سؤالا مطلقّاء فأجابه جوابًا مطلقّاء بلا استفصال» فلو كان الطلب شرطا فى 
حله» لين له. والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحلّ هو الظاهرء فتأمّل. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

€ - (أَخْبَرَنا مُحَمْدُ بن عَبْدِ الْأعلّى قَالَ حَدّئَنَا خَالِدٌ عَن شُعْبَةَ عن سِمَاكِ قَالَ سَمِغْتُ 
مُري ن ُطريٰ عن ِي ن حاتم ال قْتُ يا رَسُول الله رل كلبي كَيأحْدُ الصيد ولا جد ما 
أيه په ديه بالْمَرْوَةٍ وَالْعَصًا قال أرق الم ما شغ شفك وَاذْكْر اشم الله عَرْوَجَلَ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث لا مناسبة له للترحمة» وسيأتي في «كتاب 
«الضحايا» -4407/1١9-‏ في باب «إباحة الذبح بالعود» سندًا ومتئاء وهو الموضع 
المناسب لذكره» فليُتأمَل. 

ورجال إسناده رجال الصحيح › غير مرَّي . 

و«خالد»: هو ابن الحارث المذكور فى الباب الماضى. و«سماك»: هو ابن حرب. 

وهزي -يضم الميم». وديك الراب :والفحتانية» ابلفظ .السب ابن كطرية - 
بفتحتين» وكسر الراء مخففة- الكوفيّ» مقبول [۳]. 

روى عن عدي بن حاتم . وعنه سماك بن حرب . ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الذهبئ : لا يُعرّف» تفرّد عنه سماك. روى له الأربعة» له فى هذا الكتاب هذا الحديث 
نقطء. غاد مرتين . ٠‏ 

وقوله «بالمروة» بفتح الميم» وسكون الراءء حجر أبيض» بَرَاقُء يُجعل منه 
كالسكين . وقيل: هي التي يُقدح منها النار. أفاده في «النهاية». 

وقوله: «والعصا» وفي رواية: «وشِقة العصا» بكسر الشين المعجمة: أي ما يشو 
منهاء ويكون محذدًا. 

«وأهرق الدم» بفتح الهمزة فعل أمرء من أهرق الماء يمُرقه إهراقّاء والأصل أراقه 
يُريقه إراقة . 


۲۳۰۷ (صَيْدُ المعراض) - حدیث رقم‎ -٠ ١ 
١5ه‎ 


قال الفيّوميَ: راق الماءً والدم» وغيره رَيقَاء من باب باع: انصبٌء ويتعذى 
بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبه» والفاعل مُريقٌ» الصو مُراق» وتبدل الهمزة هاء 
فيقال : غراف والأصل هَرْيّقه وزان اجرخم ولهذا تفتح الهاء من المضارع» فيقال: 
رق كما تفتح الدال من يُدحرجه. وتّفتح من 00 والمفعول أيضًاء فيقال: 
مُهَرِيقٌ» ومُهَراقٌ» قال امرؤ القيس: 


والأمر هَرِقْ ماءك» والأصل هَرْيقْء وزان دَخرج. وقد يُجمع بين الهاء والهمزة» 
فيقال: أَهْرّاقه ممريقه ساكن الهاء» تشبيهًا له بأسطاع يُسطيع» كأن الهمزة زيدت عِوَضًا 
عن حركة الياء فى الأصلء ولهذا لا يصير الفعل ذه الزيادة خماسيًّا. انتهى . 

والحديث ا المصئتف هنا- 1057/5١‏ و«الضحايا»؛ -440/١9‏ وفى 
«الكبرى» ٤۸١١/۲۲‏ وفى «الضحايا» ٤٤4١/٠١‏ . وأخرجه (د) فى «الأضاحى» 
٤‏ (ق) في «الذبائح» ربو قد سيق القران قلا ين ذه + وق مح ا 
له شاهد من حديث محمد بن صفوان» وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما فى 
«الضحايا» 4701/14 و4507-. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

اا و عل تو كلت والداسة: 


-١‏ (صَِيْدُ الْمِعْرّاض) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المعراض» -بكسر الميم» كالمفتاح : سَهُمْ لا ریش 
له. قاله الفيّوميَّ. وقال ابن الأثير : سهم بلا ريش» ولا نضْلٍِء وإنما يُصيب بِعَرْضه 
دون له انتهى . 
وقال في «الفتح» : «الْمِعْرَاض» - بكر بكسْرٍ الْميم» a‏ المهملةء > وآخره مُعْجَمّة- : 
ا وَتبعَهُ جماعَة : سهم لا ريش لَه ولا تَصل . قال ابن دُرَيْ وَتَبِعَهُ ابن 
ذ: سهم طويل» له اربع ذذ رمّاق» ذا رمي به اغتَرَض . وَقَالَ الْحَطَابيُ الْمِعْرَاضضن 
ا ا ٠‏ ويل : : عُود رَقِيق الطَرَقَيْن علِيظ الْوَسَطء وَمُوَ الْمُسَمَى 
ِالْحَذَاقَةٍ : ول ا لقيلف أخرها ا مُحَدَّد رَأسهاء وَقَدْ لا يُحَدّدء وَقَوَى هَذًَا 
الخ الْوَرِيَء تَبَعَا لِعِيَاض » وَقَالَ الْفُرْطَبِيَ : إنه الم ون وَكَالَ ابن ال 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيَدِء وَالذَّبَائ 
سے © لس ست هه کے 


ال عضا في طَرَفهًا حَدِيدّة» يرمي الصائد مها ال نيا أضنات بحدوِ» فهر 
ذَكيّ فَيُؤْكلء وَمَا أَصَابَ بِغَيْرٍ حَدَه فَهُوَ وَقِيذ. ال واللّه تعالى أعلم بالصوانتب . 

۷- (أَخبَرِي مُحَمَدُ بْنْ مةه عن جريره عن متصورء عن ارا عن 
هَمّام» عن عرق إن ي قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنْي أَرْسِلُْ الْكِلَاب الْمُعَلْمَىَ 
عمك عَلَيّء فَآكُل مِنْه؟. قَالَ: «إذا أَزسَلْتَ الْكِلّابَ -يَعْنِي الْمُعَلْمَة- وَذَكَرْتَ اسْمَ 
الل َأََحْنَ عَلَيكَ فكل قُلتُ: وَإِنْ قَتَْنَ؟. قَالَ: ون فلن ما لَمْ يَشْرَكْهَا كلب 
لیس مِنهَاه قُلْتُ : وَإنْي زيي الصَيد بالْمِغْرَاضِ» ا فَآكل؟. قَالَ: «إِذَا رَمَيتَ 
ِالْمِغْرَاض» وَسَمبتَ فَخرّقَ فكل وَإِذَا أَصَابَ ِعَرْضِهِء قلا تأكن»). ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن قُدامة»: هو الهاشميّ مولاهم 
المصيصيّ» ثقة .]1١١[‏ و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. 
و«إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعي. و«همَام»: هو الحارث النخعيّ الكوفيّ الثقة العابد» 
وكلهم من رجال الصحيح»› غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. 

وقوله: «فآكل منه؟ هو على تقدير أداة الاستفهام» أي أفآكلٍ منه؟ . 

وقوله : «فخزق) هو بفنح ال وَالراي» بَعْدمًا قّاف: أَيْ تقك شال : سهم 
خازق ا ر بَدَل الزّاي . وق Ca‏ -بالزَاي . ويل : 
ال شيا : الْحَدْشِء ولا ب ثبت فيه » افإد في ي فَهْوَ أن ْمُه . وَحَاصِله أن السَهْمِ 
وما في مَعْنَّاهُ) إِذَا أَصَابَ الصَيِد بيده حل وَكَانَتْ تِلْكُ ذَّكَاته وَإِذَا أضَابَهُ بِعَرْضِهِ ل 
حل ؛ لذن في مَعْنَى الْحَسَّبَة ية وَالْحَجَرء ولخو ذَلِكَ مِنْ الْمُتَقّل. 

وقوله: «وإذا أصاب بِعَرْضهء فلا تأكل»: -بمَنح الْعَيْن: r‏ ادد 

والحديث متمق عليه» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله في :/ 24570 وبقي 
الكلام على ما ترجم له المصتف زحمه الله ا فأتكلم فيه هنا ىا 

[مسألة] : في اختلاف أهل العلم في حكم صيد الْمِعْرَاض: 

ذهب الجمهور إلى هذا التفصيل الذي ذكر في حديث الباب» من أن المعراض إذا 
أصاب بحده حل الصيد» وإذا أصاب يعرضه لم يحلَ»» وهو قول علىّ» وسلمان» 
وعمّارء وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم» وبه قال النخعيّ. والحكمء ومالك 
والثوريّ» والشافعيّ»ء وأبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور. 


)01( «فتح) ١/1‏ . 
(۲) وفي نسخة: «فيُمسكن» . 


)۳( وفي نسخة : : «ترميا» والأول أوضح . 


٤۳١۸ (م) أَصَابٌ بِعَرْض الْمِعْراض مِنْ صَيدِ) - حديث رقم‎ -٠١١ 


1V 


وذهب الأوزاعيّ» وأهل الشام إلى أنه يُباح ما قتله بحدّه» وعَرْضه. وقال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: ما رُمي من الصيد بلاق" أو مِعْرَاض» فهو من الموقوذة. 
ا 

حتجَ الجمهور بحديث عديّ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» فهو نض 

ار المسألة» قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وحكم سائر آلات الصيد حكم 
المعراض ذ فى أنها إذا قتلت بعرضهاء وم خرع لم الف كالسهم يصيب الطائر 
بعرضه» فيقتله > والرمح» والحربة» والسيف يُضرّب به صفحًاء فيقتل» فكلّ ذلك 
حرام» وهكذا إن أصاب بحذه» فلم يجرح» وقتل بثقله لم يبح؛ لقوله صلى الله تعالى 

عليه وسلم: 3 اخرق فكل»» ولأنه إذا لم يجرحه» فإنما يقتل بثقله» فأشبه ما أصاب 
بعر ضه . اك ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من القول بالتفصيل 
في هذه المسألة» كما نص عليه حديث عديّ رضي الله تعالى عنه هو الحقّ. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


؟>- (ما أُصَابَ بعرض ض الْمِعْرَاض 


فاص 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا في النسخة «الهندية» أي هذا باب 
الال على حكم ما أصابه الصائد من الصيد بعرض المعراض . . وفي بعض النسخ: ١‏ 
أصاب بعرض من صيد العراض»» وفي أخرى ال ا 
والظاهر أنهما مصخفان» والصواب الأول. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۸ - - (أخْبَرنَا عَمْرُو ن عَليّ» قَالَ: حَدَنَْا مُحَمُدُ بن جَغْفَرٍ قال: حَدَتَنا شُعْبَة 
قال: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّه : ْنُ أبي السَفُرِ» عن ن الشَعْبِيَ» قال : : سمغت عَدِي بن حاتم قَالَ: 
ا رول الله له ع عَن الْمِغْرَاض؟. فَقَالَ: «إذًا أَصَابَ بِحَدُوِء فَكُل وَإِذَا أْصَابٌ 


)1( «الْجَلَاهِقٌ كعُلَابطٍ : الْبنْدّقَ الذي يُرْمَى به ٠‏ انتهى «القاموس». 
)۲( «المغني» YAT- YAT /\Y‏ „ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ اليد وَالذْبَائْح 


- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وشيخه 
الفلاس أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة» وامحمد بن جعفر»: هو 
غندر. 

[تنبيه] : وقع في جميع : نسخ «المجتبى» التي بين أيديناء وفي «الكبرى» هنا: ١‏ 
ابن يعقوب» بدل محمد بن جعفرء وهو غلط فاحش» والصواب ما هنا: محمد بن 
جعفر غندرء كما نص عليه الحافظ أبو الحجّاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة 
الأشراف» ۷/ 27174 ولا يوجد فيمن روى عن شعبة من أسمه محمد بن يعقوب» كما 
يظهر من مراجعة «تهذيب الكمال» ۲۱۲/ ص4894-1487 . فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «فإنه وقيذ) . الوقيذ -بالقَّافِ» وآجره ذال مُعْجَمّة- وزان عَظِيم : : فيل بِمَعْنّى 
مَفُعُول» وَهُوَ مَا فل بعَضَاء اح أو ما لا حَدَ لَه وَالْمَوْقُودّة تدم تَفُسِيرهَاء وَأَنَا 
لبتي تُضْرّب بالْحْسَبة حٌى تَمُوت. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى القول فيه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس» . 


د £ 3 


علا ما أضات بح المشراضن هة 


- 


صد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في بعض النسخ » وهو الذي في «الكبرى» : اما أصاب 
بح من صيد المعراض»» ل واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 (أْخْبَرْنَا الْحْسَينُ بن م مُحَمْدٍ الَْلمُ ال : حَدَنَنا بُو مُخْصَّنء كَالَ: حَدَئَنا 
حُصَيْنٌ عن الشَغِي؛ عن عَڍِيٰ بن حاتم نال :شالك زول ال كلق عن ميد 
الْمِعْرّاضء فَقَالَ: «إذًا أَصَابَ بده فكل وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِء لا تأكن»). 


. وفي بعض النسخ: «النبيَ»‎ )١( 


٤۳١١١ (اتباع الصّيْدِ) - حديث رقم‎ -١4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «الحسين بن 
محمد الذرّاع»» وهو السعديٌ. أبو عليّ البصريّ. ىا ۱۳٥۵ ]٠‏ . فقد تفرد 
به هو والترمذي. 

[تنبيه] : قوله: «الذراع» بالذال المعجمة» والراء بعدها ألفء هكذا في نسخ 
«المجتبى»» والذي في «التهذيبين»» و«الكاشف»: «الذارع» بتقديم الألف على الراءء 
وأما ما وقع في بعض نسخ «المجتبى» بالزاي» بدل الذال» فهو تصحيف» فتنبّه . 

و«أبو ن - ل وسكون الحاء» وفتح الصاد المهململتين-: 
حُصين بن مير ا فيهما- الضرير الكوفيّ» لا به» ورمي بالنصب 7 
۷ . واخصّين»: هو ابن عبد الرحمن اتل أبو الْهُذيل الكوفيّ» ثقة تغير 
فى الآخر ۸٤1/٤۷ ]٥[‏ . ۰ 
والعديه يقي عه و ال و ی زوه وا ان اغ ا 
وإليه المرجع والمآب» وهو جا وهم الول 

8٠‏ (أَخْبَرَنا علي بْنُ حجر قَالَ: انتا عِيسى بن يُونْس , وَغَيْرْهُ عَن رَكَرِيَاء 

عَن الشَعْبي» عن عدي بن حاتم قال : سَأَلْتُ رول الله يبيد عَن صَيْدٍ الْمِعْرَاض؟» 
قَقَالَ: «ما أَصَبْتَ خد کل“ وَمَا أُصَابَ ِعَرْضِه فَهُوَ وَقِيلٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلّهم 
تقدموا غير مرّة. و«زكريا»: هو ابن أبى زائدة. 

ا ا ا يانه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أئيس»). 


د کډ ک3 


-٤‏ (اتْبَاعُ الصَّيِدِ) 


۱- - (أَخْبََنَا إِسْحَاقُ بن راهيم قال : تنا عبُْ الرَحْمَنِء عن سُفْيَانَ عن أبي 
مُوسی ح وَأِبأنا محمد بن اتی ٠‏ عن عَبْدِ الرّحْمَنِء كَالَ حََلَا سْفْيَانُ؛ عَن بي مُوسَى» 
عن روشب إن و عن ابن عناس» ع عن النْبِ كلل قَالَ: «مَنْ سكن الْبَادِبَةَ جَفَاء وَمَنْ 
انْبَعَ الصّئِدَ عَفَلَء وَمَنْ اثبع السُلْطَانَ الْثيِنَ'. وَاللْفْظَ لابن الْمنتّى) . 


1V۰ ج‎ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7/7 ]1١[ (إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت‎ -١ 

؟- (محمد بن المثنى) أبو موسى العَئّزي البصريّ» ثقة حافظ 8١/54 ]٠١[‏ . 

'- (عبد الرحمن) بن مهدي الإمام الحجة الثبت البصري [۸] 14/57 . 

. ۳۷/۳۳ ]۷[ (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (أبي موسى) قال في «التَقْريبِ» : بو مُوسَىء عَن وَهْبٍ بْن مه مَجَهُولَ [1] » 
وَوَهِمَ مَنْ قال: إنه ا ان 

رال في اذب التهُذِيب»: أَبُو مُوسَى» شيخ يَمَني؛ رَوَى عن وَهْبٍ بن مُنَبّه» عن 
ابن عباس ) حَدِيثٌ : ١مَنْ‏ ي الصيْد غَمْلَ2 وَعَنْهُ فيان النّوْرِي » مَجهُول» قَالَهُ ان 
لمان وذْكَرَ الْمُرْيُ فِي تَرْحَةِ أبي مُوسَىء إِسْرَائِيلَ بن مُوسَىء الْبَضْرِيٌء أنه رَوَى عن 
ابن مَنَبّه» وَعَنهُ النّوْرِي » وَلّمْ يَلْحَقْ الْبَصْرِي وهب بن مه وَإِنْمَا هَذَا خر وَقَلُ فرق 
ا ابْنُ بان في «النّقَاتِ). وَابْنُ الْجَارُودٍ في «الكنىى» وخافة ب ایی برو له 
المصتف. وأبو داود» والترمذيّ» له عندهم هذا الحديث فقط. 

. ٠٠۵۷/٠١ ]۳[ (وهب بن منبّه) أبو عبد الله الأبناويٌ اليمان» ثقة‎ -٦ 

۷- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما و۲۷/٠۳‏ . الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ظ 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير أبي موسى . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن ابن مَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (عَن اللي يَك) أنه (قَال: «مَنْ سكن الْبَادِيَة 
جَمَا) أي علط ملع ؛ لقلّة مخالطة العلماء» فصَارَ فيه جَفَاءُ الأَغرّاب» فلا يتحمّل الأذى 
من الناسء ا ا وَيُؤَدْبِهُ» كَال الله تَعَالَى : 


روي رم ير برو م م 


یات ١‏ اس كرا وَيِضَاقًا و لا يعلموا حدود e‏ 01 4 عل رس 092 الآية 
[التوبة : ۹۷]. وَقَالَ الْقَاضِي: نا الجن بن علط كل وَقْسَاء وَل يرق لِيرٌء وَصلة 


رَحِم» وهو الكاليك على كان البَوَادِي ؛ لِبُعْدِهِمْ عن أل ليلم وَجِلّهَ اخْتِلاطِهم 


200 راجع «تہذيب التهذيب» 0۹1/٤‏ : 


٠ 4‏ - (اتبَاعٌ الصَّيْدِ) - حديث رقم ٤۳١١‏ 
۱۷1 


بالئّاسء قَصَارَتْ طِبَاعُهُمْ کطباع الْؤحُوش» 000 الک لر عن اي 
العبار كبورق زه الله تعالى, 

(وَمَنْ انْبَعَ الصَيْدَ) أي لَارّمَ انَبَاعَ الصَّيْدِء وَالِإاشْتِعَالَ به وَرَكبَ عَلَى تَتَبْع الصّيْدء 
كَالْحَمَام وَنَحْوهِ؛ لَهْوَاء وَطَرَبَااغَقَلَ) بفتح الفاءء من باب لعز هو المشهور في كتب 
اللغة» قط السيوطيّ في «شرحه» بضم الفاءء ولم آرةة لقي لغيره» وفي ا 
الغفلة غيبة الشي. عن بال الإنسان» وعدم تذكره له» وقد ا إهمالاء 
وإعراضًاء كما قوله تعالى: وهم فى عملي مُعْرِضُونَ* [الأنبياء: ]١‏ » يقال منه: عملت 
عن الشىء عُمُولَاء من باب قعدء وله ثلاثة مصادر: عُقُولء وهو أعمّهاء وعَفْلَةُ وزان 
و رات سماد كاله تشاع لح الك 

إِذْ نحن في غَمَل وَأَكْئَرْ هما صَرْفٌ النوّى وَفِرَاقَُا الْجيرَانًا 

وقال المرتضى في «شرح القاموس» عند قوله : «غفل غفولا»: ما نصّه: قال شيخنا: 
صريحه أنه ككتب» وحكى بعضهم فيه غَفِلَء كفرح ثم رأيت في بعض المصتفّات : 
[من الطويل] 

عَمَلْتُ بمَنْح الْمَاءِ نُمّ بكسْرمَا وَضَمٌ وَفْبْحٌ الْمَاءِ جَا لِمُضَارع 

وَلَكَنَهُ بالضَّمٌ جَاءَ مُصَحَحًَا وفي قَلَةِ بالْمَفْح ضَبْطًَا لِسَامِع 

ثم قال: وهذا الذي أشار إلى قلته لا أعرفهء ر أن على ادت 
اللغويّة؛ على كثرة الاستقراء» فانظر صحّة ذلك . انتهي ”° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما تقدّم للسيوطيّ من ضبط غفل ماضيًا 
بض الفاء لم يذكره أهل اللغة» فلعله سرى له ضم المضارع إلى الماضي . فليُتنبّه . 

والمعنى..هنا:: أنه استولق عليه عت الصيف تى :بصيو غافلة» عن. الطاقة 
ا لدم الْجَمَاعَةء وَالْجْمْعَةِ وَبَعِيدًا عَن الرَفّةء وَالوَحْمَةِ؛ء لشغل قلبه ب 
واشعلاته عليه فصار شبيهًا بالسَبْع ؛ وَالْبَهِيمَةٍ. واللّه تعالى أعلم . 
© (وَمَنْ نْب السُلْطَانَ) أيْ مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَة وَحَاجَةٍ لِمَجِئِهِ (افْثيِنَ) بِصِيعَةٍ الْمَجْهُولٍ : 
أي وَقَعَ في الْفئَِْء ا 1 فَقَدْ حَاطرٌَ عَلَّى ديئه وَإِنْ خَالَمَهُ فَقَد 


خَاطرَ عل دناه . 


. 100-4149 /7 «المصباح المنير»‎ )١( 
5 7-8 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ (۲) 


شرح سنن النسائي - كنات الصّيدء وَالذبائح 
حَ”َّ V۲‏ \ 


وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «ومن لزم السلطان 
افّن» وما ازداد عبد من السلطان دُنُواء إلا ازداد من الله بُعْدّا». 

وَقَالَ الْمُظْهِرُ: يعني مَنْ الَْرَم الْبَادِيَهَ وَلَمْ ضز صَلَاةَ الْجْمْعَةِء ولا الْجَمَاعَةَ وَلا 
مالس الْعُلمَاءء َقَد طلم تَفْسَهُء وَمَنْ اتاد الاضطيَاد لِلْهٍْ وَالطَرَبء يَكُونُ غَافِلا؛ 
لان اللّهْىئ وَالطرَبَ» يُخدِتُ ين الْقَلْبٍ المت وأا من اضْطَاد للْقُوتٍء فَجَارَ له لأ 
بَعْض الصحابة كَانُوا يَصْطَادُونَ وَمَنْ َل عَلَى السُلَطَانٍ وَدَامَئَهُ وفع في الْمنْتقَ 5 
مَنْ لَمْ يُدَاهِنُ وَنَصَحَة وَأْمَرَهُ بِالْمَعْرُوفٍ وَحْمَاهُ ع عَن الْمُنْكرء ٠‏ فَكَانَ حول عَلَْهِ أفضَلَ 
الْجِهَادٍ . التّهَى. 

وقوله: (وَاللْفْظْ لابن الْمَُنَى) يعني أن لفظ الحديث المذكور هنا لمحمد بن المثنى 
شيخه الثاني» وأما إسحاق» فرواه بالمعنى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حسنٌ. 

[فإن قلت] : كيف يُحسّنء وفيه أبو موسى» وهو مجهول؟ . 

[قلت] : إنما حسن لما يأتى له قريبًا من الشواهدء إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه] : قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث: ما نضّه: 
هَڏا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ان عَبّاس» لا نَعْرفهُ إلا مِنْ حَدِيثِ النْوْرِي . قال 
نري -بغد تفل كلام التْرمِذِيْ هذا- : ا و او او فوس > عن وهب بن 
مه » ولا نَعْرفَه . قَالَ الْحَافِظ أخمد اريسي : حَدِيثهُ ليس بِالقَائِم . هَذَا آجْرُ كلامه. 
وقڏ روي مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة وهو فبعت أنضًا: وروي کک 
عازب» ورك به موك قن الله فِيمَا قَالَ الدَارَطبِىُ» وَشَرِيك فيه مَقَالَ. 
كلام الْمُنْذِرِيٌ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الأحاديث» وإن كان مفراداتها لا تخلو عن مقال» 
لكن مجموعها يتقرّى» فلا تنزل عن درجة الحسن» فتأمّل. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : صحح الشيخ الألباني هذا الحديث. ولعله ظنا منه أن أبا موسى هو إسرائل 
ابن موسى البصريّ» نزيل الهندء وهو ثقة» فقد كتب فى هامش «تحفة الأشراف»-ه/ 
-١ 6‏ ما يصرّح بأنه هوء فإن كان هو . فالحديث 0 كما قال الشيخ الآلبانن ؛ 
لأنه ثقة معروف» لكن تصرّيح الحفاظ : أبي أحمد الكرابيسيّ» » والمنذريّ» وابن 


- (الأرَيَبُ) - حديث رقم 4٠*١١‏ 


قفن 


حجر بأنه غيره يعكر عليه. 

ويحتمل أنه إنما صححه؛ لشواهده» فقد أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» من طريق عدي بن ثابت» عن شيخ من الأنصار» عن أبي هريرة» 

عن النبي بيو بنحوه» لكنه قال: «ومن لزم السلطان افتيّن»» زاد: «وما ازداد عبد من 
السلطان دُنْوَاء إلا ازداد من الله بعدا»» وفيه هذا الشيخ المجهول. رَرُوِيَ لا من 
حَدِيث الْبَرَاءِ بْنِ غ عازب» وَتَمْوَدَ به شَرِيكُ بْنُ عَبْدٍ الله فيمَا قَالَ الدَارَفْطَنيُ» رَشريك فيه 
ال 

لكن الذي يظهر لي تحسينه» لا تصحيحهء فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/١471-‏ وفى «الكبرى» 587١/77‏ . وأخرجه (د) فى «الصيد» 
۹ . (ت) في «الفتن» 10 . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ذم سكنى البادية؛ لأنه يؤذي إلى البعد عن أهل العلم» والتخلّق بالأخلاق 
الفاضلة» والتخلف عن الجماعة» والجمعة» ومحافل الخيرات. (ومنها): ذم اتباع 
الصيد؛ لأنه يؤدّي إلى الغفلة عن الطاعة» وهو محمول على من يُكثر ذلك» بحيث 
يكون مُغْرمًا به» يذهل عن أداء الواجبات» والتفريط في القيام بالمهمّات» وإلا فقد أذن 
لنب صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لعديّ بن حاتم» وأبي ثعلبة الخشنيّ» وغيرهما من 
الصجابة رفتن الله الى متهم (ومنها) :“ذم قاع رات التلاطين» ماري اليه من 
الفتن» إما في بدنهء إن أنكر عليهم فيما يفعلون من المنكرات» والمخالفات» أو في 
دينه» وهو أشد» إن وافقهم» أو سكت عن الإنكار عليهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

عاد عاد علد 


1 (الأَرْئَبُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الأرنب» بفتح الهمزة» وسكون الراء» وفتح النون: 
فَعْلَلٌ عند أكثر النحويين» وزعم الليث أن الألف زائدة» وهو حَيّوان يُشبه العَنَاق» قصير 
اليدين» طويل الرجلين» عكس الزرافة» يطأ الأرض على مؤخر قوائمه» وهو اسم 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الصَّيئِدِء وَالذَّبَائ 


جنس للذكرء والأنثئى» أو الأرنب للأنثى» والْحُرّز كصُّرّد للذكر. قاله المرتضى في 
شرح القاموس 0 

وقال في «الفتح» : «الْأزْئَب» : دُوَيبّة مَعْرُوفَة» تُشْبه الْعَنَاقَء لَكنْ في رِجلَيْها طول» 
بخلافٍ يدياه وَالأزْب اشم چس لِلذّكرِ وَالأنئی» وَيُقَاللِذَكَرٍ أْضًا : الْرَرء وزان عُمَر 
-بِمُعْجَمَاتِ- وَلِلْأنْنَى عكرشة» وَلِلضَّغِيرٍ جِرْنْق -بكشر الْمُعْجَمَة وَسُكُون الراء» وقح 
الت كدق تاق هذا هو الو ل اأ د يقال ا إلا اتی 
َيقَال : إن الأزئب شَدِيدَة الْجَبْنَء كد الشقه زأمًا E‏ 
ن ويقال ولت لني انتهى 7 , والله تعالى أعلم بالصواب . 

نافد مَعْمَر الْبَحْرَانِيُ» قال : حَدَُثَنَا حَبّانُ -َوَهُوَابْنُ هلالِ- قال : 
e SC‏ > عن مُوسَى بن طَلْحَةٌ ڪن أَبِي هُرَيْرَةَ ال : 
جَاءَ أغرَابِيٌ إلى الي بي زنب ذ شَوَامَاء فَوَضَعَهَا بين يِه فأك رول الله 
ع فلم بان وَأمْرَ اَم أن يَأكُواء اسك الأعرَابي» فَقَالَ له رَسول الله يك : هما 

يَمتَعْكَ أَنْ تأكل؟»» قال : إِني أَصُومٌ ت أیام» من کل شَهْرِء قَالَ: «إِنْ كنت صَائمَاء 

َم الُْر». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم في «كتاب الصيام» -۲٤٠١١ /۸٤-‏ 
وهو ضعيف؛ لأن عبد الملك بن عمير» وإن كان ثقة» لكنه تغيّر حفظه» وربّما دلسء» 
وقد خولف فيه» كما تقدّم بيان هذا كله بالرقم المذكور. 

ولامحمد بن معمر»: هو القيسيّ البصريّ, و أحد مشايخ السبّة» بلا واسطة. 
و«حبّان» بفتح الحاء المهملة. و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريٌ. و«عبد 
الملك بن عَمير»: هو الفرسيّ الكوفيَ. و«موسى بن طلحة» بن عبيد الله : هو التيميّ 
المدنيّ» نزيل الكوفة الثقة الجلين: ٠‏ 

وقوله: فصم الغرّه بض الغين المعجمة: جع أغرّ: أي أيام الليالي البيض التي 
يضيء 0 من أول الليل إلى آخره. وتمام الشرح تقدم في «كتاب الصيا م بالرقم 
المذكور» وأتكلّم هنا على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في أكل الأرنب: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : والأرنب مباحة» أكَلّها سعد بن أبي وقاص» 
ورخص فيها أبو سعيد» وعطاء» وابن المسيّب» والليث» ومالك والشافعيء 


)۱( راجع «تاج العروس من جواهر القاموس» ۲۷۹/۱ : 
)۲( «فتح) ۱ «کتاب الذبائح» رقم الحديث ٥0٥١‏ . 


ه١-‏ (الأريبُ) - حديث رقم ١٠‏ “اع 
\Vo‏ 


وأبو ثورء وابن المنذرء ولا نعلم قائلا بتحريمهاء إلا شيئًا رُوي عن عمرو بن العاص 
5 الله تال غ 

وقال في «الفتح» ها اله تاهب الفلماء كاله إلى كو لالاز الا مجاه 
في کراهَتها عن عَبْد الله ن عُمَرء من و فاه رحد بق لكايو ردن لعج 
ابن أَبِي لَبلَى من الْفَمَهَاء وَاخْتَحٌ ب بِحَدِيثِ خُرَيْمَةَ بْن جَرْء: «فُلْت: يا رَسُول الله ما 
ل" 0 0 كله وَلا أ قلت : ني آکل ما لوي وَلِمَ يا 
رش قال : ثينت اا يَذْمَى») . وَسَنَدهِ ضَعِيفء وَلَوْ صح لَمْ يكن فيه دلالة عَلَى 
راء كما ساني تفريره في باب «باب الضت؛ غد هذاء وله شَاِد عن عښد الله بن 
عمُرو» لظ : «جيء بها إلى الس ياف ٠‏ َم يَأكُلهَاء ولم ينه عَنهَاء زَعَمَ أا تجيض»› 
أخْرجَهُ 5 داو وَلَهُ شَاهِد عَن عمَر٬‏ عند إسشخاق بن رَاهويه» في المُسْئّده) . 
کی الرافِعَيَ ع عن أبي حَيفَة» أنه حَرْمَهَاء وَغَلْطَهُ الئوَوِيّ في النّقْل عَن بي حَنِيفَة . 
32> 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه كافة أهل العلم من جواز أكل الأرنب 
هو الحقٌ؛ لصخة الأحاديث بذلك» كحديث أنس رضي الله تعالى عنه التي بعد 
حدیث» وهو مف عليه» وحديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذاء وحديث 
ابن صفوان الآتي آخر الباب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِء قَالَ : حَدَننا سْفْيَانُ؛ عن حَكيم ُن جُبَرِ وَعَمْرِو 
ابْنِ عُفْمَانَ وَمُحَمُدِ ْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عن مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَن ابن الحُوتَكيةء قَالَ: قَالَ 
عُمَرُ رَضِيَ الله عَنه : : مَنْ حَاضِرْنًا يوم القَاحة؟ َال : قال أو مر : آنا ھک 
َنْب فقّال الوَجَلٌ الذِي ججاء بيبا : إي رَأَنتهَا تَدْمَى» فَكانَ الت کی لم يأكن. كم 
قال : «كُلُواء فَقَالَ رَجْلَ : : إنْي صَائِم؛ قَالَ: «وّمَا صَوْمُكَ؟». قَالَ: ' بين كل شهر كل 
أيّامِء قَالَ: أبن َنْتَ عَن البيض الْقْرٌ؟. ثَلَاتَ عَشْرَة وَأْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسَ 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه“ : امحمد بن منصور»: هو الجوّاز المكيّ. و«سفيان»: هو 
ابن عيينة . واحکیم بن جُبير» : هو الأسدي الكوفيّ» ضعيف»› رمي بالتشيّع ]٥[‏ 477/84 ؟ 
وامحمدبن عبد الرحمن» : هو ابن أبي ليلى الكوفيّ القاضي» صدوقٌ. سىء الحفظ جدًا[] 
4۹ . واعمرو عثمان): هو التيميٰ مولاهم الكوفيّ» ثمَهَ ]٦[‏ 8/0 . 


. فيه نظرء فإنه سيأتي في عبارة «الفتح» قد خالف غيرهء فتنبّه‎ )١( 
, ٥٥۳١ «فتح) ۱ «كتاب الذبائح» رقم الحديث‎ 68 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذْبَائْح 

١51 سح‎ 

و«ابن الْحَوْتَكِيّة؛: هو يزيد التميميّ الكوفيّ» مقبول [۲] 7470/84 . 

[تنبيه] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا «عن أبي الحوتكيةا» وهو 
تصحيف » والصواب «عن ابن الحوتكيّة»» فتنبّه . والله تعالى أعلم . واعمر): هو ابن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. و«أبو ذرٌ؛: هو جندب بن جنادة الغفاريَ رضي الله 
تعالى عنه. 

وقوله: «من حاضرنا يوم القاحة»- هو بالقاف» والحاء المهملة- وصخف من ضبطه 
بالفاء: موضع بين مكة والمدينة» على ثلاث مراحل منها. والمعنى: أي شخص كان 
معنا في اليوم الذي نزل فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا المكان» ونحن 
معه» وسبب قول عمر رضي الله تعالى عنه هذا أنه سئل عن حكم أكل الأرنب» فأراد 
أن يبيّن ما قاله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في شأنهاء فأراد أن يستثبت الخبر 
من غيره» فأجابه أبو ذرَ رضي الله تعالى عنه بأنه كان حاضرّاء ثم ذكر القصّة. 

وقوله: : «رأيتها تدمى» مضارع دَمِيَ» كرضي : أي تحيض ؛ لأا من الحوانات التي 
تحيض» قيل: هي ثلاث: الأرنب» والضبع» والْحمَّاش . 

وقوله : «فكان النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم الخ»: قال السنديّ: الظاهر أنها - 
أي كان- ماضي «يكون»» وجعلها بعضهم من أخوات (إنَ)- أي كأنّ بالهمز وتشديد 
النون- و: :إنهم زعموا أنه لا فائدة ف اد وعلى هذا ينبغي أن يجعل للظنَء لا 
للتشبيه» إذ لا يظهر له وجه فليُتأمل. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي 37 لا حاجة إلى هذا التكّفء وإخراج الكلام 
عن ظاهرهء بل الصواب أنها «كان»» والمعنى عليه صحيح . 

والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبدأ في الأكل» ولكنه كان عازما على 
الأكل. فقد جاء في رواية: «أنه مذ يده إليها»» فلما سمعه يقول: رأيتها تَدمَّىء استمرٌ 
على عدم أكلهء وكف يده عنهاء وقال لأصحابه: «كلوا؛» وبيّن لهم عدم حاجته إليهاء 
فقال: «لو اشتهيتها لأكلتها». 

يوضح هذا المعنى كله ما تقدّم للمصتف في «كتاب الصيام» -۲٤۲۸-‏ من طريق 
القاسم بن معن» عن طلحة بن يحبى» عن موسى بن طلحة: أن رجلا أتى النبي باز 
بأرنب» وكان النبي يِه مد يده إليهاء فقال الذي جاء بها: إنى.رأيت بها دماء فَكَفٌ 
رسول الله لل يد وأمر القوم أن يأكلوا. . .» الحديث. ْ 


. ٠٠۹٥/۱ راجع «حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار» في الفقه الحنفن‎ )١( 


ه١-‏ (الأَربَبُ) - حديث رقم 4١١4‏ 
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وفي رواية-۲۹٤۲-:‏ قال: أتي النبي ية بأرنب» قد شواها رجلء فلما قدّمها إليه 
قال: يا رسول اللّهء إني قد رأيت بها دَمَاء فتركها رسول الله وء فلم يأكلهاء وقال 
لمن عنده: «كلواء فإني لو اشتهيتها أكلتها».. .»الحديث. وهو مرسل صحيح 
الإسناد. 

فهذا يوضح ما قدّمته من صحة المعنى على لفظة «كان»ء فتأمّل. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «فقال وجل : إني صائم» هو الأعرابيّ الذي جاء بالأرنب إلى النبيَ صلى الله 
تعالى عليه وسلمء كما بُيّن في الروايات الأخرى. 

والحديث صحيح» تقدّم ا وتخريجه في «كتاب الصيام». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوك 

401 - (أَخْبَرَنَا | إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ قال: حَدَنَنَا خَالِدٌ عن شب و 
وَهُوَ انْنُ رَد قال سوقت اناه يقول: «أَنْمَجْنَا أَرْتبّاء بِمَرُ الظَهْرَانٍء َأَحَذْماء فجت 
مها إلى بي طْلْحَةَ َذَبْحَهَاء فَبَعَتَني ِمَخِذَيا وَوّركتهاء إلى لنب مادء فََبلَهُه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(إسماعيل‏ بن مسعود) الجحدري البصري» ثقة ٤۷/٤١ ]١١[‏ . 

۲- (خالد) بن الحارث الهجيمى البصري» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

فة بن اجام الإمام الح الت البضري 67 1/92 . 

.]٠[ (هشام بن زيد) أنس بن مالك الأنصاري البصريّ ثقة‎ -٤ 

رَوَى عن جدهء وعنه ابن عون» وشعبة» وعروة بن ثابت» وحماد بن سلمة. قال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا 
و(4441) حديث: «نبى رسول الله َة أن ُصبّر البهائم». و(١۷۸٤)‏ حديث: «فدعا به 
رسول الله کف فقتله بين حجرين». 

- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء 
هشام» عن أنس» وفيه أنس رضي الله تعالى عنه من المكثرين البعة» روى (85؟؟) 
حديئًاء وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» مات سنة (97) 
وقيل: غير ذلك. واللّه تعالى أعلم. 


١١14 جح‎ 


تعالى عنه ا «أنْفَينا ا -بِقَاءٍ مَفْتُوحَة رجیم شاكئة + وَفي 0 
ممم «اسْتَنْفْجنًا) : وَهُوَ ا مله“ يُقَال : : تفج لأر إذا ار وَعَذَاء وَانْتَمْحَ 
ذلك وان إذا ا من مَوْضِعهِ ) وَيُقَال: إِنَّ ع الافشِعْرَارء کان ا 
جَعَلَْاهَا بطلہتا لها تقح وَالانْتِفَاجٍ أَنِضًا: ازتقاع الشّعْرء وَانْتِمَاشه . ٠‏ وَدَقُعَ في «شزح 
مُسْلِم؛ لِلْمَارَرِيٌ : تًا - بِمُوَحَدَة وَعَيْن مَفْتُوحَة- وَقَسرَهُ بِالشَّق مِنْ بَعَجّ بَطنه : ِذَا 
شه . َع عياض بأ تضجيف» وياله لا بصخ ما ين ساق الْحبر؛ أن فيه امم 
سَعَوْا في طلبها بعد ذَلِكَءْ فُلَوْ كَانَ شَقُوا بَطنهَاء كيف كَانُوا يَحْتَاجُونَ إلى السّعْى 
يا قاله في «الفتح. 

eh‏ مرا الوم رتشڍید 2 و«الظهرَان» و الْمُعْجَمَة- بلفْظٍ 
َهُوٌالْمَكَان o‏ يضري طن مز رَالصُوَابَ مو بِتَشْدِيدٍ i‏ 

في «الفتح»' . 

وقال في موضع آخر: وَمَرَ الظهْرَانِ واد مَعرُوف» عَلَى حَمْسَة أَمْيَال مِنْ مَكَة إلى 
جهة الْمَدِيئَة . وقد ذكَرَ الَاقِدِيَء أنه من مَك عَلَى حَمْسَة أَميَال. ٠‏ وَزَعَمَ ان وَضَّاحِ أن 
بيِنهمًا أَحَدّا وَعِشْرِينَ ميلا: وَقيل : شه ع وبه جرم م البَكرِيّ . قال النْوَوِيَ E‏ 
غَلْط وَإِنكار لِلْمَحْسُوس . وَهمَرَّ): قَرْيّة ات نَخَلء وَرَرْع» وَمِيَا و «الظَهْرَانِ» : اسم 
الْوَادِيء وقول الْعَامَةَ : لطن مور 

وقول البّكري هُوَ الْمُعْتَمَكُ و غم ا 

زاد في رواية البخاري : «ْسَعَى الْقَوْم فَلَعِيُواا -وهو بِمُعْجَمَةٍ وَمَوَّحَدَة-: ا 
وَزْنهِ وَمَعْنَاهُ وَوَقَعَّ بلَفْظٍ : «تعبوا» في رواية الكشْييهنن. 

(كَأحَذْعَا) زَادَ في رواية البخاري في «الهبة» : 5220 كأخنْمَاف ' وَلِمُسْلِم : 
(فُسَعَيْتَ حَنَّى أَدْرَكتهَافق لبي اود مِنْ طريق حَمّاد بن سَلَمَةَء عن هِشَّام بْن ريد : 
« وکت لاما حَرَّوَرًا) وَهُوَ بقح IE‏ وَالراي» الوا الْمُسَدَّدََ يَعدهًا راء 


مم 


يجوز كود الراي» وتف الاو وهر الا 


)0غ( افتحا ۱ . اکتاب الذبائح» 
(۲) «فتح» 515/5 «كتاب الهبة» رقم الحديث ۲١۷۴۳‏ . 


-٥‏ (الأَربَبُ) - حديث رقم ١4‏ “ام 
التشناتك ف ا 


(فُجئتُ ا ! 9 أبي طَلْحَةً) الأنصاريٌّ» وَهَوَ زوج أن (َذَبَحَهَا) راد في رواية 
الاي (بمَرْوَة) ) وراد في رواية حَمّاد ل «فُسَوَيْتَهًا) . 

(مَبَعَذَبِي مَخِذَيهَا وَوّركيها) تثنية ورك بفتح الواو» وكسر الراءء ويجوز التخفيف 
بكسر الواو» وسكون الراء» وهو فوق الفخذين» كالكتفين فوق ا قاله 
الفيّوميَ. وفي رواية البخاريٌ: (فْبَعَتَ ِوَرِكَيْهَاك) 7 قَالَ: «بمَجذَيباك بِالمَكُ من 
الرّاوي. وَوَفَعَ في رِوَايَةِ حَمّاد «بعَجُزهًَا) . 

0 البخاريٌ في «الهبة) : «قال: حا لاك E‏ 

ا نه شك في الوكين خاصة» السك في فَوله: «فخذيها»» أو «ررَكيهَاا؛ 
00 َو كَانَ يَشُكُ في الْمَحَِيْن “ثم اسف َكَذَِكَ شك في الأكل» ُه 

سْتَيِقَنَ الْمَبّول» جرم يه آجرا. انتهى . 

(إلَى الي ييله) متعلق بابعث) (فَقَبلهُ) أي المبعوث به. وفي رواية البخاري 
و : أي الهدية و البخاريّ في «الْهِبّة مِنْ هَذَا ال : «قلت اك 
مئْه؟ قال و منةا» ثم قال : قله وَلِلّرمِذِيٌ مِنْ طريق أ اود الطيَالِسِي فيه : 
«مأَكَلتى قلت : ٤‏ قال : «قبلّه . 

قال الحافظ : وَهَذَا تيد لهام ِن رَد لاخر شاك قزل «أَكُلَذى أنه 
َوَقْفَ فِي الْجَرْم به وَجَرّمَ الْقَبُولٍ . وَقَد أخْرَجَ الدَارَمْطبي؛ مِنْ حدِيث عَائْشَة : هدي 
إلى رَسول الله يا أرب وَأَنَا نَائِمّة» فَحَبأ ِي مِنْها الْعَجْز لما نت أَطْعَمَنِي)» وَهَذَا 
َو صح لأشْعر بان اگل مِنْهَاء الکن سَكده ضعيفت: ٠‏ وَرَقَعَ في في «الْهداية لِلْحَتفِيّة أن اللي 
كك كل مِنْ ل الأزنّب» حين أَهْدِيَّ لَيْه مَشْويّاء وَأْمْرَ أُضحَابه بالأكل مله َكانه لماه 
مِنْ حَدِيئَيْنٍ تأرله من جديك اس هذا وقد ظهَرَ مَا فيه» وَالَآَخْر مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة 
الذي أَخْرَْجَهُ النّسَائِنُ أولَ الباب» مِنْ طريق مُوسَى بن طَلْحَة عَنه : « قال: جَاءَ اغراي 
ِلَى التي يك أَئّبِ» كذ شَوَامَاء فَوَضَعَهَا بين يدي فأمْمَكَ رسول الله صلى الله تعالى 

عله وس فلم يأكل» وَأَمْرَ القوم أَنْ يَأكُلُواك وَرِجَالهِ قات إلا ا اخَتُلِفَ فيه على 

تن تق طلخة: الادقا كرا ولد ضف ية وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجم والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كاب الصَّئِد وَالذَبَائْح 
کج ° ۱۸A‏ ا ا س س س ضا 


أخرجه هنا-75/ 4715- وفي «الكبرى» ٤۸۲٤/۲۷‏ . وأخرجه (خ) في «الهبة) 
۲ و«الذبائح والصيد» 5584 و5575 (م) في «الصيد والذبائح» ۳١١١‏ (د) في 
«الأطعمة» ۳۷۹۱ (ت) فى «الأطعمة» ۱۷۸۹ (ق) فى «الصيد» ۳۲٤۳‏ (أحمد) فى 
«باقى مسند المكثرين» ۱۱۷۷۲ و ۱۲۳۳٦‏ و۱۳۰۱۸ و۱۳۹۹۲ (الدارمي) في «الصيد» 
1۳ . والله تعالى أعلم. 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم أكل الْأَرْنّب وَهُوَ 
الحلّء وهو قول الْعْلَمَاءْ كما سبق بيانه في شرح الحديث الأول في الباب. (ومنها) : 
جَوَاز اسْتِكَارَة الصّيْدء وَالْعَدْرُ في طَلَبهء وَأَما حَدِيث ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهما 
المتقدّم في الباب الماضي. رَفَعَهُ : ١مَنْ‏ نْب الصَّيْد 0 هو مَحْمُول عَلَى مَنْ وَاظْبَ 
عَلَى ذلك خی يَشْغَلهُ عن غَيْره دن المضالع اليذه ية وَغْيْرهًا. (ومنها) : أن من أخذ 
الصَيْد يُملِكه بِأَحَذِيٍ ولا يشَاركه مَنْ أثارَه مَعَهُ. (ومنها): مشروعيّة هَدِيّةَ الصَّيْد 
NS‏ . (ومنها): جواز إِهْدَاء الشَّيْء لير للكبير الْقَدْر إا عُلِم مِنْ اله 
الرّضًا بلك . (ومنها) : د لول الصَبِيّ ؛ أن يتَصَرَفٌ فِيمًا يَمْلِكهُ الصَبِيّ بالْمَضلَحة. 
(ومنها) : أن فيه اسْيِعْبَاتَ الطالِب شَيْحَهُ شَيْحْهُ عَمَا يَمَع في حَدٍ يثهء يما تمل أله E‏ كما 
وَكَمّ لَهِشَام بْن زَيْد الس تمق الله عت كا سق نا والله تعالى أعلم 
a E E‏ والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

486 - (أَخْبَرًَا قُتَيبَة قَالَ: حَدَنْنَا حَفْصٌء ؛ عن عَاصِمْء وَدَاوْة عن الشّعْبيّ : عن 
ابن صَفْوَانَء قَالَ: أَصَبْتُ رين َل أجذ ما أذَكْيهمَا به َذَكَيْتُهُمَا ِمَرْوَةٍ فُسَأَلْتُ 
الت يكل عن ذَلِكَ؟ أمَرَنِي بِأكُلِهمًا). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

- (حفص) بن غياث بن طلق معاوية النخعيّ القاضي» أبو عمر الكوفيء ثقة فقيه 
تر حنظة قلا فى الآخر 41ا 167۸7 ` ٤‏ 

[تنبيه] : وقع ا «المجتبى»» وكذا في «الكبرى»: «حدثنا جعفر» بدل 
«حذثنا حفص»» وهو غلط فاحش» والصواب «حدثنا حفص)» وهو ابن غياث» كما 
ذكرته آنا وقد أورده على الصواب الحافظ المرَيّ فى «تحفة الأشراف» ۸/ ٠١۷‏ وقد نبّه 
في «الهامش» على هذا الغلطء فتنيّه . والله تعالى أعلم . ) 

۳- (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقة 79/١58 ]٤[‏ . 


كا - (الأوْبَبُ) - حلديث رقم ١١‏ 7م 
۱۸1 


-٤‏ (داود) بن أبي هند القشيري مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة متقن» كان يم 
بآخره [5] ٥۳۸/۲۱‏ . 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني» أبو عمرو الكوفي» ثقة ثبت فقيه فاضل 
[YT]‏ 5 . ۰ 

5- (ابن صفوان) محمد بن صفوان الأنصاريّ» كنيته أبو مرحب . وقيل: صفوان بن 
محمدء أو محمد بن صفوان بالشكُ. روى الشعبيّ عنه» قال: أتيت النبيّ صَلى الله 
تعالى عليه وسلم بأرنبين. . .» الحديث» ويقال: إنه محمد بن صيفيّ الذي روى عنه 
الشعبيّ أيضّاء ولم يرو عنهما غيره» والأشبه أنهما اثنان. والذي يدل على أنهما اثنان 
الحديث الذي رواه الشعبيَّء عن ابن صيفيَّء غير الحديث الذي رواه عن هذا. قال 
البخاري : حديثه في الكوفيين. وقال الطبراني : محمد بن صفوان هو الصواب. وقال 
ابن عبد البرّ: صفوان بن محمد أكثر. وقال ابن أبي خيثمة: لا أدري من أيّ الأنصار 
هو؟. وقال العسكريّ: هو من بني مالك بن الأوس. وقال ابن سعد: قال محمد بن 
عمر: لا يُعرف أبو مرحب» وفرّق بينه وبين محمد صفوان. روى له المصّف» وأبو 
داود» وابن ماجه» وله عندهم هذا الحديث فقط › أعاده المصتف في «الضحايا» برقم - 
۸ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير ابن صفوان» فتفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فبغلاني . (ومنها) : أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ . (ومنها): أن 
ماه من ا الزوانة ن ناش الأضول إلا هذا ال د اكات 
«السنن» إلا الترمذيّ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن) محمد (ابْنٍ صَفْوَانَ) الأنصاريّ رقي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أْصَبْتُ 
نين ؛ َلَمْ اًجذ ما أَدَكَيهِمَا ؛ به( أي لم أجد شيئًا أذبحهما به (نَذَكيُهُمَا بمرْوة) -بفتح 
الميم» وسكون الراء-: هو خر ان يُجعل منه كالسكين (تَسَأَلْتُ الى يله عن 
ذَلِكَ؟) أي عن حكم أكله (تََمَرَنِي بِأَكلِهِمَا) فيه دلالة على حلّ أكل الأرنب» وهو ما 
أراده المصئف رحمه الله تعالى بإيراده هناء وقد تقدّم أنه قول جمهور العلماء» وهو 
الحق» وفيه أيضًا جواز الذبح بالمروة» وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المصتف رحمه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائح 
١3١ =‏ 


الله تعالى يترجم له في «كتاب الضحايا» بقوله: «باب إباحة الذبح بالمروة». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديك “محمد بن قران رضي :الله حال عه هذا شح ؛ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٣۲/‏ 4716 وفى «الضحایا» -٤٤١۱/۱۸‏ وفى «الكبرى» ۲۷/ ٤۸۲١‏ 
وفي «الضحایا» ٤٤۸۹/١۹‏ . ا (د) في «الضحايا» A۲۲‏ . )ق( في «الذبائح» 
٥‏ و«الصيد) ١514‏ (أحمد) فى «مسند المكيين» ١55147‏ (الدارمى) فى «الصيد» 
وول ان اغ بالصراب ا رل ارج را 00د 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عإد عإد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الضْبَ)» بفتح الضاد المعجمة» وتشديد الموحدة: 
ويب نْشْبه الْجرْدَوْنء لَكِنْهُ أكبّر يِن الْجِرْدَوْنء ويكنى أا جشل -بِمْهْمَلَيْنِ مَكْسُورّة كم 
ساكئة- وَيُقَال لأثتى: صب وَبهِ سْمَيَتْ المَبيلة» وَبِالْحَيفٍ مِنْ مئى جَبَلء يقال لَهُ: 
مني و الفط « انر ف E‏ إن لأضل در الصضْبّ فَرْعَيْنء وَلِهَذَا يُقَال 
4 دقر انق :ردك إزن ا ا 
دكوله فى كل a‏ سقط اسلو وتقاك نل اتام قطلعة I‏ 
وَحَكى غَيْره أن أكل ا يذهب العش وَمِنْ الأمكال : دلا أفعَل کڏ َس يرد 
الضَّت)» يَقُولهُ مَنْ أَرَاد أن لا يَفْعَل الشّيْء ؛ لأ الصَبَ لا يَردء بَلْ يَكْتَفِي بالنّسيمء وَبَرْد 
الْهَوَاء ولا يرج مِنْ جُخره في الشْمَاء. ذَكَرَه في «الفتح»0" . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله ابن خالويه من أنه يعيش سبغمائة سنة» وأنه لاايشرب 
الماء إلى آخره» محل نظرء إذ يحتاج إلى مستند صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


01 و 


57 - (أْخْبَرَنَا ية قَالَ: حَدَّثَنَا مالك عَن عَبْدٍ الله ِن دِيئَارء عَن ان عْمَرَ أَنّ 


)1غ( «فتح) ١‏ . «كتاب الذبائح رقم۳۷٥٥‏ . 


7- (الضَبٌ) - حديث رقم 41١7‏ 
۱۸۴۳ 


رَسُولَ الله يكل ا سُئِلَ عَن الصَب؟» فَقَالَ: «لا كله AEF‏ 
رجال هذا الإسناد: أ 

5 (قتيبة) الي ل‎ -١ 

۳~ اق الله بودن العدوي 8 ey‏ المدني» ثقة /١١۷ ]٤[‏ 
۰ . 

-٤‏ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٠١/١۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه- من رباعيات المضتف: رحمه اللّه تعالى وهى على الأسانيد له وهو 
)5١١(‏ من رباعيات الكتاب. . ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاء إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة. (ومنها) : 
أن فيه أبن عمر رضي .الله تعالى غنهما من المكثرين: السبعة ؛. والعبادلة الأربعة :-وَالله 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله لل وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) جملة في 
محل نصب على الحال (سُيْلَ عَن الضّبٌّ؟) ببناء الفعل للمفعول» وفي الرواية التالية : 
أف را قال ج ارول الل ا ما ترى في الضبٌ». . . وفي رواية البخاريّ: «الضبَ 
لست آكله» ولا أحرّمه». دون ذكر السؤال. وَعَذَا السائل تمل أن ا 
جز ققد أخْرَج ابْن مَاجَهُْ مِنْ حَدِيئه: «قلت: يا رَسُول اللّهء ما تَقُول في الضبَ؟ 
َال : الا أكلك. ول ا ال فل : فَإني آكُل ما لَمْ تحرّم»» لکن في سند عبد 
الكريم بن أبي المخارق» وهو متف على ضعفه. 

(َقَالَ) صلی الله تعالى عليه وسلم (لَا آكلهُ) لكراهته طبعَاء لديا (وَلَا أخرمة) وهذا 
صريح في أنه حلال» لكنه مستقذر طبعاء لا يوافق بعض الطبائع . الله تال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ابت أبن اعم رصن الله تعالى ها هذا تمتك عة 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِبِء وَالذْبَائِح 
E E hh‏ 


أخرجه هنا-47177/77 و۳۱۷٤-‏ وفی «الکبری» ٤۸۲۹/۲۸‏ و1477 . وأخرجه 
(خ) في «الذبائح» 5 و« أخبار الآحاد» 7۷ (م) في «الصيد والذبائح» ۳٣۹۸‏ 
و۰۰٦۳‏ و۰۱٦۳‏ (ت) فى «الأطعمة» ۱۷۹۰ (ق) فى «الصید» ۳۲٤۲‏ (أحمد) فى 
«مسند المكثرين» og 0° Ag ٤۵۹و ٤٥٤۸‏ و۲۸٥‏ و01۷ و000 وه 
و1۱۷۸ «الموطأ» في «الجامع» ۱۸٠١‏ (الدارمي) في «الصيد» 7٠١١6‏ . وفوائد 
الحديث» وبيان مذاهب العلماء ستأتي في شرح حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما الآتي في هذا الباب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
المرجع والمآب» وهو جا وعم الول 1 

E 1۷‏ ُنَيبةٌ عن مالك عن ع وعبد الله ِن ديتارء عَن ابن عمَرَ : أن 
رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله. ما تَرَى في الضَّبٌ؟. قَالَ: «لَسْتُ بآكل. وَلَّا مُحَريِو»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث متفقٌ عليه» وسبق شرحه» وتخريجه في 
الحديث الذي قبله. والسند من رباعيات المصنف اظ وهو (۲۰۲) من رباعيات 
الكتاب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْيَرَنَا كير بن عْبَينٍ عن مُحَمْدٍ بن حَرْبِ عن الرُبَيِدِيّ . ال ارف 
الزْهْرِيُء ء عن أبي أا بن سَهْل» عن عَبْدِ الله : ُن عَبّاس» عن حال ب بْن الْوَلِيدِء ا 
رَسُولَ الله يكن ني بصب مَشْوِيّ مرب إِلَيهِ هوى ليه بيده ؛ يكل نة قال لَهُ مَنْ 
حم : :ا وَسُولَ الله إن حم صب قَرَفَْ يَدَهُ عَنهُ فال ا لَه حال بْنُ الْوَلِيدِ: يا رَسُولَ 
الله حرام الضصَّبُ؟. قَالَ: «لاء وَلَكنْ لَمْ يكُنْ بأزضٍ قؤمِي› أَجِدنِي أَعَاقُهُ فَأفوَى 
خاد إَِى الضَّبْء فَأَكَلَ مِنْة» وَرَسُول الله ها يَنظرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: عة 

-١‏ (كثير بن عبيد) بن نميرء أبو الحسن المذججى الحذاء الحمضئء وهو ثقة 
]1°[ 0/ £۸7 . ۰ 

۲- (محمد بن حرب) الأبرش الخولانن الحمصئءثقة [9] ٠۷۲/١١۲۲‏ . 

۳- (الؤبيديَ) محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصيّ الحافظء ثقة ثبت [۷] 03/48 . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ .. 

- (أبو أمامة بن سهل) هو أسعد بن سهل بن حُنيف» له رؤية» دون سماع» ثقة [۲] 
۸ . 

5- (عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما 7١/71‏ . 

۷- (خالد بن الوليد) بن المغيرة كيد الدب مز بن ستوزم 2 ا 


١5: صصح‎ 


+ - (الضَّبٌُ) - حدیث رقم 41/14 
Ao‏ 


أبو سليمان» أسلم بعد الحديبية» وشهد مؤتة » ويومئذ سماه رسول الله ية سيف اللّه» 
وشهد الفتح» وحنينا » واختلف في شهوده خيبر. 

روى عن النبي يي وعنه ابن عباس» وهو ابن خالته» وجابر بن عبد اللّه» والمقدام 
ابن معد يكرب» وقيس بن أبي حازم» والأشتر النخعي» وعلقمة بن قيس» وجبير بن 
نفير» وأبو العالية» وأبو وائل» وغيرهم» استعمله أبو بكر على قتال أهل الردة 
ومسيلمة» ثم وجهه إلى العراق» ثم إلى الشام» وهو أحد أمراء الأجناد الذين ولوا فتح 
دمشق» قال محمد بن سعد» وابن نمير» وغير واحد: مات بحمص سنة )75١(‏ وقال 


دحيم وغيره: مات بالمدينة » وقيل مات سنة (۲۲) وقال الذهبيّ في «سير أعلام 
النبلاء» : الصحيح موته بحمص . 

ويّروَّى أنه لما حضرته الوفاة بكى» وقال: لقيت كذا وكذا زحفاء وما فى جسدي 
قب إلا وه قرو ا ا برسي اوا ا شويع على ای نفلا امت عدن 
الجبناء. وقال الزبير بن بكار: كان ميمون النقيبة» ولما هاجر لم يزل رسول الله كَل 
يوليه الخيل» ويكون فى مقدمته. وقال محمد بن سعد: كان يشبه عمر فى خلقته 
وطقفةووجولما رتل a‏ قال اذى الجر NS O EN N‏ 
فأخذه بيده» وقال: بسم الله وشربهء فلم يضره شيئا. أخرج له البخاري» ومسلم » 
وأبو داود» والمصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان» حديث الباب كرّره 
مرّتين» وحديث تحريم لحوم الخيل» والبغال» والحمير برقم )٤۳۳۳(‏ و(47754). 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالحمصيين إلى الزبيديٌّ» وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابع» 
وصحابيّ» عن صحابيّ» على خلاف في کون ليود ا o‏ 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم» كما سيأتي بيانه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
عن ابي أُمَامَه) أسعد (بْنِ سَهْلٍِ) بن حُنيف الأنصاريّ» له رؤية» ولأبيه صحية. 


وب البخاريّ في «الأطعمة» من طريق ووس ا ياه عن ابن شهاب» قال ار 
أ أمامةاء فصرح بالإخبار (عن عبد الله 4 بن عَباس» عن خالد د ن الْوَلِيدِ) رضي اله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّئِدِء وَالذَبَائْح 


1 E 
وله (عَن عَبْد الله بن عَبّاس عَن الد ن الوليد) في رواية يُونّس الْمَذْكُورَة « أن ان‎ 
عاش اة أن خالد بن الولت: الذى شال ل تف الله ا هه وهنا لخدت ا‎ 
الف فيه» عَلَى الزْهْرِيُء هَل هُوَّ من مُسْئد ابن عَبّاسء أ مِنْ مُسَْد خاد ودا‎ 
اف فِيهِ عَلَى مَالِكء فال الأكتر: «عن ان عَبّاسء عن حَالده» وَكَالَ يَحْتَى بن بُكير‎ 
في «الْمُوَط. وَطائِقةء عن مَالِكء بِسَئَدِه: «عَن ابن عَبّاس وَخَالِدء أَُُمَا لاء وَقَالَ‎ 
بن يَحَيَى اللَمِيمِيٰ»› عن مَالِك ِلَفْظٍ : عن ان عَبّاس» قَالَ: دَخَلْت انا وخالِد»‎ 98 
عَلَى الي با » أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنهُء وَكَذَا أَخْرَجَهُ مِنْ طريق عَبْد الررّاق» عَن مَعْمَر‎ 
عن الزُهْرِيّ» لظ : عن ان عَبّاسء قَالَ: أي الي كَل وَنْحْنُ في بيت مَيْمُونَة‎ 
علد التخارت»‎ RN عل مجك‎ A يع تدرة 4ه وثال عقا لخ‎ 

وال «الأَطعِمّة). 1 

ْ قال الحافظ رحمه الله تعالى: وَالْجَمْع بين هَذٍِ الروایات» أذ ابن عَبّاسء كان 
حَاضِرًا لِلْقِضَّةَ» في بَيْت خالته مَيْمُونّة» كُمَا صَرَّحَ به في إِخْدّى الرُوَايَاتء وَكَأَنَهُ اسْتَتبتَ 
الد بْن الْوَلِيد في شَيْء مِنْهُ؛ لِكَوْنِهِ الذي كان بَاشَرَ السُوال» عن حُكم الضّبّء وَبَاشَرَ 
آله أَنِضَاء فَكَانَ ابن عَبّاسء رُبْمَا رَوَاهُ عن وَيُوَيْد َلِكَء أن مُحَمّد ن الْمُنكيرء 
حَدَتٌ به عَن أبي أُمَامَةَ ن سَهْلء عن ابن عَبّاسء قال : اي النبي يا وَهْرَ في بيت 
و وعنده خازد إن لوقه بلقم ت لعزي کے کا »ركذا زوأ 
سَعِيد بْن جُبَيْرهِ عَن ان عَبّاسء كلم يَذْكْر فيه حَالِدَاء وهو عند البخاريّ في «الْأَطْعِمَة؛ . 
ا 


(أَنْ رَسُولَ الله بء أتي ِضَبٌ مَشْوِيٰ) اسم مفعول» من شوى اللحم يُشويه شَيًا. 
وفي رواية للبخاريّ. وغيره: التي بِضَبٌ مَحْنُوذ؛ -بِمْهْمَلَةٍ سَاكِئة» ولون مَضْمُومَة 
وآجره دال مُعْجَمَة-: أي مَشْوِيّ بِالْحِجَارَةٍ الْمُحْمَاة. فالْمَخئوذ احص من المشوئ» 
َاْحَِيد بمَْتاُء راد يوس في روَايته: «قَِمَثْ به أَختها حُمَيدة» -وَهِي بمُهْمَلقٍه وَقاء 
مُصمْرًا. وي روّاية سعد بن جر الآتية :بعد بين أهدت ام حفيدة إلى وسول الله 
ضَلى الله تعالى عله وسلم اء وفي روية للخارئ : «أنّ أم خفيئة: تت الكخارت: بن 
حزن خَالَة ابن عَباس» أَهْدَتْ لل با سَمْنَاء وَأَقِطاء وَأَضُبًاء. وَفِي رِوَايّة عَرْف» 
عن أبي بشر» عن سعِيد بن 0 الطْحَاوِيّ : «جَاءَث ا حُمَيدَة» بِضَبٌء ومذ 


. ٠٠١/١١ «فتح»‎ )١( 


1- (الضُبُ) - حديث رقم ٤۳۱۸‏ 
\AYV‏ 


وَذِكْر المَنْمذ فيه غريب ٠‏ وذ قيل في اسْمهًا : هُرَيْلّة -بِالتَضْغِير- وَهِيَ رِوَاية «الْمُوَط مِنْ 
مسل غطاة ين يسان » إن كَانَ مَحْفُوظاء لعل لها اسْمَيْنِ أز اشم وَلَقَب. وَحَكَى 
بَعْض شُرّاح «الْعْمْدَة» في اسمها «حَُمَيْدَة» في کنيتها «أمَ 3 srk‏ ص 
اء وَفِي روَاية ياو وَبقاءِ» وَلْكنْ پراي بَدّل الدّالء يعن ملت بل الا بكر 
خا کک تضحفات:. قاله في «الفتيح»”9 . 

ب إِلَيِهِ) بتشديد الراءء مبنیا للمفعول (َأَهوی ليه بيده أي مد يده وأمالها إليه 
ا يُونْس في روایته : «وَكَانَ رَسُول الله کیا لما يدم يده لِطِعَامء حَنى َ 
ل وَأحْرَجَ إِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ وَالبَنِمَتِي» > في «الشُعّب»» اد 
الْحوْتَكية» عَن عُمَر رَضِيَ الله عَنهُ: أن أعرَايبًا جاه إلى الثين ى بارتب مدا اليد 
وکاد, الس ية لا يأكل مِنْ الْهَدِيّة» حَنّى ا صَاجبهاء فَيَأكل ا من E‏ السا 
5 ادت إِلَيْهِ بحيب . . e.‏ لخدن وَسَنئَده حسن . قاله في «الفتح». 

(قَالَ لَه مَنْ حَضّرَ: با رَسُولَ الله إن َحُمْ ضَبٌ) وفي رواية البخاري : «فَقَالَ بَعْض 
اة : أَخبرُوا رَسُول الله كك ما يُرِيد أن يَأكلء َمَانُوا : هُوَ ضَبَ)ء وفي رِوَايّة : 
«قْقَالْتْ امْرأة» مِنْ النّسوَة الْحضُور : ابر رَسُول الله يك ما قَدَنئنَ لد هُوَ الضْبَء يَأ 
رَسُول الله وكات الم اة رادت أن يرما يخر فَلَمّا لم يُخْبِرُواء بَادَرَتْ هِيّء 
رك وفي رواية للبخاري» في٤باب‏ إِجَارَّة حبر الْوَاجد) مِنْ طريق الشّعْبِيَ» > عن 
ابن مر رضي الله تعالى عنهماء قَالَ : : کا تاس من أضحَاب الي كلق فِيهمْ سعد - 

يعي ان أبي وَقّاص- دبوا يلون ِن لخم ٠‏ قََادَمْ مم امرَأة» مِنْ بض أَزْوَاجٍ النِيَ 
كان راش ب رين بريد بن الْأَصَم : عن ابْن عَبّاس رضي الله تعالى عنهماء أن 


سے عر 
ء 83 


مخز عند مسجو قا وَعِنْدمًا الْمَضْلٍ ابن عَبّاسء وَخَالِد ب ته الله وَامرَ َة ة أخْرَىء إِذْ 
ا عَلَيْهِ خم لما أَرَادَ ال يك أن يأكل» الث لَه مَيِمُونّة : : نه لخم 
ضَبَء فَكفَ يّده». وَعْرِفَ لِه الرُوَايَة ان سم الي امت فى الرواة الأخرى. وَعِنْد 
الطَبرَانِ » فى «الأرسط» من رجه آخر» صحجيح : «فَقَالتْ مَيْمُونَة : : أَخبرُوا رَسَول الله 
ي مَا هُوَ؟1. : 
رع صلى اله على عليه وسام له أي عن الضتء ويوحذ بن أ أكز. 
مِمّا کان كد له مِنْ غَيْر الصَبّء > كما سيأتي صَرِيحَاء في رِوَايّة سَعِيد بْن جُبَئْره عن ان 
عَبّاس : «فأكل من السمن» والأقط› وترك الضباب تقَّذْرًا لهنّ). وفي رواية للبخاريٌ فى 


. ۱۹-۱ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْح 

حن ۸۸ : 
«الْأَطعِمّة؛: قَالَ: فَأكَلَ الأقطء وَشَرِبَ اللبّن» . 

(فَقَالَ لَهُ الد بْنْ الْوَلِيدِ : يا رَسُولَ الله أَحَرَامٌ الضَّبُ؟) وفي الرواية التالية: «أحرامٌ 
هر؟؟ (ثَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لا) أي ليس الضبّ حرامًاء وليس تركي له؛ 
لحرمته (وَلَكنْ لَمْ يکن بأَرْض قَوْبِي) وفي رواية يزيد بن الْأَصَمّ عند البخاري : «هَذًَا 
لخم َم آكله قط . 

قال ابْن الْعَرَبِيَ : اعْتَرَض بَعْض الئاس» عَلَى هَذِهِ اللْفْظة : : الم يكن بأزض قَوْمِي1» 
أن الضبَاب كَثِيرَة بأزض الْحبجازء قال ابن الْعَرَبِيَ : فَإِنْ كَانَ أرَادَ تَكذِيب الْحَبّرء مذ 
ذب هو إن لس بِأَرْضٍ الْحبجاز نها شَيْءء أَوْ ذُكِرَتْ لَه بغر اشمهاء أو حَدَنَتْ بَغد 
ذَلِكَء وَكَذَا ا ان عبد الْبَوَ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنْ عون ببِلَادٍ الْحجَاز شَيْء مِنْ الصَّبَاب. 

قال الحافظ : ولا اج إلى شَيْء مِنْ هذَاء بل الْمُرَا د بقوله كلاو : «بأزض قَوْمِي)) 
قُرَيْش فَقَطء فَبَخْنَص ى التي بمَكة وما حَوْلهَاء ولا يع ذَلِكَ أن تون مَوْجُودة بسَائِرٍ 
باد الْحجَاز وذ َع في رِوَايّة يزيد بن الْأَصَمْ عند مُسْلِم : ١دَعَانَا‏ عَرُوس بِالْمَدِيئَةٍ 
َمَرَبَ إلا تلائة عَشَّر ضَبّاء فآكل. وَنارك. . ٠.‏ الْحَدِيثْء مهدا يدل عَلَى كَثْرَة وجَدَامَا 
ِلك الديّار. 

(تَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) -بفتح الهمزة» وبعَيْن مُهْمَلَة وَقّاء حَفِيمة- أَيْ أَكَرَهُ أكلهء يُقَال: 
عاف الطعام والشراب يَعَافَة من باب تَعِبّء عِيَافَةَ بالكسر : إذاكرهه ٠‏ وَوَقَعَ في رِوَايّة 
سَعِيد بن جُبير الآتية : «وَتَرَكُ الصَبَابٍ تقذرَا لَهُن» > فلو كُنَ حَرَامّاء لَمَا أكلن عَلَى مَائِدَة 


وله 


وو یاف ا اهن كَذَا أَطْلَقَ الأمرء وَكَأَنّهُ تلَقّاهُ مِنْ الإذْن الْمُسْتَقَادِ مِنْ 
التّمْرِيرء ِنَم بقع في شَيْء مِنْ طَرْق حلديث ابن عَبّاسء بصِيئة الأثرء إلا في رِوَاية 
يزيد بن اأص علد ملم ٠‏ قن فِيهًا : «قَقَالَ لَهُمْ: كُلواء اَل الفَضلء وَخَالِد 
َالْمَرأة»» وَكَذَا في رواية الشّعْبِيَ > عن ابن عُمَر: فال الب بكه: كُلُواء : وَأَطْعِمُواء 
نه حال -أَْ قَالَ : ا بأس بهِ- وَلَكِنْهُ ليس طعَامِي»» وَفِي هَذَا کله بيان سَبَّب ترك 
الي ا 100 يسبب أنه مَا اعَْادَهُ وَقَذْ وَرَدَ ذلك ت آخرء أْحْرجَهُ مَالِكْء من 
مرل سُلَيِمَانَ بن يَسار» َذَكَرَ مَعْنَى حَدِيث ابن عَبّاس» وَفِي آجره: فال اللي ل : 
کلا يعني لِحَالِدِء وا ن عَبّاس- قبي يَحَضَرنِي من الله خَاضِرَة . قال الْمَازِرِيَ : يعني 
المَلايكة» وَكَأَنّ لخم الضْبٍ ريحاء رَد أكله؛ أجل ريحهء كما ترك أخل الوم مَعَ 
كؤْنه خلالا. قال الحافظ : : وَهَذَا إِنْ صح يُمْكن د ضَمُهُ إلى الأول 002 

مِنْ الصْبٍ سَبَبَانِ ٠.‏ انتهى . 

(تَأَفوَى حَالِدٌ) أي مال» ومد يده (إِلَى الضُبٌء فَأَكَلَ مِنْهُ) وفي الرواية التالية: «قَالَ 


1- (الضّبُ) - حديث رقم ٤۳١۸‏ 
سس تنك مسعالا ا ت ن 


خالِد: فَاجْتَرَرْته الي وأكلته»؛ وهو ابجع ورَائين» هَذَا هُرَّ الْمَعْرُوف فِي كنب 
الْحَدِيث» وَضَبَطة بَغض شُرّاح «الْمْهُذّب» برَأَيء قبل الوّاءء وَكَدْ غَلْطَهُ النْوَوِيَ (وَرَسُول 
الله كل ينظ:) رای رو يون عل لجار «إليّ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : [إن قيل] ١‏ نكاد اسن فيان لضان عله له 
ترك أكله؛ لكونه ليس بأرض قومه» فلم أكله خالد» وهو من قوم النبيَ صلى الله تعالى 
عليه وسلم؟. 

[قلت] : لعل خالذا تعوّد أكله تقليدًا لأهل نجد» فإن هذه المرأة التي أهدت الضبّ 
لنب صلَى الله تعالى عليه وسلم من نجدء كانت خالته» فلعله ذهب إليها ليزورهاء 
فرأى الناس هناك يأكلونه» فأكله» فاستطابه» بخلافه صلى الله تعالى عليه وسلم. ولم 
أر من تعرّض لهذا البحث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

خديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هذا مت متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7 4518/7 و۳۱۹٤-‏ وفى «الكبرى» ٤۸۲۸/۲۸‏ و۸۲۹٤‏ . وأخرجه 
(خ) في «الذبائح والصيد» ٠٥۳۷‏ (م) في الصيد والذبائح» ٠07‏ (د) في «الأطعمة» 
4 (ق) فى «الصید» ۳۲٤۱١‏ (أحمد) فى «مسند الشاميين» ٠١۳۷١‏ و«باقى مسند 
الأنصار» Vt‏ «الموطأ) في «الجامع» ۸۰0 (الدارمي) في «الصيد» 0 واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله ال وهو بيان حكم أكل الضبّء و 
الجواز. وَحَكَى عياض عن كوم تحريمه» وَعَن الْحََفِيّة كَرَاهَته» وَأَنْكرَ ذَلِكَ تررق 
وَقَال: لا أظْنهُ يَصِحْ عن أحَدء تإذرصخ امر توج بِالنُصُوص» وجا مَنْ قبْله. 
قال الحافظ : قَلْ نَقَلَهُ أن الْمُنْذِر عن عَلِيَء فاي إجماع يَكُون م م مخالمته؟» وَنَقَلَ 
التْمِذِيَ كرَاَته عن بَعْض آهل فل الم وَقَالَ الطْحَاوِيُ في «مَعَاني الآئار» : ره قوم أكل 
الضت» نهم بو حَيْيمة» واو توس وسيل 7 الخال راخت محمد 
بِحَدِيثِ عَائِشَة : «أَنّ الي از دي لَهُ ضَبء لم يكل ققَامعَلَيْهِمْ سَائِل» رادت 

ئِمّة أَنْ تُغطيه» فَمَال لَهَا رَسُول الله كلل : «أنعْطيكهُ ما لا تأكُلِينَ؟»» قَالَ الطَحَاوي : ا 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذَّيَائ 
حص ١١١‏ الا اه > اس لاسا لاس کے 


في هذا دليل عَلَى الْكَرَاَة؛ لاحيمَالٍ أن تكون عَاكَنَ راد الب ب أن لأ يكون قا 
لزيد إلى الله إلا ِن حير الطعام» كما م تى أن يُتَصَدّق بِالثَمْرِ الرّدِيء انتهى. وَقَدْ 
جَاءَ ع عن الي ب آله ّى عن لصب أَحرَجَه بو داو بسكي حسن» فَإنهُ م روَاية 
إِسْمَاعِيل بن عياش» عن e‏ ن زَرْعَة» عَن شُرَيْح بن عة عَن أبي رَاشِد 
الحُبْرَانِيَ 00 عن عَبْد الرّحْمَّن بن شِبْلء وَحَدِيث ابن عَيّاش» عَن الشَّامِيينَ قَوِي» 
رَمؤْلاءِ شَامِيُونَ» يقَات» وَلا يُْثَرَ بِقَوْلِ الْحَطابي ل 
فيه ضعَمًاء» و وقول لبقي : تَمَرَدَ به إِسْمَاعِيل بْن عَيّاش» ول بحجة ) 
َكل اين الْجَوْزِي : لا يصِخ» كفي كل ذَلِكَ َسَاهُل لا يمى فَإِنْ ررَاية سْمَاعِيل عَن 
الشافيين قَويّة عند البځاريّ› وقد صَحَم التَرْمِذِيَ بَعْضهًا. 

(ومنها) : أن فيه الإغلام بم شك فيه لإيشاح مه . (ومنها) : أن مُطلق التَفرّة عن 
الشيء ١‏ وعدم الاستطابة لا يَسْتَلْزِم التخريم. (ومنها) : أن الْمَتَقُول عَنَهُ يللد أنه 0 
عيب الَعَام» نما هُوَ فيا صَنَعَُ الآدمِيَ للا يكير خَاطِره ؛ وَيُنْسَبَ إلى التَفْصِير فِيه» 
وَأَمّا الْذِي خُلِىَ كَذَلِكَ ٠‏ لس نمور الطنع مِنْهُ مُمْتيعًا. . (ومنها) : : أن وفع ثل ذَلِكَ لَيِسَ 
بمَعِيب» ممن يَقَع مِنْه) خِلانًا لِيَعْض الْمُتَتَطعَة . (ومنها) : أن الطباع تلف في الور 


ود 22 


عَن بَعْض الْمأكولات . (ومنها): ما قيل: أنه يُسْتَتْبَط مِنْه أن اللّخم إِذَا سن لَمْ يَخْوُم ؛ 
لأنَّ بَعْض الطبّاع لا تَعَافهُ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه نظرء لا يخفى؛ لأن قوله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله تعالى عنه المتقدّم: «فليأكله إلا أن يُنتن» 
صريح في المنع عن أكل اللحم» إذا أنتن» فيقدّم على هذا المفهوم» فتأمّل . والله تعالى 
أ 

010 : أن فيه ۾ دُخْولٌ أقَارب الرّوْجَة بَيْتهاء ِذَا كان بإِدْنِ الززجء 3 رضاه. 

اا فالا رسي اله فال دعن آنه عو ابد فتاه دفول ا ا 
کان دُحُول خاد بن الْوَلِيد, بت 0 الْقِصَّةء قَبْل رول الْحجَابء وَعَفَلَ 
عَم ذَكََهُ هُوَء أذ إشلام حَالِدء كان بين عُمْرَة الْقَضِيّة وَالمقح» رَكَانَ الْحِجَاب قَبْل ذَلِكَ 
انافاه وَقَدْ وَكَعَ في حَدِيث الْبَاب : «قَالَ خالِد : حرام هوه با َسُول الله؟»» َا انث 
القِصّة قَبْل الْحِجَابء لكائث قَبْل إِسْلام خَالِدء وَلَوْ كَانَتْ قبل إِسْلامه لَمْ يَسْأل عَن 
لال وَلا حرام ولا حَاطبَ بِقَوْلِهِ: يا رَسُول اللّه. انتهى''". 


)١(‏ بضم الحاء المهملة› وسكون الباء الموحدة. 
(۲) «فتح» ٠٠٤/١١‏ . «كتاب الذبائح . 


7- (الضّبٌ) - حديث رقم ٤١١۹‏ 
آ۹ کڪ 


(ومنها) : أن فيه جَوَارَ الأكل مِنْ بَيْت الْقَرِيبء وَالصَّهْر والصديق› كان خَالِدَاء 
وَمَنْ ن وَاقْقَهُ في الأكل » أَادُوا جر فلب المرأة التي مد أو لمي كم الْجِل 90 
لامْيَكَالٍ قوله کل : «كُلوا», َفْهِمَ مَنْ لم يَأكْل أن الأمر فيه لِإِبَاحَة. 

(ومنها) : أن فيه أنه کیا كان يُوّاكل أصضحابه» ويکل الحم حَيْثُ تَيَسْرَ رَ. (ومنها) : 
أن فيه أله صلى الله تعالى عليه وسلمء گان لا يَعْلّم مِنْ المُعيّات» إلا ما أعلمَةُ الله 
ا (ومنها): أنْ فيه وُفُورَ عَقْل مَيْمُومَة 1 الْمُؤْمِنِينَ» رضي الله تعالى عنهاء 
وَعَظِيم نْصِيحْتِهَا لني ككْوِ؛ لأا فهِمَث مَؤِئ وره عن أله يما اسْتَفْرَتْ من حاله 
صل الله تعالى عليه وسلم» فُخْشيّت أن يون ذَلِكَ كَذَلِكَ يتَدَى بأكله ؛ لاسْتَقْذَارِ 
له فُصَدَقَتْ فرَاسنّهًا. (ومنها) : و يئا لا ينبني أَنْ 
E‏ للا يَتَصرَّر بو) وَكَدْ شُوهِدٌ دَلِك مِنْ بَعْض الئّاس. ذكر هذا كله فى 
«الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
E.‏ 

6- أأخْبَرَنَا بُو داو قال: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» قال: حدقا أبي » عن 
صالخ عن ابن شهاب» عن أب أتَائ بن سهلء عن لبن عباس أ أخيرةء أن ال ب 
الوَلِيدٍ رف أنه َخَلَ م رَسولِ الله ۰ عَلَى مَيِمُوَة بِنْتِ الحَارثِ» وهي اله 
دم إِلَى رَسُولٍ الله کا خم صب وَكَانَ رَسُولُ الله يله لا يكل شَيقاء حَنَى يَعْلَمَ 
كعك قال بَعْضٌ النْسْوَةِ: ألا تِْنَ رَسُولَ الله بلا ما يَأكُنُ فأخير رنه أنهُ لحم 
صب فَتَرَكَهُء قال خَالِرٌ : سَأَلْتُ رَسُوَلَ الله يكل حرام هُوَ؟» قَالَ: : دلا َك صما 
يس في أَرْض وبي تَأَجدُنِي اعا قال خَالِدٌ : فَاجْتَرَْتُهُ إِلَىّء فَأكَليُُء وَرَسُولُ الله 
یار يَنْظرُ وَحَدَنَهُ ابن لصم عن مَيْمُونَة وَكانَ في ججرهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : CRA‏ غير شیخه» ا 
داود سليمان بن سيف الطائ ئيَ الحرّانيّ ) فإنه من أفراده» وهو ثقة حافظ . 

وايعقوب بن إبراهيم»: هو الزهري المدنيّ» نزيل بغداد. و«أبوه»: هو إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» نزيل بغداد. و«صالح»: هو 
ابن كيسان الغفاريّ المدنيّ» والباقون تقذموا في الذي قبله. 


وقوله: وهي خالته)» وفي رواية يونس عند البخاريّ : (وهي خالته» وخالة ابن 
عبئاس» . 


. ٠٥۳۷ «كتاب الذائح» رقم الحديث‎ . ٠٠٤-٠٠١۲ /١١ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِ وَالذبائح 
نضحت ١57‏ 


00 خاد : لَبَابَة م 0 0 ابن ا اب e‏ نکی ا 
تم الت 0 الاي الهلاليّ . قاله في 0 
قران رول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لا يأكل شيئًا الخ». قال ابن 
التين : إنما كان يسأل؛ لأن العرب كانت لا تّعاف شيئًا من المآكل؛ لقلتها عندهم» 
وكان هو صلى الله تعالى عليه وسلم قد يّعاف بعض الشيءء فلذلك كان يسأل. قال 
الحافظ : ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان يُكثر 
الكون في البادية» فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات. أو لأن الشرع ورد بتحريم 
بعض الحيوانات» وإباحة بعضهاء وكانوا لا يُحرّمون منها شيئّاء وربّما أتوا به مشويّاء 
أو مطبوحًاء فلا يتميّز عن غيره إلا بالسؤال عنه. انتهى”" . 
وقوله: «فقال يعفن النسوة* ألا يرن وسول الله صلى الله تغالن عة وشل ا 
بأكلء 0 0 تقدّم أنها ميمونة رضي الله ا خياد ف في را ل «فلما 
يدها . 
وقوله: «فاجتررته إليّ» بالجيم: أي جذبته إليّء وتقدّم أن بعضهم ضبطه بزاي بدل 
الراء» وهو غلط. 
وقوله: (وحذثه ابن الأصمّء الخ» الضمير لابن شهاب» يعنى أن ابن الأصمّ حدث 
ابنَ شهاب بهذا الحديث» راويًا عن ميمونة رضي الله تعالى عنهاء فيكون هذا عاليًا من 
السند الماضي بدرجة: 


و«ابن الأصةّ»: هو يزيد بن الأصمّء واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البَكائيَ» أبو 
عوف الكوفيّ» زيل الرّقة» ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء يقال : 
و ولا يثبت» وهو ثقة [۳] 86٠/65٠‏ مات سنة .)١١7(‏ 

وقوله: «وكان في حجرها» -بفتح الحاء المهملة» وتكسرء وسكون الجيم-: أي 
في كتفهاء ورعايتهاء قال الفيّوميَ: حجر الإنسان -بالفتح» وقد يكسر: جضئه» وهو ما 
دون إبطه إلى الْكشْحء وهو في حجره: أي كنفهء وجمايته؛ والجمع حُجُور. انتهى. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وتقدّم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(۱) «فتح» 771-1٠‏ . «كتاب الأطعمة» رقم 079١‏ . 


7- (الضَبُ) - حديث رقم 4٠٠١‏ 
۳ سے 

8 (أَخْبَرَنا ِسْمَاعِيلُ بْنُ معو قَالَ: حَدَّثَنَا الد قال: حَدَّتَنَا شعْبة» عن 
بي بشرء ڪن سَهِيدِ بن جُبَيرء عن ابن عَبّاسء قال : «أَهدَث حَالَتِي إِلَى رَسُولٍ الله ب 
أقطاء: وسا وأضاء فأكل مِن الأقط»- والشمن» وَترَك الأضت ٠‏ تدرا وأكل عَلَى 
مَائِدَةٍ رَسُولٍ الله ياء وَلَوْ كان حَرَامًا ما أل عَلّى مَائِدَةِ رَسُولٍ الله يكده). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤۷/٤١ ]1١١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَرِيُ البصريّ» ثقة‎ -١ 

. ٤۷/٤١ ]۸[ (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِىَ البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

۳- (شعية) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

-٤‏ (أبو بشر) جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي. بصري الأصلء ثقة» أثبت 
النامن فی سيد بق جب :161 6۲۹/1۳ ٤‏ 

ه- (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم» الكوفئ» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤۳1/۲۸‏ . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ۳٠/۲۷ (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما‎ -٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(نتها): آنه من سناسات“ الضف وحمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلا 
سيد فكوفي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء (قَالَ: «أَهدَتْ خَالتي إِلَى رَسُولٍ الله يكلة) 
خالته : هي أم حُميد الآنية في الحديث التالي» وهي -بضمَّ الحاء المهملةء وفتح الفاءء 
مصغُرًاء واسمها هُرّيلة -بزاي» مصغْرًا- بنت الحارث الهلاليّة» أخت ميمونة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنهماء وهي خالة ابن عبّاس» وخالد بن الوليد» واسم أم كل منهما ُبابة - 
بض اللام» وتخفيف الموخدة» وبعد الألف أخرى (أَقِطًا) -بفتح الهمزة» وكسر القاف» 
وقد تسكن ) بعدها طاء مهملة- وهو جبن اللبن المستخرج زبده. قاله في «الفتح»”" . 

وقال الفيّوميً : قال الأزهريّ: «الأقط»: يُنَخذ من اللبن المَخيض› يُطبځ› و 
حتّى يَمْصل» وهو بفتح الهمزة» وكسر القاف» وقد تسكن القاف للتخفيف» مع فتح 


. «كتاب الأطعمة؛‎ 1۸۲/٠١ «فتح»‎ )١( 
يقال: مَصَلَ اللبنُ من باب نصر: صار في وعاء لخوص أو جرت ليقطر ماؤه. أفاده في‎ )0( 
1 «القاموس».‎ 
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الهمزة» وكسرهاء مثل تخفيف كبدٍ. نقله الصغاني» عن الفرّاء. انتهى (وَسَمْنَا)-بفتح 
السين المهملة» وسكون الميم- : هو ما يُعمل من لبن البقرء والغنم؛ والجمع سّمنانء 
مثل هن هراك وطن وان قاله الفيوميَ (وَأَضْئًا) -بفتح الهمزة. وضم الضاد 
المعجمة- جمع ضبّء ككف ككف وأكُفَ (فَأَكلَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (ين اأ 
وَالسَمْنِء وَتَرَكَ الْأَضْبٌّ؛ تَقَذُرًا) -بالقاف» والمعجمة- تقول: قذِرتٌ الشيءعء 
وتقذّرته : إذا كرهته . يعني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ترك أكل الأضبّ كراهة لها 
طبعًاء لا ديئا» لأنه بِيّن سبب ترکه» بأها لم تكن في أرض قومهء فدل على أنه ما تركها 
تديئاء بل لنفرة طبعه منها (وَأكل) بالبناء للمفعول (عَلَى مَائدَةٍ رَسُولٍ الله ك) المائدة: 
هي الشيء الذي يوضع على الأرض؛ صيانة للطعام» كالمنديل» والطلق غر ذلك 
واختلف في اشتقاقهاء فقال الرّجاج : هي عندي من ماد يُمِيد: إذا تحرّك. وقال غيره: 
من ماد يُميد: إذا أعطى. قال أبو عبيد: وهي فاعلة بمعنى مفعولة» من العطاءء قال 
الشاعر: 


ونت للفئنتجهِين مادا 

زلا ارقن اا اله رليف انين ری الل ن بان ا ج 
الله تعالى عليه وسلم اا على ار حون احص من اا ونفي 
الأخص» لا يستلزم نفي الأعمّء قال الحافظ : وهذا 5 بأن 
أذاإننا نفى عة قال ولا يعارض قول من عَلِمَ. | 

و گان اا تا أل َلى ئة سول الل ل ووجه استدلال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما بالحديث من جهة تقريره صلَى الله تعالى عليه وسلمء وهو استدلال 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عا رضي الله ا نهنا هذا قر متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-75/ ٤۳۲۰‏ و١4771-‏ وفى «الكبرى» ۲۸/ ٤۸۳۰‏ و١۸۳٤‏ . وأخرجه 
(خ) في «الهبة» ٠٠۷١‏ (م) في «الصيد» ۳14 (د) في «الأطعمة» ۳۷۹۳ (أحمد) 8 
«مسند بني هاشم» 648 و۲ و٥٦٥۲‏ و٤٥۲۹‏ و657١"‏ و٣٣۳۲‏ . وفوائد 


1 (الت لضَُبُ) - حديث رقم 4٠7١‏ 
e 140°‏ 


الحديث تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 5-7 

١‏ (أَخْبَرَنَا زيَادُ بْنْ أَيُوبَء قَالَ: : حَدَّنََا هُشَيِمٌ قَالَ: نبَأنَا أبُو پشر» عَن سَعِيدٍ 
ابْنِ جُبَير» عن ابن عباس َه سْئِلَ عن أكل الصَبَاب؟» فَقَالَ: افا ي إلى 
رَسُولٍ الله ا سَمْناء وَأَقِطَاء وَأَضْباء َكَل مِنْ السَّمْنء وَالأقط وَتَرَكَ الضبَابَء 
تَقَذْرًا لَهُنُء كَل كَانَ حَرَامَاء ما أكل عَلَى مَائِدَة رَسُولٍ الله ا ولا أَمَرَ بأكْلِهِنٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (زياد ر بن أيَوب»: هو المعروف ا والهُشيم»: 
هو ابن يشير الواسطئّ». والباقون تقذموا فى السند الماضى . 

وقوله: «عن أكل الضباب» -بكسر الضاد ا جمع ضبّ. وقوله: ام 
خفيد»: بالضمٌ مصغْرًاء اسمها هُزّيلة بنت الحارث. 

وقوله: «ولا أمر بأكلهنَ»: أي رخص فيه. 

والحديث متفق عليه كما بُيّن في الحديث الماضي . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - (أخْبَرَنًا سُلْيِمَانُ بن مَنْصور الْبَلَحِئْ . قال : حَدَّثَنَا أن الأخوّص» سَلَامُ بن 
سُلَيم عن حُصَّيْنِ عن رَيْدٍ بْنِ وَهْبِء عَن نَابتِ بْنِ يَزِيدَ الأنْصَارِيٰء قال : كنا مع 
رَسوڳ الله ه ي في سَفَرء فرلا نرا َأُصَابَ الان ضِبَابَاء َأَحَذْتُ ضَباء فَسَوَيُْهُ 
ایت ت به الي اد أَحَذَّ مُودَاء يَعُدُ به أَصَابعَهُ بع ثم قَالَ: إن َة من بتي إِسْرَاتِيلَ؛ 
ميت دَوَابٌ في الأزض؛ َي لا أذري» أي الدوَات هي؟2. قُلْتٌ: رسُول الله إِنَ 
الثامن فد أكلوا مها ثال: فنا أ بأكلهاء وَلَا تَى). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (سليمان بن منصور الْبلخي) الْبَراز الذُهنيّ الْجَرْمِيَ» لقبه رَرْغَنْدَه لا بأس به 
]٠١[‏ 70/50 من أفراد المصتف . 

"- (أبو الأحوص/ سلام بن سليم) الحنفيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة» متقنٌ» صاحب 
حديث [۷] ٩۹1/۷۹‏ . 

۳- (خصين) بن عبد الرحمن» أبو الهُذيل الكوفيّء ثقة تغير حفظه في الآخر ]٥[‏ 
AI‏ . 

. "١/77 ]1[ (زيد بن وهب) الْجْهَيَء أبو سليمان الكوفيٰ مخضرم ثقة جليل‎ -٤ 

5- (ثابت بن يزيد) بن وديعة» ويقال: ثابت بن وديعة بن عمرو بن قيس الخزرجيّ 
الا ناري أ س المدنيّء له ولأبيه صحبة. روى عن النبيّ صلی ا الله تعالى عليه 
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وسلم. وعنه البراء بن عازب» وزيد بن وهب» وعامر بن سعد البجليّ . وذكر الترمذيٌ 
في "تاريخ الصحابة» أنه ثابت بن يزيدء وأن وديعة أمه. وقال العسكريٌ: شهد خيبر» 
ثم شهد صِفْين مع علىَ رضي الله تعالى عنهما. وقال البغويّ» وابن حبّان: سكن 
الكوفة. وقال ابن السكن» وابن عبد البرّ: حديثه فى الضبّ يختلفون فيه اختلافا كثيرًا . 
وقد صححه الدارقطنيّ» وأخرجه أبو ذز الْهَرَويّ في «المستدرك على الصحيحين». 
a‏ وأبو داود. وابن ٠‏ ماجه هذا الحديث فقط فقط . والله تعالى أعلم. 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › إلا شيخهء فإنه من أفراده» والصحابي» فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن 
ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبلخيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . (ومنها) أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا 
الحديث . واللّه تعالى أعلم. 

(عن ايت بْنِ يزيد الْأَنصَارِيٌ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: کا مَعَ رَسُولٍ الله 
اة › في سَفْر رلا مَنرلاء قَأصَابَ النّاسُ ضِبابا) بِكَسْرٍ الضّاد المغخمة: > جمع ضبَ 
(فَأخذڏْتُ ضباء فشوبة ثُمْ م تيت به الي په فَأَخَذَ) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(عُودًا) أي خشبا (يعدُ) بضم العين المهملة > من عذ» من باب نصر (به) أي بذلك العود 
(أصَابِعَهُ) أي أصَابع الصْبَء وفي الرواية التالية : «فجعل ينظر إليه» ويُقلبه» م قال : 
إن م مب بد بني إِسْرَائيل ١‏ مُسِكَت) بِصِيعَةٍ الْمَجْهُول: وَالْمَسْخْ: قب الْحَقِيقَة مِنْ شَيْء 
ال ا ا (دَوَاتَ) هكذا فى النسخ المطبوعة من «المجتبى»»› و«الكبرى» بمنع بمنع 
الصرف» وهو الصواب؛ لأنه من صيغ منتهى الجموع» ووقع في النسخة «الهندية» : 
«دوابا» مصروفاء وكذا فى «سنن أبى داود»» وهو مخالف للقواعد. قال النوويّ فى 
شرح مسلم»: وأما دوات» فكذا وقع في بعض النسخء ووقع في أكثرها : «دوانا» 
بالألف» والأول هو الجاري على المعروف المشهور في العربية. | انتهى 

(في الْأَرْض» َي لا أذري) أي لا أعلم (أَيْ الدَّوَابُ هي؟) مبتدأ و (قُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ الاس كذ أَكَلُوا منْهَاء قَالَ: َمَا أَمْرَ بأكلهَاء وَلَا بّى) أيْ عَن أَكُلها. 

ال في يرا الضّعُود؛ : قال الشْيْخْ عر الذين بْن عَبْد السّلام : كيف يمع بين هَذَاء 
وبين ما وَرَدَ أن الْمَمْسُوخ لا يعيش أكْثَرَ مِنْ نَلانّة أيام» وَلَا يُعْقِب؟. 


1 - (الضُبُ) - حديث رقم ٤۳۲۲‏ 
: ۱4۷ 


[وَالْجَوَابِ] : أنهُ یاز كَانَ يبَر أشْياء ا ِ ينبن لَه كُمَا قَالَ في الدّجال: 
«إِنْ يرج م ٠‏ انا حجيجة4 م أعلِم غد ذَلِكَ أنه لا يحرج إلا في آجر الزَّمَانَء 
قبل رول عِيسَى عَلَيْهِ السّلام» أَخْبّرَ َضْحَابَهُ لِك عَلَى رَجْهِه كَذَلِكَ هَذَا عَلِمْ كله 
الْمَشْخْء ٠‏ وَلَمْ يَعْلَم أن الْمَمْسُوِحَ لا يَعيشء ولا يُعْقَّبُ لَه > فَكَانَ في الظّنَ وَالْحِسَابِء 
على خسن القدائى "الظاهرة . هى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث ثابت بن يزيد الأنصاريي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٤۳۲ ٤و ٤۳۲۳و ٤۳۲۲‏ وفى «الکبری) ۲۸/ ٤۸۳۲‏ و۸۳۳٤‏ و٤۸۳٤‏ . 
وأخرجه (د) في «الأطعمة» ۳۷۹١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فيما قاله العلماء في الجمع بين حديث ثابت بن يزيد هذا 
والأحاديث الماضية : 

| أَخْوَج ا داوق ون خديت عبد الرخمن بن س اْرَلنَا‎ : e 
َفيه أ م «طْبَحُوا مِنهاء قال الي ككل : إل أمّة مِنْ بني‎ E که الضبَّاب.‎ 
إِسْرَائِيل» مخت ذَوَابَ في الأزض» فاحدى أن كر مدن كنوه . أُخْرجَهُ‎ 
احمل :وض حه ابن حِبّان» وَالطَحَاوِيّ» وَسْنده على شط الشّتِحَيْن إل الضخاك›‎ 
0 لم ترجا که للحاو مِنْ وجه آخرء عن ريد بن وَهْبء وَوَافَقَهُ الْحَارث بن‎ 
î مالك وَيَزِيد بن أبن زياد وَوَكيع في آجره : «قْقِيل ل إِنَ الاس فد‎ 
أرقا فلم يأل وَلَمْ ينه عَنُ) . وقد دلت الأحَادِيثء الْمَاضِيَةء عَلَى الْحِلَ تَضْرِيحَا‎ 
. وَتَلْويحَاء نضا وَتَفْرِيرًا‎ 

فاجع نها وبين هَذَا أن يُحَمَلْ اهي فيه فيه عَلَى أل الْحَال» عِنْد تويز أن يَكُون مما 
و وَحِيئَئِذٍ أمَرَ بإكماءِ القدُورء م تَوَقْفَ لم يمر بو وَلْمْ ينه عَنهُ ويُحمّلَ الأذن 
فيه عَلَى َانِي الْسَال لا عَلِمَ أن المَنسُوخء لا تشل لَه فم بغد ذلك کان يستقذرة 
قلا يَأْكُلهُء ولا يُحَرْمِه رَأكلَ عَلَى مَائْدَتَه فدَلَ عَلَى الإبّاحة وَتكون الْكَرَامَة اريه في 
حى من در وغل أحاؤيت الاح عل تن لا شري وَلا يَْرّم مِنْ ذلك أنه 
ره مُطْلًَا. 


وذ اهم كلام ابن الْعَربِيَ» أله لا يَجلَ في حق مَنْ يتقَذّره؛ لما ينرم في أكله مِنْ 
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الضرّرء وَهَذَا لا ينض دا . 

وَوَقُعَ في حَدِيث يزيد : ن الْأَصَمْ : «أَخبَرتُ ابن عباس بِقِضّةٍ الضبّء كَأَكْرَ لقَْمُ حول 
خی قال بَْضهم : : گال رَسُول الله كلا : «لا آكُلهٌ رلا نی عن ولا أخُرْمةٌ»» فَمَالَ ابْنُ 
عباس : بشس ما قله م ما بت نبي الله إلا مُحَرْمَا أو مُحَلْلا؛, أخْرّجَهُ مُسْلِم . 

قَالَ بن الْعَرَِيَ : ظَنّ ابْنُ عباس أ الذِي أَخْبْر بتَولِِ يكلِذ: «لا آكلة» أَرَادَ لا أجل 
ایک عليه مه ؛ لأ خرُوجه ين قشم الَْلال وَالْحَرَام مُحَال. 

عقي الحافظ العراتيّ في افرع المي أن المّيْءء إا لَمْ ينضح إِلْسَاقه 
ِالْحَلالٍ» 0 الحَرَام يون مِنْ الشْبْهَات يون مِنْ ځکم ال 1 ورود الشَّرْعء 
وَالأَصَحَ كما قال النْوَوِيَّ-: آله لا پُخکم عَلَيَْا بجل» ولا حُرْمّة. 

قال الحافظ : وَفِي كَوْن مَسْألّة الكتاب. مِنْ هذا التّؤع نَظَر؛ٍ لأنّ هَذًا إِنّمَا هُرَ إا 
تَعَارَض الحكم عَلَى الْمُجْتّهدء الشارع إذّا سل عَن وَاقِعَة» فلا بُدَ أَنْ يَذْكُر فِيهًا 
الحكم الشْرْعِيٍ ؛ وَهَذَّا هُوَ الذِي أَرَادَهُ ابن الْعَرَبِيَ» وَجَعَلَ مَحَط كلام ابن عَبّاس عَلَيْهِ. 

ES‏ زياد لفط سَقَطْتْ مِنْ رواية مسلِم» وبا يجه إنكار ابن 
َبّاس» ویس غ اويل ابن الْعَرَبِيَ «لا آكلة» بلا أجل > ودل بكر بْن أبي 
سن e e‏ َخْرَجَهُ في «مُنتده؛ الست الَذِي سا په عند مني » فَقَالَ 
في روايته : دلا آکله» ولا نی غَنه ولا أَجِلَهُ » ولا أحرّمه»» وَلْعَلَ مُسْلِمًا حَذَفَها 
عَمْدَاءِ لِشُدُوذِمَا؛ لأنْ دَلِكَ لم يق في شَيْء مِنْ ل الطرق»ء E‏ ولا 
غَيْره) وَأَشْهَر مَنْ رَرَى عَن اللي كلل : الا آكُلهُ ولا ا ابْنْ غمَر كما تدم 
وَلَنِسَ في حَډیثه: «لا أجِلا» بَلْ جَاءَ الَضريح عَنَهُ بأل حلال» فلم تَنْيْت هَذٍِ اللْفْظَة 
وهي كؤله: «لا أَجِلَّهُ) ؛ لأا وَإِنْ كائ يِن روَايّة يزيد بْن الأصَمْ ر 
يها عن قَرْمء كَانُوا عند ابن 0 فَكَانكٌ رواية عن مَجهول» وَلَمْ يقل يزيد بن ر 
ك ا 
ور لي أن ائ يِن تن إشْرائيل e‏ وقد ن كته سرود قبل» ان طبري : 
يس في الْحَدِيث الْجَرْم بأد الب ما ميخ إا حَثِيَ أن يَكُون ينهم ترف 
غَنْهُ إا كان ذَلِكَ قبل أن يعم الله تَعَالَى ثيه يه صلّى الله تعالى عليه وسلمء أن 

لفق 

الْمَمْسُوخ لا ينيل ذا أَجَابَ الطْحَاوِيُ» شوح من ظريق التروو ن 


)210 نسل من باب ضرب: کشر نسله» ويتعدى إلى مفعول» فيقال: لت الولد نسلا : أي ولدته» 


7 - (الضُبٌُ) - حديث رقم 4۳۲۲ 
۹ سے 


عَن عَبْد الله ن مَسْعُود رضي الله تعالى عنه» قَالَ: «سْيْلَ رَسُول الله ي عن الْقَرَدَةء 
وَالْحَنَازِير» هي مِمّا مُسِخَ؟ قَالَ : إن الله لم لك قَوْمَاه - أو ١يَمْسَخ‏ قَوْمَا- َيَجْعَل لَّهُمْ 
نَشلاء ولا عَاقِبّة؛. 

وأضل هذا الحَدِيث في مُشلمء وان َم يََْحْضِرة» مِنْ «صجيح مُنلم»» و 

من ابن الْعَرَبِيَء حَيْتُ قال : قوله: إن الْمَمْسُوخْ ا نه أ مر لا يعرف 
ا وَإِنْمَا طريقه التقْل» Ry‏ ل خلقيب: كذا ذال ُمّ قَالَ الطحَاوي بعد 
أن أَخْرَجَهُ مِنْ طَرْق» ع حرج حدييث ابن عُمّر-: کت يذ الآثارء أله لا بأس بأكل 
الضت» وَبِهِ ا 

قَالَ: وذ امع محمد بن الْحَسَن لأضحابهء بِحَدِيتِ عَائِشَه ٠‏ قسَاتَهُ الطَحَاوِي مِنْ 
طريق حَمّاد بن سَلَمَة) > عن حَمّاد بن أبن شلات عن إبراهيم ؛ عن الأسْوّدء عن 
عَائشة بي باي د“ لم اکل مام عَلَيْهِمْ سائل » فَأَرَادَتُ عَائِشة أن تُمْطبهء 
مال لها : ما لا تأكُلِينَ؟4 قال مُحَمّد: دَلَ ذَلِكٌ عَلَّى كَرَامَته لِتَفْسِهِ وَلِغَيْرِه 

وة 0 ِاخْتِمَالٍ أَنْ يكون ذَلِكَء مِنْ چئس ما قال الله تعَلَى : ورک 
اڏيه E‏ أن يسوا فيد » الآية [البقرة ]لا ْم سَاقَ الأحَادِيث الذَالّة عَلّى كرَاحة 
التٌصَدْق بِحَشّفٍ الثّمْر ريت الْيراء: كالوا يبون الضدكة باه شرن ا 
#أَنَفِهُوأ من طيْبَنيٍ Fey‏ 4 الآبة: [البقرة :3 ]قال لهذا الْمَعنَى كر لِعَائْمَة 
الصّدَقَة بالصّبّء الكو ران انتهى . وَهَذَا يَدْلَ عَلَى ائه مهم عَن مُحَمْد 3 
الكرَاَة فيه لِلمحْرِيمٍء وَالْمَْرُوف عَن أكتر الْحَفيّة فيه كَرَامَة التثزية . 

وَجَنْحَ بعضهم إلى التخريم» وَقال:: اخْتَلفت الأحاديث» د مَعْرِفَة الْمتَقَدّم 
فَرَجْحْنًا جَانْبِ النَّحْرِيم ؛ تفلیلا للح انتهى . . وَدَعْوَاه لذ مَمُْوعَة؛ لما تقد وَآلله 
غلم . وَيَتَعَجَب مِنْ ابن الْعَرَبِيَ» حَيْتُ قَالَ : وله : «إنَ الْمَمْسُوخْ خ لاينْسَل». دَعْوَىء إن 
أمر لا يُعْرَف بِالْعَقْلِء َإِنْمَا طريقه الل ء ول فيه افر ولع كذا قال وَكَأَنّهُ َم 
يَسْتَخْضِرِهُ مِنْ «صجیح ملم ثم فَالَ ولي فد تواتك كزن الع تقشنا ب يديك 
يفضي تحرِيم اله لان گنه آدماء قذ زَالَ حكمه. ولم بی له تر أضلاء ونما كر ة 
الأكل مِنْهُ؛ لِما لا وفع علي من سَخخط اللهء كما رة الشّرْب مِنْ مياه نَمُود. انتهى . 

قال الحافظ : وَمَسْألّة جَوَاز أكل الْآدَمِيَ» إِذَا مُسِحّ حيوائا مَأكولا لم أرما في کُب 
فُقَهَائنَا. -يعني الشافعية-. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرف . واللّه 


)۱( افتح» ٠١4-1١١‏ . «كتاب الذبائح» رقم ٥٥۳۷‏ 1 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْح 
حح Y٠‏ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 
وفيض - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُ بيده قَالَ: حَدَّكَْا و بْنْ أَسَدِء قَالَ: : حَدّئنا شَعَةٌ ر 


Ga 


قال : 
حي عَدِي ب ابت قال : سَمِعْتُ رَيْدَ ْنَ وهب» ا قال : 
جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله ية بصب فَجَعَلَ يَنْظَرٌ ليه وَيَُلبَهُ وَكَالَ : «إنّ أمَدَ مُسِحَتْء 
لا يُدْرَى مَا فَعَلَْ وني لا أذري لَعَلَ هذا منها)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وقد ونّقه هو» وابن حبّان. والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في 
الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

4 487 - (أَخبَرَنا عَمْرُو ن علي قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قال : حَدَّكَنا شعبةء عن 
لْحَكُم عن رَيْدٍ بْنِ وَهْبِء عن البراءِ ِن عَارَبٍء عن نَابتِ بن وَدِيِعَةَ 9 رجلا اتی 
الي كك بصب فَقَالَ : 1 ان تمت الله مُه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وعمرو بن علي : 
هو الفلاس 

و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«الحكم»: هو ابن غتيبة. والحديث صحيح› 
وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْضَبَمٌ) بض الباء ركد في لغة قيس» 
وبسكونها في لغة تميم» وهي أنثى» وتختصٌ بالأنثى. وقيل : تقع على الذكر 2 
رونا يل ني اا ا كما قل مم ريده 0 مع الهاء للتخفيف 
والذكر ضبعان» والجمع ضباعين» مثلّ سِرحان وسَرَاحين› کک الضبع بضم 7 
على ضِبَاع» وبسكونها على أضبّع . قاله الفيومي . 

وقال الدميريٌّ: الضبع معروفة» ولا تقل: ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان» ومن عجيب 


)١(‏ وفي «الكبرى» : «قاللّه أعلم» بالفاء. 


3 (الضْبَمَ) - حديث_ رقم ٤۲۲١‏ 
۰۱ تجح 


أمرها أا كالأرنب تكون سنة ذكرّاء وسنة أنثى». فتلقّح في حال الذكورة» وتلد في حال 
الأنوثة» وهي مُولعة بنيش القبور؛ لكثرة شھوتہا للحوم بني آدم» ومتی رأت إنسانًا 
نائماء» حَفْرّت تحت رأسه. وأخذت بحلقه» فتقتله» وتشرب دمه . ا واللّه تعالى 

ا (أَخبَرنَا محمد بن ضور قَال: حَدَثنا سُفْيَانُ قال : حَدَننِي ابن جْرَنِج 
عن عَبْدٍ الله ِن عُبَيدِ بن عُمَر عَن ¿ ان ابي عَمَارِء قال : سَأَلْتُ جَابرَ بن عَبِْ اللي ُن 
الضَبْع  ٠‏ كَأَمَرَنِي بأكلهَاء قُلْتُ : أَصَيِدٌ مي؟. قَالَ : انَعَم قُلْتٌ: ل 
علخ قَال: انَعَم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲٠/۲١ ]1١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكي» ثقة‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل› يدلس ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 

5 - (عبد بد الله بن يبيد بن مير اش 0 ثقة ئة [؟] ا 
الملقّب القت -بفتح القاف» E‏ ا ثقة عاب ١ Er‏ 

1- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلّمي الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

فا اه من سداسات الضف رحيه :الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده» وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المكيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله 
فالغ أن المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


ا سَأَلْتُ جَابِرَ بن عَبْدِ الله 
رضي الله تعالى عنهما (عَن الضبْع) أي حكم أكلها. وفي رواية: قال: قلت لجابر: 


. «كتاب المناسك»‎ 1١/9 راجع «المرعاة شرح المشكاة؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدٍِء وَالذْبَائح 
س YY‏ ااي يي لي يي س ا ا ب ي ڪڪ ا حا ڪا ج 


الضبع أصيد هي؟ قال: نعم» قلت: آكلها؟ قال : نعم» قلت آكلها؟ قال: نعمء قلت : 
أقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. 

(َأمرَنِي بأكلِهَا) أي لعدم كونها من الخبائث» كما قال الإمام الشافعيّ رحمه الله 
تعالى» وكونها ليست من السباع العادية التي تعدو بأنيابها (قُلْتُ: أَصَيْدٌ جي؟. قَالَ: 
اَم قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله يكِق) الظاهر أنه يعود إلى الاثنين: حل أكلهاء 
وكونها صيدّاء كما سيأتي تحيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى (قَالَ) جابر رضي الله تعالى عنه 
(نَعَمْ) سمعت ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ولفظ أبي داود: عن جابرء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» عن 
الضبع؟» فقال: «هي صيدء ويُجعَل فيه كبش» إذا صاده المحرم». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ایت 000 رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۷/ ٤٤۲١‏ وتقدّم في «الحج» 18775/4895- وفي «الكبرى» ۲۹/ 4/75 
وتقذم في «الحج» 78١9/84‏ . وأخرجه (د) في «الأطعمة» ۳۸٠١‏ (ت) في «الحج» ۸٥١‏ 
و«الأطعمة» ١79١‏ (ق) فى «المناسك» ۳۰۸۵ و«الصيد» ۳۲۳٢‏ (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين» ۱۳۷۵۱ و1015١‏ و ۱٤۰٤٤‏ (الدارمی) فى «المناسك» ١44١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الضبع» وهو حل 
أكلها. (ومنها): أن الضبع صيدء فيلزم الجزاء بقتل المحرم له» وقد تقدم ما يتعلق 
بذلك في «كتاب مناسك الحجّ» . (ومنها): ما كان عليه السلف من التأكد في السؤال» 
عن الأدلة» فقد قال ابن عمّار لجابر رضي الله تعالى عنه: «أسمعته من رسول الله 
يكلِ؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل الضبع؟ : 

ذهيت طائفة إلى حل أكلهاء روي ذلك عن سعد» وابن عمرء وأبي هريرة» وعروة 
ابن الزبير» وعكرمة» وإسحاق» وقال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع» ولا ترى 
بأكلها بأسا. 


٤۳١۲١ (الضُبْعٌ) - حديث رقم‎ - ٠١١ 


۳ 


وقال أبو حنيفة » والثوري» ومالك : هو حرام» وروي نحو ذلك عن سعيدك بن 
المسيب؛ لأنها من السباع» وقد نهى النبي كله عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهي 
من السباع» فتدخل في عموم النهي› وروي عن النبي كَل أنه سئل عن الضبع؟ فقال: 
«ومن يأكل الضبع» . 

واحتج الأولون بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب . واعترضه ابن 
عبد البر فقال: إن هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع؛ لأنه أقوى 
مدب و ی نكما قال “او 'قدامةك نأآن: هذا ی مارمن ول ی ف 
التخصيص كون المخصص في رتبة المخصص» بدليل تخصيص عموم الكتاب» بأخبار 
الآحاد. 

فأما الخبر الذي ذكروه: «ومن يأكل الضبع». فحديث» يرويه عبد الكريم بن أبي 
المخارق» ينفرد به» وهو متروك الحديث . 
أسنانها عظم واحد» كصَفِيحَة نعل الفرس» فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي . أفاده في 
«المغنى» ۱۳/ ۳٤١-۳٤١‏ . 

وقال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى في «نيل الأوطار- ۸/ ۲۹۱ في شرح حديث 
جابر المذكور: ما نصّه: في الحديث دليل على جواز أكل الضبعء وإليه ذهب 
الشافعي» وأحمد. قال الشافعي : ما زال الناس يأكلونهاء ويبيعونها بين الصفا والمروة» 
من غير نكير» ولأن العرب تستطيبه» وتمدحه. 

وذهب الجمهور إلى التحريم» واستدلوا بمأ تقدم ‏ في تحريم كل ذي ثاب من 
السباع . 

ويجاب بان حديث الباب خاص» فيقدم على حديث كل ذي ناب . واستدلوا أيضا 
یما أخرجه الترمذي› من حديث خزيمة بن جزء» قال: سألت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عن الضبع؟ فقال: «أو يأكل الضبع أحد؟»؛ وفى رواية : «ومن يأكل 
الضبع؟». ويجاب بأن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الكريم أبو أمية» وهو 
متفق على ضعفه» والراوي عنه إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف. قال ابن رسلان: 
كصفيحة نعل الفرس» فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي . انتهى ما ذكره الشوكانن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا تعلم أن مذهب القائلين بإباحة أكل الضبع 
أقوى دليلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِدِء لس شرح سنن السائي - كاب الصيدء وَالْبَئجِ 
د ٠١1‏ 


"إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د % عإد 


- - (أَخْبَرَنَا إسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَثََا مَالِكء 
غن إسماعيل : ن أبي حكيمء عن قييڌة نن سيا ڪن أبِي هرفرة. عَن الب يد قال : 
13 ذِي تاب من السْبَاع» فأكلهُ حَرَام») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج» أبو يعقوب التميمي المروزي» ثقة ثبت 
AA/VY [11]‏ . 

-١‏ (عبد الرحمن بن مهديٰ) العنبري مولاهم أبو سعيد البصري» ثقة ثبت إمام حجة 
64/٤۲ ]4[‏ . 

۳- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه المدني [۷] ۷/۷ . 

.]5[ (إسماعيل بن أبي خكيم) القرشيّ مولاهم المدنيء» ثقة‎ -٤ 

قال ابن معين +. والنساتي» .والبرْقي»: وابن وضاح: 'ثقة.. :وعن. ابن معين. أيضًا : 
صالح. وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه» وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز. ونقل ابن 
ناهين في ١القات؛‏ عن احمدين ان ٠»‏ قال : اتال بن آي جک 0 
سُفيان» هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة. وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: كا 
فاضلاء ثقةء وهو حجة فيما روى عنه جماعة أهل العلم. وذكره 0 
وقال: هو أخو إسحاق. وقال ابن سعد: توفي سنة )٠١١(‏ وكان قليل الحديث. روى 
له عليه وا درابو و اق ماحم وله عند ال .وان ا هذا 
الحديث فقط. وله عند أبي داود حديثان. 

-٥‏ (عبيدة بن سفيان) -بفتح العين المهملة» وكسر الموخدة-: هو الحضرميّ 
المدنيّء ثقة [۳] ۱۳١۹/۲‏ . 

-١‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسياث المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


۸- (يَابُ تخريم أكل السا - حديث رقم 4117 
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رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزي» وعبد 
الرحمن» فبصري . (ومنها): أنه من أثبت أسانيد المدنيين» كما مر آنقًا عن أحمد بن 
صالحء له ول ات امان الك شان الوط .ره الله تعالى فين #ألفية 
الحديث»» حيث قال: 

لِمَكة سُفْيَانُ عن عَمْرو ودا تمن جابر وَلِلْمَدِبِئَةِ خذا 

(ومنها): أن فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» روى 
(/0) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (عَن الي )أنه (قَالَ: «كُلُ ذِي نَابَ) الناب 
واحد الأنياب» وهي مما يلي الرَبّاعيات من الإنسان. وقال الفيّوميَ: الناب من الأسنان 
مذْكرٌء ما دام له هذاالاسمء والجمع أنياب» وهو الذي يلي الرباعيات . قال ابن سينا 
ولا سو بو حراة انيه وقرْنٌ معا اتهئ. وفي «شزح الس : راد كل ذِي اب : 
مَا نشو ابه 0 ا رأنرالوم؛ ٠‏ کالڈئب 2 له اليه وَنْوتا. 
لفتومي: ا وإسكان الباء لغة» حكاما الأخشء وغيره» وهي 
الفاسة عند العامة » ولهذا قال الصغانيىّ : السبع » والسبع لغتان» وقرىء بالإسكان فى 
قوله ا وما أكلَ السب وهو مرويّ عن الحسن البصريٌ» وطلحة بن سليمان» 
وأبي حيوة» ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحدٍ السبعة» ويُجمع في لغة الضمٌ على 
سباع » مث رجل ورجال» لا جمع له غير ذلك على هذه اللغة» قال الصغانى : وجمعة 
على لغة السكون في أدنى العدد أَسْبْعٌ > مثل لس وأفلس» وهذا كما حقف صَبْع ؛ وجمع 
على أضبع » قال : : ويمع السبع على كل ما له نات تعدو به ويفترس ١»‏ كالذئب» 
والفهد» وال وأما الثعلب» فليس بسبع »› وإن كان له له ناتث؛ لأنة: لا يعدو ةة ولا 
يفترس» وكذلك الضبع . قاله الأزهريّ. انتهى (فَأَكْلَه حَرَاةٌ») وفي حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما عند مسلم زيادة: « کل ذي فلت من الطير»» ولفظه: « 
رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي 
مخلب من الطير»» وسيأتي للمصئف برقم ”/ .-8470٠‏ وهذا نض صريحٌ في تحريم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِدِء وَالذْبَائْح 
لل ۲۰٦٢١٢‏ 


أكل كل ذي ناب» وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف» وغيرهم» وسات تحقيق 
الخلاف في ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-4777/58- وفي «الكبرى» ٤4۳٦/۳۰‏ . وأخرجه (م) في «الصيد» 
۳ و«الأطعمة» ١51/4‏ (ق) في «الصید» ۳۲۳۳ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 
۳ وا۷٠۸‏ و١٤٩‏ (الموطأ) في «الصيد» ٠١۷١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم أكل ذي الناب من السباع» وذي 

فأما ذو الناب من السباع» فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم كلّ ذي ناب قوي من 
السباع» بعكو ويكسرء إلا الضبع › منهم : مالك والشافعىّ» وأبو ور وأصحاب 
الحديث» وأبو حنيفة ) وأصحابه . وقال الشعبيّ ؛ وسعيد بن جبير» وبعض أصحاب 

5 ثم ي > رہ 4 م کے سوس سه م 

مالك: هو مباح؛ لعموم قوله تعالى: قل لآ جد فى مآ أو إل عْمَرَمَا عل طَاعِرِ 
مةد الآية [الأنعام ١٤١:‏ قوله تعالى : #إنّمَا حم کے الْمَئْبَدَ وَأَلدَّءَ وك 
كا4 الآ الامام :ه٠‏ 1ء وقوه تعالى: إن حلم تسم البدتة وك ول 
الخنزس وما آهل بدء لِمَيْرٍ أله © الآية [البقرة: 1077]. 

واحتج الأولون بحديث أبي هريرة» وأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهما المذكورين 
في الباب. قال الحافظ ابن عبد الب رحمه الله تعالى: هذا حديث ثابتٌ» صحيح» 
مُجمع على صخته» وهذا نض صريح يخص عموم الآيات» فيدخل في هذا الأسدء 
والنمر) والفهد» والذئب» والكلب» والخززير. وقد روي عن الشعبيَ أنه سئل عن 
رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه اللّه. وهذا يدل على أنه رأى تحريمه. 
اهن 

وأما ذو المخلب من الطيور» وهي التي تعلق بمخالبها الشيء» وتصيده اء فذهب 
أكثر أهل العلم أيضا إلى تحريمه» وبه قال الشافعىّ» انو ور وأصحاب الراق: وقال 
مالك» والليث» والأوزاعيّ» ويحيى بن سعيد: لا يحرم شيء من الطيرء قال مالك : 
لم أر أحذًا من أهل العلم يكره سباع الطير. واحتجوا بعموم الآيات المبيحة» وقول أبى 
الدرداء» وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم: ما سكت الله فهو مما عفا عنه. 


- (باب تخريم أكل الساع - حديث رقم 417 ۰ 

واحتجٌ الأولون بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور: عن سول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطير. 
رواه مسلم. فهذا يخصّ عموم الآيات» ويُّقدّم على ما ذكروه» فيدخل في هذا کل ماله 
مخلبٌ يعدو به» كالعقاب» والبازي» والصقرء والشاهين» والباشق» والحدأة» 
ال و و 

وقال في «الفتح»: كَالَ التَرْمِذِيَ: الْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أكتر أَهل الْعِلّم» وَعَن 
بَعْضهمْ: لا يَحْرْم وَحَكَى ابْن وَهْبِء وَابْن عَبْد الْحَكُم عن مالك كَالْجْمَهُورِ وَقَال 
ا العريي: الْمَشْهُور عَنهُ الْكََامَة . وَقَالَ ان عَبْد لبر : اخْتُلِفَ فيه عَلَى ابن عَبّاس» 
وَعَائِشة» وَجَايرء وعن E‏ وهو قول الشّعْبِيَ » وَسَعِيد بْن جُبَيْر 
وَاحْتَجُوا بِعْمُومٍ : : قل لَه َد الآية. وَالْجَوَابِ أ کات و دیف التخريم بَعْد 


ع مه ه 


الْهجرّة . م در ٽخوه ما تَقَدمَ مِنْ أ ص الآيّة عَدّم تحريم عَيْر ما ذَكِرَإِذْ داك كليس 
ا َعَنٍ بَعْضهمْ أن آية الأنعام خَاصٌة ية لأنْعام؛ ؛ لآنه تَقَدُمَ قَبْلهَا 
حكايّة عن الْجَاهِلِيّة أَمَمْ كَانُوا يُحَرُمُونَ أَشْيّاء من ن الأزواج. النّمَانيَة بآرَائْهِمْ ٠‏ قرات 
الآية : قل لَه جد فى مآ أوحىّ إل مُحَرّما الآية : أي مِنْ الْمَذْكُورَاتَء إلا الْمَيْنَةَ مِْهَاء 
وَالدّم المَسْمُوح؛ رلا برد كَرْن لخم الْجنزِير ذَكرَ مَعَهَا؛ لأسا رنت به عِلّة تحريمه» وهر 
كؤنه رجْسًا. وَل إِمَام الْحَرَمَيْنِ عن الشْافِعِيَ ؛ أنه يمول بخصُوص السَّبّبء إِذَا وَرَدَ في 
مئل هَذِهِ الْقِضَّة؛ أنه لم يَجعَل الآية حَاصِرَة لا يَحرْم مِنْ المَأكولاتء ارود د 
الْعُمُوم فيهاء وَذَلِكَ أا وَرَدَثْ في الْكمَار الْذِينَ يُحِلُونَ الْميَْةء وَالدَّمء وخم 
الخلزير» وتا أل لبر الله په وَيحَوْمُونَ كيرا ا بَاحَهُ الشزع» كان عرض ين الآ 
إبائة خالهم» وَأ م يُضَادُونَ الْحَقْ 5ك نه قیل : لا حرام إلا مَا حَلَئُمُوه» مُبَالمَة في الرّ 
عَلَئِهِمْ . وَحَكى الْقُرْطِيَ عن قَوْم : أن أيه الأنعَام الْمَذْكُورَة ا 2 
کرت اة ورد بأَما مَكَيّة كَمَا صرح به كثير مِنْ الْعُلمَاء وَيُؤَيْدهُ ما تَقَد قم بلا مِنْ 
الآيّات» مِنْ الرّدَ عَلّى مُشركي الْعَرَبِء في تحريمهم ما حَرْمُوهُ مِنْ ن الأنعام» رخصيصه 
. بَغض ذلك بِآلِمتِهِمْء إلى عير ذلك يما سَبَقَ للد عَلَِهِم وَدّلِكَ كله قَبْل الْهجْرّة إلى 
ال 

وَاحْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بالنُخريمء في الْمُرَاد بمَا لَهُ تاب: فقيل : إن ما 
رَيَصُول عَلَى غَيْره وَيَضْطَادء وَيَعْدُو بيه غالبا كَالآسَدِ وَالمَْد الصف 


. ۳۲۳-۳۱۹/۱۳ راجع «المغني» لابن قدامة رحمه الله تعالى‎ )١( 


| شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِ سس شن سنن النسائي - كاب الصَيء وَالذْبَائجَ 
د ۰۸ ْ 


رالات راا عا و يلوه کالضبع› وَالنَعْلب لاء وَإِلَى هَذَا ذهب الشَافِعِيَ » 
التق وَمَنْ تَبِعَهُمَاء وقد وَرَدَ في جل الضبع أغاديف» لا ا اء ا 
النُغلب» فَوَرَدَ في تحريمه حَدِيث خَرَّيْمَةَ بن جَرْءء عند التَّرْمِذِيّه وَابْن مَاجَهُء وَلَكِنْ 
سَئده ضَعِيف. انتهى ما في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبن ا 
الجمهورء من تحريم كل ذي ناب» من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطيور؛ لصحة 
الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

فضدة - (أخْبَرَا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمتنّى» > عن سُفْيَانَ عن الزُّهْرِيّ . 
عَن أبي ڏرِيس» عن ابي تَعْلَبَةَ ال شن 2 أن ال كلا : دهَى عَن أكلٍ كل ِي اب» من 
السبّاع») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » و«سفيان» : هو 
ابن عيينة . و«أبو إدريس»: هو عائذ الله بن عبد الله . و«أبو ثعلبة الحُشَّنِيَ» : تقدم الاختلاف 
في اسمه» واسم أبيه على عدّة أقوال» فقيل : جُرثوم» أو جرثومة» أو جرهم» أو لاشرء 
وقيل: غير ذلك . وشرح الحديث» وبيان مذاهب العلماءء تقذما في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي علبة الْحُْنيَ رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۸/ ٤۳۲۷‏ و۳۲۸٤‏ وا ٤۳٤۳/۳‏ و٥٤۳٤‏ و«الضحايا» -844٠/4١‏ 
وفي «الکبری» ۳۰/ ٤۸5۳/۳ ٤و ٤۸۳۸و ٤۸۳۷‏ و4854 . وأخرجه (خ) في «الذبائح» 
۷ و«الطبٌ» ٥۷۸١‏ (م) في «الصید» ٠٦۷‏ و٠۷٠‏ (د) في «الأطعمة» ۳۸٠۲‏ 
(ت) فى «الأطعمة» ۷ و«السير» ١5١‏ (ق) في «الصيد» ۳۲۳۲ (أحمد) في «مسند 
الشاميين» ١10‏ و17784 (الموطأ) في «الصيد» ٠١75‏ (الدارمي) «الأضاحي» 
٩‏ وا۱۹۸ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 


۱( «فتح» 47/1١‏ «كتاب الذبائح» رقم ٥٥۲۳۱‏ . 
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۸ - (أخبَرنَا عرو بن عُْمَالَ؛ قال : دنا بهي ڪن بَحير» ڪن حال عن جتهر 
ابن تُقَيره عَن أبي تَعْلَبَدَ ال : قَالَ رَسُولُ الله کل : «لا تل التهبّى» وَلَا جل من 
اي تاب ولا يل الْمُحَكْمَة)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٥۳٥/۲۱ 1]1١١[ (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصيّ» صدوق‎ - ١ 

1- (بقية) بن الوليد الحمصئّ» صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء [۸] ٥٥١/٤٥‏ . 

۳- (تجير) بن سعد ا أبو خالد الحمصئ» ثقة ثبت [5] 588/1١‏ . 

/١اًريثك (خالد) بن معدان الكلاعئ» أبو عبد الله ا ثقة عابد» يرسل‎ -٤ 
. TAA 

ه- (جبير بن ثُفير) الحضرمي الحمصيْ» ثقة جليل مخضرم [۲] 1۲/٠١‏ . 

5- (أبو ثعلبة) الْحُشَني المذكور في السند الماضي. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخه» وبقية علق له البخاري» وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها) : 
أنه مسلسل بالحمصيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن أبي تَعْلَبَة) الْحْسََ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «لَا 
تَلُ) بفتح أولهء من حل : ضد حرم (النهبّى) - بضم النون» وسكون الهاء» مقصورًا-: 
هو المال المنهوب› yT‏ أو الذْمَيَء أو المستأمن قهرّاء لا 
المأخوذ من أهل الحرب قهرّاء فإنه حلال (وَلَا جل من السَبّاع» كل ذِي اب) تقذم 
شرحه في الحديث الذي قبله (وَكَا تل لمجم د وفتح المثأثة المشدّدة- : 
أي المحبوسة . قال ابن الأثير: الْمُجَتَمَةُ: هي كل حيوان يصب ويُرمى ليقتّل» إلا أنها 
کر في الو راا وا ذلك هما يك ی الأرضن + ای بارا وتف 
بهاء وجَثَّمَ الطائر جُُومّاء وهو بمنزلة البّرُوك للإبل. انتهى''" . 

وقال المجد: جنم الإنسان» والطائرء والنّعَامء والْحْشْفْء والْيَْبُوع, يَجْثِمُ» ويَجِتُمْ 
جَثْمَاء ووا -أي من بابي ضرب» وقَعَد- فهو جائمٌ. وجَتُومٌ: لزم مكانهء فلم 


. ۲۳۹/۱ «النهاية»‎ )١( 
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يبرح . انتهى . 

وقال ابن منظور: الْمُجَثّمَة: المحبوسة» وقال أبو عُبيد: المجتمة التي نبي عنها: 
هي المصبورة» وهي كل حيوان يُنصبٌ» ويرمى» ويُقتّل» قال: ولكن المجتّمة لا تكون 
إلا من الطيرء والأرانب» وأشباههاء مما يَجْثِم بالأرض» أي يلزمها؛ لأن الطير تم 
بالأرض» إذا لزمتهاء ولَبَدّت عليهاء فإن حبسها إنسانٌ قيل: قد جُنّمتء فهي مُجتَمَةٌ 
إذا فعل ذلك بهاء وهي المحبوسة» فإذا فعلت هي من غير فعل أحد قيل: جَثّمت تشم 
وتم جُنُومَاء فهي جائمة. وقال شّمِر: المجقمة: هي الشاة التي تُرمى بالحجارة حتى 
تموت» ثم تؤكل» قال: والشاة لا تجثمء إنما الجثوم للطائرء ولكنه استّعير. انتهى . 

وسيأتي في «الضحايا» -41/١444-حديث‏ أنس رضي الله تعالى عنه» قال: هى 
رسول الله ية أن تُصبَرَ البهائم». متَفنٌ عليه. وهو بصم أَوّله : أي تحن می خی 
تَمُوتَء قال في «الفتح»: وَفِي رِوَايّة الإِسْمَاعِيلَِ» مِنْ هَذًَا الْوَجْهء بِلَفْظِ : «سَيغت أنس 
انن مَالِك يَقُول: عََى رَسُول الله يله عن صَبْر الروح». وَأضل الصّبْر الْحَنْسء وَأَخْرَجَ 
ایو وين و قال ی 
ا تؤكق لها ا ته كال ال د خاي ال ا ضير ال 
ایت جياه وأا اهي عن أكلهاء فلا يعرف إلا فى هذا .. قال الحافظ: إن كنك فهو 
والحديث صحيح» تفرد به المصتف رحمه الله تعالى هذا السياق» أخرجه هنا-8؟/ 
- و«الضحايا» -٤ ٤٤١ /٤١‏ وفى «الكبرى» ٤۸۳۸‏ و«الضحايا» ]٥۲۷/٤١‏ . 
وأخرجه أحمد فى ٤ . ١95/5‏ 

فان قلعا ١:‏ كينا يفخ ونه بف :وقد عة وهو معروقه ‏ الان عن 
الضعفاء؟ . ش 

[قلت] : إنما صح لشواهده» فإنه روي عن جمع من الصحابة» منهم: أبو الدرداءء 
وابن عبّاس» وجابرء والعرباض بن سارية» وأبو هريرة» وسمُرة رضي الله تعالى 
عنهم , 

فأما حديث أبي الدرداء» فأخرجه الترمذيّ من طريق أبي أيوب الإفريقيَ» عن 
صفوان بن سّليمء عن ابن المسيّب» عنهء بلفظ : «نبى عن أكل المجتّمة» وهي التي 
تُصبر بالنبل» . قال الترمذيّ: حديث غريب» وفيه الإفريقيَ المذكور» قال عنه الحافظ : 
مون يُخطىء» وحسّنه الشيخ الألبانن بشواهده. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه أحمدء وأبو داودء 


۹- (الإدْنُ في اکل لخوم الْخَيل) - حديث رقم 4١4‏ ا 


والترمذيّ» والنسائيّ» وغيرهم. واللفظ لأحمد: «:بى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن لبن الجلالة» وعن أكل المجتّمة» وعن الشرب من في السقاء». وهو على 
شرط البخاري» وصححه الترمذيٌ» والحاكم. 

وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه» فأخرجه أحمد ۳/ 7 مطوّلا بسند على 
شرط مسلم» وفيه: «وحَرّم المجنّمة». 

وأما حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه» فمثل حديث جابر» أخرجه 
أحمدة/ ۱۲۷» ورجاله ثقات» غير أم حبيبة بنت العرباض» وهي مقبولة. 

وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عته» فمثل.حديث جابر أيضًاء وأخرجه 
احمد۲/ ۳٦٦‏ يي ١‏ 

وأنا سورك تة 2 تعالى عنه» فأخرجه العقيلىّ في «الضعفاء»» من طريق 
الحشن» غه بلفظ + a Ey ١‏ 
يؤكل لحمها إذا صبرت» . 

قال العقيل: جاء في النهى عن صبر البهيمة أحاديث جياد» وأما النهى عن أكلهاء 
فلا يُعرف إلا في هذا. انتهى . وتعقبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» وأجاد في ذلك» 
فقال: كذا قال» ويره حديث الترجمة -يعني حديث أبي الدرداء المتقدّم: نهى عن أكل 
المجثمة»1- وحديث ابن عبّاس -يعني المتقدم أيضًا: انق رول الله صل الله الى 

عليه وسلم عن لبن الجلالة» وعن أكل المجثمة . . .». ولقد أجاد الشيخ الألباني رحمه 
الله تعالى في تخريج هذه الأحاديث في «السلسلة الصحيحةاج5/ ص5:08-١51‏ رقم 
الحديث ۲۳۹۱ء فراجعها تستفد. 

والحاصل أن حديث أبي ثعلبة الْحُشَنيَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


کډ د کچ 


۹- (الإدْنُ في أكل نُحُوم الُْيل) 


6 أأْخْبَرنا ية وَأَحْمَدُ بن عبد قالا: حَدْنا حَمَادٌ عن حرو وهو ان 
ر عن مُحَمْدٍ ن عَلِي؛ عن جَاير» قَال: ہی۰ وَذَكَرَ رَسُولَ الله اى يوم حبر › 
عن سوم الْحْمُرٍ وَأَدْنَ في اْحَيلِ؛) . 


شرح_سنن_النسائم - كناب الصَّيْدٍء والذبائح 
ڪڪ ١١١‏ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

- + (أخمد بن فيد الع الشرى: ثقة رمي بالنصب ]١٠١[‏ ۳/۳ . 

۳- (حماد) بن زيد بن بن درهم؛ أبو إسماعيل البصري»› ثقة ثبت [8] ۳/" . 

]4[ (عمرو بن دينار) الأثرم الْجْمَحيٌ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت‎ -٤ 
0 

- (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر المعروف بالباقر 
المدني» ثقة فاضل [5] ١87/1١77‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنه المذكور قبل باب . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي 
الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» > كما تقدّم بيانه قبل باب. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى : كَذَا أَدْخَلَ حَمّاد بْن رَيْد بين عَمْرو بن ديار 
و مُحَمَدَ بن علي » لما أَخْرَّجَهُ اساي قَالَ : لا أَغلّم أَحَذًا 
وَافْنَ حَمّادًا عَلَى َلك وَأَخْرَجَهُ مِنْ طرِيق حُسَيْن بْن واقدء وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَالتَرمذِي 
مِنْ رِوَايّة سيان بن غَيئَة جما رن مجر ان مكار رامن لابوا ل لاد ان 
علي › وَمَالَ التُرْمِذِيَ أَيْضًا إلى تزجيح رِوَايّة ابن عُيَيئَهَّه وَقَالَ: سمغت مُحَمَدَاء يَقُول 

قال اعا لكن ا التخاري ي عَلَى تَخْرِیج طرق حَماد بْن رَيْد وقد 
وَاْقَهُ ابن جُرَيْج عَن عَمْروء عَلَى إِدْحّال الْوَاسِطة بين عَمْرو وَجَابرء و 
أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَه مِنْ طرِيق ابن جَرَيج › وله طريق أخْرَّى عن جَابر» أَخْرّجَها مَُسْلِمء مِنْ 
طريق ابْن جَرَيْج ٠‏ بُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقَ حَمّاد وَالنْسَائِيُ مِنْ طريق حُسَيْن بن وَاقِدء كلهم 
عن آي ازير غنه. وا ا »> صَحِيحًا عن عَطاءء عن جابر أيْضاء وَأعْرَبَ 
الْبَِهَقِىُ ؛ جرم أن عَمْرو بْن ڊيئار َم يسْمَعهُ مِنْ جابر» وَاسْتَغْرتَ بض المُقَّهَاء عْرَى 
الّرْمِذِيَ» أن رواية ابن عُيَيِتةَ أصَحّ» > مَعَ إِشَارَة البَتِهَقِيّإِلَى أا مُنْقَطِعَةء وَهْوَ دُهُول» إن 
كلام ريدي مَحْمُول عَلَى أنه صح عِنْده انصَالهء ولا يَْرَم مِنْ دَعْوَى الْيَيوْمَيَ اُقطاعهء 


)١(‏ لم أر هذا الكلام للمصتف». فلينظر. 


14- (الإدَنُ في اکل لحُوم الخیل) - حديث رقم 4/4 
َ 1" 


كؤن الّرْمِذِيَ يَقُول بِذَلِكَء وَالْحَقَ أَنْهُ إن وُجِدَتْ روَاية فيها تَضريح عَمْرو بالسّمَاع» مِنْ 
جابر» فَتَكُون رِوَايّة حَمّادء مِنْ الْمَزِيد في مُتُصِل الأَسَانِيدِء وَإلا فَرِوَايّة حَماد ِن ريد 
هِي الْمنْصِلَة» وَعَلَى تَقدِير وُجُود الَعَارُض مِنْ كَل جهّةء فَلِلْحَدِيثِ طرق أَخْرَى عَن 
جَابر» غَيْرِ هدو فَهُوَ صجیح عَلَى کل حال. انتهى''2. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «تََّىء وَذَّكَرَ رَسُولَ الله) 
ولفظ «الكبرى»: «وذكر النبيّ» (5ةِ) يعني أن جابرا رضي الله تعالى عنه قال «نہی يوم 
خيبر الخ»» وأسند النهي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء والظاهر أن 
الرواي نسي لفظ جابر في ذكره فاعل «نمى»؛ كيف هو؟» هل هو نبى رسول الله أو 
نهى النبيّء أو نحو ذلك» ولكنه تأكد أنه رفع الحديث إلى النبّ صلَى الله تعالى عليه 
وسلم» فبيّن ذلك. والله تعالى أعلم. وقد أخرج البخاريّ الحديث عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيد» بسند المصتّف» بلفظ : «نبى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة» ورخص في الخيل» (يَوْمَ خَِبَرَ) أي يوم 
وقعة خيبر (عَن لَحُوم الْحُمْرِ) أي عن أكلهاء والمراد الحمر الأهليّة» كما هو مقيّد في 
رواية البخاريّ المذكورة: «نهى النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم عن لحوم الحمر 
الأهليّة» (وَأَذِنَ بكسر الذال المعجمة» من باب علم» ولفظ البخاريّ: «رخّص»» وفي 
حديث ابن عباس عند الدارقطني : «أمر» (في الْحََيِل) أي في أكل لحمهاء وفي الرواية 
التالية من طريق ابن أبي تجيح؛ عن عطاء: «أطعمنًا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمر». ومن طريق عبد الكريم» عن عطاء : «كنا 
نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم». وبہذا قال 
الجمهورء وهو الحقّء وخالف أبو حنيفة» فقال بكراهة أكلهاء وسيأتى تحقيق الخلاف 
في ذلك قريبًا. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۹/ ٤۳۲۹‏ و٣٣۳٤‏ وا٣٤‏ و۲٣۳٤‏ و۲٣/‏ 40 48- وفى «الکبری» 


. 00۲١ راجع «الفتح» ۱ . اكتاب الذبائح» رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ اليد والذبائح 
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۱ و٩٤۸٤‏ وا٤۸٤‏ و٣٤۸٤‏ وه5/ 18060 . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
۹ و«الذبائح» ٥٥۲۰‏ و٤۲٥٥‏ (م) في «الصید» 596 و١۹١‏ (د) في «الأطعمة» 
۸ و۳۷۸۹ و۳۸۰۸ (ت) فى «الأطعمة» ۱۷۹۳ (أحمد) فى باقى مسند المكثرين» 
۱ و1٤٤۱‏ و٤ ۱٤٤۷‏ و558١‏ و٥۷٤۱‏ (الدارمى) فى «الأضاحی» ۱۹۹۳ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحوم الخيل : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتباح لحوم الخيل كلهاء عرابهاء وبَرَاذِينهاء 
نص عليه أحمد» وبه قال ابن سيرين ۰ وروي ذلك عن ابن الزبير› والحسن › وعطاء» 
والأسبود بن يزيدء وبه قال حماد بن زيد» والليث» وابن المبارك» والشافعيّ» وأبو 
ثور. قال سعيد بن جبير: ما أكلت شيئًا أطيب من معرفة '“بزذون. وحرّمها أبو حنيفة» 
وكرهها مالك. والأوزاعيء وأبو عبيد؛ لقول الله تعالى: وليل وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
لرَكبرهَا» الآية [النحل :۸]. ولحديث خالد بن الوليد الآتي في الباب التالي. واحتجٌ 
الجمهور بحديث جابر رضى الله تعالى عنه المذكور فى الباب» وحديث أسماء رضى 
الله تعالى عنها الآتي في -4408/77-: «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلمء فأكلناه» ونحن بالمديئة».. متَفقٌ عليهما. ولأنه حيّوانٌ طاهرٌ 
مستطاتٌ» ليس بذي ناب» ولا مخلب» فيحل» كبهيمة الأنعام ؛ ولأنه داخل في عموم 
الآيات والأخبار المبيحة. وأما الآيةء فإنما يتعلقون بدليل خطابهاء وهم لا يقولون به. 
وحديث خالد لیس له إسناد جيد قاله الحم قال: وفيه رجلان لا يعرفان» يرويه 
ثورٌء عن رجل ليس بمعروف. وقال: لا نَدَعٌ أحاديثنا لمثل هذا المنكر . انتهى كلام ابن 
قدامة بنوع من التصرّف"'". | 7 

وقال في «الفتح»: قال الطْحَاوٍيٌ: وَذْهَبَ أبُو حَنِيقة إلى كَرَامَة أكل الْخَيْلء وَحَالمَهُ 
صَاحِبّاهُ وَغَيْرهمَاء وَاحْتَجُوا بِالْأَحْبَارٍ الْمُتوَاتِرَة في جِلْهَاء وَلَّوْ كَانَ ذُلِكَ مَأْحْودًا مِنْ 
طريق النّظرء لمَا كان بَيْن الْخيْل وَالْحُمْر الْأَهْلِيّةَ فزق ولكن الآثَارُ ذا صخت عَن 
رَسُول الله يك أَوْلَى أن مال مباء مما يُوجِبِهُ النْظرء وَلا سِيّمَا وََدْ أَحْبَرَ جابرء أنه لا 
أبَاحَ لَهُمْ لحوم الخيْل» فِي الوقت الَذِي مَتعَهُمْ فيه مِنْ لحُوم الْحُمُرء هَدَلَ ذَلِكَ عَلَى 

قال الحافظ : وَقَدْ نَقَلَ الْحِلَ بَعْض النَّابِعِينَ عَن الصَّحَابَة» مِنْ غَيْر اسْتِثْنَاء أحدء 


, o-7 «المغني؛‎ (۲) 


4 الان في اکل لْحُوم الْخَيل) - حدیث رقم ٤۳٠۲۹‏ 
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َرَج ابن أبي شيب بِإِسْنَادٍ صجيح› E‏ » عن عَطاءء قَالَ: «لْمْ يرل 
سَلّفك يَأَكُلُونه كال ابن جُرَيْج : : قُلْت لَه : أُضْحَاب رَسُول الله يك فال : : نَعم2. وَأمًا 
م مَل في ذَلِكَ عن ابن عباس مِنْ كَرَامَتهّاء ا ابن أب سَْبة» وعبد الوراق» 
بِسَئَدَيْنِ ضَعِيفَيْن ؛ يذل عَلّى ضَغْف ذلك عن ما روي عنه صَحِيجًا عَنُء أنهُ اسْعَدََ 
لإبَاحَةٍ ال الاك بِقَوْلِه ال وف ل دوا أو إل رما إن هَذَا إِنْ 
صَلْحَ؛ > مُسْتَمْسَكا لجل الْحُمْر ٠‏ صَلْحَ لِلْخيْلٍ» ولا فزق» وروي عنه أَْضًا أنه َوب في 
الم 0 اشم > هَل کال تحرِيمًا 0 الام كان مره 

الاس؟» وَهَذَا يَأَتِي مِثْله من الْخَيْل أيْضاء فد أن نت ےه ة اقول بحرم الخيْل» 
وَالْمَوْل بِالتَوَقُفٍ في لحر لمل 3 أَخْرَجَ درطب َد قُويْ» عن ابْنِ عَبّاس 
مَرْفُوعَاء مِثل حَدِيث ابر رمه تی رَسُول بى عَن لوم الحُُر الأخليّة, ا 
ِلْحُوم الْخَيْل؛؛ وصح الَْْل 0 عَن الْحَكم بن غُيَيِئَةَ وَمَالِك وَبَعْض الْحَتَفِيّة 
وَعَن بَعْض الْمَالِكيّة» وَالْحَئَفيّة رع وال لمهي : الْمَشْهُور عند الْمَالِكِية 
الكرَاهَةء ر علد الْمُحَفّقِينَ مِنْهُمْ التخريم . ويال 1 حَنِيفَة في «الْجَامِع 
الصَّغِير) : أكرّه لخم الْخَيْلء ٠‏ حمل أبُو بر الاي عَلَى اليه وَقَال: َم يُطلِق بُو 
حَنِيمَة فيه التخريم» وله اده كَالْحِمَارٍ الأخلِيّ» رصع عَنْهُ أضحَاب «الْمُحيط»ء 
و«الْهِداية»» و«الذّجِيرَة) التخريم» وَهُوَ قول أقرهِم» وعن بَعْضهم م آکله» ولا 
سی حَرَامًا. وَدَوَى ابن القاسم» وان وَهبء عن مالك املع واه اختّج بالاية 
الآني ذَكَرَمَاء وَأَخْرَجَ محمد بن الْحَسَنِ ف «الآكار) عن بي حَِيفّة : بِسَنَدِ لَه عن ابن 
عپاس» ٠‏ تخو َلك . َال الُرْطِيَ في «شزح مُسْلِم»: مَذْهَب مالك الْكَرَاَة» وَاسْتَدَلَ له 
ابن بَطال بالآية وال ال ال اسه الجلقِي بها وبين ابعال وَالْحَمِير مما يُؤكد 
اقل بالمَن فمن ذلك متها > وَرُسُومَة لُخمهَاء و وَصِفَة أا دعا لا 
تزه ال 0 أك الشَّبَهُ الْجِلْتِيَء الْتَحَقَّ تفي الْمَارِقَء وَبَعْدَ الشَّبَهُ بالأنعَام الْمُتَمُّق 
عَلَى أكُلهًا. 

دق كلام الطعارق نادي واب عن ئا َال الشّيْخ أَبُو مُحَمْد 
ابْن أبي جَمْرَة : : الليل في الجوَاز م مُطلقًا وَاضِحء لن سَبّب كَرَاهَة هة مالك لأكلها؛ لِكَوْنها 
تُسْتَعْمَل غالبا في الْجهّادء فُلَوْ الْتَمّت الْكَرَاهَة ؛ لَكَثْرَ اسْتِعْمَالهء وَلَّوْ كَثْرَ لأَدى إلى قَتْلهَاء 
يفضي إلى قََائِهَاء فيُُول إِلَى لقص مِنْ إِرْهَابٍ الْعَدُوَ الّذِي وَقَعَ الأمر به فِي قَوْله 
ا وين رَبَاٍ الْحَيْلٍ» [الأنفال: .]٠١‏ 

E EN E a نعلي لا‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالّبائح 
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إاحته» لَوْ حَدَتَ أفر يَقمَضِي آن لَْ بح لأفضى إِلَى ازتكاب مَحْدُور لامع وَلا يرم 
مِنْ ذَلِكَ الْقَوْل بِتَحْرِيمِهِء وَكَذَا قله : إن وُقُوع أكلهًا في الزْمَن لبوي ء کان نَادِرَاء ذا 
نل بالكتاقة: فن اسنا قيْوَافِقَ ما وفع قبل . الْتَهَى . 
وَهَذَا لا يَنْهَض دليلا لِلْكَرَامَةء بل عَايتهِ أن يَكُونُ جلاف الأَؤْلّى» وَلا يلم ِن كن 
أضل الْحَيّوَان حل أكُلهء فََاؤه بالأكل . وَأمّا قول بَعْض الْمَانِعِينَ: لو كَانَتْ لالا 
َجَارّت الأضحِيّة با فَمُنتَقَض بِحَيْوَانٍ الب نه مَأكُول» وَلَمْ شرع الأضحيّة به وَلْعَلّ 
الا ف دال اع الأ ا انيا اء لأ َو شرع فا جميع ما جار 
في غَيْرهَاء ََانَتِ الْمَفعَة يا في أَمَمْ الأشيّاء مِنهاء وَهُوَ الجهّاد. وَدكَرَ الطحاوي» واو 
بكر الرَاذِيء وَأَبُو مُحَمّْد بن حَزْم» مِنْ طريق عِكْرمّة بْن عَمار» عن يَحْيَى بن أبِي كَثير» 
عن أبي سَلَّمَة» عَن جاير» قَالَ: ّى رَسُول الله يك عن لوم الْسمْرء ٠‏ وَالْخَيِلء 
رَالْبعّال»» قال الطحَاوي : َال الذي يُضَعْفُوْنٌ عِكُرِمّة بن عَمّار . 
قال الحافظ : لا سِيْمَا في يَحتَى بن أبي كثيرء إن عِكْرِمَة وَإِنْ كان مُحْتَلَمَا في 
تؤثيقه مذ ارج لَه مني كن إِنْما أخرج ا ل مِنْ غَيْر رِوَايّته عن یخی بن أبي كثير» 
ال ار أحاديه عن خی بن أبي كدير ضهِيفة . وَكَالَ الْبُخَارِيَ : 
يئه عن يَحْيَى مُضُطرب. وَقَالَ النسَائِيُ : لَيِسَ به با سلاف لخت وَقَال أحَمَد: 
خیرت عن غير باس فن تفع تفرب وكذ د بكا ته محل في رمه خت 
ابْن أبي كثير أَيْضَاء وَعَلَى تَقْدِير صِحة هَذِهِ الطريق» قَقَدْ اخَتُلِفَ عَن عِكرِمّة فِيهَاء إن 
الْحَدِيث عِنْد أَحْمّدء وَالتْرْمِذِيَّ» مِنْ طريقه» لَيْسَ فيه فيه لِلْخَيْلٍ كر وَعَلَى تَقدِير أن يون 
الذِي زَادَهُ حَفِظة قَالروَايّات الْمُتََوْعَة عَن جًابرء الْممَصّلَة بَيْن لُحُوم الْحَيْلء وَالْحُمُر في 
الحكم ا انُصَالَاء وَأَنْمّن رجَالاء وأكئر عَدَدًا. 
وَأَعَلّ بَغض الْحَتَفِيّة حَدِيث جَايرء بِمًا نَقَلهُ عَن ابن إِسْحَاق» ا حر 
ليس بِعِلَةِ؛ أن غايته أن يَكُونُ مُرْسَل صَحَابِيَ . 
وَمِنْ حُجج مَنْ مع أكل الحَيل : حَدِيثُ خالِد ؛ بن الْوَلِيد الْمُخْرّج في «السّئن) : أن 
0 سه 
مب باه شاد متك لان في سيّاقه أنه شَهِدَ حبر وهو خطأء إن لم يسيم إلا 
بَعْدهًَا عَلَى الصجيح»› الذي جَرّمَ به 0 أن إِسْلّامهء كَانَ سَنَة المح وَالْعْمْدّة فى في 
ذلك عَلَى ما قال مَصَعَب الرَبَيْريّء َهُوَ ألم الاس بقرَيْشٍء قال : «كَبَ الوَلِيد بن 
الْوَِيدء إلى حَالِد جين فَرٌّ مِنْ مك2 في ٤‏ عُمْرّة الْقضِيّة» حى لا يَرَى الي كل بمَكة» 
َذَكَرَ القِصّة في سَبَّب إسلام خاد وكات عُمْرَة الْقَضِيّة بعد حَْبّر جَرْمًا. 


۹- (الإِدْنُ في اکل لحُوم الْخَيل) - حديث رقم 4١م‏ 
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رَأَعِلَ أَنضًا بأد في السئد رَاويَا مَجَهُولّا؛ ٠‏ كن گذ أَخرَجَ الطْبَرِي» مِنْ طرِيق يَحْيَى بن 
بي كَثير» عن رَجُل مِنْ أل جئص» قال : كنا مَعَ حَالِد ذَكَرَ أن رَسُول الله يك حرم 
لْحُوم الْحْمْر الأ وَخْيْلهَاء وَبغَالهَاء وَأعِلٌ بتَدْلِيس یُخیی› ولام الوَجْلء وَاذّعَى 
ُو دَاودٌ أَنّ حديث خالِد الول 0 وَلَمْ س غ تاسخه» وَكَذَا قال النّسَائِيُ : 


0 


الا اديت في الإئاحة أُصَمَ وَهَذَا إن ص كَانَ مسوا وکانه ع تَعَارَض عِنْده 
e‏ في حديث خالد (نہی)» وفِي حديث جابر «أَذْنّف حمل الإذن عَلَى 

نشخ التُخريم» وَفِيه نَظر؛ أ لالم بن كزد الف ابا على الإذد» أن يُود إنم 
خاد سابقا عَلَى شح حير وَالأكتر عَلَى خلافه» وَالنْسْخْ لا به يَنْيْت بِالاخْيَمَالٍ. وقذ كرْر 
الْسَازِمِيَ النّسْخْء بعد أن در حديت خالدء وَقَال: را الوت جاءَ مِنْ غَيْر 
وَجه» بِمَا وَرَدَ في حَدِيثْ ارين ی و «أَوِنَّ»؛ EES‏ المع 
کان سَابِقَاء وَالإدْن محرا فِيتَعَينْ م قَالَ: وَلَوْ لَمْ ترد هَذِهِ اللّفْظَة ٠‏ لَكَانَتْ 
دَعْوَى الخ مَردودَة؛ حدم مَعْرِفَة التاريخ . ١‏ 

قال الحافظ : ایس في لظ تزنخص»» وهاه ما يتين م مَعَهُ الْمَصِير إِلَى اللخ » بل 
الى يهن أن الحكم في الْحَيل وَالْبِعَال وَالحَمِيرء ٠‏ كان عَلَى الْبَرَاءَة الأضليّة: فَلَمّا 
ماهم الشارع بوم حير عن الْحَمْرء وَالْبِعَاك + خَئِيَ أن يَْنُوا أن الل كَذَلِكَ؛ لِسَبَهِهَا 
ہا َأَذِنَ في أَكَلَهَاء دُون الْسَمِير وَالْبِعَاك راراج أن الاشتاء قبل بيان حُكمهًا ني 
الشَّرْعء لا نُوصّف لا پجل» ولا حَرْمّة) فلا يكت القن في هذا 

نَل الْحَازِمِيَ أَيِضَاء تفرير النشخ بطريق أخْرَى» فَقَالَ: إِنَّ التي ء عَن أكل الْخَيْل 
والخم > کان عَامًا مِنْ أجل أَحَذَممْ لَهَاء قَبْل الْقِسْمّة وَالنَُحْمِيسء وَلِذَِّكَ أَمَرَ بإكمَاء 
الُْذُورء ثم ْنَا أن لوم الْمْر رجسء أن تحريمها لاء أن الي ء عن الْخَيْل 
إِنّمَا کان بِسَبّب تزك ال اة 

نكر َل أن الأث يفا القورء إا كاد لبهم فبها الح > كَمَا هو مُصَرَّح به 

في ا لا الْخَيلء فلا بم مرَاده. 

الک أن ريف ال وَلَوْ سَلِمَ أنه ثابت» لا ينمض مُعَارِضَاء لِحَدِيثِ ابر ادال 
على الان وقد وَافْقَهُ حديث أَسْمَاء. 

ولاج شه كنيف E E‏ وَالبْخَارِيَ » وَمُوسَى ن هَارُونء وَالدَارَفُطِنِيَ» 
وَالْخَطَابِيَ» وان عبد الْبََ وك الى واحدون: . وع بُعْضهم بين حَدِيث جابر» 
وَخَْالِد أن حَدِيث جَابر دال عَلَى الْجَوَاز في الْجْمْلّة, وَحَدِيثْ خَالِد دال عَلَى الْمَنْع في 
غالة ذون غالة 0 الق حير كَانَتْ عَزِيرّة» وَكَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَنِهَا لِلْجِهَادِء فلا 
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يُعَارِض النْهِي الْمَذْكُورء وَلا يَلْرَم وَضف أكل الْحَيْل بِالْكَرَامَةٍ الْمُطلَمَةَ» فصلا عن 
التخريم. 

ا في حَدِيث أَسْمَاء: «كَانَتْ لنَا فَرَسء E‏ 
ا فَأَرَادَتْ أنْ تَمُوتء فَذَبَحَنَامَاء َأَكَلنَاهًا» . 

رَأجَابَ عن حَدِيث أَسْمَاء بنا وَاقعة عَيْن» فَلَعَلَ لك الْفََسء كَانْت كبرت بِحَيِتُ 
صَارَتْء لا يسع بها في الجهادء کون النَهْى ءَ عن الْخَيل > لِمَعْنَى خارج» لا ذَاتباء 
و وَرْعَمَ بَخضهم أن حَدِيث جاير» في الْبَاب دال عَلَى النّخْريم؛ لِقَوْلِهِ : 
«رَحْص»؛ لان الرّخْصّة استَبَاحة الْمَحظور مَعَ الماع قَدَلَ على أنه رخص لَهُمْ 
فيهاء بسَبْبٍ الْمَحْمَصَة التي أَصَئهُمْ بحي فلا يدل ذلك عَلَى الحل الْمُطلق . 

وَأْحِيبَ بأنَّ أكثر الروَايَاتء جََاءً بِلْفْظٍ الإذن» وَبَعْضها بالأمرء قَدَلُ عَلَى أن الْمُرَاد 
مَوْلِه : «رَخْص» أَذْنَ لا خصوص الاخفة باضطِلاح مَنْ تاخ عن عَهْد الصحابة. ' 

وض أَْضًا بأد الإذن في أل الْحَيلء لو كَانَ رُخصّة؛ 0 كانت 
ار الأَهليّة أ أَوْلى بِذَلِك؛ راء وَعِزّة الْخَيْل جيذ ولان الْخَيْل ينتفع 

تفع بِالْحَمِيرِء من الْحَمْل وَغَيْره وَالْحَمِير لا ينتفع باذ بن بتع لحيل + 0 
ليا والراقع أنه وق مر بان دوه التي طبحت فيا شمر د 
الحاجةء قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أن الإذن في أكل الْخَيْل إِنّمَا کان للإبَاحَة الْعَامَةَ لا 
لِخْصُوص الصّرُورَة. 

رما مَا قل عن ابن عَبّاس» وَمَالِك وَغَيْرهمَاء مِنْ الالحتجاج لِلْمَئْع؛ مله تَعَالَى : 
لويل ولال وَالْحهِيرٌ كبوا َة الآية [النحل :۸ ٠‏ مذ تَمَْسَكَ ہا أكتر 
الْقَائِلِينَ بالنُخْرِيم» وَقَوَرُوا ذَّلِكَ بِأَوْجْهِ : [أحدمًا] : أن اللام لِلتَْيلِ» َدَلَ عَلَى َم لم 
تلق َير ذلك ٠‏ أن الخلة المتشوضة N‏ قَإبَاحَة أكلهًا نَقْنَضِي جلاف ظاهر 
الآيَة . نَانِيهًا] : عَطف الْبغَال» والخسرء دل عَلَى اشْترَاكهًا مَعَهَا في حُكم النُخْرِيم 
يَخَاجُ مَنْ افر مها عن حُکم ما عطقت عَلَيهِ إلى ليل . ثَالثَها] أن اانه سيقت 
مَسَاق الامْيَئَان» لو كائث بقع يها في الأكل, لَكَانَ الاميكان به أَعْظّم؛ لاله يَتَعَلّق به 
بقاء الْبثيّة» ِبر وَاسِطَة وَالْحَكِيم لا يمسن بأذئى التْعمء ويرك أغلاماء د 
وك الامْتِئَان بالأكل في الْمَذْكُورَات كَْلها. رَابعِهَا] : لو أببخ أكلهاء لَمَانَتِ الْمَنْفْعَة 
اء فِيمَا وفع به الاميئان» مْنْ الاكوب» وَالرَيَةَ . هذا محص ما تَمَسَّكُوا په مِنْ هَلِهٍ 
الآية. 


وَالْجَوَابٍ عَلَى سَبيل الإختال» أن اه الل مك تماقا وَالإِذْن في أكل الْخَيْل: 


1- (الإِدَنُ في اكل لحُوم الْخَيل) - حديث رقم ٤٣٣١‏ 7 
۲١‏ کک ڇپ 


کان غد الهِخجرّة مِنْ مكةء بأكتر مِن ست سِنِينَ» فل هم الث يل من الآية املع 2 
ادن .في الا کل وَأَيِضًا فاية ية الأخل ليست نضا في مَئع الالء وَالْحَدِيثْ صَرِيح في 
جَوَازه . وَأيْضا عَلَى سَبيل التَتزْلء ٠‏ فَإِنْمَا يدل ما در عَلَى تزك الأكل. والتزك أَعَمْ مِنْ أن 
یکون لِلتَخْرِيم أز ليث ر > وَإِذَا لَمْ ينعن واجد مِنْهَاء بَتِيَ النّمَسّك 
الأدِلة الا ِالْجَوَازٍ . 

وَعَلّى سيل التفصِيل: اأ نا أؤلاء فلو سلما أن اللام لائغليل لم سم إادة اضر 

في الركوب» والريئة» فإِنه نفع E N e e‏ 
الركوب والريئة ؛ لِكَوْنِمَا أَغْلّب مَا تُطلَب لَهُ الْخَيْلء وَنَظِيره حَدِيث البَمَرَة الْمَذْكُور فى 
«الصَجيحَيْن» جين حاطيت رَاكبهاء فَقَالَتْ : إن لم تلق لِهَذَّاء إِنَّمَا 0 
إن مَعّ كؤنه أصزح في الْحَضرء ؛ لم يُقُصَد به الأخلب0"©, ٠‏ إلا هي تُؤْكلء وَينتمَع يبا 
في أشْيّاءء غَيْر الْحَرْت اتْمَاهًا . وَأَيْضًا فَلَوْ سَّلِمَ الاسْتِدْلال» ES‏ 
الْحَيْلِ وَالْبِعَال وال ٠‏ ولا قَائِل به. 

ش وأا انيا : :لاله المعلفت إِنّمَا هى وَلَالَة اقْتِرَانَ وهي ضعيفة. 


راما الا : فَالامْيَئَان» إا قْصِدَ به خَالبَاء ما كَانَ بقع به الِقَاعهمْ بالْخَيْلٍء ٠‏ فَحُوطِبُوا 
ما الوا وَعَرَفُواء وَل تکررا يَعْرِفُونَ أكل الْخَيْل؛ ورجا في لادء بخلافِ 
الأنعَام» إن أكتر نيقاعم 5 کان لِحَمْل الأثقّال» وَلأذكل» افتصِرَ في کل مِنْ 
الصنْمَيْن ٠‏ على الاميئان بأغلّب مَا ينتفع پو َلَوْ لزم مِنْ ذلك الْحَضر» في هَذًا الشقَء 
رم ثله في الشّقَ الآخر. 

وَأَمًا رَابِعا َل لَِمَ من الإذن في أَكُلهَاء أن تَفتى لَلَرِمَ مله في الْبثّر وَغَيْرهَاء مما مم 
بخ أله دوع ك غلم . الى ماف ف 
و 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهورء من حل أكل لحوم الخيل هو الحقّ؛ لوضوح 
أدلّته» وصراحتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

40 - (أَخبرنا يب قال : حدتا سُفْيَانُ عن عَمُرو» عن جَاير» قال : «أَطْعَمَنَا عَم 
رَسُولُ الله کا لْحُومَ الْخَيلٍ وََانَا عن لَحُوم الْحَمْرِه) . 


أ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح٠»‏ والظاهر أن الصواب: «إلا الأغلب» بزيدة أداة الاستفناءء فليُتأمل. 
)۲( «فتح» ۸۱ . «کتاب الذبائح» رقم الحديث 00٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذْبَائْح 

«سفيان»: هو ابن عيينة» والباقون تقذموا في الذي قبله. 

وقوله: «أطعمنا»: أي أباح» وأذن في أكلها لنا. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه فيما قبله» والسند من رباعيات المصنف› 
)۲٠۳(‏ من رباعيات الكتاب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

| - (أخْبرنَا الْحُسَين ِن حُرَيثٍء قال : دتا المَضْلْ بْنُ مُوسَىء عَن الْحُسَينِ - 
وهو ابن واقِد- ن أبي الرَُيرِهِ عن جَايرِ وَعَمْرِو بْنِ يئار عن جَاپر» و عَن ابن أبي 
چ ٠‏ عن عَطَاءِء عن جار قال : «أَطْعَمَئَا رَسُولُ الله اء تو و الیل 
ونائ عن لُحُوم الْحْمْرِ). . ش 

قال الجامع عفا الله ا رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«الحسين 
بن حُريث»: هو أبو عمّار المروزيّ. و«الفضل بن موسى»: هو السَّيئَانِيَ المروزي. 
و«ابن أبي تجيح»: هو عبد الله بن يسار المكيّ. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح المكيّ. 

وقوله: الوعمرو بن دينار» بالجرّ عطمًا على أبي الزبير» فالحسين بن واقد يروي عن 
كل» من أبي الزبير» وعمرو بن دينار» كلاهما عن جابر رضي الله تعالى عنه. 

وقوله: «وعن ابن أبي تجيح» عطف على أبي الزبير أيضاء فالحسين أيضًا يروي هذا 

والحاصل أن الحسين بن حُريث يروي هذا الحديث عن ثلاثة من الشيوخ» اثنان 
منهما يرويانه عن جابر» مباشرةً» وهما أبو الزبير» وعمرو بن دينار» وواحد يرويه عن 
جابر بواسطة عطاءء وهو ابن أبي نجيح. وكان الأولى للمصئف أن يجمع بين الأولين 
بسياق واحد» فيقول: عن أبي الزبير» وعمر بن دينار» كلاهما عن جابرء فليُتأقل. 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع , والماب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

۲ - - (أخْبَرَنَاعَلِيْ ن حجر قال : ا ر ن : حَدَّنَنا 
عَبْدُ الکريم» عَن عَطَاءِء عَن جًاپرء قَالَ: ئا تَأكُلُ لُحُومَ الْخَيلٍ» عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
ا( . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

واعُبيد الله بن عمرو»: هو أبو وهب الجزريّ الرفيَ. و«عبد الكريم»: هو ابن 


٢۰٠۰ ڪچ‎ 


۰- (نحريم اکل لوم الْخَيل) - حديث رقم ٤١۳۳‏ 0 
لمشي تتا تت تت تتا ا ا ا ئش تت اش ص2 222 622 ير 2 225259525232 12 فف ملسمو ص 


مالك» أبو سعيد الجزريٌ الثقة الثبت المتفق على جلالته . و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 
والحديث صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


د 3 د 


-١‏ (تحرِيمُ أكل لُحُوم الْكَبلِ) 


4008 - أَخبرَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : حَدَّنَنَا بَقيَةُ بن الْوَلِيدِء َال : حَدَئَنِي نور بْنُ 
يد عن صَالِح بن ټپ بن اتام بن مَغدِي گرب عن ايو عن جڏ عن حَاله بن 
الْوَلِيدِ E‏ : لا جل أكل لْحُوم الْخُيل» وَالْبعالء وَالْحَمير»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲/۲ ]1١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الثقة الثبت الحجة‎ -١ 

"- (بقنتة بن الوليد) الحمصئ؛. صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء» وكان يدلس 
أيضًا تدليس التسوية» وهو أن ينمل الد عل اليش فمن فوقه [۸] 00/50 . 

۳- (ثور بن يزيد) الحمصيّ» ثقة ثبت» رمي بالقدر [۷] /ا/ 515 . 

5- (صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي کرب) الكندي الشاميّ. دن ["]. 

قال البخاريّ : فيه نظر . وذكره ابن حجبّان في «الثقات»؛ وقال: يخطىء . وقال موسى بن 
هارون الحمّال: لا يُعرف صالحٌ» وأبوه إلا بجذه. وقال ابن حزم : هو وأبوه مجهولان» 
وفي حديثه في تحريم لحوم الخيل دليل الضعف ؛ لأن خالد بن الوليد لم يُسلم بلا خلاف إلا 
بعد خيبر» وقال هذا في هذا الحديث : «وذلك يوم خيبر» . روى له المصتف. وأبو داود» 
وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

ه- (أبوه) يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكنديّ الحمصيّ» مستور [4]. 

روى عن أبيه» وعنه ابنه صالح» ذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ روى له المصئف»ء 
وأبو داود» وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

5- (جده) المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي» صحابي مشهور»› نزل الشام» 
ومات سنة(۸۷) على الصحيح» وله )11١(‏ سنة» تقدمت ترجمته في 5١54/55‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيْدِء وَالذّبَائح 
Y۲ >‏ 


۷- (خالد بن الوليد) رضي الله تعالى عنه تقدم قريبًا. 

والحديث أخرجه المصئف هنا- 4787/8٠‏ و۳۳۲٤-‏ وفى «الكبرى» ٤۸٤۳/۳۲‏ 
و۳/ 1444 . وأخرجه (ق) في «الذبائح» ۳۱۹۸ . ۰ 

وهو حديث ضعيف. قال السنديّ رحمه الله تعالى : اتفق العلماء على أنه حديث 
ضعيف» ذكره النوويّ. وذكر بعضهم أنه منسوخ. وقال بعضهم: لو ثبت لا يُعارض 
حديث جابر. أي لكونه أصحّ . وفي «الكبرى»: ما نضّه: قال أبو عبد الرحمن: الذي قبل 
هذا الحديث أصخء ويُشبه أن يكون هذا إن كان صحيحًا أن يكون منسوحًا؛ لأن قول : «أَذْنَ 

في أكل لحوم الخيل» دليل على ذلك . . يريد أن الإذن عن منع سابق» وهذا غير لازم > لکن 
قد يتبادر إلى الأوهام» وفيه تأييد للنسخ . واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الذي نقله السنديّ من كلام المصتف في 
«الكبرى» لم أره فيهاء ولعله لاختلاف النسخ. واللّه تعالى أعلم. وأما الكلام في 
ضعف هذا الحديث» فقد تقدم في الباب الماضي بما يكفي» > ويشفي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهر جیا رم الول 

10- (أَخْبَرنَا كثيرٌ ن عبَيدِء قَالَ: حًا بَقِيَهُ عن نوْرِ بْنِ يَزِيدَ عن صَالِح بن 
يَحْتى بْنِ الْمِقْدَامٍ بن مَغدِي كَرَِء عن أبيهء عن جدو م بْن الْوَلِيدِء ا 
الله ا : تَى عن أل لُحُوم اليل وَالْبِمَانِ وَالْحَمِيرٍ» ٠‏ وکل ذِي اب من الشباع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «كثير بن عُبيده: هو الْمَدْحِجِىَء أبو الحسن 
الحمصئ الْحذّاء المقرىء الثقة. 

ا ی كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

هم" - (أَخْبَرَنَا محمد : بْنْ الْمَتئّى » > عن عَبْدِ الرّحْمَنِء eS‏ 


عَن عَطَاءء عن جابرِ» قَالَ: «كُنًا اكل لُحُومَ الْخَيِلِء قُلْتُ : الْبعَال؟. قَال: لا). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
| غير مرّة. 


واعبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«عبد الكريم»: هو 
الجزريّ المذكور في الباب الماضي. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح المذكور فيه أيضًا. 

والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماسة: 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (تحري م أكل لحُوم الْحمْر الأقلية) - حديث رقم 4117 


-١‏ (تحرِيمُ أكُلٍ وم الْحْمُْرِ 


الأفليّة) 


٦‏ - (أخبرئا مُحَمدُ بْنْ مَنصُورِ وَالْحَارتُ بن مِسكين» راء لَه وأتا شم 
وَاللَفظ لَه عَن سُفْيَانَ» ء عَن الزهْرِيّ . عَن الْحَسَن ن مُحَمّدِ َعَبْدِ الله ْنِ مُحَمْدِه عَن 
أَبيهِمَاء ثَالَ: قال عَلِيْ لابن عَبّاس : إن الب يله : «تمى عَن ناح الْمْْعةِء وَعَن لْحُوم 
الْحْمْرٍ الأهلية يزوم ر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الْجَوَاز المكيّ . و«سفيان» : 
هو ابن عيينة . و«الحسن بن محمد» : هو أبو محمد المدنيّ» ثقة فقيه» رُمي بالإرجاء [۳] 
9/0 2 وعد الله ابق محمد 4+ هو أبو هاشم المدني» ثقة 7755/10/١ ]٤[‏ . 
و«أبوهما»: هو محمد بن عليّ بن أبي طالب المعروف بابن الحنفيّة» أبو القاسم المدنيّ» 
ثقة عالم [۲] ٠١۷/١١١‏ . 

والحديث منَفقٌ عليه» وقد تقذم في «كتاب النكاح» -۳۳٠١ /۷١-‏ وقد استوفيت 
قمع “رثات انل هالت وللد لحمو اله 

وبقي الكلام فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأتكلّم فيه هناء فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الحمر الأهليّة : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهليّة. قال 
أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم كرهوها. قال ابن 
عبد البرّ: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. وخكي عن ابن عبّاس» 
وعائشة رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه : قل ل د في مآ 
اف إل رما عل طاعو بط له أن تكرت مد از :دكا ا سفوا آو لَحْمَ نزرٍ» 
الآية [الأنعام: ]٠٤١‏ » وتلا هذه ابن عبّاس» وقال: ما خلا هذاء فهو حلال. وسّئلت 
عائشة رضي الله تعالى عنها عن الفأرة؟ فقالت: ما هي بحرام» وتلت هذه الآية 0 
أبو وائل بأكل الحمر بأسًا. وقد رُوي عن غالب بن أبجرء قال: أصابتنا سنة» فلم يكن 
في مالي شيءء أطعم أهلي» إلا شيء من حمرء وقد كان رسول الله َة حرم لحوم 
الحمر الأهلية» فأتيت النبي كله فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة» ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهليء إلا سِمّان الحمرء وإنك حَرّمت لحوم الحمر الأهليةء فقال: 
«أطعم أهلك من سمين حمرك» فإنما حرمتها من أجل جرال القرية». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّبِدِء وَالذَبَائْح 
ڪڪ ۲۲٤‏ 
واحتجٌ الأولون بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» وهو ميّفقٌ 
عليه. قال ابن عبد البرّ: ورَوَى عن النب صلى الله تعالى عليه ل 
الأهليّة عليّ» وعبد الله بن عمرء TT‏ وجابر» والبراء» وعبد الله بن 
أبي أوفى» وأنس» وزاهر الأسلميّ بأسانيد صحاح حسان» وحديث غالب ا 
يُعرّجٍ على مثله» مع ما عارضهء یل ألا سرف الله ضصلى لمان علي وس 
رخص لهم في مجاعتهم» وبيّن علّة تحريمها المطلق؛ لكونها تأكل العذرات» قال عبد 
الله بن أبي أوفى زتها رشول الله على الله تان عة و من أجل ا ا 


وأخرج البخاري في «صحيحه» من طريق سفيان بن عيينة» قال عمرو: قلت لجابر 
ابن زيد: يزعمون أن رسول الله له بى عن الحمر الأهلية» فقال: قد كان يقول ذاك 
ا بن رو لري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحرٌ ابن عباس» وقرأ: 
اقل لا ہد نی مآ أو إل رما . 

قال في «الفعح؛: قؤله: فل لا لهد في م1 أو إل را4 في رواية ابن 
مَردوَيْه وَصَحْسَهُ الحَاكم؛ مِنْ طريق مُحَمُد بْن شَرِيكء as‏ عن أبي 
الشْعْمَاء عن ابن عباس قَالَ: «كَانَ أهل الْجَامِليّة» يَاَكُلُونَ أشيَاء وَيَْرْكُونَ أشيّاء ؟ 
درا بعت لله نيه وَأَنْرَلَ كتّابه؛ وَأَحَلّ حلاله» وَحَرّمَ حَرَامهء فما حل فيه 
حلال» وما حرم فيهء فهو حَرَام؛ وَمَا سكت عَنْهُ فهو عَفْوء وَتَلَاهَذِهِ: قل | 2 4 
إلى اخرمًا» . 

وَالاسيذلال ذا لِلْجل» SS‏ 
E‏ بذَلِكَء وَالنَنْصِيص عَلَى النُخْرِيم مُقَدّم عَلَى عْمُوم النَخلِيل» و 
القِيّاسء وَقَدْ روي عن أبن عَبّاسء أنه َوَقْفَ فِي اهي عن الْحْمّر: هَل كَانَ 
حاص أَز لِلتَأيِيدِ؟ د عن الشْعْبِيَ» عَنهُ» أنه قال : لا أَذْريء اَی عَنهُ رَسُول الله وك مِنْ 
أخل أنه گان حَمُولّة الئاس» فَكَرء : أن ذهب حُمُولتهم» أ حَرْمَها اله َم حَيّر؟» وغ 
ردد اصح مِنْ الْحَبَر الذي جَاءَ عَنهُ بِالْجَرْم بِالْعِلةِ الْمَدْكُورَة وَكَذَا فِيمَا أَحْرَجَهُ 
الطبرًانيٰ» وابن ن ی ی إن ا عن ا عا قال : : ما حرم 
رول الله بل شمر الأخليةء مَحَاة له الهره» وسكده ضبيف» وفي حڍيث ابن أبي 
آؤقی : مدنا أنه إِنْمَا ہی عَنھا؛ لما لَمْ تَحمْسء وَكَالَ بَمْضهمْ: ہی عَنها لأا اث 


. ۳۱۹-۳۱۷ /۱۳ «المغنى؛‎ )١( 


- (حريم اکل لحُوم الْحْمْر الأهلية) - حديث رقم 4117-3 


عد 


تأكل الْعَذِرَة. 

وذ أرَالَ -كما قال الحافظ- - هلو الاخيالات من گرا لم تمس ٠‏ أز كان جلالة؛ 
/ كَانَثْ التُهِبَتْء حَدِيتُ انس التي بعد خمسة أحاديث -٤٤٤١-‏ حَيْتُ جَاءَ فيه : 
دنا رجس»» وکا ل الإنّاء في دي ا عند البخاري في «المغازي». 

ال الْفُرْطَبِيَ: قَوْله : ًا رخجس»» ظاهِر في عَوْد الضمير عَلَى الْحُمُر؛ لاما 
اْمُتَحَدَّث عَنهاء الْمَأمُور بإِكْمَائِهَا مِنْ الْقُدُورء وَعَسْلِهَاء وَهَذَا كم الْمْتَنجَسء فَيُسْتَقَاد 
من تحريم أكلهَاء وَهُوَ دَالَ عَلَى تحرِيمهًا لِعَييِهَا؛ لا لِمَعْنى خارج. 

وَقَالَ ابن, دقيتق العيد: الآمر بِإِكْمَاءٍ الْقَذْره ظَاهِر أله بب تحريم لخم الْحُمْر. وَقَدْ 
وَرقل علن احرف إن صح رفع شَيْء نها وَجَبَ الْمَصير إلَْ؛ » لن لا مَانِع أن يُعَلْل 
الحم بأككر مِنْ عِلة. رَحَدِيث أبي عة صريح في النُخريم» قلا مَعْدِل عَنهُ. 

اما اليل بِحَشْيَة فل لون فأخات غ هُ الطحَاوٍي» ِالْمُعَارَضَةَ ِالْحَيْلء ٠‏ قان في 
حَدِيث جَابر النّهّي عَن الْحُمْر وَالإذن في الْخَيْلء مَفْرُوناء قَلَوْ كانت اليل لأجل 
ال لكانت ا او المع ؛ ؛ قايا عِنْدهِمْ وَعِرْتجَاء و حَاجَتَهمْ إِلَيهَا. 

وَالْجَوَابِ عن اه الأنعام» أا مكيّة» وَحْبّر التخريم ماخر جداء هر مُنَدَم وَأَيْضًا 
فص الاية حَبّره عن عَن الحم المرخوه عند ربا إن جِيئيِذٍ لَمْ يكن نَل في تحريم 
المَأكرل» إلا مَا كر فِيهَاء وَلَيِْسَ فِيهَا مَا ي تع أَنْ بزل بد ذَلِكَ غير ما فيهاء وَكَذ رل 
بَعْدمًا فِي الْمَدِيئَة أخكام بتخریم أَشْيَاء» ا > كَالْحَمْرٍ في آية الْمَائْدَىَ وفيها 
هذا تحريم ما أَمِلَ لِعَيْرٍ الله به وَالْمُنْحَيِقَة إِلَى آخره» وَكَتَحْرِيم السّبَاع» وَالْحَشَرَات . 

قال النْوَوِيٍ : قال ریم ا ا من بَعْدهِمْ 
وَلَمْ جد عَن أحَد مِنْ الصحَابةء في ذلك جلافا لَّهُْمْء إلا عن ابْن عباس فتن O‏ 
لاث رِوَايّات: الها الْكَرَامَة . 

لديف الي أَخْرجَهُ بُو دَاوُدَّه عَن غَالِبٍ بن أبجرء قال : «أَصَابَئْئَا سَئَةء هَلَمْ 
يَكُنْ في مالي م ات هلي . »٠‏ الحديث» فإستاده ضعيف› وَالْمَنْن شاد مُخَالِف 
للأخاديث الصحيحة» َالاغتماد عَلَيْهَا. 

راما الْحَدِيثْ الّذِيء أَحْرَجَهُ الطَبَرَانِنُ ء عن ام ضر الْمُحَارِييّة: «أنّ رجحلا سَأَلَ 
رَسُول الله ب عن الْسُمْر الأهلة؟ ٠‏ فَقَالَ ا زی اللا وَتأكُل الشّجَر؟»» قال : 
َعَم ال : «قَأَصِبٍ من لُحُومهاء, وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شَيْبّة» مِنْ طريق رَجُل مِنْ بَنِي مُرّة 
قال : سالا فد تكو قفي السَّنَدَيْنِ مَقَال ولو تنَا احْتّمَلٌ أَنْ کون كَل النُخرِيم . 

قال الطحَاوي : و برا الحديف عن زرل الله كد ريم الْحْمُر الأهليّة» لَكَانَ 


سڪ ارون 


النُظر يَقْنَضِيِ حِلَهًا؛ أن كُلَ مَا حرم ِن الأَهلِيَ» ْح عَلَى ريمه إذا کان وَحْشِياء 
كَالْجِنْزِير وذ أَحُعَ العُلَمَاء عَلَى جل الْجمّار الْوَحْشِيَ» فَكَانَ النظر يَقْنَضِي جل الْحِمَار 
الأهلى . 

. وتعقبه الحافظ بأن ما اعا مِنْ الجاع مَرْدُود قان كَثِيرًا م ِن ليران الألين مخف 
فى نظيرهء مِنْ الْحَيّوَانَ الْوَحْشِىَء كَالْهرٌ. انتهي ٠“‏ 
قال الجامع عقا الله تعالى عته؛ فد تبين بما ذكر أن ما فحت إليه جهو ر العلماء من 
تحريم الحمُر الأهليّة هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

00 - (أَخبرنا سُلَيمَانُ بن دَاوْدَ كَالَ: حَدْنَنَا عَبْدُ الله بن وَهْبِء كَالَ: أخبرني 
يُونْسُ ) وال واا عَن ابْنِ شهاب» عَن الْحَسَنِء ٠‏ وَعَبْدِ الله ۾ ابي مُحَمّدِء عَن 
أبِيهمَا ن عَلِيٍ بن أبي طَالِبٍ» رَضِيَ الله عن قَالَ: تی رَسُولُ الله اء عن منْعَةَ 
النْسَاءِء يَوْمْ خَبَرَه وَعَن لْحُوم الْحْمْرٍ الإنيسية»» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «سليمان بن داود»: هو الْمَهْريّء أبو الربيع 
المصريّ. و«يونس»: هو ابن يزيد الأيليَ. و«مالك»: هو ابن أنس الإمام المدنيّ. 
و«أسامة»: هو ابن زيد الليثيّ المدنيّ. 

ووه «الإنسيّة») پک الْهَمْرّ فكو النُونء مَلْسوبة إلى الإنسء وَيُقَال فيه: 
سي -بفَتْحيَيْن- وَرَعَمَ ابن الأثيرء ES‏ 
بالضّمٌء ثُمْ السّكون؛؟ لِقَوْلِهِ : الأنْسيّة : ي التي الف الوت والأنين دال اة 
قال في «الفتج؛: ولا ځڳة في ذلك؛ لان نا موسی؛ إِنّمَا اله بين > وَقَد صرح 
الْجَوْمَرِيٍ ؛ أن الأسن بفتَحَتَيْن › ضد الْوَحْسَة ولم بتع فی: سی مِنْ رِوَايِاتٍ الْحَدِيثْ 
بضم» کن ف م اختمال جوازه» م رنف د مُوسَى الرواية کسر وله ثم 
الشّكون» فَقَالَ ابن الأ لز إن راك س جهة الرواية فُعَسّى» وَإِلا فهو ثابت 58 
وَنسْبَتَا إلى الإنس . وقد وَقَعَ في الرواية الماضية : : «الْأَهْلِيّةك دل الإنسيق وَيُؤْحَذُ مِنْ 
التّفْييد اء خواك أكل اشير اخ ود له الو ركف الله قال اتات 
التالى» إن شاء الله تعالى. 

و وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. ٩1-۱ ٣حتفا«‎ (1) 


0 44٠ ركَرِيمْ اكل لوم الْحْمْر الأهلية) - حديث رقم‎ ۴۳١ 

١‏ - (أخبَرَاإسْحَاقٌ بی إبراهيم» قَالَ: نبنا مُحَمُدُ بْنُ بشر» قال : أَنبَأنَا عبَيدُ اللّه 
5 قَالَ: حَدَئَنَا يَحْيَى . عَن عُبَيْدٍ اللَهء عن افع › عن ابن عْمَرَ أن 

سول الله يله : «مّى عَن الْحْمْرٍ الأهليّة يَوْمَّ خَيبَرَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«محمد بن بشر»: هو العبديٌ الكوفن. و«يحيى»: هو القطان. و«عبيد اللّه»: هو 
ابن عمر العمريّ المدنيّ. وشرح التعديك: ف مها سيق + واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ہذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۱/ ٤۳۳۸‏ و4775- وفى «الكبرى» ٤۸٤۸/۳٤‏ و٩٤۸٤‏ . وأخرجه 
(خ) في «المغازي» 15١5‏ (م) في «الصيد» ۳ و7085 (أحمد) في امسند 
المكثرين» 57 و٥۷٥‏ و٥٥۲‏ و٤۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹4 - (أخبَرنا شاق بن راهيم قال : أَنْبَأنَا مُحَمَدُ بْنُ عُبَيدِء قَالَ: حَدََنَا عُبَيدُ 
الله عن نَافِعء عَن ابْنِ عُمَرَ: أن الي بكلله. . . مفلة وَلَمْ يَقْلَ: حَيبر). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 
ابن عُبيد): هو الطنافسي الكوفيّ. والحديث متّفق عليه» كما سبق بيانه قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات وو ا ونعم الوكبله 

4 - (أَخبَرَنَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغّى, قَالَ : حَدَنْنَا عَبَْ اراق قال : حَدَّنَنَا مَعْمَرٌّ 
ن عَن الشَّعْبِيّء عَن الْبَرَاءِء قَالَ: ّى رَسُولُ الله يل يَوْمْ حر عَن لْحُوم 
الْحَمْرِ الْإنْسِيَة نَضِيجًا وَنينًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرّة. 

و«معمر): هو ابن راشد. و«اعاصم»: هو ابن سليمان الأحول. 

وقوله: «نضيجا» بفتح النون: أي مطبوحًا. وقوله: «ونِيئًا؛ بكسر النون» وسكون 
التحتانيّة» ومهمزةء وقد تُبدل الهمزة آياء» وتُدغم» فيقال: ناء بياء مشدّدة: أي غير مطبوخ . 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذُبَائْح 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جور ال رات رمي الله الى غ اا خر جد 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- o - ٤۳٤١ /” ١‏ ۰ . وأخرجه (م) في «الصید» ۳٣۸۹‏ 
1 ۰ (ق) في «الذبائح» 7١94‏ (أحمد) في «أوّل مسند الكوفيين» ٠۸١۳۷‏ و1 . 
واا ا ارا ا واللعات ور ج تون الوكين 

-0١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُفْرئُ قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَن أبي 
ِسْحَاقٌ الشَّيبَانيَ» عَن عَبْدٍ الله بن أبي وی قَالَ: أَصَبْنا ؤم َير حُمُرَاء حَارِجًا مِنْ 
الْقَرْيَةِ فَطْبَحْنَامَاء فَتَادَى مناي الب يكل : إن رَسُولَ الله يكل قَذْ حرم لُحُومَ الْحْمْرِ 
تَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ ما فِيهَاء َأَعْمَأنَاهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

اك تيد بل الل a‏ ثقة ١١/١١ ]٠١[‏ . 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي [8] ١/١‏ . 

/٠۷١ ]5[ (أبو إسحاق الشيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيّ» ثقة‎ -٣ 
(عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ‎ -4 . ۷ 
ا ا ورت اا صلى الل تعالى عليه وسلم دهرّاء ومات سنة‎ 
واللّه‎ . ٠٠١/۳ وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم‎ )۸۷( 
. تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

ا أند-عخ راغات المضلقة رمه الله الى وى( خن :راغات 
الكتاب . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرّد به هوء وابن 
ماجه . (ومنها): أن شيخه وسفيان مكيان» والباقيان كوفيان. (ومنها): أن صحابيه آخر 
من مات من الصحابة بالكوفة» كما مر آنمًا. واللّه تعالى أعلم . 


(عن عبد الله : بن أبي أَوْنَى )رضي الله 0 عنه» واسم أبيه خالد بن علقمة» 
(قَالَ: صَبئا يوم خب أي يوم ر کارا نون ر هكذا 


۴۳۱- كيم اقل لوم الحم الأمَلِ) - حديث رقم ٤۲٤۱‏ 7 
ا > ا ا سے سے 
نسخ «المجتبى»: «خارجا» بلفظ التذكيرء ولفظ «الكبرى»: «خارجة» بالتأنيث» وهو 
الموافق للقاعدةء لأن «حمُر» جمع فحقه تأنيث صفته» فتأمل (فَطَبَحْنَاهَا) مععطوف على 
محذوف» أي فذبحناهاء وطبختاها (قْتَادَى مُنَادِي الي 3( سياتي قريبًا أن المنادي هو 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه» وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه أن الذي نادى هو أبو طلحة رضي الله تعالى عنهء وفيه أيضًا أنه 
بلالٌ رضي الله تعالى عنه» ولعلَّ عبد الرحمن نادى أوْلًا بالنهي مطلقّاء ثم نادى أبو 
طلحة» وبلال بزيادة على ذلك» وهو قوله: «فإنها رجس». قاله في «الفتح”") (إنَّ 
رَسُولَ الله ا قذ حَرُمَ لْحُومَ الْحْمْرٍ فأكنئوا القدُور) بقطع الهمزة» وكسر فاءء أو 
بوصلهاء وفتح فاءء لغتان» يقال : كفأت الإناءء وأكفأته» بهمزة في آخره: إذا قلبته» 
أي اقلبوا القُدورء وأريقوا ما فيها. قال السنديّ: والمناسب هنا قطع الهمزة» كقوله: 
«فأكفأناها» (يمَا فِيهَا) أي مع ما في القدور من اللحمء والمرق» فالباء بمعنى «مع» 
(تَأَكْمَأْنَاهَا) أي قلبنا 3 بما فيهاء وفي نسخة : «فأكفيناها» بقلب الهمزة. 

و يديك ان رفي الله مالل عه عند اهاري قال النبيّ صلَى الله تعالى عليه 
وسلم : «اهريقوهاء واكسروها»» فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقهاء ونغسلهاء 
قال: «أو ذاك». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠۳/ -٤۳٤١‏ وفي 0 64 . وأخرجه (خ) في «فرض 
الخمس» ۳٣٣٣١‏ و«المغازي» 15٠١‏ و٣٣٤٤‏ و٣٣٣٤‏ و5551 و«الذبائح» 0005 )م( 
«الصید» 5586 و7087 (ق) في «الذبائح» ۳٠۹۲‏ (أحمد) «أول مسند الكوفيين» 
۷ و۸٤۱۸۱‏ و18709 و۱۸۹۲ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم أكل لحوم الحمُر 


. 5019 «كتاب الذباح» رقم‎ 84/١١ «فتح؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِد ا 
جح ٣۰‏ 


الأهليّة. (ومنها): أنَّ الذّكَاة لا تُطَهّر مَا لا يل أَكْله. (ومنها): أن كُلَ شَيْء نجس 
ِمُلاقَاةٍ النْجَاسَة يفي عله مَرّة وَاجِدَة» لإطْلَاقٍ الأمر بِالْمَسْلِ في خديث أنس 
المذكواوء نه يَصْدُق الامْيثَالٍ بِالْمَرَو وَالأضل أَنْ لا زِيَادّة عَلَيْها . (ومنها) : أن الأضل 
في الأشْيّاء الإبَاحة؛ لِكَوْنٍ الصَّحَابَةَ رضي الله تعالى عنهمء أَنْدَمُوا عَلَى ذَبْحهّاء 
وَطْبِحْهًا كَسَائِرٍ الْحَيَرَانَء مِنْ قبل أن يُسْتَأمَوُوا النب صلى الله تعالى عليه وسلمء مَعَ 
وق دَوَاِيِهِمْ عَلَى الال عَمًا يُشكل. (ومنها) : ا لأمير الْجَيْش نمم أخوّال 
رَعيته» وَمَنْ راه قعل مَا لا يَسوغ في الشَّرْعء أَشَاعَ مَلْعه» إا بنَفْسِهِ کان يُخَاطِبِهُمْ ‏ 
وَإِمّا بِغَيْرِو أن يمر مُنَادِيَاء فيَاوي؛ لَِلا يَغَْرَ به مَنْ رَآهُ فف جا واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» زهو جا ونس الوكيل» 

EY‏ 0 برا مُحَمْدُ ب عَبْد الله بْنِ يزيد قَالَ: حَدَنَا سُفْيَانُ عَن أَيُوبَء عَن 
مُحَمَّد عن أَنْسِء قال: صَبْحَ ل الله كله خیب حرجو إِلَيْئَاء وَمَمَهُمْ 
الْمَسَاجِي : لما رَأَوْنَاء كَالُوا: مُحَمّدٌه وَالْحَمِيسُء وَرَجَعُوا إلى الجضن يَسْعَوْنَّ' رقع 
سول الله يلي يَدَيهِ فم َالَ: «الله َر الله بر ححربّث يبر إا إا لتا بسَاحَةٍ 
قَوْمء قَسَاءَ ضع لْمُنْذَرِينَ» قَأصَيْا فيهًا خمراء فَطْبَخْتَاهَاء قَنَادَى مَئَادِي ابي ۳ 
َقَالَ: إِنَّ الله عر وَجَلٌء وَرَسُولَّهُ يَنْهَاكُمْ عَن لْحُوم الْحْمْرٍ فا رخس»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصتف رحمه 
الله تعالى في «الطهارة» 54/05 و«المواقيت» 7؟/ ٥٤۷‏ و«النکاح» 7747/54 
و7747 و ۳۳۸/۷۹ و۳۳۸۱ و۳۳۸۲- وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله فيما مضی» 
فما بقي إلا إعادة ما يُستثكل من الكلمات الغريبة» ونحوها. 

فاأيوب»: هو السختياني. و«محمد»: هو ابن سيرين. و«أنس»: هو ابن مالك 
رضى الله تعالى عنه . ْ 

وقولة: «صبّح» بالتشديد: أي أغار عليهم وقت الصباح. وقوله: «ومعهم المساحي» 
حع مِسْحاة» وهي آلة من حديد» وميمه زائدة» من السحوء بمعنى الكشف والإزالة. 
وقوله: «والخميس»: أي الجيش» وهو مرفوع بالعطف على امحمد»» ويجوز نصبه 
على أنه مفعول معه. وقوله: «يسعون»: أي يُسرعون في المشي إلى الحصن. وقوله: 
الينهاكم) هكذا الرواية هنا بإفراد الضمير» > وهو صحیح › فیکون مرجع الضمير لفظ 
الجلالة» والجملة خبر إن“ وأما «ورسوله» فمرفوع بالابتداء» حُذف خبره» أي 


)١(‏ وفي نسححة : (اوخرجوا» بالواو. 


۳- (تحريم اکل لوم الْحمْر الأقلية) - حديث رقم ٤١٤٤‏ 


يبلغكم ذلك» والجملة معترضة. أو جملة «يناهاكم» خبر عن «رسوله»» وذكر الله تعالى 
لله عل أن هة كله الله الى وف زواية : الينهيانكم) بالتثنية» ولا إشكال فيه. 
وقوله: : «فإنها رجس»2: أي إن لحوم الحمر نجس » وفي رواية مسلم : «فإنها رجس»› أو 
«نجس»» الف وفي رواية البيهقّ: «فإنها نجس بالجزم . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٣‏ - (أخْبرَنَا عَمْرُو بن عمال آنباتا بقِيَةٌ عن تحير » عن خَالِدٍ بن مَعْدَانَ» عن 
جُبَيِرِ بن تُفَيْر عَن أبي تَعْلَبَةَ الْحْشَنِيْ نه حَدَّنَهُمْ َم غَُوا مَعرَسُولٍ الله إلى 
خَيْيَرَ والنَاس جاع فَوَجَدُوا فيهًا حمرًا من حمر الإنس» فذح الاس منها› قحد 
بذَلِكَ الى اا َأمَرَ عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَوْفٍِ أَذنَ في النّاس : رأ إن لحو م الْحْمْرِ 
الإنس لا تل لمن يَْهَدُ ني رَسُوَلُ اللّها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد تقدموا قبل بابين. 

وقوله : «حمرًا) بضمتين › جمع حمار. وقوله: (فخدذث» بالبناء للمفعول. وقوله: 
المن شهد أي رسول الله بي يستدل به من قال: إن الكفّار غير مخاطبين بفروع 
الشريعة» والصحيح أنهم مخاطبون؛ للأدلة الكثيرة» وقد ذكرنا بعضها في غير هذا 
الموضع» وإنما خص هنا من شهد له بالرسالة؛ لأنه هو الذي ينتفع بالعمل بشرعه؛ 
لاستيفائه شروط القبول» وأعظها الإيمان» وأما الكافر» فلا ينتفع لو عمل به؛ لإخلاله 
بشروط القبول؛ حيث لم يؤمن به. 

والحديث». وإن كان فى سند بقيّة» وهو معروف الحال» كما سبق قربا إلا أنه 
صحيح بما تقدّمه» وهو من أفراد المصتّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١”/‏ 55 847- 
وفي «الكبرى» ٤۸٥١/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

€{ (أَخْيرَنًا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ عن بَقَيَةَ قَالَ: حَدَّنَنِي الرُبَئِدِيُ » : عن الزُهْرِيٌ» 
عن أبي ريس الْحَوْلَانِ» ن أبِي تَْلبَة الحْشَِيَء ن رَسُولَ الله كله : ١تهَى‏ عَن أكل كُلّ 
5 تاب مِنّ السباع » وَعَن حوم الْحْمْرِ الأفليئّة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الأزبيدي» : هو محمد بن الوليد الحمصيّ الثقة 
الشت: و«أبو إدريس»: هو عائذ الل هيك الله 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق تخريجه في قبل بابين -۲۸/ ٤۳۲۷‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذَّبَائ 
د a ar 222222222727 = ٣۲‏ 


۲- (بَابُ ak‏ عة آل لْحُوم حُمْرٍ 


٥‏ -(أخبرنًا يبه قَالَ: حَدنتا المُفَضْلْ - هو اپ قصال عن ان جُرَنِج» عن 
ي الربير» عن جًابرء ال : «أكلتا يَوْمَ حَيبَرَ لْحُومَ الْخَيلٍ وَالوخش» وَمََانا الي يا عَنِ 
الْجِمَارِ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة. و«الْمُْمَضّل بن فَضَالة»: هو القِنْبانيَء أبو معاوية المصريّ القاضي الثقة الفاضل 
العابد [۸] ”0857/57 . 

وقوله : «والوحش»: قال السنديّ رحمه الله تعالى: كأنه أخذ من إطلاق 7 
جواز لحم الحمار الوحشيّ» لكن الإطلاق في الحكاية» غير معتبر» فليُتأمل. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ل ا ا 
الوحش» هو الظاهر؛ لأنه هو المفهوم من إطلاق الصحابيّ» فإنه من أهل اللسان؛ ولا 
يعترض على هذا بما خرج عن هذا الأصل مما حرم من وحوش البهائم» لأنه لأدلة 
أخرى» فتنبه . 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم تخريجه قبل بابين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنَا يبه قال : حَدَّئَنَا بكر -هُوَ ابن مُضَرَ- عَن ابن الْهَادِء عن مُحَمَّدٍ بْنِ 
ِيْرَاهِيمْ ‏ > عن عِيِسَى بن طَلْحَةَ ٠‏ عَن عُمَرٍ بْنِ سَلَمَة الضْمْرِي» قال : بيا حن تيرمع رَسُولٍ 
الله بء ببَعْضٍ اتا لرَوْحَاءِ وَهُمْ حرم إا جِمَارُ خش مَعْقُورٌ َقَالَ رَسُولُ اللّه يك : 
ا فوشك صَاحيهُ أَنْ أيه فَجَاءَ رَجُل مِنْ بز هُوَ الذِي عَفَرَ الْجِمَارَ فَقَالَ: يا 

رَسُولَ الله شَأَتَكُمْء هذا الْجِمَارٌ مر رَسُولُ الله له أبَابَكْر» ٠‏ يُقَسمُهُ بَينَ النّاس) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › و«ابن الهاد) : 
هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد المدنيّ. و«محمد بن إبراهيم»: هو التيميّ 
المدنيٌ. و«عيسى بن طلحة»: هو التيميّء أبو محمد المدنيّ. ولاعمين بن اة 
الضمريٌ» مدنيّ» له صحبة» من أفراد المصئّف . ۰ 

وقوله: «ببعض أيا الروحاء»: قال المجد في «القاموس»: : «أثاية» بالضمَ› ويُثأث : 
موضع بين الحرمين» فيه مسجد نبويٌ» أو بئرٌء دون الْعَرْجِء عليها مسجد للنبي با . 


۲- رياب باح اکل لَحُوم حمر الْوْحْش) - حديث رقم ٤۳١٤۷‏ 
لحجب وج ا 6 2 بتر ا 


انتهى . و«الرّؤحاء»: موضع بين الحرمين» على ثلاثين» أو أربعين ميلا من المدينة . 
قاله في «القاموس» . 

وقوله: «معقور»: أي مقتول» وفعله من باب ضرب . 

وقوله: «شأنكم» منصوب على الإغراء: أي خذوا شأنكم . 

وقوله: «هذا الحمار» بالرفع : أي بين أيديكم » > فافعلوا به ما شئتم» أو «شأنكم» 
بالرفع مبتدأ: أي أمركم المطلوب هذا الحمارء وهو لكم. قاله ا ويه الله 
الى 

والحديث صحيح» وقد تقذم في «كتاب الحجٌ» ۷۸/ ۲۸۱۸- ومضى شرحه»ء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
سينا :ونيم الوكيل: 

۷- (أغيرنا محمد بن وهب قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَْمَةَ قَالَ: حَدَّئَنِي أَبُو 
عل E‏ قَالَ : حكني رند بن أبِي أَنيسَة ن أبِي حازم قن ان أبِي لاء عن ابي 
أبي ناد قَالَ: أَصَابَ حمارًا وحشِبّاء انی به أا 00 مُحْرِمُونَ وَهْوَ خلال 
اکتا من قال بَعْضْهُمْ لِبَعْض: : لو سألا رَسُولَ الله كه نه ٠‏ فَسَأَلتَاُ كَقَالَ: 
أخسكة». قَقَالَ لا : «مَلن مَك مِنّْهُ شيْءٍ؟»»› قلا : : نعم ال : «تَأَهْدُوا لتلى 7 
مه فأكل مئه وَهُوَ چ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة» أبي المعافى الْحَرَانيَ» فإنه من أفراده» وهو 
صدةق [۱۰] ۳۰٦/۱۹۱‏ . 

ولامحمد بن سَلَّمة»: هو الْحرّانيَ. و«أبو عبد الرحيم»: هو خالد بن أبي يزيد 
الْحَرَاني . وازيد بن أبي أنسية) : هو الجزريٌء الرّهاويٌّ. و«أبو حازم : هو سلمة بن 
دينار المدني التمار الأعرج . و«ابن ب قتادة»): هو عبد الله . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في «كتاب الحج» A1۷۸‏ - وتقدم شرحه» 
وبيان مسائله» هناك . 

واستدلال المصتّف رحمه الله تعالى : به هنا على الترجمة واضح» حيث نص على أنه 
ية وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أكلوا من لحم الحمار الوحشيّء فدل على أنه 
حلالٌ» وهذا مُجمع عليه قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم فيه خلاقاء إلا ما 
يُروى عن طلحة بن مُصِرّف أنه إذا أنس» واعتلف» فهو بمنزلة الأهلىّ. قال أحمد 
رح ا وما ظننت أنه رُوي في هذا شيءء لی الأمر قدي كما :قال وأهل 
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العلم على خلافه؛ لأن الظباء إذا تأنست لم ترم والأهليّ إذا توخش لم يحلَء ولا 
يتغيّر منها شيء عن أصلهء وما كان عليه. قال عطاء في حمار الوحش: إذا تناسل في 
اليرت لا رول عله أسهاء الوحكن: :شه 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصواب ما عليه الجمهور من حل 
الحمار الوحشيّ؛ لوضوح أدلته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكّلتُ» وإليه 
اش 


۳- (ِبَابُ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الدجاج» هو اسم جنس مثلث الدال» ذكره المنذري في 
الحاشية وابن مالك وغيرهماء ولم يحك النووي الضمء والواحدة دجاجة مثلث أيضاء 
وقيل: إن الضم فيه ضعيف» قال الجوهري : دخلتها الهاء للوحدة مثل الحمامة» وأفاد 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث» والواحد 
منها ديك» وبالفتح الإناث دون الذكران» ل دجاجة بالفتح أيضاء قال: وسمي 
لإسراعه في الإقبال والادبار من دج يدج إذا أسرع » قلت : ودجاجة اسم امرأة وهي بالفتح 
فقط» ويسمى بها الكبة من الغزل قاله في «الفتح». ا ع ف 


gr 


4۸ - رئا مُحَمدُ بْنُ منُصُورِ قال : حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حدتا أيُوبُء عَن أبي 
قلابةء عن زغم أن :آنا مو 5 بِدَجَاجَةِء نی رَجُل من قوم قَقَالَ: ما 
شَأَنَكَ؟ قَالَ: إنِي ْنَا نَأل شیئاء َذِرْتَهُ مُحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: اذْنُ 
َكل ٠‏ فَإنِي رَأَنِتُ رَسُولَ الله يا كله وَأمَرَُ ُن يُكَفْرَ عن بَمِينه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 3١/٠١ ]٠١[ (محمد بن منصور) الجواز المكيّ» ثقة‎ -١ 


. £ »ا لمغني»‎ )١( 
. ۷۷ «الفتح» ج١۱ ص‎ (۲) 


4141 (يَابُ إَِاحَةِ اکل لخوم الدّجَاجْ) - حديث رقم‎ -٣ 


حارف 


- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [۸] ١/١‏ . 

۳- (أتوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصري الثقة الثبت الفقيه [] 58/57 . 

4- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصريّ» ثقة [۳] ٠۲۲/۱۰۳‏ . 

5- (رَخْدّم) -بوزن جعفر- ابن مُضرّب -بصيغة اسم الفاعل المضعَف- الْبجَرميَ - 

بفتح الجيم» وسكون الراء- أبو مسلم البصريّ» ثقة [۳] ۳۸٠٦/٠٤‏ . 

5- (أبو موسى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الجليل رضي الله تعالى 
عنه ۳/۳ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
وسفيان. فمكيان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض : أيوب» 
وأبو قلابة» وزهدم وروايد الأخرين من رواية الأقران. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي قلابة) كذا رواه سفيان بن عيينة» عن أيوب» ووافقه سفيان الثوريّء عن 
ابوب عند الخارق + ال في العا بوهكذا قال ت ال ين خرب عن أرب 
كما عند البخاريٌ في «المغازي»› وقال عبد الوارث E ET‏ 
عن أيوب» عن القاسم»» بدل «أبي قلابة». وكذا قال ابن عَليّة» عن أيوب» كما في 
«الأيمان والنذور» عند البخاريٌ» وقال حماد بن زيد: «عن أيوب» عن أبي قلابة» 
والقاسم› قال: وأنا لحديث قاسم أحفظ 24 00 البخاريٌ في «فرض الخمس»» وكذا 
قال وهيب» عن يؤت عنهما عند مسلم. ١‏ نتهى 0 

(عن زهدم) بن مضرّب تقدّم ضبطه قريبًا ا الأشعريّ رضي الله تعالى 
عنه (أتي) بالبناء للمفعول (بدجاجة) أي بلحمهاء وفي الرواية التالية: «كنّا عند أبي 
موسى » فمُذم طعامه› ودم في طعامه لحم دجاج. . . (فتنحی) أي اعتزل» وابتعد 
(رجل ل ا «وفى ي القوم رجل» من بني تيم اللّهء أحمرء كأنه 
مولى» فلم يذل . . 

ري : كنا عند أبي موسى الأشعري» وكان بيننا وبين هذا الحي من 
جزم إخاءء فأتي بلحم دجاج› وفي القوم رجل جالسٌ» أحمرء فلم يدن من 


)00( «فتح» ۱ .۰ 
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طعامه . . .») الحديث . 
وقوله: «كأنه من الموالي»: أي العجم . 
قال في «الفتح» : وهذا الرجل هو زهدم الراوي أبهم نفسه» فقد أخرج الترمذي من 

طريق قتادة. عن رهم قال: «دخلت على أبي موسى» وهو يأكل دجاجاء فقال: 
اذْنُ» فَكُلْء فإني رأيت رسول الله بي يأكله»» مختصراء وقد أشكل هذا؛ لكونه 
رضن تسل فى ورا الات اسان يتن لت اللده وزهدم من بني جَرْم» فقال بعض 
الناس: الظاهر إنهما امتنعا معاء زهدم والرجل التيمي› و على دعوى التعدد 
استبعادٌ أن يكون الشخص الواحد يُنسَبُ إلى تيم الله وإلى جَرْمء ولا بعد في ذلك 
بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور» عن عبد الله بن الوليد -هو العدني- عن سفيان 
-هو الثوري- فقال في روايته: «عن رجل» فق يون تت الف يقال له: زهدم» قال: كنا 
عند أبي موسى» فأتى بلحم دجاج. . .)» فعلى هذا فَلَعَلَّ زهدما كان تارة يُنسب إلى 
بني جرم» وتارة إلى بني تيم الله وجرم قبيلة في قضاعة» يُنسبون إلى جرم بن رَبّان - 
بزاي» وموحدة ثقيلة- بن عمران بن الحاف بن قضاعةء وتيم الله بطن من بني كلب» 
وهم قبيلة في قضاعة أيضاء يُنسبون إلى تيم الله بن رُفيدة -براء» وفاء» مصغرا- ابن 
ثور بن كلب بن وَبّرَة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» فحلوان عم 
جرم . قال الرشاطي في «الأنساب»: وكثيرا ما ينسبون الرجل إلى أعمامه . قال الحافظ : 
وربما أبهم الرجل نفسه. كما تقدم في عدة مواضع» فلا بعد في أن يكون زهدم صاحب 
القصة» والأصل عدم التعدد. وقد أخرج البيهقي» من طريق الفريابي» عن الثوري» 
بسنده المذكور عند البخاريّ في هذا الباب» إلى زهدم» قال: رأيت أبا موسى» يأكل 
الدجاج» فدعاني» فقلت: إني رأيته يأكل نتناء قال: آدنه» فكل . . .»2 فذكر الحديث 
المرفوع » ومن طريق الصّعْق بن حَرْنَء عن مطر الوراق» ا قال: دخلت على 
أبي موسى »2 وهو يأكل لحم دجاج» فقال: ادن فكلء فقلت: إني حلفت» »> لا آكله 
. . . الحديث» وقد أخرجه موسى» عن شيبان بن فروخ» عن الصعق» لكن لم يسق 
CEs‏ و 4 E E‏ 
فقال لي : ادن فكل» فة فقلت: إني لا أريده . . . الحديث . فهذه عدة طرق» صَرّحَّ زهدم 
فيها بأنه صاحب القصة» فهو المعتمد. و الا ما وقع في «الصحيحين» مما 
ظاهره المغايرة بين زهدم» والممتنع من أكل الدجاج» ففي رواية : : عن زهدم» كنا عند 
أبي موسى فدخل رجل» من بني تيم الله أحمرء شبيه بالموالي» فقال: هَلْمَ 
فتلكأ. . .» الحديث» فإن ظاهره أن الداخل دخل» وزهدم جالس» عند أبي موسى »2 


سس- باب إَِاحَة اکل لَحُوم الدّجَاجْ) - حديث_رقم ٤١١۸‏ 


لکن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله: كنا قومه الذين دخلوا قبله» على أبي موسى› 
وهذا مجاز» قد استَعْمَلَ يره مثله» كقول ثابت البناني : خطبنا عمران بن حصين» أي 
خطب أهل البصرة» ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة» فيحتمل أن يكون زهدم 


دخل» فجرى له ما ذُكرء وغاية ما فيه أنه أبهم نفسهء ولا عجب فيه. واللّه أعلم . 
8 0 
انتهى 


(فقال) أبوسى رضي الله تعالى عنه للرجلالذي تنخى (ما شأنك) أي ما حالك في 
ابتعادك عن أكل الدجاج؟ (قال) الرجل (إني رأيتها تأكل شيئا قذرته) وفي رواية 
البخاريّ : «فقذرته»» وهو بكسر الذال المعجمة» يقال: قرت الشيءَ» من باب تعِبّء 
واستقذرته» وتقذّرته : إذا كرهته لوسخه. وقَذِرَ الشئء فهو قَذِرٌ مانت كحت انا 
إذا لم يكن نظيمًا. قاله في «المصباح». وفي رواية أي عوانة: «إني رأيتها تأكل قَذَرَا»» 
وكأنة لد انا کرت کن .للف » رسف ضارت. خلؤلة ن له ابو هوني أنه لديف 
كذلك. أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك. أن يكون كل الدجاج 
كذلك (فحلفت أن لا آکله» فقال أبو موسى) رضى الله تعالى عنه (ادن) كذ للأكثرء فعل 
أمرء لالدو ووقع في اصحيح البخاريّ؛ عند المستملي» والسرخسي بلفظ : «إذا» 
بكسر الهمزة» وبذال معجمة» مع التنوين» حرف نصب» وزاد في رواية البخاري : 
«أخبرك»» أو «أحدّثك»» وهو مجزومٌء. على رواية «ادنُ» على أنه جواب الأمرء 
ومنصوب ب«إذا» على رواية المستملي» والسرخسيّ» وقوله: أو «أحدثك»» شك من 
الراوي . أفاده في «الفتح». 

(فكل فإني رأيت رسول الله بيا يأكله) أي يأكل لحم الداج (وأمره) أي أمر أبو 
موسى الرجل (أن يكفر عن يمينه) حيث حلف أن لا يأكله» كما تقذم آنمًا. واللّه تغالئ 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۳/ ٤۳٤۷‏ و57548- وفى «الكبرى» 75/ 548048 و1809 . وأخرجه 
(خ) في «فرض الخمس» ٠٠۳۳‏ و«المغازي» ٥‏ و«الذبائح» ۵۵۱۷ و۱۸٥٥‏ 


. «كتاب الذبائح»‎ . ٠٥٦۳٠٦٤/۹ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِدِء وَالذْبَائئح ش 


و«الأيمان والنذور» 571494 و5580 و«كفارات الأيمان» ١‏ و«التوحید» 7558 (م) 
فى «الأيمان» 474١‏ و1747 و4747 و٤٤٤٤‏ (د) فى «الأيمان والنذور» 771/5 (ت) 
في «النذور والأيمان» ٠٠٤١‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم أكل لحوم الدجاج» 
وغو الله فقد دل الحديث على جواز أكل الدجاج» إنسيّه» ووحشيه» وهو بالاتفاق» 
إلا عن بعض المتعمقين» على سبيل الورع» الا أن بعضهم استثنى الجلالة» وهي ما 
تأكل الأقذار» وظاهر صنيع أبي موسى رضي الله عنه أنه لم يبال بذلك» وسيأتي حكم 
الجلالة» في «كتاب الضحايا» 54494/57- إن شاء الله تعالى. (ومنها): دخول المرء 
على 5-07 في حالة أكله . (ومنها): استدناء صاحب الطعام الداخلٌ» وعرضه الطعام 
عليه» ولو كان قليلا؛ لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

85 (أخْبْرنًا عَلِيْ بن حجر ال : حَدَّنَنا اال عن أبُوبَ ‏ من اقام 
التّمِيميٰ» عن ردم الْجَرْمِيْ ؛ قال : کا عِندَ أبي مُوسّى » َقَدَم طعَامُةُ ودم في طَعَابِه 
لَخمْ دَجَاجء وَفِي ي الْقَوْمٍ رَجُل ِن ني تيم الله أخمَرء كَأنه مَؤلىء ٠‏ كلم يذ كََالَ لَه ابو 
مُوسَى: ادنٌء في قَذ رَأَنِتُ رَسُولَ الله به يكل مِنه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقذموا غير مرّة. 

و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«أيَوب»: هو السختيانيّ. 

و«القاسم» بن عاصم التميميّ» ويقال: الكليني» بنون» بعد التحتانيّة» ويقال: الليثيّ 
اق 

روى عن رافع بن خديج» وزهدم بن مُضَرّب الجرمي» وسعيد بن المسيب» وعطاء 
الخراساني» وعنه أيوب السختيانى» وحميد الطويل» وخالد الحذاء. ذكره بن حبان فى 
«الثقات» . روى له البخاري» ا وأبو داود» في «المراسيل»» والترمذي في 
«الشمائل»» والمصتف» وله عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله : (وقدّم) بالبناء نالروف 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
الراب وا ار ولاب وهو حب ا ,وتسم الول 

401 رتا ِسْمَامِيلَ ن مود عن پشر -هُوَابْنُ اْمُمَضْلِ- قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدٌ 
عن عَلِيٍ بْنِ الْحَكم» عَن مَيمُونِ بْنِ مِهرَانَ» عن سَهِيِ ن جبَرِء عَن ان عباس أن ي الله 


۳- لباب إياحة اكل لحُوم الدْجَاجُ) - حديث رقم ٤٠١١‏ 
= ۳4 


كي : اى يوم خير عن كَل ذِي مِخْلّبٍ مِنَ الطير» وَعَن كَل ذِي اب مِنَ السَبَاع»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يُطابق هذا الباب» فكانَ الأولى 
للف رديه الله تعالى» أن يترجم له ترحجمة مفردة» كما فعل في «الكبرى». حيث 
ترجم له بقوله: «باب ما يهى عن أكله من الطير». فتأمّلء والله تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإسناد : سبعة 

. ٤۷/٤۲ ]1١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري› > ثقة‎ -١ 

. 87/57 ]8[ (بشر بن المفضل) بن لاحق» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد‎ -١ 

۳- (سعيد) بن أبى عروبة مهران البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط بأخرة ]٦[‏ 
٤ . A/S‏ 

-٤‏ (عليٍ بن الحكم) الْبْتَانيَ -بضمَ الموخدة» وبنونين» الأولى خفيفة- أبو الحكم 
البصرى» ثقة» ضعفه الأزدىّ بلا حجة .]٥[‏ 

تان أبن ظاتيةه مع عمد ی ای و 
الحديث. وقال أبو داود» والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: هو بتاني» من أنفسهم» 


وكان ثقة» وله أحاديث» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة )"٠0(‏ أو (731). وقال البخاري» في «التاريخ»: مات سنة 
.)١(‏ ووثقه العجلي» وأبو بكر البزار» وابن نميرء وغيرهم. وقال الدارقطني: ثقة 
يُجمَع حديثه» وقال أبو الفتح الأزدي: زائغ عن القصدء فيه لين . Tay‏ 
والأربعة» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا و(45177) حديث: انى رسول الله 
ية عن عسب الفحل» . 

-٥‏ (ميمون بن مهران) الجزريّ» أبو أيوب الفقيه نشأ بالكوفة» ثم نزل الرقة» ثقة 
فقية» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» وكان يرسل .]٤[‏ 

روى عن عمر» والزبير مرسلاء وعن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمر» 
وابن الزبير» وصفية بنت شيبة» وأم الدرداء» وسعيد بن جبير» ونافع مولى ابن عمرء 
ومقسم مولى ابن عباس» ويزيد بن الأصم» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عمرو» وحميد الطويل» وأيوب». وجعفر بن برقان» وجعفر بن أبي 
وحشية؛ وحبيب بن الشهيد» وعلي بن الحكم البناني» والحكم بن عتيبة» وآخرون. 

ذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي 
يقول: ميمون بن مهران ثقة» أوثق من عكرمة» وذكره بخيرء وقال العجلي: جزري 


(۱) قال في «الزهرة»: روى عنه البخاري حديثين . انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذْبَائْح 
سے ۰ »کے 


تابعي ثقة» وكان يحمل على علي . وقال أبو زرعة» والنسائي : ثقة. وقال ابن سعد: 
كان ثقة قليل الحديث . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن خراش: جليل. وقال 
سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله : قال ميمون بن مهران: كنت أفضل عليا 
على عثمان» فقال لي عمر بن عبد العزيز: ما أحب إليك» رجل أسرع في المال؛ أو 
رجل أسرع في كذا -يعني في الدماء -قال: فرجعت» وقلت: لا أعود. وقال جعفر بن 
برقان: حدثنا ميمون بن مهران قال: أتيت المدينة» فسألت عن أفقه أهلهاء فذفعت إلى 
سعيد بن المسيب» فجعلت أسأله. فقال: إنك تسأل مسألة رجل كأنه قد تبحر ما ههنا 
قبل اليوم . وقال جعفر بن برقان» وفرات بن سليمان: كان عمر بن عبد العزيز إذا نظر 
إلى ميمون بن مهران قال: إذا ذهب هذاء وضَرْبُهُ صار الناس من بعده رجراجة”" . 
وقال سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: كان علماء الناس في زمان هشام 
هؤلاء الأربعة» فذكر فيهم ميمون. وقال أبو المليح الرقي: ما رأيت أحدا أفضل من 
ميمون بن مهران. وقال الميمونى عن أبيه : سمعت عمى عمرو بن ميمون يقول: ما كان 
أن كي العلوة 1 ل العا لكف كان كران يهي الله حال ويه إلى رة أنه 
كان يقول: وددت أن أصبعي قطعت من هناء وإني لم ألٍ» فقلت: ولا لعمر؟ قال: لا 
لعمر ولا لغيره. وقال يعلى بن عبيد »عن هارون البربري: كان على خراج الجزيرة 
وقضائها لعمر بن عبد العزيز. وقال أبو المليح الرقي: قال رجل لميمون بن مهران: يا 
أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله تعالى لهم» فقال له ميمون: أقبل على شأنك» 
فما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. وقال أبو المليح : سمعت عبد الكريم يقول: لا علم 
لنا بكم يا أهل الرقة» من رأيناه من جانب ميمون» علمنا أنه مستقيم» ومن رأيناه يكره 
ناحيته» علمنا أنه يأخذ ناحية رف وقال جعفر بن محمد بن نوح عن إبراهيم بن 
محمد السَّمّرِي : صلى ميمون بن مهران في سبعة عشر يوما سبعة عشر ألف ركعة» فلما 
كاد الوم الام عش اتقظع فى جتوفه شىء ماك قال فة مات ب اميت رة 
ومائة بالجزيرة» وقال الميموني عن أبيه وغير واحد: مات سنة سبع عشرة» وقال علي 
ابن معبد الرقي عن عبيد الله بن عمرو: ولد سنة سبع عشرة. وقد روى ابن السبكي في 
«كتاب الصحابة؛ عن عمرو بن ميمون بن مهران. عن أبيه» عن جده» عن النبي كَل 
حديثين. روى.له البخاري في «الأدب المفرد»؛ ومسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط . 


)١(‏ قال في «اللسان» : الرجرجة - أي بكسر الراءين بينهما جيم ساكنة» والرجراجة: رُذال الناس» 
ورعاعهم الذين لا عقول لهم. انتهى بتصرف. 


۳- لباب إَاحَة اکل لوم الدْجَاجُ) - حديث رقم ٠ه‏ !4 


و«سعيد بن جبير»» وابن عباس» تقدما قريبًا. والله تعالى أعلم. 

منها: أنه من سباغيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
e‏ » غير شیخه . . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين غير مهران» فجزري» وسعيد بن 
جُبّير» فكوفي . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: علي بن 
الحكم» وميمون» وسعيك . واللّه تعالى أعلم . 


(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أن نبي الله ی ہی يوم خيبر) أي يوم غزدة 
خيبر (عن كل) وفي بعض النسخ» وهو الذي ف في «الكبرى» : لاعن أكل كلّ»(ذي مخلب) 
-بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح اللام-: هو للطائرء والسبع» > كالظفر 
للإنسان؛ من حَلَبِتٌ النبات خَلْبَاء من باب نصر: إذا قطعته» وسمّي به؛ لأن الطائر 
يخلب الجلدٌ: أي يقطعهء ويُمَرّقه. والْمِخْلَبٍ أيضًا: مِنْجَلُء لا جتان له. أفاده 
الفيومي . (من الطير) كالتسرء والبازي» ونحوهما (وعن كل) وفي بعض النسخ»› وهو 
الذي في «الكبرى» أيضًا: و«عن أكل كل» (ذي ناب) هي السن التي خلف الرّبَاعِية 
وهي أنثى (من السباع) قال في «شرح السنة»: أراد بكل ذي ناب: ما يَعْدُو بنابه على 
الناس» وأموالهمء كالذئب» والأسدء والكلب» ونحوهاء وأراد بذي مخلب: ما يقطع 
ويَشُقْ بيخلبه» كالنسرء والصقرء والبازي» ونحوها”""'؟. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

تحديث ان امن وض اا ان ا عدا ا ج ك 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- | €10۰- وفي «الكبرى» ٤۸٦۱/۳۸‏ . وأخرجه (م) في «الصيد» 
٩‏ (د) في «الأطعمة» ۳۸٠۳‏ (ق) في «الصيد» 7775 . والله تعالى أعلم. وفوائد 
الحديث» وبيان المذاهب» تقدّمت قبل أربعة أبواب» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. ١98/٠١ «راجع «عون المعبود»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِدٍء ل شن سنن النسائي - كاب الصيدء والبان 
جح ۲ 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه E‏ وإليه 


أنيب» . 


ءاد عله عد 


4" (بَابُ إَبَاحَةِ أكل الْعَصَافِير) 


۴١‏ (أخْيرَيَا محمد بن عند الله ْنِ يَزِيدَ الْمُفْرىُء قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عن 
عَمْرِو عَن صهَيِبٍ مَوْلَى انن عَامِرِ عَن عَبْدٍ الله بن عَمْروء أَنّ رَسُولَ الله ا كَالَ: 
اما ِن إِنْسَانٍ قعل عُضفُوراء فما وها مير حَفْهَاء إلا سَأَلَهُ الله عَزْ وَجَلَ عَنهَاهء قِيلَ: يا 
رَسول الله وَمَا حَقُهَا؟ ثَالَ: «يَدْبَحُهَا فَيأكلُهَاء وَلَا يفطم رَأسَها يَرْمِي بها»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

: WIM ٠1 (مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرئُ) المكيّء ثقة‎ -١ 

۴- - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

*- (عمرو) بن دينار الجمحيّ المكي» ثقة ثبت ٠١٤/١١١ ]٤[‏ . 

.]4[ (صُهيبء مولى ابن عامر) الحذّاءء أبو موسى المكيْ» مقبول‎ -٤ ٠ 

روى عن عبد الله بن عمرو. وعنه عمرو بن دينارء ذكره ابن حبّان فى «الثقات». 
وقال ابن القطان: لا يُعرف. تفرّد به المصتف بحديث الباب و فى 
«الضحايا» -4547//47 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

ه- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما ١١١/44‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 

شرح الحديث 

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله يكل قال : 
ما) نافية (من) زائدة (إنسان قتل عصفورا)- رد بض العين المهملة- طائر معروف» جمعه 
عَصافير (فما فوقها بغير حقها) أي بغير سبب يقضي قتلهاء كإرادة الأكل» ونحوه (إلا 
سأله الله عز وجل عنها) أي سؤال توبيخ» وتقريع عن قتلها بغير حاجة (قيل يا رسول 
الله وما حقها؟ قال) َي (بذبحها فيأكلها) هذا محل الشاهد للترجمة» حيث أباح أكلهاء 
قال ابن قدامة في «المغني» ۳ وتباح العصافير كلها. انتهى (ولا يقطع رأسها 
يرمى بها) المراد قتلها بلا حاجة. 


٤٣٥۲ (باب مَتَةٌ البخر) - حديث قم‎ -٥ 
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والحديث ضعيف؛ لتفرّد صهيب مولى ابن عامر» وهو مجهول» كما مر آثقاء وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-75/ ٤١١‏ وفي «الضحايا» 47/ 
447 - وفي «الكبرى؛ 487١/8‏ وفي «الضحايا» ٤٥۳٤/٤۳‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» ا2 المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلتُ» وإليه 


ع 
أننت». 


~o‏ (نات مَيْتَهَ ة البَخْر) 


5 - (أَخْبَرنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورء قال : دتا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَال : حَدَّثَنَا مالك 
عن صَفوان بن شلجوء عَن سَعِيدٍ بْنِ سَلْمَةَ ء عن الْمُغْيرَة ة بن أبِي برد ِ عَن اي هُرَيْرَة 

عَنِ التي اد في ماءِ لمر هو الطْهُورُ ما الْحَلّالَ مَيِتنْهُه) . 
مرّة . 

و«إسحاق بن منصور»: هو الكؤسج . و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«مالك»: 
هو ابن أنس الإمام. و«صفوان بن سُّليم»: هو أبو عبد الله المدنئ» ثقة مّفْتِء عابدٌ 
رمي بالقدر [ ¢[ 04/۷ 1 ولاسعيد بن سلمة» -بفتحتين - 1 : هو المخزوميّ المدنيّ» 
ونّقه النسائئن [7] ٥۹/٤۷‏ . و«المغيرة بن أبى بزْدة»: هو الحجازيّ الكنانئ» وثقه 
النسائيئ أيضًا [۳] ٥۹/٤۷‏ . 

وقوله: «الطهور ماؤه»: بفتح الطاء : أ الطاهر المطهر» وإنما لم يقل في الجواب: 
نعم» مع حصول المقصودبه؛ ليقرّن الحكم بعلته» وهو الطهوريّة المتناهية في بابهاء 
ودفعًا لتوهم حمل لفظ «نعم» على الجواز على سبيل الرخصة للضرورة» ولما يفهم من 
الجواب بانعم» من أنه إنما يُتوضأ به فقط؛ لأنه المسؤول عنه» وفى إجابته بقوله: 
«الطهور ماؤه» بيان أن الطهوريّة وصف لازم له. غير قاصر على حالة الضرورة» وغير 
خاص بحدث دون حدث» بل يرفع كلّ حدث» ويُزيل كلّ خبث. 

وقوله: «الحلال ميتته»: وفي الرواية المتقذمة فى «الطهارة»: «الحلّ ميتته». 
و«الميتة) به بفتح الميم : ما مات من الحيوان بلا ذكاة. وإنما ترك العاطف بين الجملتين ؛ 
لما بينهما من المناسبة في الحكم» والعطف يشعر بالمغايرة. 

والحديث صحيح» وتقدم في «الطهارة» -/059/41- وسبق شرحه هناك مُستوفى» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْم 
وب وو وج 17770 TT‏ س 


ضح ۲٤٤4‏ 
وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

f) or‏ خبَرنَا مُحَمدُ بن آدمَ قال SS‏ يا 
عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ : بعتا الي كلك وَنَحْنُ تَلَاثّمائَة اتخمل رانا عَلَى رِقَابنَا 
مي رَادئاء حَمى كان کون لجل ئا كَل يوم تمر فقيل لّه: ا أبَا عَبْدٍ الله وَأَْنَ تَقَعُ 
التَّمْرَةُ مِنَّ الرَجُل؟» قَال : لَقَدْ وَجَذَنَا فقْدَهَا جين فَقَدْنَاهَاء اتيا الْبَخْرَ فَإِذا بحُوتٍ قَذََه 
الْبَحْرْ فاكلا مِنْهُ كَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرد به هوء وأبو داود» وجو مص نتوی ١١١/97” ]٠١[‏ . و«عبدة»: هو ابن 
سليمان الكلابيّ» أبو محمد الكوفيّ الثقة النبت. واهشام» : هو ابن غروة المدنيّ الثقة 
الفقيه. و«وهب بن كيسان»: هو القرشيّ مولاهمء أبو نُعيم المدنيّ المعلم» ثقة» من 
كبار ١597/77 ]٤[‏ . 

وقوله «نحمل زادنا الخ»» وفي رواية البخاريّ: «فخرجناء ون فني 
الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش» فجُمع» فكان مزودي تمر“ ٠‏ فكان يقوتنا" كل 
يوم قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة». 

قال في «الفتح»: ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم» وأزواد بطريق 
الخصوصء فلما فني الذي بطريق العموم. اقتضى رأى أبي عبيدة» أن يجمع الذي 
بطريق الخصوص؛ لقصد المساواة بينهم في ذلك» ففعل» فكان جيعه مزودا واحدا. 

ووقع في الرواية الآتية آخر الباب من طريق أبي الزبير: «وزودنا جرابًا من تمرا» 
وعند مسلم: «بعثنا رسول الله اة » وأمّر علينا أبا عبيدة» نتلقي عيرًا لقريش» وزؤدنا 
جرابا من تمرء لم يجد لنا غيره» وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة». 

وظاهره مخالف لرواية الباب» ويمكن الجمع بأن الزاد العام» كان قدر جراب» فلما 
نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص» اتفق أنه أيضا كان قدر جراب» ويكون كل من 
الراويين» ذكر ما لم يذكره الآخرء وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة» فكان في ثاني الحال. 

وأما قول عياض: يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكورء 
فمردود؛ لأن قوله: فأمر أبو عُبيدة بجمع الأزواد الخ» صريح في أن الذي اجتمع من 
أزوادهم» كان مزود تمرء ورواية أبي الزبير صريحة في أن النبي كلو زوّدهم جرابا من 


(۱) قوله: «فكان مزود تمر : المزود ر بكسر الميم وسكون الزاى : ما يجعل فيه الزاد. 
(۲( قوله : «فکان يقوتنا» بفتح أوله» والتخفيف من الثلاثي» وبضمه والتشديد» من التقويت . 


- (يَابٌ مَيَهَ البخر) - حديث رقم ٤٠٥٤‏ 


تمرء فصح أن التمر كان معهم» من غير الجراب. 

وأما قول غيره: يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة» كان من الجراب النبوي» 
قصدا لبركته» وكان يفرق عليهم من الأزواد التي جمعتء أكثر من ذلك» فبعيد من ظاهر 
السياق» بل في رواية هشام بن عروة» عند ابن عبد البر: «فقَلَت أزوادناء حتى ما كان 
يصيب الرجل مناء إلا تمرة. قاله في «الفتح» 104/١7‏ . 

وقوله: «فقيل له: يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل؟». القائل هو وهب بن 
کسان كما كو ,قن دروائة أخرئ :ربو عبد الله كية جاب ر رض الله تعالى عله.. 

وقوله: «لقد وجدنا فقذها» أي مورا عليناء وقد رووا ی ا 
«فقلت : كيف كنتم تصنعون بها؟» قال: نَمْصَّها كما يَمْص الصبي الثدي» ثم نشرب 
عليها الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل». 

والحديث متمق وسيأتي تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي يليه» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
ا 

04م ا خْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْصُورِء عن سُفيانَء عَن عَمْرِو قال : سَمِعْتُ جَايرًا 
قول : ما رَسُولُ الله كلق نَلَاتَمائَةِ ة راكب» ير أبو ية بن الْجرًا ٠‏ صد عِيرَ 
ريش » ْنَا ِالسّاجِلٍ, َأَصَابَئَا جوع سَدِيدٌء حى اكلا الْحَبَطء قال: كألقى البَخْرٌ 
ديك نال لها اعت اكلا مِنُْ ضف شَهْرِء ادها من وَدَكهء فَتَابَتْ أَجْسَامُئاء وَأَخَدَ 
أو عُبَيدَةَ ضِلَعَا ِن أَضلَاعِهء كَظَرَ إلى طول جل وَأطْوَلٍ رَجُل في الْجَيشٍ» ٠‏ قمر تحت 
ثم جَاعُواء َر رَجُل تلات جَرَائِر ٠‏ ثم ججاعُواء تحر رَجُلَ تلات جَرَائرَ > ثم جَاعُواء 
تحر رَجُل تات جَرَائِرَ ثم م باه ُو عُبَيدَةَ قَالَ سْفْيَانُ: ال أبُو الرَُي ع 
نالا الى 5 قَقَالَ : E E‏ 
ُْطِينا الضف ؛ ضار ى التَمرَقَ: َلَمّا فَقَدْنَامَا وجنا تَُدَهَاه) . 
رجال هذا ا أربعة 

-١‏ (محمد بن منصور) الْجَوَاز المكيّ المذكور قبل باب. 

- (سفيان) بن عيينة المذكور في الباب الماضي . 

۳- (عمرو) بن دينار المذكور في الباب الماضي . 

-٤‏ (جابر) بن عبد الله رضي الله تغالن .عنما الد كرو قل ا .والله تان 
أعلم . 


٠‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذْبَائْح 
لصحم ۲۰١‏ س > کے 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» وجابر رضي 
الله تعالى عنه سكن مكة. (ومنها): أنه من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو 
أعلى ما وقع له من الأسانيدء وهو (۲۰۵) من رباعيات الكتاب . (ومنها): أن فيه جايرًا 
رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» روى )١١40(‏ من الأحاديث . والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عمرو) بن دينار» أنه (قال: سمعت جابرا) هو ابن عبد الله رضي الله تعالى 

عنهما (يقول بعثنا رسول الله يل ثلاثمائة راكب) وفي رواية أبي الزبير الآتية آخر الباب: 


«ونحن تكلاثمائة وبضعة عشر)» ولا تعارض بينهما ؟ إذ يمكن يمكن الجمع بأن من قال: 
ثلاثماثة» ألغى الكمنن؛ أو أن الثلائمائة هو الجيشء» والزائد غيرهم من الخدم ونحوهم. 
واللّه تعالى أعلم . 


(أميرنا أبو عبيدة بن الجراح) هوعامر بن عبد الله , بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن 
ضَبَّة ابن الحارث بن ذ فهر القرشيّ الْفِهْري» أحد العشرة المبشرين بالجنّة ا 
وشهد بدرّاء ومات شهيدًا بطاعون عمواس» سنة (۸١ه)»ء‏ وله (08) سنةء تقدمت 
ترجمته في ۲۲۳۳/٤۳‏ . 

قال في «الفتح»: وفي رواية أبي حمزة الْخَؤْلاني» عن جابر بن أبي عاصمء عند 
البخاريّ في «الأطعمة»: «تأمّر علينا قيس بن سعد بن عبادة» على عهد رسول الله يك 
وا اتفقت عليه روايات «الصحيحين» أنه أبو عبيدة» وكأنْ أَحَدَ رواته ظَنّ من 
صَنِيع قيس بن سعد» في تلك الغزوة» ما صنع من نحر الإبل التي اشتراهاء أنه كان أمير 
الشرية وليين: كذلكف: 

(نرصد عير قريش) بضم الصادء يقال: رصدته رَضْدَاء من باب قتل: قعدت له على 
الطريق» والفاعل راصدء وربّما جع على رَصَدء مثل خادم وحخدّم . قاله في «المصباح» . 

«الْعِيره -بالكسر-: الإبل تحمل الميرة» ثم غلب على كل قافلة . 

وقد ذكر ابن سعد وغيره: أن النبي ييا بعثهم» إلى حي من جُهينة بالقبلبة -بفتح 
القاف. والموحدة- مما يلي ساحل البحر› بينهم وبين المدينة› خمس ليال» وأنهم 
انصرفواء ولم يلْقَوا كيداء وأن ذلك كان في رجب» سنة ثمانء قال الحافظ: وهذا 
لايغاير ظاهره ما في «الصحيح؟؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم» يتلقون عيرا لقريش» 


٤٠٥٤ (يْابٌ مَيَهٌ البخر) - حديث رقم‎ -٥ 
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ويقصدون حَيَا من جهينة» SS‏ 
مِفْسَمء عن جابر» قال: «بعث رسول الله ية > بعثا إلى أرض جهينة . . .»2 فذكر هذه 
القصة» لكن تَلَفّي عير قريش» ما يُتصَوّر أن يكون في الوقت الذي ذكره بن اسعد» في 
رجب» سنة ثمان؛ لأنهم كانوا حينئذ في الْهُذْنة» بل مُقتضَى ما في «الصحيخ» أن تكون 
هذه السرية» في سنة ست أو قبلهاء قبل هدنة الحديبية» نعم يحتمل أن يكون تلقيهم 
للعيرء ليس لمحاربتهمء بل لحفظهم من جهينة» ولهذا لم يقع في شيء من طرق 
الخبرء أنهم قاتلوا أحدّاء بل فيه أنهم أقاموا نصف شهرء أو أكثر في مكان واحد. فاللّه 
اكا E‏ 

(فأقمنا بالساحل) أي ساحل البحرء قال الفيّوميَ: الساحل : شاطىء البحرء والجمع 
سواحل . اه. وقال القرطبيّ: ساحل البحرء وسيفه -بالكسر- وشطه: كل ذلك بمعنى 
واحد. انتهى (فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط) -بفتح المعجمة» والموحدة 
بعدها مهملة» هو وَرَقٌ السّلّم. في رواية أبي الزبير الآنية بعد حديث: «حتّى إن كنا 
لط الط بقسيّناء ونسفّهء ثم نشرب عليه من الماء»» وفي رواية البخاريّ: «وكنا 
اقرب يمنا الج ثم ل الما تال فال في الفح : وهذا يدل على أنه كان 
يابساء بخلاف ما جزم به الداودي» أنه كان أخضر طا 

(قال فألقى البحر دابة» يقال لها: العنبر) وفى رواية أبى الزبير الآتية: «فأجزنا 
الساحل» فإذا دابَةٌ مثلٌ الكثيب» يقالا له العترا» وفى روات الببخاري : «فإذا حوت» 
مثل الظرب»» فال القع ؟: أما الحوت» فهو اسم جنس لجميع السمك. وقيل: 
هو مخصوص بما عَظم منهاء والظرب -بفتح المعجمة المشالة- ووقع في بعض النسخ 
بالمعجمة الساقطة» حكاها ابن التين» والأول أصوب» وبكسر الراء» بعدها موحدة-: 
الجبل الصغير. وقال القَرَّازْ: هو بسكون الراءء إذا كان منبسطاء ليس بالعالى. 

قال أهل اللغة: العنبر سمكة بحرية كبيرة» يُتَحْذْ من جلدها التّرسة» ويقال: ! 
العنبر المشموم رَجِيع هذه الدابة. وقال ابن سيناء: بل المشموم» يخرج من البحرء 
وإنما يؤخذ من أجواف السمك» الذي يبتلعه. ونقل الماوردي» عن الشافعى» قال : 
سمعت من يقول: رأيت العنبر نابتا في البحرء مُلتويا مثل عنق الشاةء وفي البحر دابة 
تأكله» وهو سم لهاء فيقتلهاء فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها. وقال الأزهري: العنبر 
سمكة» تكون بالبحر الأعظم» يبلغ طولها خمسين ذراعاء يقال لها: بالة» وليست 


. 8751 «فتح؛ غ1 . «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


م 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيِدِء وَالذَبائِح 
ضحت :>" 


بعربية . قال الفرزدق [من الطويل]: . 5 
فبنئا كان الْمَنبَرَ الور بَيََِا وَبَالَهُ خر فَاؤْمَا كذ ترما 


أي قد تشقق. ووقع في رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عند البخاريّ: 
«فألقى لنا البحرء حوتا ميتا». 

واستدل به على جواز أكل ميتة السمك وسيأتي البحث فيه في المسائل» إن شاء الله 
تال 

(فأكلنا منه نصف شهر) وفي الرواية الماضية : «فأكلنا منه ثمانية عشر يومًا» وفى 
الرواية الثآلية : #فاكلناامته اياما»»* وف رواية أبن الربين “عند الببخارئ + «فأقنننا غانها 
شهرا». ويجمع بين هذا الاختلاف» بأن الذي قال: «ثمان عشرة» ضبط ما لم يضبطه 
غيره» وأن من قال: «نصف شهر» ألغى الكسر الزائدء وهو ثلاثة أيام» ومن قال: 
اشهرا» جبر الكسر» أو ضم بقية المدة» التي كانت قبل وجداءهم الحوت إليها. ورجح 
النووي رواية أبي الزبير؛ لما فيها من الزيادة. وقال ابن التين: إحدى الروايتين وَهَمْ. 
انتهى. ووقع في رواية الحاكم: «اثنى عشر يوما»» وهي شاذة» وأشد منها شذوذاء 
رواية: «فأقمنا قبلها ثلاثة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجمع الأول هو الذي رجحه الحافظ» وهو الراجح 
عندي .' واللّه تعالى أعلم . 

(واذهنا من ودكه) -بفتح الواو» والمهملة-: أي شحمه. وفي رواية ای الزيين علد 
مسلم : «فلقد رأيتناء نغترف من وَقْب عينه بالقلال الدهنّ» ونقطع منه الْفِدَّره كالثور»» 
والوَقْبُ -بفتح الواو» وسكون القاف» بعدها موحدة-: هي التُقْرة التي تكون فيها 
التحدقة ج والفدر -بكسر الفاءء وفتح الدال- جمع قَذْرة -بفتح» ثم سكون-: وهي 
القطعة من اللحم» ومن غيره. وفي رواية أي حمزة الخولاني : «فحملنا ما شئناء من 
قديد» ووّدّكء فى الأسقية» والغرائر». 

(فثابت أجسامنا) بالثاء المثلة: أي رجعت إلى القوّة» وفيه إشارة إلى أنهم أصا 
هزال من الجوع السابق. 

(وأخذ أبو عبيدة) رضي الله تعالى عنه أي أمر بالأخذء ففي رواية البخاريّ: «ثم أمر 
أبو عبيدة» (ضِلَّعًا من أضلاعه) «الضلع» -بكسر الضاد المعجمة» وفتح اللام» وقد 
تسكن » واحدة الأضلاع . وفي رواية البخاريّ: «ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه» 
فنُصبا». قال في «الفتح»: كذا فيه» واستُشكل؛ لأن الضلع مؤنثة» ويجاب بأن تأنيثئه 
غير حقيقي» فيجوز فيه التذكير» انتهى . 


مهم 


- (يَابُ مَيَهَ البخر) - حديث رقم ٤٣٥٤‏ 
1 ۲۹ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن منه تأويل النوويٌ» حيث قال: ووجه التذكير 
أنه أراد به العضو. انتهى . 

(فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته) وفي رواية البخاريّ : «ثم أمر 
براحلة» فرّحلتء ثم مرّت تحتهماء فلم تصبهما»» وفي حديث عبادة بن الصامت» عند 
ابن إسحاق: «ثم أمر بأجسم بعير معناء فحُمل عليه أجسم رجل مناء فخرج من 
تحتهماء وما مست رأسه». 

قال الحافظ : وهذا الرجل» لم أقف على اسمه» وأظنه قيس بن سعد بن عبادة» فإن 
له ذكرا في هذه الغزوة» كما ستراه بعدٌء وكان مشهورا بالطول» وقصته في ذلك مع 
معاوية» لَمَا أرسل إليه ملك الروم بالسراويل» معروفة» فذكرها المعافى الحريري في 
«الجليس»» وأبو الفرج الأصبهاني» وغيرهماء ومحصلها: أن أطول رجل من الروم» 
َرَع له قيس بن سعد سراويله» فكان طول قامة الرومي» بحيث كان طرفها على أنفه. 
وطرفها بالأرض» وعوتب قيس في نزع سراويله في المجلس» فأنشد [من الطويل]: 

أرَدتُ لِكَيمَا يَعْلْمَ الئاس آنا سَرَاوِيلٌ فيس وَالوفود: شود 

وان ل تقولا غَابَ قيس وَهَذِهِ سَرَاوِيلُ عَادِيٌ نَمَنْهُ تَمُودُ 

ووقع في آخر «صحيح مسلم»» من طريق عبادة بن الوليد» أن عبادة بن الصامت»› 
قال: خرجت أنا وأبي» نطلب العلم» فذكر حديثا طويلاء وفي آخره: «وشكا الناس 
إلى رسول الله َي الجوع» فقال: «عسى الله أن يطعمكم»» فأتينا سيف البحر» فزخر 
البحر زخرة» فألقى دابة» فأورينا على شِقَها النارء فاطبخناء واشتويناء وأكلناء وشبعناء 
قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان» حتى عد خمسة في حجاج عينهاء وما يرانا أحدء 
حتى خرجاء وأخذنا ضلعا من أضلاعهاء فقوّسناه» ثم دعونا بأعظم رجل في الركب» 
وأعظم جمل في الركب» وأعظم كمل في الركب» فدخل تحته» ما يطأطأ رأسه». وظاهر 
سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة» مع النبي ييه » لكن يمكن حمل قوله: «فأتينا سيف 
البحر» على أنه معطوف على شىء محذوف» تقديره: فبعثنا النبى ية فى سفرء 
فأتينا. . . الخ» فيتحد مع القصة التي في حديث الباب. قاله في «الفتح». ‏ - 

(ثم جاعوا) «نُمْ» هنا للترتيب الذكريّ؛ لأن نحر الرجل إنما كان قبل أن يجدو 
العنبر» قال السندي رحمه الله تعالى : القصّة ههنا على غير ترتيبهاء فكلمة «ثمّ» لتراخي 
الإخبار» وكذا الفاء في قوله: «فأخرجنا من عينيه الخ) لتعقيب الإخبار. والله تعالى 


أعلم . ا 


. ۲۳۷/۷ «شرح السنديٌ‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذَّبَائ 


٥١٢0٨١ ڪج‎ 


(فنحر رجل) هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما » وكان اشترى 
الْجُرْرَ من أعرابي جهني» كل جَرُور بوسق من تمرء يوفيه إياه بالمدينة (ثلاث جزائر) 
المراد به جمع جزورء قال في «الفتح»: وفيه 0 د جزائر جمع جزيرة» والجزور إنما 
يجمع على جر بضمتين؛ فلعله جع المحم انى 

وقال الفيَوميَ : الْجَزُور من الإبل خاضة» 0 والأنثى» والجمع جُزْر 
مث رَسُول لح ويُجمع أيضًا على جُرْرَات ثم على و ا الجزور شی 
يقال: رعت الجزورهء وزاد الصغانيّ: وقيل : الجزور الناقة التي تحر ٠‏ انتهى . 

(ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم ناه أبو 
عبيدة) وقال في «الفتح» :-٤۳ /٠۳١‏ فلما رأى عمر ذلك» وكان في ذلك الجيش» سأل 
أبا عبيدة» أن ينهى قيسا عن النحرء فَعَرَّمَ عليه أبو عبيدة» أن ينتهي عن ذلك› فأطاعه . 
انی ٠‏ 
قال في «الفتح»: وقد اختلفوا في سبب نهى أبي عبيدة قيسا أن يستمر على إطعام 
الجيش» فقيل: لخشية أن تَفْنَى حمولتهم» وفيه نظر؛ لأن القصة أنه اشترى من غير 
العسكر. وقيل: لأنه كان يستدين على ذمته» وليس له مالء فأراد الرفق بهء» وهذا 
أظهر. قاله في «الفتح». والله أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «وكان عمرو -يعني ابن دينار- يقول: أخبرنا أبو صالح» أن 
قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش» فجاعواء قال: انحرء قال: نحرتٌ» ثم 
جاعواء قال: انحرء قال: تنحرتٌ» قال: ثم جاعواء قال: انحرء قال: نحرت» ثم 
جاعواء قال: انحرء قال: مُِيتُ». 

قال في «الفتح»: ما نصّه: وهذا صورته مرسل؛ لأن عمرو بن دينار لم يدرك زمان 
تحديث قيس لأبيه» لكله فی شد الشميدي مر صر أخرجه أبو نعيم في «المستخرج « 
من طريقه» ولفظه: : عن أبي صالحء عن قيس بن سعد بن عبادة. قال: قلت لأبي : 
وكنت في ذلك الجيش» جيش الخبط» فأصاب الناس جوع» قال لي: انحرء قلت: 
نحرت» فذكره» وفي آخره: قلت نهيب . وذكر الواقدي بإسناد له» أن قيس بن سعدء 
لَمَا رأى ما بالناس» قال: من يشتري مني تمرا بالمدينة بجزور هناء فقال له رجل من 
جهينة : من أنت؟» فانتسب لهء فقال: عرفت نسبك» فابتاع منه خمس جزائر» بخمسة 
أوضقء.- وأشتهد له نفرا من الصحابة» فامتنم عمرء لكون قيس .لا مال لهء فقال 
الأعرابي : ما كان سعد لِيَجَنِيَ بابنه في أوسق تمرء فبلغ ذلك سعداء فغضب» ووهب 
لقيس أربع حوائط» أقلها يُجَذْ خمسين وسقا. وزاد ابن خزيمة من طريق عمرو بن 


وس_ - (بَابُ مَيِنَه الب - حديث رقم ٤٣٥٣٤١‏ 
١ه؟‏ 


الحارث» عن عمرو بن دينار» وقال في حديثه : لما موا ذكروا شأن قيس» فقال النبي 
ييه : «إن الْجود من شيمة أهل ذلك الست وفي حديث الواقدي» أن أهل المدينة 
بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم» فقال سعد بن عبادة: إن يك قيس كما أعرف»ء 
فسينحر للقوم. انتهى 

(قال سفيان) بن عُيينة» وهو موصول بالإسناد السابق» وليس معلّمًا (قال أبو الزبير) 
محمد بن مسلم (عن جابر) رضي الله تعالى عنه (فسألنا النبي باز ٠‏ فقال: لجل دم 
منه شيءع؟؛) زاد في رواية البخاريّ» من طريق ابن جريجح» عن عن أبي الزبير: «فَأَنَاهُ 
بعضهمء فأكله». ووقع في رواية ابن السكن : «فأتاه بعضهم بعضو منه» فأكله». قال 
عياض : وهو الوجه. وفي رواية أحمدء من طريق ابن جريج التي أخرجها منه 
البخاري : «وكان معنا منه شيء» فأرسل به إليه بعض القوم» فأكل منه» . ووقع في رواية 
أبي حمزة» عن جابر» عند ابن أبي عاصم» في «كتاب الأطعمة»: فلما قدمواء ذكروا 
لرسول الله بيذ فقال: لو نعلم أنا تُدركه» لم يروح» لأحببنا لو كان عندنا منه)» وهذا 
لا يخالف رواية أبي الزبير؛ لأنه يحمل على أنه قال ذلك؛ ازديادا منه بعد أن أحضروا له 
منه» ما ذكرء أو قال ذلك قبل أن يُحضروا له منه» وكان الذي أحضروه معهم لم 
يروح» فأكل منه. ذكره في «الفتح»'. 

(قال) جابر رضي 0 تعالى عنه (فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قُلّة) بضم القافء 
وتشديد اللام» قال النووي: هي الجرّة الكبيرة التي يلها الرجل بين يديه: أي يحملها. 
وقال الفيَومي : القلة : إناء للعرب» كالجرّة» به لحت والجمع قلال» مثل بزمة 
وبرّام» وربّما قيل: َل مثل غُرْفة وعُرّف . انتهى (من ودك) بفتحين: دسم اللحم 
والشحمء وهو ما يخلب من ذلك . قاله الفيّوميٰ (ونزل في حجاج عينه أربعة نفر) 
الْحِجَاجٍ بكسر الحاء المهملة» وتُفتح: العظم المستدير حولّهاء وهو ملكّرٌء وجمعه 
أحِبة. وقال ابن الأنباريّ ي : الحِجاج: العظم المشرف على غار العين. ذكره الفيَوميّ. 

(وكان مع أبي عبيدة) رضي الله تعالى عنه (جراب) بكسر الجيم» قال في 
«القاموس»: الجرّاب- -أي بالكسر- ولا چ أو لن فيما حكاه النووىٌ ي 
المزود» أو الوعاء» جمعه جرب -بضمتين» وجرت بضم » فسكون» وا انتهى 
(فيه تمر) هذا الجراب هو الذي زوّدهم النبي كك كما بينته الرواية الآنية بعد حديث: 
«وزودنا جرابا من تمر. . . (فكان يعطينا القبضة) وفي الرواية الآئية: «فأعطانا قبضةً 
قبضة»» وهو بفتح القاف» وضمّها (ثم) لَمَا كاد ينقَدُ (صار إلى التمرة) أي إلى إعطائهم 


)0( افتح) ۸/ I-V‏ . «كتاب المغازي» > رقم ٤۳٦۲‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِبٍء وَالذْبَائِح 

ج“ ۷0۷۲١‏ :تتححححححجج- گے 
التمرة (فلما فقدناها) أي بسبب نفادها (وجدنا فقدها) أي مؤ ترا علينا . 

وفي «صحيح البخاري» ج: ٤‏ ص: 1580: «لما بعث رسول الله ية بعثا قِبَلَ 
GG‏ و 

ني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش» فجُمع» فكان مزودي تمرء فكان يَمُونُنا كل 
بوم فلا تلبلا ای فی ! ا : ما تغني عنكم تمرة؟ 
فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. .٠..‏ 

قال في «الفتح» ج: ۸ ص: ۷4: «المزود» -بكسر الميم» وسكون الزاى-: ما 
يُجعل فيه الزاد. وقوله: «فكان يقوتنا» بفتح أوله» والتخفيف. من الثلاثي» وبضمه 
والتشديد» من التقويت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهوالمستعان» وعليه التكلان 
مسائل تعلق ذا السار 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديث ابر بن :عبد الله رضى: الله تعالى عنهما هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۳٥۳/۳١‏ و٤٥٤‏ و٥٥٤٤‏ و٦٥۳٤‏ - وفى «الكبرى» فى «كتاب ما" 
قذفه البحر» ٤۸1۳ /١-‏ و٤۸1٤‏ و٥٦۸٤‏ و1855 . وخرچ اف ا Y EAT‏ 
و«الجهاد» ۲۹۸۳ و«المغازي» ٤٤٦١‏ وا٣٣٤‏ و«الذبائح» 0۹ (م( في «الصيد» 
۷٤‏ و٥4۷٤‏ و۹۷1٤‏ و۹۷۷٤‏ و۹۷۸٤‏ و۹۷۹٤‏ (ت) فى «صفة القيامة») ۲٤۷٥١‏ (ق) 

في «الزهد» 1١54‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهوبيان حكم ميتة البحر» وهو 
الحلّء وذلك لتصريحه في الحديث بكون البحر ألقى حوتا ميتاء فأكلوا منه» ثم أكل 
النبي ية منه بعدهم» وبهذا تتم الدلالة» وإلا فمجرد أكل الصحابة منه» وهم في حالة 
المجاعة» قد يقال أنه للاضطرار» ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة «ميتة». ثم قال: « 
تأكلوه» ثم قال: جيش رسول الله بي > وفي سبيل الله ع وجلٌ» ونحن مضطرّون» 
كلوا باسم اللهده» وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه ألا على عموم تحريم الميتة» ثم 
تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلهاء إذا كان ع E‏ ؛ لأنهم 
في سبيل الله وفي طاعة رسوله بياذ وقد تبين من آخر الحديث» أن جهة کون 
حلالاء ليست سبب الاضطرار» بل كونها من صيد البحرء ففي آخر الحديث أنهم لما 


٤٠٥٤ (يَابُ مَينَهٌ البَخر) - حديث رقم‎ -٥ 
الاك اس ا سه س ب‎ 


قدموا على رسول الله ية المدينة ذكروا له ذلك فقال: «ذلك رزقٌ رزقكموه الله عر 
وجل» أمعكم منه شي,؟2» فآتاه بعضهم بعضوء فأكله)» فتبين لهم أنه حلال مطلقاء 
وبالغ في البيان بأكله منها؛ لأنه لم يكن مضطرا. قاله في «الفتح»1١,/‏ ”47 . 

(ومنها) : أن الجيوش لا بذ لها من أميرء يضبطهاء وينقادون لأمره ونهيه» وأنه ينبغي أن 
يكون الأمير أفضلهم» أو من أفضلهم» وأنه يستحبّ للرفقة من الناس» وإن قلوا أن يؤمّروا 
أحدهم عليهم» ويُطيعوه. وينقادو له فقد أخرج البيهقيَ في «السنن الكبرى» من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» مرفوهًا : «إذا كان ثلاثة في سفر» فليؤمّروا أحدهم»» وهو 
حديث صحيح . (ومنها) : ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الزهد في الدنياء 
والتقلّل منهاء والصبر على الجوع » وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 

(ومنها): مشروعية المواساة بين الجيش» عند وقوع المجاعة. (ومنها): أن 
الاجتماع على الطعام» يستدعى البركة فيه . (ومنها): أنه يستحبٌ للرفقة من المسافرين 
خلط أزوادهم؛ ليكون أبرك» وأحسن في العِشرة» وأن لا يختصٌ بعضهم بأكل دون 
بعض» كما كان النبئ بيا يفعله في مواطن» وكما كان الأشعريّون يفعلونه» وأثنى 
عليهم بذلك رسول الله اء كما هو في ثبت ذلك «الصحيح» . (ومنها) : أنه لا بأس بسؤال 
الإنسان من مال صاحبه ومتاعه ؛ إدلالا عليه» وليس هو من السؤال المنهىّ عنهء انما ذلك 
قا حدق الارن وو انا هده او ا وق و و 
أن فيه جوازٌ الاجتهاد فى الأحكام» فى زمن النبى بيا كما يجوز بعده» وذلك لما في 
الرواية الآتية» من قول أبي عُبيدة رضي الله تعالى عنه بعد أنْ نهاهم عن أكله» وقال: ميتة» 
لا تأكلوه» قال : جيش رسول الله وك وفي سبيل الله عر وجل ونحن مضطزون» كلُوا 
باسم اللّها . (ومنها): أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات» التى يشك فيها 
المستفتي » إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي» وكان فيه طمأنينة للمستفتي . (ومنها): أن فيه 
إباحة ميتات البحر كلهاء سواء فى ذلك» ما مات بنفسه» أو باصطياد» وسيأتي تمام البحث 
فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 

(ومنها) : أنه يستفاد من قوله: «أكلنا منه نصف شهر»» جواز أكل اللحمء ولو أنتن؛ 
لأن النبي بي > قد أكل منه بعد ذلك» واللحم لا يبقى غالباء بلا نتن في هذه المدة» لا 
سيما في الحجاز» مع شدة الحر» لكن يحتمل أن يكونوا مَلْحوهء وقَدَدُوهُ» فلم يدخله 
نتن» وقد تقدم قريبا قول النووي أن النهي عن أكل اللحم» إذا أنتن للتنزيه» إلا إن خيف 
منه الضرر فيحرم» وهذا الجواب على مذهبه» ولكن المالكية حملوه على التحريم 
مطلقاء وهو الظاهر. ويأتي في الطافي نظير ما قاله في النتن» إذا خشي منه الضرر. قاله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَيْدِء_والذبائح 
ست o‏ د 


في «الفتح» . 5١8/89‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره في «الفتح» من حمل النهي على 
التحريم» كما قال المالكيّة» هو الحق عندي» كما تقدّم بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صيد البحر”" : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قد أجمع المسلمون على إباحة السمك» قال بعض 
أصحابنا: يحرم الضفدع ؛ للحديث فى النهى عن قتلهاء قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة 
أوجه : [أصحها] : يحلّ جميعه؛ لهذا الحديث . [والثانى] : لا يحل . [والثالث] : يحل 
ما له نظير مأكول فى البر» دون ما لا يؤكل نظيره» فعلى هذا تؤكل خيل البحر» وغنمه» 
وظباؤه» دون کلبه» وخنزيره» وحماره» قال: قال أصحابنا: والحمار» وإن كان فى 
البر مأكول وغيزه» ولكن الغالب غير المأكول» هذا تفصيل مذهبنا. 

وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحرء إلا الضفدع: أبو بكر الصديق» وعمرء 
وعكمان»: وان عباس رضن الله عنهم» وأباح مالك الضفدع» والجميع» وقال أبو 
حنيفة : لا يحل غير السمك» وأما السمك الطافئ» وهو الذي يموت فى البحر»ء بلا 
سبب» فمذهبنا إباحته» وبه قال جماهير العلماء» من الصحابة» فمن بعدهم»ء منهم: 
أبو بكر الصديق» وأبو أيوب» وعطاءء مكحول» والنخعي» ومالك وأحمدء وأبو 
ثورء ودأود» وغيرهم. وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد» وطاوس» وأبو حنيفة : 
ليها : 

دليلنا قوله تعالى: أل كم صيد لبر وَطَمَامُمُ4 الآية [المائدة:47] » قال ابن 
عباس » والجمهور : صيده ما صدتموه» وطعامه ما قذفه» وبحديث جابر هذاء وبحديث: 
«هو الطهور ماؤه» الحل ميتته»» وهو حديث صحيح» وبأشياء مشهورة» غير ما ذكرنا. 

وأما. الحديث المروي عن جابر» عن النبى كَل : «ما ألقاه البحر» وجزر عنه» 
فكلوه» وناك قوع نطف قاذ OEE‏ فحدرك OEE‏ 
يجوز الاحتجاج به» لو لم يعارضه شيء» كيف وهو معارض بما ذكرناه. 

[فإن قيل] : لا حجة في حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرين. 

[قلنا] : الاحتجاج بأكل النبي يي منه في المدينة» من غير ضرورة. انتهى كلام 


)١(‏ هذه المسألة تقدمت في «الطهارة» وإنما أعدتها هنا إيضاحًا لها حيث اختلف ترجيحي في 
الموضوعين كما سيأتى آخر المسألة. 
(۲) سيأتي قريبًا في كلام الحافظ في «الفتح» بيان ضعفه» إن شاء الله تعالى. 


ما- باب مَيهَ البْحْر) - حديث رقم ٤٠٥٤‏ 
Yoo‏ 


النوويٌ رحمه الله تعالى في شرح «صحيح مسلم» /١‏ 85 . 

وقال في «الفتح» ۳ -“-: ما حاصله: يستفاد من الحديث إباحة ميتة البحر» 
سواء مات بنفسهء أو مات بالاصطياد» وهو قول الجمهورء وعن الحنفية: يكره. 
وفرقوا بين ما لَمَظّه» فمات» وبين ما مات فيه» من غير آفة» وتمسّكوا بحديث أبي 
الزبير» عن جاير: «ما ألقاه البحرء أو جزر عنه» فكلوه» وما مات فيه فطفاء فلا 
تأكلوه»» أخرجه أبو داود» مرفوعاء من رواية يحيى بن سليم الطائفي» عن أبي الزبير» 
عن جابر» ثم قال: روى الثوري» وأيوب» وغيرهما عن أبي الزبير» هذا الحديث 
موقوفاء وقد أسند من وجه ضعيف» عن ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير» عن جابرء 
مرفوعاء وقال الترمذي: سألت البخاري عنه؟» فقال: ليس بمحفوظ› ويُرْوّى عن 
جابر خلافه. انتهى» ويحيى بن سليم صدوق» وصفوه بسوء الحفظ. وقال النسائي : 
ليس بالقوي» وقال يعقوب بن سفيان: إذا حدث من کتابه» فحديثه حسن» وإذا حدث 
حفظاء يُعرّف ويتكر. وقال أبو حازم: لم يكن بالحافظ» وقال ابن حبان في «الثقات»» 
كان يخطىء» وقد توبع على رفعه. وأخرجه الدارقطني» من رواية أبي أحمد الزبيري» 
عن الثوري» مرفوعاء لكن قال: خالفه وكيع وغيره» فوقفوه عن الثوري» وهو 
الصواب» وروي عن ابن أبي ذئب» وإسماعيل بن أمية» مرفوعاء ولا يصح» والصحيح 
موقوف» وإذا لم يصح إلا موقوفاء فقد عارضه قول أبي بكر وغيره» والقياس يقتضي 
حله» لأنه سمك لو مات في البرء لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء» أو قتلته 
سمكة أخرى فمات» لأكل» فكذلك إذا مات» وهو فى البحر. 

وقال في «الفتح» أيضًا: ما حاصله: وفي الحديث 0 أكل حيوان البحر مطلقا؛ 
لأنه لم يكن عند الصحابة نص يخص العنبر» وقد أكلوا منه» كذا قال بعضهم» ويخدُش 
فيه أنهم ألا إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرارء ويجاب بأنهم أقدموا عليه مطلقاء من 
حيث كونه صيد البحر» ثم توقفوا من حيث كونه ميتة» فدل على إباحة الإقدام على أكل 
ما صيد من البحرء وبَيّن لهم الشارع آخرا أن ميتته أيضا حلال» ولم يفرق بين طاف ولا 
و 

واحتج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منها أياماء فلو كانوا أكلوا منه على أنه 
ميتة» بطريق الاضطرار ما داوموا عليه ؛ لأن المضطرء إذا أكل الميتة» يأكل منها بحسب 
الحاجة» ثم ينتقل لطلب المباح غيرها. 

وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك» بحمل النهي على كراهة التنزيه» 
وما عدا ذلك على الجوازء ولا خلاف بين العلماء» في حل السمك على اختلاف 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِبِ وَالذْبَائْح 


حح ۲٥٦‏ 1 
أنواعه» وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر» كالآدمى» والكلب» والخنزير» 
والثعبان» فعند الحنفية» وهو قول الشافعية» يحرم ما عدا ارجات جر عي E‏ 
الحديث» فإن الحوت المذكور» لا يسمى سمكاء وفيه نظر» فإن الخبر ورد في الحوت 
نصا. 

وعن الشافعية الحل مطلقاء على الأصح المنصوص» وهو مذهب المالكية» إلا 
الخنزير في رواية» وحجتهم قوله تعالى: #أُيِلّ ل يد ألْحر#» وحديث: «هو 
الطهور ماؤه» الحل ميتته»» أخرجه مالك» وأصحاب «السنئن»» وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» وغيرهم. وعن الشافعية: ما يؤكل نظيره في البر حلال» ومالا فلاء 
واستثنوا على الأصح» ما يعيش في البحر والبر» وهو نوعان: 

[النوع الأول] : ما ورد في منع أكله شيء يخصهء كالضفدعء وكذا استثناه أحمد؛ 
للنهى عن قتله» ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمى» أخرجه أبو داود» 
الاق 0 وصححه» والحاكم» E‏ كن E REE‏ عند ابن أبي 


عاصم » وآخر عن عبد الله بن عمرء وأخرجه الطبراني» في «الأوسط»» وزاد: «فإن 
نقيقها تسبيح»» وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: بري» وبحري» فالبري يتل آكله. 
والبحري يضره. 

ومن المستثنى أيضا: التمساح؛ لكونه يَعْدُو بنابه» وعند أحمد فيه رواية» ومثله 
القرش في البحر الملح» خلافا لما أفتي به المحب الطبري» والثعبان» والعقرب» 
والسرطان» والسلحفاة؛ للاستخباث» والضرر اللاحق» من السم» ودنيلس» قيل: إن 
أصله السرطان» فإن ثبت حرم . 

[النوع الثاني] : ما لم يرد فيه مانع» فيحل» لكن بشرط التذكية» كالبط» وطير 
الما وال أعلم. انتهى ما في «الفتحاج: 4 ص: ۷۸ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن أرجح الأقوال هو القول بتعميم 
حل أكل حيوان البحرء إلا ما ورد نض صحيح بمنع أكلهء وإلا ما ثبت عن ثقات 
الأطبّاء» أو التجربة ضرره» فيحرم» وقد كنت رجحت في «الطهارة» قول من خض 
الحلّ بالسمك» فقط؛ لحديث: «أحلت لنا ميتتان. . .»» فقد بيّن الميتة بأنهما السمك 
والجراد» ولكن الآن ترجح عندي ما ذكرته؛ لقوة حديث قصة جيش أبي عبيدة كلك . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. يأتي للمصئف في الباب التالي‎ )١( 


٤٣٥٤ (بَابُ مَيَهِ البخر) - حديث رقم‎ -٥ 
/اه ؟‎ : 
وقع في أواخر اصحيح‎ :-45/١7 (المسألة الخامسة): قال في «الفتح» أيضًا‎ 
مسلم» في الحديث الطويل» من طريق الوليد بن عبادة بن الصامت: أنهم دخلوا على‎ 
جابر» فرأوه يصلي في ثوب . . . الحديث» وفيه قصة النخامة في المسجد» وفيه أنهم‎ 
خرجوا في غزاة ببطن بُوَاطء وفيه قصة الحوض» وفيه قيام المأمومين خلف الإمام» كل‎ 
ذلك مُطوّلء وفيه قال: سرنا مع رسول الله یڈ وكان قوت كل رجل منا تمرة» كل‎ 
يوم» فكان يمصهاء وکنا نختبط بقِسِيّناء ونأكل» وسرنا مع رسول الله ية > حتى نزلنا‎ 
واديا أفيح» فذكر قصة الشجرتين اللتين التفتا بأمر النبي ييه » حتى تستر بهما عند قضاء‎ 
الحاجة» وفيه قصة القبرين اللذين عرس فى كل منهما غصناء وفيه فأتينا العسكرء‎ 
فال فيا جار ثاذ الوضوء. + .4 فذكر القصة'بطولهاء. فق تبغ الماه من بين أضابعه:‎ 
وفيه: وشكا الناس إلى رسول الله َة الجوع» فقال: «عسى الله أن يطعمكم»» فأتينا‎ 
سيف البحرء فزجر البحر زَجرة» فألقى دابة» فأورينا على شِقّها النارء فاطبخناء‎ 
واشتويناء وأكلناء وشبعناء وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينهاء وذكر قصة الذي دخل‎ 
تحت ضلعهاء ما يُطأطيء رأسه. وهو أعظم رجل في الركب» على أعظم جمل» وظاهر‎ 
سياق هذه القصة» يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذاالباب» وهي من رواية جابر‎ 
أيضاء حتى قال عبد الحق» في «الجمع بين الصحيحين»: هذه واقعة أخرى غير تلك»‎ 
فإن هذه كانت بحضرة النبى ية »> وما ذكره ليس بنص فى ذلك؛ لاحتمال أن تكون‎ 
اا كوك حابر ا تيك ا كفن اه ون م ر ف ر‎ 
قأرسلنا التبي ك مع أبي عبيدة» فأتينا سيف البحر» فتتحد القصان» قال الحافظ : وهذا‎ 
هو الراجح عندي» والأصل عدم التعدد» ومما ننبه عليه هنا أيضاء أن الواقدي زعم أن‎ 
قصة بعث أبي عبيدة» كانت في رجب سنة ثمان» وهو عندي خطأ؛ لأن في نفس الخبر‎ 
الصحيح» أنهم خرجوا يترصدون عِير قريش» وقريش في سنة ثمان» كانوا مع النبي كَل‎ 
في هدنة» قال: وقد نبهت على ذلك في «المغازي»» وجوّزت أن يكون ذلك قبل الهدنة‎ 
في سنة ستء أو قبلهاء ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك» بقول جابر» في رواية مسلم هذه:‎ 
إنهم خرجوا في غَزَاة بُواط» وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة» قبل وقعة‎ 
بدرء وكان النبي يَكْهْ خرج في مائتين من أصحابه» يعترض عيرا لقريش» فيها أمية بن‎ 
خلف. فبلغ بواطاء وهي بضم الموحدة» جبال لجهينة» مما يلي الشامء بينها وبين‎ 
المدينة أربعة بُرد» فلم يلق أحداء فرجعء فكأنه أفرد أبا عبيدة» فيمن معه يرصّدون‎ 
العير المذكورة» ويؤيد تقدمٌ أمرهاء ما كر فيها من القِلّة والجهد. والواقع إنهم في سنة‎ 
ثمان» كان حالهم اتسع» بفتح خيبر وغيرهاء والجهد المذكور في القصة» يناسب ابتداء‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدٍء وَالذَبَائْح 
تشنحت 9۸ 


الأمرء فيرجح ما ذكرته. واللّه أعلم. انتهى. كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي في دعوى اتحاد قصّتي جابر رضي الله تعالى عنه 
هاتين نظرٌ؛ بل الذي يظهر لي هو ما قاله عبد الحىّ رحمه الله تعالى من تغاير الواقعتين 
كما يدل عليه سياقهماء والجمع الذي ذكره الحافظ لا يخفى ما فيه من التكلّف» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

{o0‏ (أخيديا زياد بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَّثَنَا هشیم › قَالَ: حَدَثَنا ُو الرَبيْر عن 
جَابر» قال : بتكا ائ ل مع أبي غتيذة في سراق کد انا زا يخوت كذ ت 
به الْبَخرُ اردتا أن ناكل مِنهء فتهائا بُو عْبَيدَة ثُمّ قال : نَخْنُ رَس رَسُولٍ الله کا 
وَفِي سَِيلٍ الل كُلُواء أا مئة أياماء لما تَدِمنا عَلَى رول الله ب أخبراف قال : 
«إِنْ کان قي مَعَكُمْ شَيْء ‏ َابعَئوا به إِلَينَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدّموا غير 
مرّة» و«زياد بن أيوب»: هو دلّويه. و«هُشيم»: هو ابن بَشِير. والسند من رباعيّات 
المصئف رحمه الله تغالى » .وهو (+7*3) من راباغيات الكتاب: 

والحديث متفقّ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

E {0٦‏ قال : حَدَنَنَا مُعَادْ بن 
قال : ني ابي٬‏ عَن أبي الرُبئْرِهِ عن جَابرء قال : بَعكَنَا رَسُولُ الله اة مَعَ أبي 
عَبَئِدَةٌ وَنَحْنُ ثلاث مائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ وَرَوْدََا جرَابًا ِن تمر تأغطانا قنِصَدٌ َة كلما 
أَنْ جُرْتَاهُ أغطَانًا ثَمْرَةَ تَر حَتَى إن كُنَا لَتمْضّهَا كما يَمْص الصبيٰء E‏ 
aS‏ ل 
کک حّی سْمْيئَا جيش الْحَبَطِ ثم جنا السَّاجِلَء فَإِذًا ييل اليب 

له : الْعَنبَُ َقَالَ أو عُبَيدَةَ: E‏ ثم قال : جَيِشُ رَسُولٍ الله يكل ني 
ل ون مُططزُوق: علو باش اللي كا به وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيِقَةَ 
ولذ جَلْسَ في مَوْضِع عَينهِ اة عَقَرَ رَجُلاءِ قال : َع آي ميت لما ين أضْلاعه؛ 
رَحَلَ به أَجْسَمَ َير من أَباعِرٍ اقم اجار ئ 4 قَلَمَا قتا عَلَى رَسُولٍ الله ل قَالَ : 
000 ع ل 
ر موه الله عر وَجَلَ أَمَعَكُمْ مئه شَيْء؟ قَالَ: لئا: : انَعم). 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال م غير شيخه 
محمد بن عمر بن عليٌّ» فإنه من رجال الأربعة» وهو بصريّ» صدوق» من صغار 


۹ - (يَاتُ / الدع ع لوقه رقم Pov‏ 
EE 0۹ 1‏ 


٠۸/۲۳ ]٠[‏ . و«معاذ بن هشام»: هو الدستوائيّ البصريّ» وقد سكن ا 
صدوقء ربّما وهم [4] ۳٤/۳۰‏ . ولأبوه»): هو هشام , بن أبن عد الله اسر 
الدستوائي» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت» رمي بالقدرء من كبار [8] ۳٤/۳۰‏ . 

وقول «فقال أبو عبيدة: لا تأكلوه» ثم قال: جيش رسول الله بل الخ . 

معناه: أن أبا عبيدة رضى الله عنهء ب إن هذا ميتة» ا 
فلا يحل لكم أكلهاء بم عير اجتهادهة فقال: بل هو حلال لکم» وإن كان ميتة؟ لأنكم 
فى سبيل اللّه» وقد ل وقد أباح الله تعالى الميتة؛ لمن كان مضطرّاء غير باغ 
ولاعادء فكلواء فأكلوا منه. وأما طلب النبى َي من لحمهء وأكله ذلك فإنما 0 
المبالغة» فى تطيب نفوسهم فى حله» وأنه لا شك فى إباحته» وأنه يرتضيه لنفسهء أ 
أنه قصد التبرك به؛ لكونه طعمة من الله تعالى» خارقة للعادةء أكرمهم الله بها. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


|[ 5 (بَابُ الضفدع) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الضَمَدِع» -بكسرتين : الذكرء و«الضفدعة» الأنثى» 
ومنهم من يفتح الدال. وأنكره الخليل» وجماعةء وقالوا: الكلام فيها كسر الدالء 
والجمع الضفادع » وربّما قالوا: الضفادي على البدل؛ كما قالوا: الأراني في الأرانب 
على :الد اهن 

وقال في «القاموس» : «الضُفدع» كَِبْرِج» وجعقر» وجنذب» ودزهمء وهذا أقلٌ»ء أو 
مردود: : دابة نمرية» ولحمها مطبوحًا بزيت وملح» #تزياق الهواء توي ب وشحم عت 
لملم الأسنان» الواحدة ة بهاء» جمعه ضَفَادع » وضَفَادِي . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۷ -(أَخْبَرَنًا َيب كَالَ: حَدَئنَا ابن أبي دبك عَنِ ابْنٍِ آپي ئپ عن سَهِيدِ بن 
خَالِدِء عَن سَعِيدٍ بن الْمُسَهِبٍء > عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عُنْمَانَ أن طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعَا في 
دواء› عِنْدَ رَسُولٍ الله کا فُنْهَى رَسُول الله ية عن قَْلِه) . 

و هذا الإسناد: ستة: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذَبَائْح 
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۲- (ابن أبي فديك) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك المدنيء 
يدوق من ار 141 53/51 

۳- (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
المدنئ الثقة الفقيه الفاضل [۷] 586/5١‏ . 

4- (سعيد بن خالد) بن عبد الله بن قارظ : هو الكنانئ المدنن» صدوقٌ [8] /۷٤‏ 
8 . 

. 94/9 ]۳[ (سعيد بن المسيب) بن حزن المدنى الفقيه» ثقة ثبت من كبار‎ -٥ 

هارن ين ان بن عند الله ال اين كي طلحة بن عد ا 
صحابيّ» قُتل مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» تقدّمت ترجته في -۷۸/ ۲۸۱۷ . 
واللّه تعالى أعلم. ' 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير سعيد بن خالد» فتفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخهء فبغلاني (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى 
ا : 1 1 

شرح الحديث 

(عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عُبيد الله التيمنَ رضي الله تعالى عنه (أن طبيبا ذكر 
ضفدعا في دواء) أي سأل عن حكم ضفدع يجعلها في داوءء أي مركبة مع غيرها من 
الأدوية (عند رسول الله بكل) ولفظ أبي داود: «أن طبيبًا سأل النبيّ ية عن ضفدع. 
يجعلها في دواء. . .» (فنهى رسول الله ية عن قتله) أي عن قتل الضفدع» لأن التداوي 
بها يتوقف على القتل» فإذا حرم القتل» حرم التداوي بها أيضاء وذلك إما لأنه نجس» 
وإما لأنه مستقذر. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى : في هذا دليل على أن الضفدع مُحَرّم الأكل» وأنه غير 
داخل فيما أبيح من دواب الماء» وكل منهي عن قتله من الحيوان» فإنما هو لأحد أمرين : 
إما لحرمة في نفسه» كالآدمى» وإما لتحريم لحمه» كالصردء والهدهد» ونحوهماء وإذا 
كان الضفدع ليس بمحرم» کالادمي» كان النهي فيه منصرفا إلى الوجه الاخرء وقد نبى 
رسول الله َة عن ذبح الحيوان» إلا لمأكله . انتهى . ذكره في «عون المعبود؛ ج: ٠١‏ ص : 
۲ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


٤٠١۷ (يَابٌ الضفدع) - حديث رقم‎ -٠1 
خححلححت‎ 55١ 1 ا‎ E قن للا ند اراتكه سن د‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

. عثمان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح‎ EE 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /۳١‏ /4701- وفي «الكبرى» 4851/7 . وأخرجه (د) في «الطبَ» 
۱ و«الأدب» 5179 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى تحريم أكل الضفدع؛ 
استدلالا بحديث الباب» ووجه ذلك كونه مید نی عن قتلها؛ للتداوي اء قال العلامة 
الشوكاني رحمه الله تعالى: في «نيل الأوطار» ۸/ 97 اعند قول صاحب «المنتقى»: 
«باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله» أو النهى عن قتله»: ما نصّه: وتبويب المصنف 
في هذا الباب» فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل» والنهي عنه» من أصول التحريمء قال 
المهدي في «البحر»: أصول التحريم» إما نص الكتاب» أو السنةء أو الأمر بقتلهء 
كالخمسة -يعني قوله: «خمس فواسق يقتلن الخ»- وما ضرٌ من غيرهاء فمقيس عليهاء 
أو النهي عن قتلهء كالهدهد. والخطاف» والنحلة» والنملة» والصّرّدء أو استخباث 
العرب إياهء كالخنفساءء والضفدع» والعَظاية» والوزغ» والحرباءء والجعلان» 
وكالذباب» والبعوض» والزنبورء والقملء والكتانء والنامس» والبَقء والبرغوث؛ 
لقوله تعالى: حرم عَلَيْهِمٌ الْحَبَنِتَ* [الأعراف ]٠١١:‏ > وهي مستخبثة عندهم» 
والقرآن نزل بلغتهم. فكان استخباثهم طريق تحريم» فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثرء 
والعبرة باستطابة أهل السّعَةَء لا ذوي الفاقة. انتهى. 

والحاصل أن الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة المذكورة» فى أول الكتاب 
وغيرهاء قد دلت على أن الأصل الحل» وأن التحريم لا يثبت» إل :]ذا نيف اناقل من 
الأصل المعلوم» وهو أحد الأمور المذكورة» فلما لم يرد فيه ناقل صحيح» فالحكم بحله 
هو الحق» كائنا ما كان» وكذلك إذا حصل التردد» فالمتوجه الحكم بالحل ؛ لأن الناقل غير 
موجودء مع الترددء ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة؛ استصحاب البراءة الأصلية . 
انتهى . كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. في «نيل الأوطار»: ۸/ ۲۹۸ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره الشوكانيّ رحمه الله تعالى 
ا 

ومنه يُعلم أن الضفدع إن كان مستخبئًا عند العرب» كما ذكره المهدي آنمّاء أو ثبت 
ضرره من طريق الأطبّاء الثقات حرّمء وإلا بقي على أصل الحلَء لكن حديث الباب 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيدِء_وَالذْبَائْح 

ت٠‎ -qnkههkq‎ þ9 3 0€q€3€—qÜndnهd3€qÈÈqاال‎ ۳ جح‎ 

يرجح تحريمه» وذلك لأنه َو هاه عن قتله» مع أن السائل له حاجة إلى استعماله في 

الدواء» فدل على أنه لا يجوز الانتفاع به؛ إما لكونه مستخبئّاء أو ذا ضرر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح؛ ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توككلتٌء وإليه 


أنيب» 1 


24 2 کل 


ش ۷- (الْجَرَادُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال في «لسان العرب» ج۳ ص :١١۸ - 1١١17‏ 
«الجراد؛ معروف» الواحدة جرادة» تقع على الذكر والأنثئى» قال الجوهريّ: وليس 
الجراد بذكر للجرادة» وإنما هو اسم للجنس» كالبقر والبقرة» والتمر والتمرة» والحمام 
والحمامة» وما أشبه ذلك» فحقٌّ مذكره أن لا يكون مؤنثه من لفظه؛ لثلا يلتبس الواحد 
المذكر بالجمع. قال أبو عبيد: قيل: هو سِرْوَةٌ ثم دَبَىء ثم عَوْغَاءُء ثم حَيْفَانُ ثم 
کنْفان» ثم جَرَادُ. وقيل: الجراد الذكر» والجرادة الأنثى. ومن كلامهم: رأيت جرادًا 
على جرادة» كقولهم : رأيت تُعامة على نعامة. قال الفارسيّ: وذلك موضوعٌ على ما 
يُحافظون عليه» ويتركون غيره بالغالب إليه» من إلزام المؤنّث العلامة المشعرة 
بالتأنيث» وإن كان أيضًا غير ذلك من كلامهم واسعًا كثيرّاء يعني المؤنّث الذي لا علامة 
فيه» كالعين» والقدرء والعَئاق» والمذكر الذي فيه علامة التأنيث» كالحمامة» والحيّة. 
قال أبو حنيفة: قال الأصمعئ: إذا اصمَرّت الذكورء واسودّت الإناث» ذهبت عنه 
الأسماءء إلا الجرادء ا لا يُفارقها. وذهب أبو عبيد في الجراد إلى أنه آخر 
أسمائه» كما تقذم. وقال أعرابيَ: تركت جرادّاء كأنه نعامة جاثمة . انتهى . 

وقال في «الفتح»: «الجراد» -بفتح الجيمء وتخفيف الراء-: معروف» والواحدة 
جرادة» والذكر والأنثى سواءء كالحمامة» ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل 
على شيء» إلا جرده» وَجِلْقَهُ الجراد عجيبة» فيها عشرة من الحيوان» ذكر بعضها بن 
الشّهْرَرُوريء قي قوله [من الطويل] : 

لها فَخذا بكر وَسَانَا ثْعَامَةٍ وَنَاوِمَنَا نر وَجُوْججَوُ ضيعم 

حَبنْهَا أناعي الرئْلٍ بَطتا وَأَنْعَمَتْ عَلَبِهَا جِيَادُ الْخَيِلٍ بالرّأس افم 


٤۳١۸ (الجَراد) - حديث رقم‎ -٠“ 
سح لس تنه كنك اك ا ا ؟‎ RE سد‎ EA 


قيل: وفاته عين الفيلء وعتق لوز وكرن الأيّلء وذنب الحية» وهو صنفان: 
طَيَارٌء ووَّنَابٌء ويبيض في الصخرءفيتركه حتى يَيْبَسَء وينتشرء فلا يمر بزرع» إلا 
اا > فقيل : إنه نثرة حوتء. فلذلك كان أكله بغير ذكاة» وهذا 
ووی کد فت ارچ ن اچ ن انتى برضي الل مال عنهى ر ان 
الجراد نثرةٌ حوت من البحر»» ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : : اخرجنا مع 
رسول الله بياذ في حجّء أو عمرة» فاستقبلنا رِجْلُء من جراد» فجعلنا نضرب بنعالناء 
وأسواطناء فقال: كلوهء فإنه من صيد البحر»» أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه» وسنده ضعيف»ء ولو صح لكان فيه حجة» لمن قال: لا جزاء فيهء إذا قتله 
المحرم» وجمهور العلماء على خلافه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى :لم يقل لا جزاء 
فيه غيرُ أبي سعيد الخدري» وعروة بن الزبير» واختلف عن كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه 
الجزاءء ذل على أنه بَرَيَّ 

وقد أجمع العلماء على جواز أكلهء بغير تذكية» إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط 
تذكيته» واختلعوا في متها ؛ فقيل : بقطع رأسهء وقيل : : إن وقع في قذر» أو نار حَلّء 
وقال ابن وهب : أحَذَهُ ذكاته» ووافق مُطرّف م: منهم الجمهور› في أنه لا يفتقر إلى ذكاته ؛ 
لحديث ابن عمر: ااك لنا ميتتان» ودمان : ا والجراد. والكبده والطحال». 
أخرجه أحمد» والدارقطني» مرفوعاء وقال: إن الموقوف أصح» ورجح البيهقي أيضا 
الموقوف. إلا أنه قال: إن له حكمٌ الرفع. قاله في «الفتح»- ج١١‏ ص ٤١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 


ف د عن سفیان وهو ابن یپ عن شَعْبَةٌ؛ عن أبي 


مهم ةسمه 


رجال . هذا ا خمسة : 

. ٠/١ ]٠١[ (حميد بن مسعدة) الساميّ الباهليّ البصريّ» صدوقٌ‎ -١ 

۲- (سفيان بن حبيب) البرّاز البصريّ» ثقة [9] 87/51 . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

5 - (أبو يعفور) -بفتح التحتانيّة» وسكون المهملة» وضمٌ الفاء- اسمه: وَهُدَانَ - 
بفتح الواو» وسكون القاف- العبديّ الكوفيٰ» مشهور بكنيته» وهو الأكبرء ويقال: 
اسمه واقد» ثقة ٠۳۲/۹۱ ]٤[‏ . 

وقال في «الفتح»: 511/5 (أبو يعفور»- بفتح التحتانية > وسكون المهملة. 
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الفاء- هو العبديّء واسمه وقدانء وقيل: واقدء. وقال: مسلم اسمه واقدء. ولقبه 
وقدان» وهو الأكبرء وأبو يعفور الأصغر: اسمه عبد الرحمن بن عُبيدء وكلاهما ثقة» 
من أهل الكوفة» وليس للأكبر في البخاري» سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في 
«الصلاة»» في أبواب الركوع» من صفة الصلاة» وقد ذكرت كلام النووي فيه» وجزمه 
بأنه الأصغرء وأن الصواب أنه الأكبر» وبذلك جزم الكلاباذي» وغيره» والنووي تبع 
في ذلك ابن العربي» وغيره» والذي يُرجَح كلام الكلاباذي» جزم الترمذي بعد 
تخريجه» بأن راوي حديث الجراد» هو الذي اسمه واقدء ويقال: وقدان» وهذا هو 
الأكبر» ويؤيده أيضا: أن ابن أبي حاتم» جزم في ترجمة الأصغر» بأنه لم يسمع من عبد 
الله بن أبى أوفى .. انتهى . 

ه- (عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد رضي الله تعالى عنه» تقذم قبل خمسة 
أبواب -۳۱/ 4741- واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير سفيان بن حبيب» فإنه من رجال الأربعة» وهو ثقة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين إلى أبي يعفورء وهو والصحابيّ كوفيّان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي يعفور) وقدان» ويقال: واقد أنه (سمع عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن 
خالد رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات) وفي 
الرواية التالية: «ستّ غزوات»» وفي رواية البخاريٌ: «سبع غزوات» أو ستا» بالشك» 
قال في «الفتح»: وهذا الشك في عدد الغزوات» من شعبة» وقد أخرجه مسلمء من 
رواية شعبة بالشك أيضاء والنسائي من روايته بلفظ الست» من غير شك» والترمذي› 
من طريق غندر» عن شعبة» فقال: «غزوات»», ولم يذكر عددا. 

(فكنا تأكل الجراد) وفي رواية البخاريّ : «فكنًا نأكل معه الجراد»» فقال في «الفتح» : 
يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو» دون ما تبعه من أكل الجراد. ويحتمل أن يريد مع 
أكله» ويدل على الثاني» أنه وقع في رواية أبي نيم في «الطب»: «ويأكل معنا». 

قال الحافظ : رحمه الله تعالى: وهذا إن صخ» يرد على الصيمري» من الشافعية» 
في زعمه أنه مء عافه كما عاف الضب. ثم وقفت على مستند الصيمري» وهو ما 


۷- (الجراد) - حديث رقم 41-64 
اتا اال ا ا تت س ا “o‏ سد سح 


أخرجة أبو داودة من ديك :سلمان رضن الله :تخالى عنة» سكل كلد عن التجراد؟ء 
فقال: «لا آكله» ولا أحرمه»» والصواب مرسل» ولابن عدي في ترجمة ثابت بن عر 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه بء سئل عن الضب» فقال: « 
آكله» ولا أحرمه»» وسئل عن الجرادء فقال: مثل ذلك. وهذا ليس ثابتا؛ لان ثابتاء 
قال :فيه النصائي ٠‏ لين بثقة: 

ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد» لكن فصّل ابن العربي في «شرح 
الترمذي» بين جراد الحجاز» وجراد الأندلس» فقال فى جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه 
ضرر محض» وهذا إن ثبت أنه يضر أكله. الكو لاسي ةا دون غيره من 
جراد البلادء تعين استثناؤه. والله أعلم. انتهى «فتح»: 4/ 577 . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن أبن أرقن ترضى الله تان س هلدا ی عله 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۳٩۸/۳۷‏ و47094- وفي «الكبرى» ”4878/7 و1854 . وأخرجه 
(خ) في «الذبائح والصيد» ل ا ال 49 و0 و )د( 
في «الأطعمة» ۳۸٠١‏ (ت) في «الأطعمة» 187١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» ور سينا ونعم الوكيل . 

۹ - (أَخْبرَنا به عَن سَُفْيَانَ -وَهْوَ ابْنُ عَيَئِئَة- عن أبي تحور قَالَ: سَأَلْتُ 
عَبْدَ اللّه : بْنَ أبي أَوْفَى عَن قَثْلٍ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: غُرَوْتُ مَعَ رَسول الله يكل ست عَرَوَاتِ٬‏ 
اكل الْجَرَاد) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

وقوله: «ست غزوات» كذا هو في رواية ابن عيينة» وقد تقدم في رواية شعبة 
بالقيك» ورواه الثوري» فجزم بسبع غزوات» فقد أخرجه الدارمي» عن محمد بن 
يوسف. الفريابي» عن سفيان الثوري» ولفظه: «غزونا مع النبي يله سبع غزوات» 
نأكل الجراد»» وكذا أخرجه الترمذي» من وجه آخرء عن الثوري» وأفاد أن سفيان بن 
عيينة» روى هذا الحديث أيضاء عن أبى يعفورء لكن قال: «ست غزوات». وكذا 
أخرجه أحمد بن حنبل» عن ابن عیب .جازفا بالسث. 
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ڪج 1 
قال الحافظ : ودلت رواية شعبة على أن شيخهم» كان يشك» فيُحمَلُ على أنه جزم 
مرة بالسبع» ثم لما طرأ عليه الشك» صار يجزم الت لان المتيّمّن» ويؤيد هذا 
الحمل أن سماع سفيان بن عيينة عنه متأخر» دون الثوري» ومن ذكر معه. انتهى . 
والحديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
د عاد عا 


۸- (قثل النَمْل) 


قال الجاع عفا الله تعالى عنه: قال في «القاموس»: «النّمْل): 0 واحدته 
تله 4 وقد ” نُضمٌ الميم» جمعه نمال وأرض نَمِلَة كرَّنِحَة: كثيرتها. 

وقال ف «اللسان»: النمل روف واحدته ê‏ وة -أي رد CC‏ وقد 
ديف عله تارق نان ال نلا لتناء تيرق ی وقوله تعالى : 
لفات تملة يكأَيما التَّملُ دلوا سبكم جاء لفظ «ادخلوا» ذ في النمل؛ وهي لا تعقل» 
كلفظ ما يُعقل؛ لأنه قال: قلت والقول لا يكون إلا انحن ااا سريت 
مُجراه» والجمع نِمَالء قال الأخطل: 


وأرض نَمِلةَ كثيرة النمل» وطعام منمول: أصابه النمل. وذكر الأزهريّ حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن النبئ ية بى عن قتل النحلةء والنملة» والصّرّد 
والهدهد». وروى عن إبراهيم الحربيّ» قال: إنما هى عن قتلهنْ؛ لأممنّ لا يؤذين 
الناس» وهي أقل الطيور» والدواب ضررًا على الناس» ليس مثل ما يتأذّى الناس به من 
الطيورء والغراب» وغيره» قيل له: فالنملة» إذا عضت تُقتل؟ قال: النملة لا تَعَضء 
إنما يَعض الذْرّء قيل له: إذا عضت الذرّ تقتل؟ قال: إذا آذتك» فاقتلهاء قال: والنملة 
هي التي لها قوائم» تكون في البراري» والْخرَابات» وهذه التى يتأذّى الناس بها هى 
الذرّء. وهي الصغار. ثم قال: والنمل ثلاثة أصناف : النمل» وفازر» وعمّيفانء قال: 
والنمل يسكن البراري والخرابات» ولا يؤذي الناس» والذرٌ يؤذي. وقيل: أراد بالنهى 
نوعا خاصًاء وهو الكبار» ذوات الأرجل الطوال. وقال الحرب: النمل ما كان له 


۸- لق التمل) - حديث 11° 
الطاالات ال تعد 1 ل ت YY‏ 


قوائم» فأما الصغارء فهو الذرّ. وروي عن قتادة في قوله تعالى: #عَلّمنا منطق الطير» 
قال: النملة من الطير . 

وقال في «الفتح» :-517/١*‏ النملة واحدة النملء وجمع الجمع نِمَاءل والنمل 
أعظم الحيوانات جيلة في طلب الرزق» ومن عجيب أمره» أنه إذا وجد شيئاء ولو قَلَّ 
أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف للشتاءء وإذا خاف الْعَفْن على الْحَبَء أخرجه 
إلى لاه و حل کا اتخذها تعاريج ؛ لثلا يجري إليها ماء المطرء وليس 
في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» والذَّرَ في النمل» كالزنبور في النحل. انتهى 

[تنبيه] : قال العينيَ رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» :757/1١7‏ ويحكى أن 
معان عله البلام عا تئلة عا وكيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبّة من 
القَمح» فأمر بهاء فحُبست في قارورة» ووضع معها حبّة قمح» فتركوها سنة» فطلبهاء 
فمتح فم القارورة» فإذا فيها النملة» ولم تأكل إلا نصفهاء فقال لها: ما قلتٍ: مأكولي 
حبّة قمح في سنة؟ فقالت: يا نبي الله» ولكن أنت ملك عظيم الشأن» مشتغل بالأمور 
الكثيرة» فخِفتٌ أن تنسانى سنتين» فأكلت نصف القمحة» وادّخرت نصفها للسنة 
الأخرى» فكب طليجان عليه النلام بن أعرهاء -وإدراكها ٠‏ ول :هذا ببدم من 
قانظر ها اخ الله تعالى عنها في «سورة النمل». انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- (أْخْبَرَنَا وَهبُ بْنْ بَيَانِ قال : دتا انق وَهْپ» قال : َخبرَنِي يُونْسُ عن 
ابْنِ شهاب» عَن سَعِيدٍء وَأبِي سَلْمَةَ عَن أبي هْرَيرَةٍ عن رَسُولٍ الله كلا : «أَنّ نَمل 
تَرَصَتْ تيا من الْأَنبياء َأمْرَ بقَرَِةٍ النْملِ, فَأخرِقَثْ, أَوْحَى الله عَنّ وَجَلَ اليه أنْ كد 
متكا انل تابي لوقو ٠‏ تُسَبخ0). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

ل ومين ام بس ست . 

- (ابن وهب) هو عبد الله المصري الثقة الحافظ العابد [9] 9/9 . 

۳- (يونس) بن يزيد بن أبي النجاد» أبو يزيد الأيلئ» ثقة» من كبار [۷] 4/94 . 

. ١/١ ]٤[ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

#-:(سعيد) بن المسكب المذكوى قبل بات: 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى الفقيف ثقة [۳] ١/١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


. 1۷۹ - 518 ص‎ ١١ راجع «لسان العرب»: ج‎ )١( 


20000 _ شرح سنن النسائي - كتاب الصَيِدء والذبائح 
لطائف هذا الإسناد: | 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس» وبعده بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّء وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في 


دهره. واللّه تعالى أعلم. 


(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (عن رسول الله يكل أن نملة قرصت) بالصاد 
المهملةء يقال : قَرّصه بلسانه قرصّاء من باب نصر: آذاه» وناله من جهتهء وفي رواية 
الحسن التالية: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته نملة. . .(نبيا من الأنبياء) 
قيل : رال وور الحكين الترمذي في «النوادر» أنه موسى عليه السلام» وبذلك 
جزم الكلاباذي» في «معاني الأخبار»» والقرطبي في «التفسير». 

(فأمر بقرية النمل) أي بمساكنهاء وبيوتهاء قال في «الفتح» ٠٠١ /١١‏ : قرية النمل : 
موضع اجتماعهن» والعرب ثُمْرَقَ في الأوطان» فيقولون لمسكن الإنسان: وَطنء 
ولمسكن الإبل عَطَْنء وللأسد عَرين» وغابة» وللظبي کتاس» وللضب وجّار» وللطائر 
عُش» وللزنبور كُورء ولليربوع نافق» وللنمل قرية. انتهى 

ارت اا لرا وني روا + لحن ام ن فحُرّق على ما فيها», 
وفي رواية البخاريّ : «فأمر بجهازه» ا ثم أمر ببيتهاء فأحرق بالنار» 
(فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة) «أن» , ا وسكون النون هي 
المصدريّة؛ والكلام على تقدير لام الجرّ: E‏ ا 
أمة من الأمم تسبح) قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: مقتضى هذا أنه تسبيح 
مقال» كما أخبر الله تعالى عن النمل أن لها منطقّاء وفهمه سليمان عليه السلام» معجزة 
5 وقد أخبر الله تعالى عن النملة التي سمعها سليمان e‏ «يكأيّهًا الل ادلا 
نكم لا حت سملن وجوم وهر لا بعرو قبسم صَاحِكا من قَوْلِهًا» الآية 
[النمل ]١9- ١8:‏ فهذا كله يدل دلالة واضحة رن وقولاء لكن لا يسمعه 
كل أحدء بل من شاء الله تعالى ممن خرق له العادة من نبي أو وليّء ولا يُنكر هذاء 
من حيث أنا لا نسمع ذلك» فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسهء ثم إن 
الإنسان يجد في نفسه قولا وكلامّاء ولا يُسمع منهء إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق الله 
العادة لنبينا كل فأسمعه كلام النفس من قوم تحذثوا مع أنفسهم» وأخبرهم بما في 
أنفسهم» كما نقل منه أئمتنا الكثير في كتب معجزات النبيّ بيو وكذلك وقع لكثير ممن 


۸- (قل التّمل) - حديث رقم ٤١١١‏ 55 


أكرمه الله تعالى من الأولياء» مثلُ ذلك في غير ما قضيّة» وإياه عنى النبي اة بقوله : 
الت كان قينا كان تلك من الات نا رة فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمراء 
متفق عليه . انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف «المفهم» 8/6 . والله تغالن أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

کت أن هري وی ال تال عه هذ می علية: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۸/ ٤۳٦۰‏ وا٦۳٤‏ و۲٦۳٤-‏ وفي «الكبرى» ٤۸۷۰/٤‏ وا۸۷٤‏ 
و۸۷۲٤‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» ٠١١4‏ وابدء الخلق» ۹ (م) في «السلام» 
٨۸‏ (د) في «الأدب» 0577 (ق) في «الصيد» 7576 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم قتل النمل» وهو 
الجواز» إن آذته» كما يدل عليه قصة هذا النب» وقد تقدّم غير مرّة أن الصحيح أن شرع 
من قبلنا إذا قصّه الشارع شرع لناء إذا لم يرذ في شرعنا ما ينافيه . (ومنها): أنه يستدل به 
على أن الحيوان» يسبح الله تعالى» حقيقةٌ» ويتأيد به قول من حمل قوله تعالى: إوَإن 
ين سىء إلا شيم عرو الآية [الإسراء: ]٤٤‏ » على الحقيقة. ونُعْقَبِ بأن ذلك لا يمنع 
الحمل على المجازء بأن يكون سببا للتسبيح . قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعقّب غير صحيحء بل الصواب الأول؛ فلها 
تسبي حقيقي» لا مجازي؛ لأنه لا داعي للعدول عن الحقيقة إلى. المجاز؛ فإن 
النصوص الكثيرة دلت على أن الحيون لها نطق حقيقة» كما تقدّم في كلام القرطبيّ 
رحمه الله تعالى قريبًا. فتأمل بعقلك السديد» ولا تكن أسير التقليدء فإنه ملجأ البليدء 
ومتمسّك العنيد. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء» ولو لم يكن فيها فائدة» إلا 
التسبيح» لكفى داعيًا إلى إبقائها. (ومنها): أن فيه دلالةَ على جواز قتل كل مؤذ. 
(ومنها) : أنه يجوز المجازاة ممن ظلم» سواء كان ممن يعقل» أو لا يعقل. (ومنها): أن 
الجزاء لا يتعدّى الجاني» فلا ينبغي إبادة غيره مما كان من جنسه. (ومنها): أن الأنبياء 
عليهم السلام ينالهم الأذى؛ ليعظم لهم به الأجر والمثوبة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذََائ 

ڪڪ ۷۰ : 
(المسألة الرابعة): قال في «الفتح» :-5١17/5‏ واستدل ذا الحديث على جواز 
إحراق الحيوان المؤذي بالناره من جهة أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا لم يأت في 
شرعنا ما يدفعه» ولا سيما إن ورد على لسان الشارع» ما يُشعر باستحسان ذلك». لکن 
ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار . 

قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك النبي» جوارٌ 
قتل النمل» وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل» ولا في 
الإحراق» بل في الزيادة على النملة الواحدةء وأما فى شرعناء فلا يجوز إحراق الحيوان 
بالآز» إلا في القضامن فرط وكذا لا يتحر عدا عل ال لحت :اين :عنس 
رضي الله تعالى عنهما في «السئن» أن النبي ب : «:بى عن قتل النملةء والنحلة». 
انتهى . وقد قَيّد غيره» كالخطابي النهي عن قتله» من النمل بالسليمانى . وقال البغوي : 
ابل اضر ان 00 الأ يحور ف ر فة ضاحي ال تع 
الصيمري» وبه جزم الخطابي . 

وفي قوله: إن القتلء والإحراق» كان جائزا في شرع ذلك النبي نظر؛ لأنه لو كان 
كذلك. لم يعاتب أصلا ورأساء إذا ثبت أن الأذى طبعه. 

وقال عياض: في هذا الحديث» دلالة على جواز قتل كل مؤذء ويقال: إن لهذه 
القصة سبباء وهو أن هذا النبي مَرّ على قريةء أهلكها الله تعالى» بذنوب أهلهاء فوقف 
متعجبّاء فقال: يا رب» قد کان فيهم صبیان» ودواب» ومن لم يقترف ذنباء ثم نزل 
تحت شجرة» فجرت له هذه القصة» فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتلء 
وإن لم يُؤذء وتقتل أولاده» وإن لم تبلغ الأذى. انتهى. وهذا هو الظاهرء وإن ثبتت 
هذه القصة» تَعَيّن المصير إليه. 

والحاصل أنه لم يعاتب إنكارا لما فعل» بل جوابا له.» وإيضاحا لحكمة شمول 
الهلاك لجميع أهل تلك القرية» فضرب له المثل بذلك» أي إذا اختلط من يستحق 
الإهلاك بغيره» وتعين إهلاك الجميع طريقا إلى إهلاك المستحق» جاز إهلاك الجميع» 
ولهذا نظائر » كتترس الكفار بالمسلمين» وغير ذلك. واللّه سبحانه أعلم. 

وقال الكرماني: النمل غير مكلف» فكيف أشير في الحديث» إلى أنه لو أحرق نملة 
واحدة جاز» مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله تعالى : رۇ سو سه يلهاي 
الآية [الشورى: ]4٠‏ . ثم أجاب بتجويز أن التحريق» كان جائزا عنده» ثم قال: يَرِدُ 
على قولنا: كان جائزاء لو كان كذلك لَمَا ذم عليه. 


وأجاب بأنه قد يُذْمْ الرفيعُ القدر على خلاف الأولى. انتهى . 
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والتعبير بالدّم في هذا لا يليق بمقام النبي» فينبغي أن يُعَبّر بالعتاب . 

وقال القرطبي : ظاهر هذا الحديث» أن هذا النبي إنما عاتبه الله» حيث انتقم لنفسه 
بإهلاك جمع» آذاه منه واحد» وكان الأولى به الصبر والصفح» وكأنه وقع له أن هذا النوع 
مؤذٍ لبني أدمء وحرمة بني آدم أعظم» من حرمة الحيوان» فلو انفرد هذا النظرء ولم 
e‏ لم يعاتب» قال: والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء» 

نهم أعلم باللّه وبأحكامه من غيرهم» وأشدهم له خشية. انتوق : الله تعالى أعلم 
0 وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-١‏ (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ : ن رهی ال بان اشر -وهُو ابِنُ م شمَيل- قال : آنباتا 
شْعَتُ ؛ عن الْحَسَن : «تَرَلَ نَبِيّ مِنَ الأنبهاء تحت شَجَرَة) فَلَدَعَنَهُ تَمْلَةٌ ا يتِه › 
حرق ق عَلَى مَا فيهَاء اوی اللّهُ لَه فَهَلَا تَملَدٌ وَاجِدَةا» و قَالَ الْأَشْعَثُ عن ابن 
سِيرِينَ» عَن أبِي هْرَيْرَة عن النِي بي مله وَرَاد: اقإِمُنّ يُسَبْحْنَ». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › وتقدموا غير 
مرّة. و«أشعث»: هو ابن عبد الملك ال ن البصري الثقة . 

وقوله : «فلدغته» -بالدال المهملة» والغين e‏ أي قَرَصته» وليس هو بالذال 
المعجمة» والعين المهملةء فإن ذاك معناه: الإحراق. 

وقوله: «فأمر ببيتهنَ الح» وفي نسخة: «فأحرق بيتهنَ)» وفي رواية البخاريّ: «فأمر 
بجهازه» -بفتح الجيم» ويجوز كسرهاء بعدها زاي-: أي متاعه. 

وقوله: «فخرّق» بتشديد الراء» مبنيًا للمفعول؟ 

وقوله : «فهلا نملةَ واحدةٌ»: يجوز فيه النصب» على تقدير عامل محذوف» تقديره: 
يكذ عد قت ا اعد + ویر ر ف غل اناي فاعل لفل خرف دك نمل 
واحدةٌء أي وهي التي آذتك» بخلاف غيرهاء فلم يَصدر منها جناية . 

وقوله: «وقال الأشعث عن ابن سيرين الخ» عطف على السند السابق» فهو 
موصول» والمعنى: أن الأشعث روى هذا الحديث من شيخين» أحدهما الحسن 
البصريّ» وهو موقوف عليه» والثاني: محمد بن سيرين» وهو مرفوع. 

والخويف قحم متطرع E‏ ب وضطيع مرنوع من طزيق محمة إن 
سيرين» وذكر الحافظ المزى رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 7٠‏ أنه 
رواه حبيب بن الشهيد» وسلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» موقوفًا. انتهى. أي وهو الموافق لرواية قتادة» عن الحسن 
التي بعد هذا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّحَايَا 
والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هناء وقد سبق بيانه في الذي 
قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
۲ - - (أخْبْرنَا إسْحَاقٌ بن إنرَاهِيم» قال : حَدَْنا معاد بن ِشَامٍء قال : حَدَنَنِي أبي» 
عن قَتَادَةَ ع عَن الْحَسَنَء ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ نوه“ وَلْمْ يَرْفعْهُ 0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «معاذ بن هشام»: هو الدستوائيّ. 
eS‏ وهو ذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع. فإن الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الأكثرين» لكن تقدّم ترجيح سماعه منه» فعليه يكون 
موقوفا صحيحًاء وله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» وليس أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه ممن يروي الإسرائيليات» فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت.». وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلتٌ» وإليه 


- (كِبَابُ الضَّحَايَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة «الضحايا» للصيد والذبائح واضحة» حيث إن 
كلا يُبحث فيه إراقة دماء الحيوان للأكل» وقدم الصيد والذبائح ؛ لعمومهما؛ وخصوص 
الضحايا بالقَّرَبِ. والله تعالى أعلم. 

و«الضحايا» -بفتح الضاد المعجمة- : جمع ضجيّة» كعطيّة وعطاياء ويقال فيها: 
الأضحيّة. والضحيّة» وأضحاةء كأزطاة. قال الفيّوميَ: «الأضحيّة» فيها لغات: 
[الأولى] : ضع الهمزة في الأكثرء وهي في تقدير أَنْعُولةء [والثانية] : كسبها إتباعًا 
لكسرة الحاءء والجمع أضَاحيَء [والثالثة] : ضَحِيّْةٌ» والجمع ضَحَاياء مثلُ عطية 
وعطاياء [والرابعة] : أضحاةء بفتح الهمزة» والجمع أضحى» مثلٌ أرطاة وأرطى» ومنه 
عيد الأضحى» والأضحى مؤئئة» وقد تُذكّرء ذهابًا إلى اليوم» قاله الفرّاء. وم 
تضحية : إذا ذبح الأضحيّة وقت الضَحَىء هذا أصله» ثم كر حتى قيل: ضَحَى في أي 
وقت كان من أيام التشريق» ويتعدّى بالحرف» فيقال: ضَحَيتٌ بشاة. انتهى . 


اُئ) . 


. يوجد في هذا الموضع في النسخة الهندية: ما نصّه: «آخر كتاب الصيد والذبائح»‎ )١( 
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وقال أبو العبّاس القرطبيّ : قال الأصمعيّ: في الأضحيّة أربع لغات: أضحيّة -بضم 
الهمزة» وإضحيّة بكسرهاء والجمع أضاحيّ تقدية اليا وها وف :غل 
وزن قَعِيلة» والجمع ضحاياء وأضحاة» والجمع أضحى» كما يقال: أرطاة وأرطى» 
وبها سمي يوم الأضحى . وقال القاضي : وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنها تُفعل في الضحى» 
وهو ارتفاع النهار» وفي «الأضحى» لغتان: التذكير لغة قيس» والتأنيث لغة تميم. 

وفي «الصحاح»: ضخوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم بعده الضحى» وهو حين 
تُشرق الشمس» مقصورة» موؤئثة» وتذكر» فمن أنّث ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن 
ذكر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مل نمز وصُرّدء قال: وهو ظرف غير متمكن» مثل 
سَحخَرء» تقول: لقيته ضحئ» وضحَى» إذا اردت به ضحى يومك لم تنوؤنه. قال 
القرطبي : اه فی عل سک قد أخذ عله افيه ان ی ر 
لأن الظروف التي لا تنصوّف إذا عيّنت هي : اسحر» -كما ذكر- واغَدُوَّة)) وايُكرّة1 
لا غير» ف«سحر» إذا أريد به يوم بعينه لم ينصرف للتعريف والعدل» وفي «غدوة»؛ 
و«بكرة» للتعريف والتأنيث» فأما بكير» وعشاء» وعتمة» وضحوة» وعشيّة» وضحى» 
ونحوهاء فإنها منصرفة على كلّ حال فإن أريد بها وق بعينه» كانت نكرات اللفظء 
معرفة بالمعتى» على غير وجه التعزيف... وهكذا ذكرة الحسن بن حرُوف»: وغيرة. 
انتهى كلاك القرطبيّ . «المفهم» 417/0 318-17 . بزيادة من «شرح النووي على مسلم» 
١1١1/1‏ . 

وقال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني» :-5٠6/1‏ الأصل في 
مشروعية الأضحية: الكتاب» والسنةء والإجماعء فأما الكتاب» فقول الله سبحانه: 
فصل ريك وار [سورة الكوثر: 7] » قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية» 
بعد صلاة العيد. وأما السنة» فما رَوَى أنس رضي الله تعالى عنه» قال: «ضحى النبي 
ية بكبشين» أملحين» أقرنين» ذبحهما بيده» وسمى» وكبرء ووضع رجله على 
صفاحهما»» متفق عليه. والأملح: الذي فيه بياض وسوادء وبياضه أغلب. قال 
الكسائي: وقال ابن الأعرابي: وهو النقي البياض» قال الشاعر [من الرجز]: 

حى اكتّسَى الرَّأْسُ تاعا أشي“ أُمْلَحَ لا لذأ وَلَا مُحَبْبَا 

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية . انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


. والذي في «اللسان» : «أشهبا» بدل «أشيبا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايًا 
ججح V1‏ 


۳ - (أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ ِن سَلْم ابي قَالَ: حَدَّنَنَا النَضْرٌ -وَهْوَ ابن م شَمَيل- 
قَالَ: ياتا شب عَن مَالِكِ : بن أنّس» عَنِ ابْنِ مُسلم» > عن سَعِبدٍ بن الْمُسَيْبِء عَن آَم 
سَلَمَقَ عن النَّبِيْ ككل كَال : «مَنْ رَأَى هلال ذِي الْحجق قاراد أن يُضَحَيَء فَلايَأْحُذْ ِن 
شَعْرِو لا من أظَاره خنى يضحي»». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (سليمان بن سَلْم) الْهَدَاديّ بفتح الهاء» وتخفيف الدال» أبو داود المصاحفيّ 
البلخيّ» ثقة ٠٠۷١١/١١۸ ]١١[‏ . 

۲- (النضر بن شْمَيل) المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مروء ثقة ثبت» 
من كبار [9] ٤٥/٤١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج المذكور قبل باب. 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه‎ -٤ 

5- (ابن مسلم) هو عمرو بن مسلم بن عُمارة بن أكيمة -بالتصغير- الليثي الجندعيّ 
المدنيء وقيل: اسمه عمر» صدوقٌ [5]. 

وفي «تبذيب التهذيب» ج : ۸ ص: 1:9١‏ روى عن سعيد بن المسيب» عن أم 
سلمة» حديث: «من أراد أن يضحي» فدخل العشرء فلا يأخذ من شعرف 1 
أظفاره»» وعنه مالك. وسعيد بن هلال» ومحمد بن عمرو بن علقمة» 
الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن. وقد قيل: إن الزهري روى عنه. ا أن 
الزهري» إنما روى عن جده. 

قال: ابن معين: ثقة» وفي رواية: لا بأس به. وأسند الخطيب في «الموضح» عن 
ابن معين : أنه قيل فيه» عمار» وعمرء ويختلفون فيه. قال الحافظ : وادعى ابن حبان 
فى «الثقات» : : والصحيح أن الذي روى عنه الزهري» اسمه مرو بن مسلم بن أكيمةء 


0000 أخوه عُمر بن مسلم» ولم يوافقه أحد» غلمته على 
ذلك. 

Ty‏ ااشرح صحيح مسلما ۳ : قوله: «عن عَمر بن مسلم الخ» 
كذا رواه مسلم «عمر» بضم العين في كل هذه الطرق» إلا طريق حسن بن على 
الحُلواني» ففيها عَمْرو ا وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكمء ففيها 
عمروء أو عَمرء وقال العلماء: الوجهان منقولان في اسمه. انتهى. روى له مسلمء 
والاريعة وليس له عند المصتف إلا هذا الحديث. واللّه تعالى أعلم. 


[تنبيه] : وقع في النسخ: «عن أبي مسلم» بدل «ابن مسلم»؛ وهو تصحيفٌ» 
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والصواب «عن ابن مسلم»» كما في «تحفة الأشراف» ٦/٠١‏ فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 
5- (سعيد بن المسيب) المذكور في الباب الماضي . 
۷- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية» أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها17/ 187 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » إلا شيخه» فتفرد به هوء وأبو داود» والترمذي . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك . (ومنها) : أن فيه ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن) أم المؤمنين (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة رضي الله تعالى عنها(عن النبي كةِ) 
أنه (قال من رأى هلال ذي الحجة) وفي الرواية الآتية: «إذا دخلت العشر»: أي عشر ذي 
الحجة (فأراد أن يضحي) قيل: فيه دلالة على عدم وجوب الأضحيّة» لكونه أسنده إلى 
إرادته» وسيأتي تحقيق القول فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى. وفي رواية أبي داود: «من 
كان له ذِبْحّ يذبحه» فإذا أهلّ هلال ذي الحجة» فلا يأخذن من شعرهء وأظفاره حتى 
يضخي». و«الذبح» بكسر الذال: المذبوح (فلا يأخذ من شعره) بفتح العين المهملة» 
وسكونها (ولا من أظفاره حتى يضحي) أي إلى أن يذبح أضحيته. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- : والمراد بالنهي عن 
أخذ الظفر والشعرء النهي عن إزالة الظفر بقَلْم» أو كسرء أو غيره» والمنع من إزالة 
الشعر بحلق» أو تقصيرء أو نتف أو إحراق» أو أخذه بنورة» أو غير ذلك من شعور 
بدنه» وسواء شعر الإبط» والشارب» والعانة» والرأس» وغير ذلك من شعور بدنه. 
قال إبراهيم المروزي وغيره» من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلهاء حكم الشعر 
والظفرء ودليله ما ثبت في رواية لمسلم: فلا يَمَسَنَ من شعره وبشره شيا . 

قالوا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. وقيل: للتشبه 
بالمحرم . قالوا: هذا الوجه الثاني غلط ؛ لأنه لا يعتزل النساءء ولا يترك الطيب» واللباس» 
وغير ذلك» مما يتركه المحرم. انتهى كلام النوويّ في اشرح مسلم» ۱۳۹/۱۳ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 
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حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۳٦٥5 ٤۳٣٤و ٤۳٦۳/۱‏ و47355- وفى «الكبرى» ٤٤٥١/١‏ 
و1401 و۳۳٤‏ و4404 . وأخرجه (م) في «الأضاحي» 5084 و۵۰۹۰ و0041 
و۲٩‏ و۳٩٩٥‏ و٤۰۹٥‏ و5095 (د) في «الضحايا» ۲۷۹۱(ت) في «الأضاحي» 
7 (ق) في «الأضاحي» 8“ و۰٠٠۳‏ . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): مشروعيّة الأضحيّة. (ومنها): أنها مستحبة؛ لقوله: «وأراد أحدكم أن 
يضخى». (ومنها) : أن من أراد أن يضحى › لا يأخذه.من شعره» ولا من بشره شيئّاء 
وهل هو للتحريم» أم للتنزيه يأني التحقيق قريبًاء إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذى الحجة وهومريد 
التضحية هل يأخذ من شعره أو أظفاره. أم لا؟ : 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: في «شرح صحيح مسلم» ۱۳/ ۱۳۸: واختلف 
العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذى الحجة» وأراد أن يضحى» فقال سعيد بن المسيب» 
وربيعة» وأحمد» وإسحاق» وداود» وبعض أصحاب الشافعى : أنه يحرم عليه أخذ شئ 


من شعره» وأظفاره حتى يضحي» فى وقت الأضحية. 

وقال الشافعى» وأصحابه: هو مكروهء كراهة تنزيه» ولیس بحرام. 

وقال أبو حنيفة: لايكره» وقال مالك فى رواية: لايكره» وفى رواية: يكره» وفى 
رواية يحرم فى التطوع» دون الواجب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب. فتنبّه. 

قال: واحتج من حرّم ببذه الأحاديث. واحتج الشافعى» والآخرون» بحديث 
عائشة» رضى الله عنهاء قالت: «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله با ثم يُقَلْد 
خت به a‏ الله ا اسح بيط نيد واه aL‏ 
قال الشافعى : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحيةء فدل على أنه لايحرم ذلك» 
وحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

وقال العامة ابن فدامة رحمه الله تعالى -عند قول الْجْرّقىَ: ومن أراد أن يضحى› 
فلبخل التشر “قلا ياد من شعرهولا بشرتة شيقات: :ها نضها؛. ظاهر ,هذا تخريم قصن 
الشعرء وهو قول بعض أصحابناء وحكاه ابن المنذر عن أحمد» وإسحاق» وسعيد بن 
المسيب» وقال القاضي» وجماعة من أصحابناء هو مكروه» غير محرم» وبه قال مالك» 
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والشافعي لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله کيا 
ثم يقلدها بیده» ثم يبعث بهاء ولا يحرم عليه شيم» أحله الله له» حتى با ينحر الهدي», 
متفق عليه . 

وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطءء واللباس» فلا يكره له 
حلق الشعرء وتقليم الأظافر» كما لو لم يُرد أن يضحي. 

قال: ولنا ما روت أم سلمة سلمة رضي الله تعالى عنها > عن رسول الله ية أنه قال: «إذا 
دخل العشرء وأراد أحدكم أن يُضْحَيء فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره شيئاء حتى 
يضحي »۰ رواه مسلم . ومقتضى النهي التحريم » وهذا يرد القياس ويبطله» وحديثهم 
عام» وهذا خاص يجب تقديمه» بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص»› 
ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع ؛ لوجوه: [منها] : أن النبي ككل لم 
اس قال الله تعالى؛ إخيارًا عن شعيب -عليه 
السلام-: E‏ أن الک ا 2 يڪم عن الآية [هود :] » ولأن أقل 
ا ولم يکن SS‏ 
حديث عائشة على غيره. ولأن عائشة تعلم ظاهراء ما يباشرها به» من المباشرة» أو ما 
يفعله دائماء كاللباس» والطيب» فأما ما يفعله نادرّاء كقص الشعر»ء وقلم الأظافر» مما 
لا يفعله في الأيام إلا مرة» فالظاهر أنها لم ترده بخبرهاء وإن احتمل إرادتها إياه» فهو 
احتمال بعيد» وما كان هكذاء فاحتمال تخصيصه قريب» فيكفى فيه أدنى دليل» وخبرنا 
دل اة أزلق بالتخضيضن. ولان عافكة! غير عن فعله» وام اة "عن 'قوله»-والقول 
يُقَدّم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصا له. إذا ثبت هذاء فإنه يرك قطع 
الشعرء وتقليم الأظافر» فإن فعل استغفر الله تعالى» ولا فدية فيه إجماعاء سواء فعله 
عمداء أو نسيانا. انتهى كلام ابن قُدمة رحمه الله تعالى في «المغني» ۱۳/ ۳٠۳-۳۹۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه ابن قدامة رحمه الله تعالى تحقيقٌ 


E 
والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول بتحريم الأخذ من الشعرء والأظفار» إذا دخل‎ 
عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضخي» حتى يضخي؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم‎ 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأضحيّة : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلمء يرون الأضحية سنة مؤكدة» 
غير واجبة» رُوي ذلك عن أبي بكر» وعمرهء وبلال» وأبي مسعود البدري» رضي الله 
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عنهمء وبه قال سويد بن عَمَلةء وسعيد بن المسيب» وعلقمةء والأسودء وعطاءء 
والشافعي. وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر. 

وقال ربيعة» ومالك» والثوري» والأوزاعي: والليث» وأبو حنيفة : : هي واجبة؛ لما 
روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كَل قال: «من كان له سعةء ولم 
يصح فلا يَْرَبَنَ مصلانا»» وعن محف بن سيم أن النبي كي قال : «يا أا الناس» إن 
کل أهل بيت» في كل عام أَضْحَاةء وعتيرة». 

حتج الأولون بما رواه الدارقطني» بإسناده» عن ابن عباس رضي الله تعالى 

7 ا ية قال: «ثلاث» كتبت عليَء وهن لكم تطوع»» وفي رواية: 
«الوترء والنحرء وركعتا الفجر» . قال: ولأن النبي تكد قال: «من أراد أن يضحيء 
فدخل العشرء فلا يأخذ من شعره» ولا بشرته شيئا»؛ رواه مسلم. عَلَّقه على الإرادة 
والواجب لا يُعلّق على الإرادة ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمهاء ٠‏ فلم تكن واجبة» 
كالعقيقة» فأما حديثهم» فقد ضعفه أصحاب الحديث. ثم نحمله على تأكيد 
الاستحباب» .كما قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»؛ وقال: «من أكل من 
هاتين الشجرتين» فلا يَقَرَبَنَ مصلانا». وقد روي عن أحمدء في اليتيم يُضْحَي عنه 
وليه: إذا كان موسراء وهذا على سبيل التوسعة» في يوم العيدء لا على سبيل 
الإيجاب. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب سنة الأضحيةء وقال ابن 
عمر: هي ستة» ومعروف». 

فقال في «الفتح» :-١٠١/١١‏ وكأنه ترجم بالسنة إشارةً إلى مخالفة من قال 
بوجوبهاء قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة» أنها واجبة» وصح أنها غير 
واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعيةء 
والجمهور سنة مؤكدة» على الكفاية» وفي وجه للشافعية» من فروض الكفاية» وعن 
أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسرء وعن مالك مثلهء في رواية» لكن لم يقيد 
بالمقيم» ونقل عن الأوزاعي» وربيعة» والليث مثله» وخالف أبو يوسف من الحنفية» 
وأشهب من المالكية» فوافقا الجمهور. وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة» وعنه 
واجبة» وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مُرَخْص في تركهاء قال الطحاوي: وبه 
أذ وليس في الآثار ما يدل على وجوبها. انتهى 


)١(‏ سيأتي قريبًا الكلام على هذا الحديث بأنه ضعيف من جميع طرقه. 


- (كِنَابٌ الضُّحَايَا) - حديث رقم ٤١١۳‏ 


۹ حححدح 

وأقرب ما يُتَمَسَّك به للوجوب حديث أبي هريرة» رفعه: «من وجد سعةء فلم 
يُضَحٌ» فلا يَقْرَبَنَ مصلانا»» أخرجه بن ماجه» وأحمدء ورجاله ثقات» لكن اختّلِف في 
رفعه» ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب» قاله الطحاوي وغيره» ومع ذلك» فليس 
صريحا في الإيجاب . 

وقول ابن عمر: هي سنة» ومعروف» وصله حماد بن سلمة» في «مصنفه»؛ بسند جيد 
إلى ابن عمر» وللترمذي» مُحَسّنَا من طريق جبَلّة بن سكيم : أن رجلا سأل ابن عمر» عن 
الأضحية؛ أهي واجبة؟» فقال: ضَحَى رسول الله كه والمسلمون بعده. قال الترمذي : 
العمل على هذاء عند أهل ا أن الأضحية ليست بواجبة» وكأنه فَهمَ من کون ابن 
عمرء لم يقل في الجواب : نعم» أنه لا يقول بالوجوبء فإن الفعل المجرد؛ لا يدل على 
ذلك» وكأنه أشار بقوله: «والمسلمون» إلى آنا ليست من الخصائص» وكان ابن عمر 
حريصاء على اتباع أفعال النبي كك فلذلك لم يصرّح بعدم الوجوب . 

وقد احتج من قال بالوجوب» بما ورد في حديث مخف بن سُلَيِم) رفعه: «على 
أهل كل .نيك أضحية»» أخرجه أحمد» والأربعة» بسند قوي» ولا حجة فيه؛ لأن 
الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق» وقد ذكر معها العتيرة» وليست بواجبة عند 
من قال بوجوب الأضحية . 

واستدل من قال بعدم الوجوب» بحديث ابن عباس : «كتّب على النحرٌء ولم يكتب 
عليكم»» وهو حديث ضعيف» أخرجه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني» والدارقطني» 
و صححه الحاكم» فذَهِلٌ» وقد استوعَيْتث” '' طرقه» ورجاله في الخصائص» من تخريج 
أحاديث الرافعي . انتهى كلام الحافظ في «الفتح) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 0 في «تخريج أحاديث الرافعيّ» المسمّى 
«تلخيصٌ الحبير» ج : /٣‏ 118: قوله: «فمئها صلاة الضحى»: روي أنه ياء قال: 
sS E‏ 
عن عكرمة» عن ابن عباس» بلفظ : «أمرت بركعتي الضحى» ولم تؤمروا بهاء وأمرت 
بالأضحى» ولم تكتب»» وإسناده ضعيف» من أجل جابر الجعفي»› ورواه أبو يعلى من 
طريق شريك» بلفظ : «كتب علي النحرء ولم يكتب عليكم» وأمرت بصلاة ة الضحى» 
ولم تؤمروا بها»» ورواه البزار بلفظ: «أمرت بركعتي الفجر والوترء وليس عليكم»» 
ومن طريق أبي جناب الكلبي» عن عكرمة عنهء بلفظ : «ثلاث هن عليّ فرائض» ولكم 
تطوع النحر والوتر» وركعتا الضحى)» ورواه الحاكم» وابن عدي» من هذا الوجه» 


)١(‏ الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 


سنن النسائي - كِتَابُ الضّحَايَا 
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ولفظه: «الأضحى». بدل «النحر»ء و«ركعتا الفجر» بدل «الضحى»» وكذلك رواه 
الدارقطني » والبيهقي» ورواه ابن حبان في «الضعفاء»؛ وابن شاهين في «ناسخه» من 
طريق وضاح بن يحبى» عن مندل» عن يحيى بن سعيد» عن عكرمة عنه» بلفظ : 
«ثلاث علي فريضةء وهن لكم تطوع: الوترء وركعتا الفجرء وركعتا الضحى». 
والوضاح ضعيف . 

فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه» ويلزم من قال به أن يقول بوجوب ركعتي 
الفجر عليه» ولم يقولوا بذلك» وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف. 

ووقع في کلام الآمدي» وابن الحاجب» وقد ورد ما يعارضهء فروى الدارقطني» 
وابن شاهين» في ا امن طريق عدا ن عن قتادة» عن أنس» مرفوعا: 
«أمرت بالوتر» والاضحى. ولم يعزم عليّ». ولفظ ابن شاهين: «ولم يفرض عليّ؛. 
وعبد اللاين مخ سروك انتهى كلام الحافظ في «التلخيص». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: : قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب هو ما عليه 
الجمهورء من استحباب الأضحيّة؛ استحبابا أكيدّاء وأا ليست بواجبة؛ لوضوح أدلتها. 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه «المحلّى؛» ۷/ 060 : : الأضحيّة سئة 
حسنةٌ؛ وليست فرضّاء ومن تركها غير راغب عنهاء > فلا حرج عليه في ذلك » ومن ضحى 
عن امرأته؛ أو ولدهء أو أمتهء فحسنٌء ومن لا فلا حرج في ذلكء ثم ذكر الأدلة على هذاء 
وأقوال العلماءء وأدلتهم. وناقشها على عادته» بما لا تراه في غير کتابه» فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصراب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - - (اخبرئا مُحَمْد بن عَبْدٍ الل ِن عَبْدٍ اكم > عن شَعَيِبٍ) قَالَ : أَنَِأنَا اللي 
ال حَدْنَْاحَالِدُ بن يده عَنِ ابن أبي اء عن عَمْرِو بن ملم نه قَالَ : : أَخبَرني ْنُ 
المُْسَيّب» أن أمّ سمه دوج الي با أخبَرئه أنّ رَسُولَ الله ای قَالَ: من اراد أَنْ 
يُضْحَيَ ' َلّا يَقْلِمْ مِن أَظْمَارِه, ولا يَخلِق سينا مِنْ شَعْرِو في عَشر الْأُوَلِ مِنْ ذِي 
الْحِجّة؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وقد 
تقدموا غير مرة. 

و«محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»: هو المصريّ الفقيه الثقة [11] ١3/17١‏ 
واشعيب»: هو ابن الليث بن سعد المصري الثقة الثبت الفقيهء من كبار /١١١ ]٠١[‏ 
75 . و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [۷]. و«خالد بن يزيد» : 
هو الْجْمَحيَّ السكسكي؛ أبو عبد الرحيم المصريّ الثقة الفقيه [1]. و«ابن أبي هلال»: 


٤٠١١ (كِتَابٌُ الضَّحَايَا) - حديث رقم‎ -4١ 
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هو سعيد اللبثيّ مولاهم المصريّ» صدوق [1]. 

[تنبيه] : زاد المصتّف رحمه الله تعالى فى «الكبرى» بعد هذا الحديث: ما نصه: 
قال أبو عبد الرحمن: عور ون ملم ون رشتين في وقد اختلف في اسمهء 
فقيل : عَمّر» وقيل: عَمْرو . اوو ةا يي 

وقوله: «في شر الأول من ذي الحجة» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» 
بالإضافة» وهو من إضافة المصوف إلى الصفة» وفي بعض نسخ «الكبرى»: «في العشر 
الأوّل»» وهو واضح. 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه» في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

e‏ ال : نبان“ شَرِيكُء عن عُْمَانَ الأخلافي» عن 

سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء ٠‏ قال : امن أرَادَ أن ضحي فَدَحَلَت يام اشر aT‏ 
وَلَا َظْمَارِه) » َذَكَرْئُهُ لِعِكرمَة َقَالَ: ألا يَعْتَرِلُ النسَاء وَالطيبَ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد اللَّه النخعيّ . و«عثمان 
الأحلافيّ» : هو عثمان بن حكيم بن عَبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ» أبو سهل 
المدنيٌ» ثم الكوفي الأحلافيّ» ثقة ۹٤٤/۳۸ ]٥[‏ . 

[تنبيه] : قوله: «عثمان الأحلافيّ) هكذا في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»»؛ 
و«الأحلافيّ» -بفتح الهمزة» وبالحاء المهملة» والفاءء وزان الأوزاعيّ: نسبة إلى 
الأخلذق: طن ن كلت قال لالت اللاي 81 

[تنبيه آخر] : وقع في اتحفة الأشراف» /٠١‏ /1- عند ذكر هذا الحديث : ما نضّه : وعن علي 
ابن حجرء عن شريك» عن عثمان بن محمد الأحمسيّ» عن سعيد بن المسيّب . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذا غلط في موضعين: في كون أبيهء 
ا وی انمه إل اجك والح فى دلا أن الف “نسي ان إلى 
الأحلاف» لا إلى أحمسء والذي ذكروه 520 الرجال أن عثمان الأحلافيَ هو 
عثمان بن حكيم المذكورء وأيغ أ لمن قن کی من امه عن بن حملن 
ويُقال له: الأحمسيء وإنما هو الأخنسيّ» والأخنسيّ ليس له في السنن الأربع إلا 
حديث واحد فى القضاءء وله عند الترمذيٌ ثلاثة أحاديث. 

والحاصل أن الذي في «تحفة الأشراف» غلطء فليتتبه. والله تعالى أعلم. 


(۲) وفى نسخة: «أخبرنا»» وفى أخرى» : «حذثنا» . 
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وقوله: «من أراد أن يضحي» هكذا في : نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» بلفظ : 
امن أراد الحجَ»» وهو غلط فاحش» فتنبّه . u‏ تعالق أعلم . 

وقوله: «فلا يقلم» من القلم» أو من التقليم» يقال: قَلَّم الظفرّء كضربء وقَلمه 
بالشديلة: أي قطعه» والتشديد للمبالغة» والتخفيف هنا أولى؛ لأن المراد النهي عن 
أصل الفعل. لا عن المبالغة. . فافهم . 

وقوله: «فقال: ألا يعتزل النساء والطيب» هذا يدل على أن عكرمة رحمه الله تعالى 
لم يبلغه : نبي النبي ييو عن ذلك» وظنْ أنه من قول سعید٬‏ وأن مقصوده التشبيه 
بالمحرم» فاعترض بأن اللائق حينئذ ترك النساء والطيب أيضا. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مقطوع ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعيّ به» وهو كثير الخطإء 
وقد تغيّر حفظه آخرًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

: ا عبد الله بن محمد بن عبد الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ قال‎ - ٦ 
حي عَبْدُ الڙخمَن ن ځُمَيِ بْنِ عَبْد الرَخمَنِ ن عَوْفٍء عَن سَعِيدٍ ِن الْمُسَهِبِء عن ام‎ 
سَلَمَهَ أن رَسُولَ الله لل قَالَ: «إِذا دحل الْعَشْرُ قاراد أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحْيَء فَلَايَمَسَ‎ 
من شَغْرِو وَلَا من بَشَرِِ شَينَاه).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«عبد الله 
أبن محمد بن عبد الرحمن»: هو ابن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ. صدوقٌ؛ من 
صغار ٤۸/٤۲ ]٠١[‏ . و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عبد الرحمن بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف»: هو الزهريٌ المدنيّ» ثقة [5] ١558/4‏ . 

والحديث أخزجه مسلم» كما سيق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

"إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


ڳڍ اډ ڳڍ 


۲- (بَابُ مَنْ 5 بجذ الأضجية) 


لست 0-0 TS‏ ل 7 ه ين قال ال وجل ؛ 0 


٤۳١۷ (يابُ مَنْ لمْ يج الأضحة) - حديث رقم‎ -١ 


YAY 


بيؤم الْأَضحَى عِيدَاء جَعَلَهُ الله عَرْوَجَلٌ لهذ الام مقا فَقَالَ الوَّجُلٌ : ریت إن لَم أجذ إلا 
ميه أنقى » نضحي ہا قال: «لاء وَلْكنْ أخْذُ ِن شَْرِ. وَتقَلُم أظمَارَك» وَتَقُْصُ 
شَارِبَكَ ولق عَائَتَكَء كَذَلِكَ تَمَامْ أضحييك عِندَ الله عَرّ وَجَلَ1). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفي» أبو موسى المصري» ثقة» من صغار‎ -١ 
۰ . 4/۱ 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصري الثقة الحافظ العابد ]٩[‏ 4/9 . 

[تنبيه] : قوله: وذكر آخرين يحتمل أن يكون بصيغة الجمع» وبصيغة التثنيةء 
والضمير لابن وهب: أي ذكر ابن وهب شيوحًا آخرين مع سعيد بن أبي أيوب» ولم 
يتبين لي أحد منهم. واللّه تعالى أعلم. 

-٣‏ (سعيد بن أبي أيوب) يفلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري» ثقة ثبت 
1A۸°*/YY [¥]‏ . 

4- (عياش بن عباس القتباني) المصري» ثقة [ه“] ا 

ه- (عيسى بن هلال) الصَّدَفِيَ المصريٌ» وخر مندوق [1]: 

روى عن عبد الله بن عمروء وعنه عيّاش بن عبّاس القتباننَ» وكعب بن علقمة» 
ويزيد ر بن ابي حبيب» ودرّاج أبو السمح› وعبد الملك بن عبد الله النُجيبِيَ المصريون. 
ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والمصتف» وأبو 
ووه اله مع حول تن بهذا N‏ اعد رق قط 

- لعَبْدُ الله ن عَمْرِو بن الْعَاص) رضي الله تعالى عنهما ٠١١/۸٩‏ الله ال 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

مها )0 أله م بجدابنات: الم رح :الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عيسى بن هلال» فاج له البخاري في «الأدب المفرد»» 
والباقون» إلا مسلماء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين . (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعي . واللّه تعالى أعلم. 


(1) :جعله في «التقريت؟ من السادضة؟ وعندي أنه من الخامسة ؛ لأنه رأى عبد الله بن الحارث بن جَْء 
الصحابي رضي الله تعالى عنه 2 فيكون مثل الأعمش رأى اسن رضي الله تعالى عنه» فلیتنبه . 
والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 
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شرح الحديث 

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله ِ قال 
لرجل أمرت) قال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر السوق أنه على بناء المفعول 
للخطاب» أو بناء الفاعل للمتكلم: أي أمرتك؛ أو أمرتُ الناس. ويحتمل أنه على بناء 
المفعول للمتكلم» والمعنى : أمرتٌ بالتضحية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الأظهر عندي. واللّه تعالى 
أعلم. وقوله (بيوم الأضحى) الباء بمعنى «في»: أي في يوم الأضحى» حال كونه 
(عيدا) أو أمرت بيوم الأضحى أن أتخذه عيدا. 

وقوله (جعله الله عز وجل لهذه الأمة) جملة في محلّ نصب صفة لاعيدًا». 

(فقال الرجل أرأيت) بتاء الخطاب: أي أخبرني (إن لم أجد إلا منيحة) بفتح الميم» 
وكسر النون: اسم من المنحة بكسر» فسكون» يقال: منحته مَنْحَاء من بابي نفع » 
وضرب : إذا أعطيته. وأصل المنيحة: هي الشاة» أو الناقة التى يُعطيها صاحبها غيرّه 
ليشرب لبنهاء ثم يردّها عليه إذا انقطع لبنهاء ثم كر استعماله حتى أطلق على كل 
عطاء» يقال: منحته منحًاء والمراد هنا الشاة» كما يُشير إليه وصفه بقوله (أنثى) وهو 
صفة كاشفة («منيحة». وقال ابن الأثير فى «النهاية» منحة اللبن: أن يعطيه ناقةء أو شاد 
ينتفع بلبنهاء ويُعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوَبّرهاء وصُوفها زماناء ثم يرُڏها. 
انتهى. وكلام ابن الأثير يدل على أن المنيحة» قد تكون ذكرا؛ إذ الانتفاع بالوبر 
والصوف لا يخص الأنثى» وعلى هذا فليست «أنثى» صفة كاشفة. بل هى مقيّدة» وإن 
كان فيها غلامة التانيث» كما يقال :. حمامة أشى» وحمامة ذكر. واللّه تعالى أعلم. 

(أفأضحي بها) أي أيلزمنى التضحية بتك المنيحة؟ (قال) َيل (لا) أي لا يلزمك 
ذلك . اتا تة لأنه لم يكن عنده ما ينتفع به غيرها. ويحتمل أن المراد هنا بالمنيحة 
ما أعطيها من غيره؛ ليشرب اللبن» فيكون منعه لأجل أنها ليست ملكا له» بل هي على 
ملك المانح» وإنما سأل الرجل لزعمه أن المنحة لا ترد ولذلك قال بيا في حديث 
آخر: «المنحة مردودة» (ولكن تأخذ من شعرك) كأنه أرشده إلى أن يُشارك المسلمين فى 
عيدهم» وسرورهم» وذلك بإزالة الوسخ» فذلك يقوم مقام الأضحيّة لمن فقدها (وتقلم 
أظافرك) بفتح أولهء وكسر اللام» فة من باب ضرب» أو ضمٌ أولهء مع تشديد 
اللام» من التقليم» وهو الأنسب هناء بخلاف ما تقذم في الباب الماضي (وتقص) بضم 
القاف» من باب نصر: أي تقطع (شاربك) هو الشعر الذي يَسيل على الفم» قال أبو 
حاتم: ولا يكاد يُثْنى» وقال أبو غبيدة: قال الكلابيّون: شاربان» باعتبار الطرفين» 


-١‏ (يَابٌ مَنْ لم يجد الأضحتة) - حديث رقم ا !م 


والجمع شوارب. قاله الفيّوميَ (وتحلق) بفتح أوله» وكسر اللام» من باب من باب 
ضربء ويقال: حلّق بالتشديد للمبالغة» والتكثير (عانتك) أي الشعر الذي فوق ذكرك» 
قال الفيَوميَ: العانة: في تقدير فعَلَةَ -بفتح العين» وفيها اختلافٌ» فقال الأزهريّء 
وجماعةٌ : هي مَنبت الشعرء فوق قُبّل المرأة» وذكر الرجل» والشعر النابتُ عليه يقال له : 
الإِسْبٌء وَالشّعْرَةُ. وقال ابن فارس في موضع: هي الإِسُبٌ. وقال الجوهريٌ: هي 
شعر الرّكّب . انتهى (فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل) أي فهذا العمل مما يَتِمَ به 
أضحيّتك» بمعنى أنه يُكتب لك به أجر أضحيّة تامة» لا بمعنى أن لك أضحيّة ناقصة إن 
لم تفعل ذلك» وإن فعلته تصير تامّة. 

ولفظ أبي داود: «فتلك تمام أضحيتك الخ»: أي تلك الأفعال المذكورة تمام 
أضحيتك بنيتك الخالصة» ولك بذلك مثل ثواب الأضحية. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا حسنٌ. وقد أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» 4/ 774-77- وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاهء ووافقه 
الذهبيّ. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : ضعَف الشيخ الألبانن رحمه الله تعالى هذا الحديث؛ لأجل عيسى بن 
هلال. فقال فيما كتبه على «المشكاة»-١/ :٤٦٦‏ وفى إسناده عيسى بن هلال 
الصدفيّ» وفيه عندي جهالة» فقد ذكره ابن أبن حاتم في الجر والتعديل»؛ ولم يذكر 
فيه جرخا ولا توثيقاء وإنما ونّقه ابن حبّان» وهو معروف بتساهله في التوثيق. انتهى 
كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظرٌ؛ لأن عيسى روى عنه جماعة» 
أربعة» أو خمسة» من مشاهير أهل مصرء كما أسلفناه» فارتفعت عنه جهالة العين» ولم 
يتكلم فيه أحدٌ بجرح» فتوثيق ابن حبّان لمثل هذا لا يُعدَ تساهلاء ولذا قال عنه الحافظ 
في «التقريب»: صدوقء وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4771/7- وفى «الكبرى» 7/ 1455 . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
4 . واللّه تعالى أعلم . ٠ ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم أن من لم يجد 
الأضحية؛ يسن له أن يتنظف» ويتهيّأ ليوم العيد بأخذ شعره» وتقليم أظفاره» وق 
شاربه» وحلق عانتهء فإنه يقوم مقام من ضخى . (ومنها): استحباب النظافة في يوم 
العيد؛ لأنه يوم اجتماع الناس . (ومنها): تأكد أمر الأضحيّة. بحيث إن من فقدها ينبغي 
له أن يشارك المسلمين بنظافة جسمه» وتحسين هيئته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توككلتٌ» وإليه 


أننب» : 


- ْح الإمام أضجِيتَهُ بالْمْصَلَى) 


(أخْبَرا مُحَمْدُ بن عَبْدِ الله ِن عبد الْحَكُم عن شعَيب» عَنٍ الليثِ. عَن 
كثِيرٍ ابن قَرْقَدء عن نَافِع؛ أن عَبْدَ الله أخْبرَهُء أن رَسُوَلَ الله ی كان يَْبَحْ ر 
بِالْمْصَلَى) . 
۰ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد تقذم كثير منهم قبل باب. 
الوشعيب»: هو ابن e‏ شيخه . و«كثير بن فرقد»: هو المدنيّ» نزيل مصرء 
ثقة [۷]. 

E‏ ن إلى كثيرء والباقيان مدنيان. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه (أن عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله 
ك أو نحوها (أو) للتخيير» 

رة يفعل هذا وتارة يفعل هذا (ينحر) أي بعيره (بالمصلى) بصيغة اسم المفعول» 
a‏ الذي يصلي فيه العيد. 

قال في «الفتح» :117-١17 /١١‏ قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة» عند 
مالك» قال مالك -فيما رواه بن وهب- : إنما يفعل ذلك؛ لثلا يذبح أحد قبلهء زاد 
المهلب: وليذبحوا بعده على يقين» وليتعلموا منه صفة الذبح. وقال ابن التين: هو 


أي 
أي 


۳- (دَبْحُ الإمام اضجيتة بالْمْصَلَى) - حديث رقم 41011 / 
AV‏ 


مذهب مالك أن الإمام يرز أضحيته للمصلى» فيذبح هناك وبالغ بعض أصحابه» 
حنيفة» ومالك: لا يذبح حتى يذبح الإمام» إن كان ممن يذبح» قال: ولم أر له دليلا. 


ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
البخاريٌ» وتقدم في «كتاب العيد» -٠١۸۹/۳١‏ «ذبح الإمام يوم العيدء وعدد ما 
يَذبح»» وتقدّم هناك شرحه» وتخريجه» فلتراجعه» تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أخْبَرَنًا علي بْنُ عُْمَانَ التْمَيلن» قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ عِيسَىء, قَالَ: حَدَثَنا 
المْمْضْلْ بن مَضَالَة؛ قَالَ: حَدْئنِي عَبْدُ الله ن ليان قال : حلي اء ٠‏ عن عَْدِ الله 
ابن عُمَرَءُ أن رَسُولَ الله بكو نَحَرَ يوم م الْأَضْحَى ِالْمَدِينَةِ قال: وَقَدْ كَانَ إِذًا لَمْ يَنحَر 
يَذْبَحُ بِالْمْصَلّى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن عثمان النُفِيلَ» -بنون» وفاء» مصعْرًا- : 

هو الحرّانيَ» لا بأس به [11] ۳۸/ ٩۸۲‏ . و(سعيد بن عيسى» بن سعيد بن تَلِيد: هو 
الرُعَينيَ الْقِنْبَاننَ المصريّ» ثقةء فقيةُ» من كُدماء ]1١[‏ 087/88 . و«الْمُمَضَّل بن 
فَضَالة»: هو الْقتبانيَ» أبو معاوية القاضى المصريّ» ثقة فاضلٌ عابدٌ [4] 5857/47 . 

ولاعبد الله ا هو ابن زرعة الحميرق: أو حمزة المصريّ الطويل» 
صدوقٌء يُخطىء [1]. 

روى عن كعب بن علقمة؛ ونافع مولى ابن عمرء وإسماعيل بن يحيى المعافري» 
وسعيد بن أبي هلال» ودَرَاجٍ أبي السمح» وعنه المفضل بن فضالة» ويحيى بن أيوب» 
وعمرو بن الحارث» والليث بن سعدء وضمام بن إسماعيل؛ وسعيد بن أبي رب 
وعبد اللّه , بن عياش بن عباس المصريون. قال أبو همام» الوليد بن شجاع» عن 
وهب : سمعت حيوة بن شريح» يحدث عن عبد الله بن سليمان» ا 
الأبدال. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال فيه البزار: إنه حدّث بأحاديث لم يتابع 
عليها. قال ابن يونس: يقال: توفي سنة ست وثلاثين ومائة. تفرّد به المصتف» وأبو 
داود» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله: (إذا لم ينحر) يع: يعني البدن. وقوله: «يذبح» يعني الشاة» ونحوها. 

والحديث صحيح› رامنا الشياق.مق أفراد المضئف رحمة الله تعالى + أخرجه 
هنا- ”4779/7 - وفي «الكبرى» 4407/7 . وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. واللّه 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
+ ل ب : 


-٤‏ (ذَبْحُ الئاس بالْمُصَلّى) 


٠ع‏ (أَخْبَرَنا هَنَادْ بْنُ السَّرِيٌّء عَن أبي الأخوّص» عَنِ الْأَسْوَدٍ بن فُْس» عن 
جُنْدْب بن سُفْيَانَ قَالَ: شَهِذتُ أَضْحَى مَعْ رَسُولٍ الله با فَصَلّى بالئّاس» َلَمّا قَضَى 
الصَلَاة رى عَتمَاء كذ ُبث كَقَالَ: : من ذْبَْحَ قَبْلَ الصلاةء َلْيذْبَحَ شاه مَكامَاء وَمَنْ لَمْ 
يكن ذَبَحَ فَليَدْبَخْ عَلَى اشم الله عَنَّ وَجَلَ)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ٠٠/۲۳ ]٠١[ (هتاد بن السريّ) التميمي» أابو السري الكوفي» ثقة‎ -١ 

۲- (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة متقن [۷] 17/9/ 95 . 

۳- (الأسود بن قيس) العبديّ البجليّ» أبو قيس الكوفيّ» ثقة ٠٤۸٤/٠١ ]٤[‏ . 

-٤‏ (جندب بن سفيان) هو جندب بن عبد الله بن سفيان الْبَجَليَء ثم الْعَلَقَيّء أبو 
غيه الله اطا رف ل ال عه بيت هنا دة مانت رضن الله تعالن هيه يع 
الت ترجمته في 51 . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۲۰۸) من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن جندب بن سفيان) رضى الله تعالى عنه» أنه (قال شهدت) بكسر الهاء (أضحى) 
جمع أضحاة» كأرطاة وأرطى» أي وقت ذبح الأضحية» وفي رواية البخاريٌ: اشهدت 
النبئ كَل يوم النحر. . .2 (مع رسول الله يكل فصلى بالناس) أي صلاة العيد (فلما قضى 
الصلاة) أي سلّم منها (رأى غنما قد بحت) بالبناء للمفعول» ولفظ البخاري في «كتاب 
الذبائح»: «ضخينا مع رسول الله يليه أضحاءٌ ذات يوم» فإذا أناسٌ» قد ذبحوا 
ضحاياهم قبل الصلاة» فلما انصرف» رآهم النبيّ ب أهم قد ذبحوا قبل الصلاة» قال: 
من ذبح. . ٠.‏ الحديث (فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها) أي بدلها؛ لعدم 


بُح الناس بالْمُصَلَى) - حديث رقم ٤۳۷۰‏ 


إجزائهاء حيث وقعت قبل وقتها. ولفظ البخاري : «فليُعد مكانها أخرى» (ومن لم يكن 
دبج فليذيح على اسم الله عز وجل) وفي رواية أبي عَوَانة : «ومن كان لم يذبح حتى 
صليناء فليذبح على اسم الله»» وفي رواية لمسلم: «فليذبح باسم الله»» أي فليذبح 
قائلا باسم الله أو مسمَيّاء والجارّ والمجرور متعلق بمحذوف» وهو حال من الضمير 
في قوله: «فليذبح»» وهذا أولى ما حمل عليه الحديث» وصححه النووي» ويؤيده ما 
عت ا ل ل (وشتى » وكير وقال غياضى: يعمل أن ايكون 
معناه: فليذبح لله والباء تجىء بمعنى اللام» وکیل أن كوت کا اة الل 

ريصعل أن کن شا رکا امه که هال سز علق يركة الله يعمل أن 
يكون معناه: فليذبح بسنة الله قال: وأما كراهة بعضهم افمَلْ كذا على اسم اللّه؛ لأنَ 
اسمه على كل شيء» فضعيف. 

قال الحافظ : ويحتمل وجها خامساء أن يكون معنى قوله : «بسم اللّه؛» مطلق الإذن 
في الذبيحة حينئذ؛ لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك والأذن بعد ذلك» كما يقال 
للستاذن : بسم الله أي ادخل : 

وقد استدل بهذا الأمرء في قوله: «فليذبح مكانها أخرى»» من قال بوجوب الأضحية» 
قال ابن دقيق العيد: صيغة «من» في قوله : «من ذبح»» صيغة عموم» في حق كل من ذ 
قبل أن يصلي » وقد جاءت لتأسيس قاعدة» وتنزيلُ صيغة العموم» إذا وردت لذلك على 
الصورة النادرة يستنكرء فإِذًا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة» بقى التردد هل الأولى 
عمل عن م ت له امت ی ونان ا عل افد ااه من غيى مو تخي 
فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب» على من اشترى الأضحية» كالمالكية» فإن 
الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان» وبنية الشراء» وبنية الذبح. وعلى الثاني يكون لا 
حجة”'' لمن أوجب الضحية مطلقاء لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب» بالأدلة 
الدالة على عدم الوجوب» فيكون الأمر للندب. 

واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام» بعد صلاته» وخطبته؛ لأن قوله: «من 
ذبح قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى»» إنما صدر منه بعد صلاته» وخطبته» 
وذبحه» فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمورء فليُعد» أي فلا يعتمد بما ذبحه. قال 
ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة» والتعقيب 
بالفاء . قاله في «الفتح» ۱۳/ ٠۳۸-٠۳۷‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» والظاهر أن الصواب «لا يكون حجة الخ»» فليُحرّر. 
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والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدحك ديه جد فو ساق وني ا هان بهذا متلق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۳۷١/٤‏ 0 وفى «الكبرى» ٤٤0۸/٤‏ ول9ا١/‏ 1584 . 
وأخرجه (خ) ف «(العیدین» 4/86 و«الذبائح» ٠٠٠١‏ و«الأضاحي» و«الايمان 
والنذور» 77175 و«التوحيد» 74٠٠‏ (م) في «الأضاحي» ۷ وخ"0ه و0۳ 
و٠٤٠٠‏ (ق) في «الأضاحي» ٠١۲‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية ذبح الناس 
تال :السك (ومنها) : مشروعيّة صلاة العيد. (ومنها) : أن السئّة صلاة العيد بالمصلى 
المع لها خارج المسجد» ولا تُصلّى في المسجدء إلا للضرورة. (ومنها) : عدم جواز 
ذبح الأضحيّة قبل الصلاة» فلو ذبح لزمه استبدالها بغيرهاء وسيأتي بيان اختلاف العلماء 
في وقتها دخولاء وخروجًا بعد اثني عشر بابًا -۱۷/ -٤۳۹٩‏ إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): أنه لا يذبح قبل الإمام» وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي بيانه في الباب 


المذكورء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


(الْعَوْرَاءُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْعَوْرَاهُ» بفتح العين المهملة» والمدّ تأنيث الأعورء 
يقال: عَورت العينُ عَوَرَاه من باب تعب : إذا نقصت» أو غارت. قاله الفيّوميّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

۱ - - (أَخْبَرنا إسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودِ قَالَ: حَدْئَنَا خَالِدٌ عَن شُعْبَة» عَن سُلَيِمَانَ بن 
عَبْدِ الرّحْمَنِء مَوْلَى بَنِي أَسَدِء عن أبي الضّحَاكِء عُبَيدٍ ن فَِرُورَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قال : 


ه- (يَابُ ما نى نه مِنَ الأضَاجى (الْعَوْرَاه) - حديث رقم ٤۳۷١‏ 


۹۱ سے 
قُلْتٌ لِلْبَرَاءِ : حَدْئْنِي عَمّا نی عَنهُ رَسُولُ الله کلف من الْأَضَاحِئٌ » قَالَ: ام رَسول,ٍ الله 
يكن وَيَدِي أقصَرُ مِنْ يڍو قال : «أربَْ لا يجن : الْعورَاء اَن عَوَرُهَاء وَالْمَرِيضَة البينُ 
مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاءُ لين ظَلْعُهَاء ا الي لا ثنقِي». كُلْتُ قُلْتُ : إن كر أن َكُونَ في 
الْقَرْنِ نَقْص» وَأَنْ يَكُونَ في السَنْ نَفْص َفْصْ» قال : ما كرهْتَه نَدَعْهُ وَلَا رمه عَلَى أَحَد) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريَ البصريٌ ثقة ٤۷/٤١ ]٠١[‏ من أفراد 
المهتف:: 

؟- (خالد) بن الحارث الْمُجَِيميَ : أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

“- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

4 - (سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى» ويقال: سليمان بن يسار» ويقال: سليمان 
ابن أنس بن عبد الرحمن» الدمشقي» أبو عمروء ويقال: أبو عمر مولى بني أسد بن 
خزيمة» ويقال: مولى بني أمية» ويقال: غير ذلك» خراساني الأصل» حديثه في 
المصريين» ثقة .]٦[‏ 

روى عن القاسم أبي عبد الرحمن» وعبيد بن فيروز» ونافع بن كيسان» وعنه عمرو 
ابن الحارث» ويزيد د بن أن عيبن والليث» وابن لهيعة» وزيد بن أبي أنيسة» ومعاوية 
ابن صالح فيما قيل. وقال ابن المبارك» عن شعبة» كان حسن النحو. وقال أحمد: ما 
أحسن حديثه في الضحايا. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي : ثقة» زاد أبو حاتم : 
صدوق عن البراء» مستقيم الحديث» لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
العجلي : ثقة وقال ابن المديني في «العلل» : لم يسمع من عبيد بن فيروز. وقال الحاكم 
في «المستدرك» أظهر علي بن المديني فضله وإتقانه"". روى له الأربعة» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط وأعاده فى البابين التاليين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المديني من أنه لم يسمع من عبيد بن 
فيروز يرده ما سيأتي في الباب التالي من تصريح سليمان بسماعه من عُبيد بن فيروز» 
فليتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 

و«أبو الضخاك. عبيد بن فَيْرُوز الشيبانيَ مولاهم الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة [۳]. 

روى عن البراء بن عازب» وعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي الكبير › والقاسم أبو 
عبد الرحمن . قال أبو حاتم » والنسائي : ثقة» زاد أبو حاتم : لا بأس به . وذكره بن حبان في 


(۱) هذا الكلام يحتاج إلى تأمل ؟؟؟ . 


شرح سنن النسائى - كِنَابُ الضَّحَايَا 

ججح-١‏ ۹۲ - 
«الثقات» . روى له الأربعة حديثا واحدًا فى «الأضحية» صححه الترمذي» وأعاده المصنف 
في البابين التاليين. انتهى «تبذيب التهذيب» ۳/ ۳۹-۳۸ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) ن ااج الع وج الله تعالى . (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح › غير شیخه» فمن أفرادهء وسليمان» وا الضحاك. فمن رجال الأربعة. 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان) أنه (قال: قلت للبراء) بن عازب 
رضي الله الى عنهها تي فمل أمر من التحديث معا بى رسو الله ل من 
الأضاحي) بفتح الهمزة» وتشديد التحتائيّة» وتَخقُفء جمع أضحيّة. بضم الهمزة» 
وكسرها (قال) البراء رضي الله تعالى عنه (قام وسول الله ويدي أقصر من پده) رافظ 
أبي داود: «وأصابعي أقصر من أصابعهء وأناملي أقصر من أنامله»» وإنما قال ذلك تأذبًا 
(فقال) ڪه بأصابعه ال (أربع) من الأنعام ((لا يَحْرْن) بفتح أولهء» وذ ضمٌ الجيم» من 
الجوازء ويحتمل أن يكون بضم أولهء من الإجزاء (العوراء البيّن) بفتح الموخدةء 
وتشديد التحتانيّة فعيلٌ بمعنى فاعل» أي الظاهر(عورها) بالعين» والواو المفتوحتين» 
وهو مرفوع على الفاعلية ا والعَوّرُ: ذهاب بصر إحدى العينين › أي التي يكون 
عَوّرها ظاهرًا. قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني» :-۳٦۹/١۳١‏ ومعنى 
«العوراء البيّن عورها» : التي قد انخسفت عينهاء وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينهاء والعين 
عضو مستطابٌ» فإن كان على عينها بياض» ولم تذهب» جازت التضحية بها؛ لأن 
عووه لست و ولا نقمي للف لها انه : 

(والمريضة البين مرضها) وهي التي لا تعتلف» قاله القاري. وقال في «المغني»: 
وأما المريضة التي لا يرجى برؤهاء فهي التي بها مَرَض» قد يُئِسَ من زواله؛ ؛ لأن ذلك 
مص لحمهاء وقيمتها نقصا كبيرّاء والذي في الحديث: االمريضة الْبَيّنُ مرضها»: 
وهي التي يتبيّن أثره عليها؛ لأن ذلك ينقص لحمهاء ويفسده» وهو أصح . وذكر 
القاضي : أن المراد بالمريضة الْجَرْباء ؛ لأن الْجَرَبِ يفسد اللحمء ويمّزل إذا كثرء وهذا 
قول أصحاب الشافعي . وهذا تقييد للمطلق» ٠‏ و تخصيص للعموم. بلا دلیل» فالمعنى 
يقتضي العموم» كما يقتضيه اللفظ. فإن كان المرض يفسد اللحم» وينقصهء فلا معنى 
للتخصيص › مع عموم اللفظ والمعنى. انتهى 

(والعرجاء) تأنيث الأعرج» يقال: عرج في مشيه عَرَجَاء من باب تَعِبَ : إذا كان من 
عة لازمة» فهو أعرج» والأنثى عزجاءء فإن كان من علة غير لازمة» بل من شيء 


٤۳١۷١ (يابُ ما تى عَنهُ مِنَ الأضاحى (الْمَوْرَاه) - حديث رقم‎ -٥ 


۲4۳ 


أصابه حتّى عَمَرَ في مشيه قيل : عَرَجَ يعرّجُ» من باب قتل» فهو عارج . قاله الفيومي 
(البين ظلعها) قال بسكون اللام» ويفتح: أي عرجهاء وهو أن يمنعها من المشي . قال 
الفيومي : ظلع البعير» وَالرَّجُلُ ظَلْعَاء من باب نمَعٌ : عَمَرَ في مشيه» وهو شَبيه بِالْعَرَّج) 
ولهذا يقال: هو عرج يسير. انتهى . وقال السنديّ في «شرحه» 115/17: المشهور على 
ألسنة أهل الحديث فتح الظاء» واللام» وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء» وسكون اللام» 
وهو العرج. قلت: كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العَوّرء والْمَرَض. والله تعالى 
أعلم . انتهى . 

وقال في «المغني» :77١/١‏ وأما العرجاء البيّن عرججهاء فهي التي بها عَرَجّ 
فاحش» وذلك يمنعها من اللْحَاق بالغنم» NT‏ تمر كين 
فينقص لحمهاء فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت. انتهى . 

(والكسيرة) بفتح الكاف» وكسر السين المهملة» قال ابن الأثير: الكسيرة البيّنة 
الكسر: أي المنكسرة الرّجْل التي لا تقدر على المشي» فعيل بمعنى مفعول. انتهى 
وذكر في الرواية الآتية بعد باب بدل «الكسيرة» : «الْعَجْماءة ولفظه : «والعجفاءً التي لا 
تنقي»» وهي المهزولة» وهذه الرواية أظهر في المعنى (التي لا ر تنقي) بضمّ أوله» من 
أنقى : إذا صار ذا نِفي» -بكسر النون» وإسكان القاف-» وهو الْمُحَ» فالمعنى : ما بقي 
لها مُخْ من غاية العَجَّف . وقال في «المغني»: والعجفاء: المهزولة» التي لا ُنِي» وهي 
التي لا مخ لها في عظامها؛ لهزالهاء والئّْىُ المخ» قال الشاعر: 

لا تَشْكِيَئ عَمَلَا مَا أَنْقَيِنْ ما دام مُحّ فِي سُلَامَى أَوْعَيِنْ 

فهذى لا تجزیء؛ لأنها لا لحم فيها. إنما هي عظام مجتمعة . انتهى . 

(قلت : إني أكرّه) بفتح الراء (أن يكون في القرن نقص» وأن يكون في السن نقص) 
أي أكره النقص الذي في القرن» والسنْ مانعًا من التضحية (قال) البراء رضي الله تعالى 
عنه (ما كرهته فدعه) أي اترك التضحية به (و) لكن (لا تحرّمه) بتشديد الراء» من التحريم 
(على أحد) قال السنديّ رحمه الله تعالى: المراد لا تقل: إنها لا تجوز عن أحدء وإلا 
فلا يُتصوّر التحريم » فليتأمَل . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خوك ارات بن غارب رضي الله قال هجا ها مسيم 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الايا 
حهح :5541 


أخرجه هنا- ٤۳۷١/١‏ و5/ ٤۳۷۲‏ و/ا/ -٤۳۷۳‏ وفي «الکبری» 5159/86 5/ 
۰ و/7/١455‏ . وأخرجه (د) في «الضحايا؛ ۲۸٠۲‏ (ت) في «الأضاحي» ١4917‏ 
(ق) ۳٠٤٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بیان ما لا يجوز أن يُضحَى به 
وهي العوراء الظاهر عوّرهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرّجهاء 
والمكسورة التي لا تذهب إلى المرعى» فتكون مهزولة غاية الهزال. (ومنها): ما كان 
عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سلوك مسلك الأدب حينما يحكون أفعال النبيّ 
كوه وأحواله» فإن البراء رضي الله تعالى عنه لَمَا أراد يحكي فعله ية حينما يشير 
تأضاعة إلى الأشياء المنهيّ عنها في الأضحيّة خشي أن يتوهم السامع أنه يدهء وأصابعه 
اة مثل أصابعه» فقال: يدي أقصر من يده بء وأصابعي أقصر من أصابعه . (ومنها) : 
أنه يدل قول البراء رضي الله تعالى عنه : «فما كرهت فدعه» إلى أنه لا ينبغى للشخص 
أن رت :الاجا جا نعو لمعيس د وإن لم يرد النص بكونه عيبا؛ لأن التقّب 
لا بد أن يكون بما يراه المتقرّب طيبًا؛ لقوله تعالى: ولا تَيَمَّمُوا لحت مه تُنَفِفُونَ 
ولسم عَاخِذِيهِ إل أن نحصو فيه الآية [البقرة:/1؟7]. (ومنها): أنه يدل قول البراء 
رضي الله تعالى عنه أيضًا: «ولا تحرّمه على أحد' أنه لا يحرّم من أنواع الأضحية التي 
٠‏ بها عيبء إلا ما نص الشارع بالنهي عن التضحية بهء فكل لم يصح به النهي لا يمنع من 
التضحية به» وإن كان فيه عيب وإن كان الأولى أن لا يُضحَي به. ولا خلاف بين أهل 
العلم - قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى- في أن الأربعة المذكورة في حديث البراء رضي 
الله تعالى عنه تمنع الإجزاء من التضحية بها . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


د کډ کو 


”ع - - (آخبرئا مُحَمْدُ بن بَشّار قال : حَدْننَا مُحَمْدُ بن جَعْفَر وأو داو وَيَحْيَى ' 
وَعَبْدُ الرّْحْمَنِء وَابُْ أبي عَدِي» واب الولِيدء قَالُوا: : أنبأنا د شه تال : سَمِعْتٌ سُلَيمَانَ بْنَ 
عبد الرّحْمَن قال : سَمِعْتٌ عبد بْنَ فَيِرُورَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بن عَازب : حَدَئْتى ما كر أو 


۷- رياب الع لَعَجْمَاء) - حديث_رقم ٤۳۷۳‏ 
۵٣‏ تح 


هى عَنهُ رَسُولُ الله َك من الْأَضَاجِي قَالَ : قن رَسُولَ الله يك قال ء هَكَذًَا بيده وَبَدِي أَفْصَرُ 
من يَدِ رَسُولِ الله يكل : ١أَْبعَُلَايَِزِينْ‏ في الْأضَاجِي : العَورَاء اين عوَرُاء وَاْمَريضَة لين 
مَرَضْهَاء وَالْمَرْجَاءُ اين ْعهَاء وَالْكَسِيرَه التي لاقي قي»» كَالَ : فَإِني أكْرَهُ أن يَكُونَ فص في 
الْقَرْن وَالْأَمْنْء قَالَ : فنا رفت بث قدغةء ولا غُزنه على أَحَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير سليمان» 
وعبيك . 

و«محمد بن جعفر»: هو عَنْدر. و«أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. 
و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«ابن أبى عدي : 
هو محمد بن إبراهيم. و«أبو الوليد»: هشام بن عبد الملك الطيالسيّ. ْ 

وقوله: «أو نهى» «أو» فيه للشك من الراوي. وقوله: "لا يَجَزِين» بفتح أوله» من 
جزى يَجزي» ويجوز أن يكون بضم أوله أيضاء من الإجزاء. قال الفيّوميَ رحمه الله 
تعالى: جزى الأمرُ يجزي جَرَاءَ» مثلُ قضى يُقضي قَضَاءًء وزنًا ومعئّى» وفي التنزيل : 
راتفا را لا ری تفس عن لين ين الآية [البقرة :48 و7١١].‏ وفى الدعاء: «جزاه 
الله خيرًا»: أي قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُستعمل أجزأً بالألف والهمزة بمعنى 
«جزى»» ونقلهما الأخفش بمعنى واحدٍء فقال: الثلاثيّ من غير همز لغة الحجازء 
والرباعيّ المهموز لغة تميم. وجازيته بذنبه : عاقبته عليه» وجزيت الدين: قضيته» ومنه 
قوله َة لأبي بُردة بن نيار رضي الله تعالى عنه لَّمَا أمره أن يُضحَي بجذعة من المعز: 
«ولن تجري عن أحد بعدك)» قال الأصمعيّ: أي ولن تقضي»ء كات الشاة 07 
بمعنى قضتء لغةٌ حكاها ابن القطاع. وأما أجزأ بالألف والهمزء فبمعنى أغنى. 
المقصود من كلام الفيَوميّ. 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله» في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ وإليه أنيب». 

د کډ کډ 


۷- (بَابُ الْعَجْفَاء) 


+400 - (أَخْبْرَنًا سُلَيمَانُ بن اود عَنِ ان وَهْبِء قَالَ: أخْبَرَني عَمْرُو بْنْ الْحَارثِء 
وَاللَيتُ بْنُ سَعْدِ وَذْكَرَ آخَرَ وَقَدّمَهُ ن سْلَيِمَانَ ِن عَبْد الوَحْمَنِ حَدَنَهُمْ عن عَبَيِدٍ ِن 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الضَّحَايًا 
كه" 


فِيرُورَ ءَ عَن الْبَرَاءِ بْنْ عَازب» قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله اف وَأشَارَ أَصَابِعِه وَأصابعي 
أَقْصًَ صر من أَصَابع رَسُولٍ الله كلق زه ُشِيرُ يِه يَقُولُ: «لَا يَجُورُ مِنَ الضّحَاتٍَ 0 


ور 


اين عَوَرْهَاء وَالمَرْجَاء البَينُ عَرَجُهَاء وَالْمَرِيضَةٌ البَينُ مَرَضْهَاء وَالْمَحْفَاءُ الي لَا قي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › EN‏ 
«سليمان بن داود» : هو أبو الربيع الْمَهْريَ المصريّ ابن أخي رشدين بن سعدء فإنه تفرّد 
به هو» وأبو داود» وهو ثقّة . ٠‏ 

و«ابن وهب»: هو عبد اللَه» أبو محمد القرشيّ مولاهم المصريّ الثقة الحافظ 
العابد. و«عمرو بن الحارث»: هو أبو أيوب المصريّ الثقة الست الفقيه . و«الليث بن 
سعد»: هو الإمام الحجة الثبت المصريّ. 

وقوله: «وذكر آخر الخ الضمير لابن وهب» أي ذكر ابن وهب شيخًا آخر مع عمرو 
ابن الحارث» والليث بن سعد وقدّم ذلك الشيخ عليهماء ولعل الشيخ الآخر هو يريد 
ان أبى حبست فقد أخرجه الترمذيّ في «الجامع» محمد بن إسحاق» عن يزيد بن ا 
حبيب »2 عن سليمان بنحوه. 

وقوله: «والعجفاء»: أي المهزولة. 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

e 4‏ عإد 


۸- (الْمُقَابَلَةٌ ا فطع طرف 


اذا( 


£ - (أخبرني مُحَمَدُ بْنُ آَم عَن عَبْدِ الرجيم -وَهُوَ ابْنُ سْلَيِمَانَ-ء عن زَكْرِيًا ِن 
يي ايد ڪن أبي إسْحَاقَ» ڪن شري بن اغمان عن علي رَضِي اله عن قال : مرن 
رَسول الله ا أن 7 نتشرف العَينَ وَالْأَذّنَّ وَأَنْ لا ضحي بِمْقَابَلَ وَلَا مُدَابرَة وَل 
بَثْرَاءَ» ولا خََرْفَاءَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠٠١/۹۳ ]٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الْجْهَنيَ المصّيصيّ» صدوقٌ‎ -١ 


و 


۸- (المقابلة» وَهِن ما قَطِمَّ طرف أذنبا) - حديث رقم ٤١۷١‏ 


4۹%۷ 

-١‏ (عبد الرحيم بن سُليمان) أبو علي الأشل المروزيّ» نزيل الكوفة» ثقة» له 
تصانيف» من صغار [8] ۲۳۰۵/٥۷‏ . 

۳- (زكريا بن أبي زائدة) خالد» ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهّمذاني الوادعي» 
أبو يحبى الكوفي» ثقة» يدلس» وسماعه من أبي إسحاق بآخره [5] ١١5/97‏ . 

5 - (أبو اا عمرو بن عبد الله ا الكوفيّ» ثقة عابد» اختلط بآخره [۳] 
۸ . 

ه- (شريح بن النعمان) الصائديّ الكوفيّء صدوق ["]. 

روى عن علي» وعنه ابنه سعيد» وسعيد بن عمرو بن أشوع» وأبو إسحاق السبيعي» 
وقال كان رجل صدق» وقيل : إنه لم يسمع منه» وإنما سمع من ابن أشوع عنه» قال ابن أبي 
حاتم : سألت أبي عنه» وعن هبيرة بن يَرِيم؟ قال: ما أقربهماء قلت: يُحتج بحديثهما؟ 
قال: لاء هما شبه المجهولين . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . قال البخاري : لما ذكر هذا 
اديه لم يقت وني وثال أبن سعد :كان قلين الخذيت . التهى دب النهليت7/ 
1۲ . روى له الأربعة» حديثا واحدًا في الأضحية» وكرره المصنف أربع مرّات. 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(نتها) ا من سداساخه المضنت رة الله تمان .. (ومتها) 2 أن 'زيعاله رخال 
الصحيح » غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داود» وشريح» فهو من رجال الأربعة . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالكوفيين من زكريا. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن علي) , بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه (قال أمرنا رسول الله بيا أن نستشر 
الغين والأذن) أي نتأئل متلامتهما من آفة تون بها . وقيل : هو من الشَّرْفَة 0 
المال: أي أمزناأن نتخيّرها. قاله في «النهاية؛ ؟/ ٤٦١‏ . وقال السنديّ في «شرحه» ۷/ 
7: قوله: «أن نستشرف العين والأذن»: أي نبحث عنهماء ونتأمل في حالهما؛ 
لعلايكون فيهما عيب. قال السيوطيَ في «حاشية الترمذيّ» ي المراة يده ون 
هو من التأمّل والنظرء من قولهم: استشرف: إذا نظر من مكان مرتفع » فإنه أمكن فى 
النظر والتأمقل» أو هو تحرڙي الاشر ف بان لا يكون في عينه. أو أذنه نقص . وقيل : 
المراد به كبر العضوين المذكورين؛ لأنه يدل على كونه أصلا فى جنسه. قال 
الجوهرئ”: أذن قرقاء< أى طويلةء والقول ”الأول هنو :المشهوو: اتتقى : 

(وأن لا نُضْحَي) بضم أولهء وتشديد ثالثه» من التضحية (بمقابلة) -بفتح الباء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّحَايَا 
جح ۹۸ 


الموخدة-: هي التي يُقطع من طرف أذنها شيءء ثم يُترك معلا كأنه رَنَمٌَ واسم تلك 
السمة القَبْلَةَء والإقبالة . قاله في «النهاية» ۸/٤‏ (ولا مدابرة) بفتح الموخدة أيضا: هي 
التي فطع مُقذم أذنباء ثم ترك كأنه زنّمة (ولا بتراء) أي مقطوعة الذنب (ولا خرقاء) هي 
التي في آذنها خرقٌ مستديرٌ . زاد في رواية أبي داود من طريق زُهيرء عن آبي إسحاق : 
قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضبّاء؟ قال: لاء قلت : فما المقابلة؟ قال : 
طرف الأذن» فقلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن» وا فما الشرقاء؟ 
قال: تُشْقْ الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: محرّق أذنها للسّمّة. انتهى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دك عزن رضي الله تا عه هذا ضحت ل اى إياق اليس 4وا دن 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-8/ -٤۳۷۷ / ۱١و :”ال5/٠١و 0 ٤۳۷ ٤‏ وفى «الكبرى» // 
5 و4/ 447 و١٠/4455‏ و . وأخرجه (د) فى «الضحایا» ۲۸۰٤‏ 
(ت) في «الأضاحي» ١498‏ (ق) في «الأضاحي» ۳٠٤١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل اا و ا 

£ 3 2 


کک 


٥-(آخبَرئًا‏ أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُ مُحَمدٍ بن أَغْيَنَء قَالَ: حَدَتَنا 
رُهَيرء قَالَ: حَدَّثَنا بو إِسْحَاقَ . عن شُرَبْحَ بْنِ النُْمَانِ قال ُو إشخاق: 0 رَجْلَ 
صِڏق» عن عَليٰ رضي الله عَنهُء قَالَ: 'أْمَرَنَا رَسُولُ الله يه أن نتشرف الْعَينَ 
ال وَأنْ لا نضحي بِعَوْرَاء وَل مُقَابَلَة ولا مَدَابَرَة ولا شَرْقَاءَ وَل خَرْقَاة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو داود»: هو سليمان بن سيف» الحرّانىّ. 
و«الحسن بن محمد بن أعين»2: هو أبو عليّ الجزريّ . و«(زهير»: هو ابن معاوية. 

وقوله: «ولا شرقاء»: هي المشقوقة الأذن باثنين» يقال: شَرفّت الشاة شَرَقَاء من 


7 عتم م رم عدم عو 
-١١‏ (الشرقاء» وهي مَشْقوقة الأذن) - حديث رقم ٤١۷۷‏ 58 
باب تَعِبَ: إذا كانت مشقوقة الأذن بائنين» فهي شَّرْقَاءء ويتعدّى بالحركة» فيقال: 
شَرَقَها شَرْفَاك من باب قتل: إذا شقهاء واسم السّمّة الشَّرَقَةُ بالتحريك. قاله في 
«المصباح» 231١-751١ /١‏ و«النهاية؛ 557/7 . 
والحديث سبق شرحه» وهو ضعيف؛ للعلّة المذكورة في الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
عاد عد e‏ 


-٠‏ (الْحَرْقَاءُ وَهِيَ التي رق 


ُا 


يقال: خرقت الشاةٌ خْرَقَاء من باب تَعِبَ: إذا كان في ا حرق وهو قب 
مستدير» فهيِ خرقاء . قاله الفيومي . 

0" - (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحء قَالَ: حَدَّتََا بُو بَكرِ بْنُ عَيّاش» عن أبي إِسْحَاقَ ؛ 
عن شَرَنْح بن النّممَانِء عن علي بن ابي طالب رَضِيٍ الله عن قَالَ: «نَى رَسُولُ الله 
يك أن نُضْحَيَ ب تقال أو مذائرة أ شقا أو قات أو جذغا42): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن ناصح» بن موسى: هو الْمِصّيصىّ . 
صدوق [۱۰] ۱۱۰۲/۱۳۹ . 

وقوله: «أو جدعاء»- بجيم» ودال مهملة-: من الجدع» وهو قطع الأنف» أو 
الأذن» أو الشفة» وهو بالأنف أخص» فإذا أطلق غلب عليه . 

والحديك غيت كما سبق بيائة قريبًا.. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
وآلمات): 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


کډ کډ إد 


۷ (أَخْبَرَني هَارُونٌ ن عبد الله قَال: حَدَثَنَا شْجَاعٌ : بن الْوَلِيدِء قال : حَدَئني 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضْحَاتا 
کے ۰ تاطلج جروج رج سے 


زيَادُ ْنْ خَيقمَة قال : حَدئا بُو إسْحَاقَ عَن شرح بْنِ الثغمَانِء عَن عَلِيّ بن بي طالب 
رضي الله عَنهُ : «أنَّ رَسُولَ الله کا قَالَ: «لا يُضْحَّى بِمُقَابلَة ولا مُدَايَرَة وَلَا شَرْقَاءَ 
ولا خَرْقَاءَ ولا عَوْرَاءَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد الله»: هو أبو موسى الحمّال الثقة 
التحافظ : 

و«شجاع بن الوليد؛ بن قيس السكونيء أبو بدر الكوفيَء صدوقء ورعً» له أوهام 
[4]. 

روى عن الأعمش» وموسى بن عقبة» وهاشم بن هاشم بن عتبة» وعمر بن محمد 
ابن زيد العمري» وأبي خالد الدالاني» وزياد بن خيثمة» وزهير بن معاوية» وغيرهم. 

وعنه بقية بن الوليدء ومات قبله» وأحمدء وإسحاق» ويحيى بن معين» وعلي بن 
المديني» وهارون الحمال» وغيرهم. 

قال وكيع : سمعت سفيان يقول: ليس بالكوفة أعبد منه» وقال أحمد عن أبي نعيم : 
لقيت سفيان بمكة » فكان أول شيء سألني» كيف شجاع؟ . وقال أحمد بن حنبل: كنت 
مع يحيى بن معين» فلقي أبا بدرء فقال له: اثّق الله يا شيخ وانظر هذه الأحاديث» 
لا يكون ابنك يعطيك» قال أبو عبد اللّه: فاستحييت» وتنحيت ناحية . وقال المروذي : 
فقلت لأحمد: ثقة هو؟ قال: أرجو أن يكون صدوقا. وقال حنبل: قال أبو عبد الله : 
كان أبو بدر شيخا صالحا صدوقاء كتبنا عنه قديماء قال: ولقيه ابن معين يوماء فقال 
له: يا كذاب فقال له الشيخ: إن كنت كذاباء وإلا فهتكك الله قال أبو عبد الله : 
فأظنَ دعوة الشيخ أدركته. وقال ابن خراش» عن محمد بن عبد الله الْمُخَرْمِيَ: ستل 
وكيع عنه» فقال: كان جارنا ههناء ما عرفناه بعطاء بن السائب» ولا المغيرة. وقال بن 
أبي خيئمة» عن ابن معين: شجاع بن الوليد ثقة. وقال العجلي: كوفي ليس به بأس 
وقال أبو حاتم : عبد الله بن بكر السهمي» أحبٌ إليَ منه» وهو شيخ ليس بالمتين» لا 
يحتج بحديثه . وقال مطين: مات سنة ثلاث ومائتين. وقال ابن سعد: مات سنة أربع 
ومائتين» في رمضان» وكان وَرِعَاء كثير الصلاة. وقال أحمد بن كامل: مات سنة 
خمس ومائتين . وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يروي عن إسماعيل بن أبي خالد. ويحيى بن سعيد الأنصاري. مات سنة )٤(‏ 
أو(ه )٠ ٠‏ وأرخه سنة خمس البخاريٌ» وإسحاق الراب والكلابادذي» وغيرهم. 
وقال أبو حاتم : روى حديث قابوس في العرب» وهو منكر» وشجاع لين الحديث» إلا 
أنه عن محمد بن عمرو بن علقمةء روى أحاديث صحاحاء ونقل ابن خلفون عن ابن 


ع 575 لم وما 4 
-١ ١‏ (الشرقاء وهي مشقوقة الأذن) - حديث رقم 4۳١١۸‏ 


نمير» توثيقه. روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«زياد بن خيْثمة» الجعفيّ الكوفيّ» ثقة [/ا]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» ونعيم بن أبي هند» وسعد بن مجاهد الطائي» 
وسماك بن حرب» وعطية العوفي» ومجاهد» وثابت البناني» والأسود بن سعيد» 
وحماعة. وعنه أبو خيثمة الجعفي» > وهشيمء > وأبو بدر» وحمت نم الح الكوفي» 
نزيل الرّيّء وغيرهم. قال ابن معين» وان ورعة + فة وقال: أو حاتم : صالح 
الحديث . وقال أبو داود: زياد بن خيثمة قَرَابة زهير ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
روى له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

والحديث ضعيف» كما سبق الكلام فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

08 - (أَخْبَرَنًا مُحَمدُ بن عَبْدِ ي الأغلى: قَالَ: حَدَّنَنَا الد قال حَدَّثََا شُعبَهُ أن 
سَلَمَةَ -وَهُوَ ابن كُهِيل- أَخْبَرَُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْةَ ب عَدِيّ» يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِياء 
قول «أعزنا رول الله ينه أن ر كا نتشرف الْعَئْنَ وَالْأَدُنَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيِمِيَ . 

و«حجيّة» -بضم الحاء المهملة» مصغْراء بوزن عَليّة- ابن علي الكنديّ» صدوق› 
عاد 

روى عن علي» وجابر» وعنه الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وأبو إسحاق 
السبيعي . قال ابن المديني : لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل . وقال أبو حاتم : شيخ 
لا يحتج بحديثه» شيبه بالمجهول. وقال ابن سعد: كان معروفاء وليس بذاك. وقال 
العجلي : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وروى الْبَرْقانيَ في اللفظ» من 

يق شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» وعن زيد بن وهب» أن سويد بن 
عَمَلَةَ دخل على علي في إمارته» فقال: يا أمير المؤمنين» إني مررت بنفرء يذكرون أبا 
بكر وعمر. . . الحديث. قال البرقانى : أبو الزعراء هذاء مو ا بن عد لين 
موا ماح ا وو 3 الل ا عد الله ن هال ال التحافظ روو ار ا 
محمد بن إبراهيم الْبُوشنجِيّ أبا الزعراء المذكورء في الإسناد الماضي» فقال: هو ثقة 
مأمون. انتهى «تهذيب التهذيب» ج١‏ ص1٠۳‏ . روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كاب الضَّحَايَا 
حح ٣۰۲‏ 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته: 
حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا ا 7 . وأخرجه (ت) فى «الأضاحى» 
0 (ق) فى «الأضاحى» ۳ (أحمد) فى المسئد العشرة» 0۹٩‏ و8415 . واللّه تعالى 
اغ بالضوات «زاله المرجع راء ٠‏ 
الإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
e‏ 3 عاد 


۲- (يَات الْعَضْبَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العضباء» بفتح. فسكون» تأنيث الأعضب» يقال: 
عَضبّت ا عَضَبَاء من باب تَعِبَ: إذا كبر ترعاء وعضبت الشاة» والناقة أيضًا 
عَضبًا: إذا شق أذنهاء فالذكر أعضب» والأتثى عَضْبَاءء مث أحمر» وحمراء. وكانت 
ناقة النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم ثُلقَّبِ امنا لنجابتهاء لا لشىّ أذنها. قاله 
الفيّوميٰ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

۹ - - (أَخبَرنا حُمَيدُ بن مَسْعَدَة: عن سُفْيَانَ - وُو ابن حبيب- عَن شُعْبَة عن اده 
عَن جُرَي ن كُلّيبٍء قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيَا َقُولُ: : ی رَسُولُ الله كلل أن يُضَحَى» بأَغضَب 
الْقَرْنِء َذَكَرْتُ ذَلِكُ لِسَعِيدِ ِن الْمْسَمّب» قال : َعَم إاعَضَبَ الُضفٍ. وَأَككَرَ مِنْ ذّلِكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جُريّ بن كُليب» -بالتصغير فيهما- السدوسي 
البصريّ» مقبول [71]. 

روى عن علىّ. وبشير بن الخصاصيّة. وعنه قتادة» وكان يثني عليه خيرًا. وقال 
همام» عن قتادة: حذثني جُريّ بن كُليب» وكان من الأزارقة. وقال ابن المدينيّ: 
مجهول» ما روى عنه غير قتادة. وقال أبو حاتم : شیخ» لا يُحتجّ بحديثه. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». بروايته عن علي لکن جعله نهديًا. وقال العجليّ: بصري تابعيّ 
ثقة. وصخح الترمذي حديثه. روى له الأربعة حديث الباب فقط . 

وقوله : «بأعضب القرن»: هي المكسورة القرن. وقوله: «فذكرت ذلك لسعيد بن 
المسيّب الخ». وفي رواية أبي ار من طريق هشام الدستوائيّ» عن قتادة» قال: قلت 


٤١۷۹ (بَابُ الْعَضّاء) - حديث رقم‎ -١١ 


م.م س 


لسعيد بن المسيّب: ما الأعضب؟» قال النصف» فما فوقه. انتهى . 

وقوله: إلا عَضْبَ النصفب الخ» هكذا وقع في النسخ المطبوعة» بلفظ «إلا» 
الاستثنائيّة» وإضافة عضب إلى النصف» وهو تصحيف فاحش» والصواب : «الأعضب 
النصف» ف«أل» هي المعرّفة» دخلت على «عضب» بفتح» فسكون- وهو مضاف إلى 
«القرن»» وقوله: ا ذلك» بالرفع ا على «النصف».» فتنته : 

ومعنى كلام ابن المسيّب رحمه اللّه تعالى : أن الأعضب هي التي ذهب نصف قرنهاء 
أو أكثر من ذلك» فلا يجوز التضحية بها. وسيأتي تحقيق الخلاف قربا إن شا الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث علىّ رضي الله تعالى عنه هذا حسنٌ؛ وجري بن كُليب» وإن قال ابن 
المدينيّ» وأبو حاتم» تابعيّ» أثني عليه قتادة الراوي عنه» ووثقه العجليّ» وابن حبّان» 
وصحح الترمذيّ حديثه هذاء وصححه أيضًا الحاكم في «المستدرك» 2575/4 ووافقه 
الذهبئ» فأقلَ أحواله أن يكون حسن الحديث» وله شاهد من رواية جابر الجعفيَّ» عن 
عبد الله بن نُجىّ» عن على رضي الله تعالى عنه» أخرجه أحمد في «مسنده» 4/۱ 
ا 1 

والحاصل أن الحديث حسنٌّ. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۲/ -٤۳۷۹‏ وفي aT‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
6 (ت) في «الأضاحي» ١5١5‏ (ق) في «الأضاحي» ٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى اختلاف العلماء فى التضحية بأعضب القرن: 

قال ابن قدامة في «المغني» 1 VIP‏ وأما العضب» فهو ذهاب أكثرّ من 
نصف الأذن» أو القرن» وذلك يمنع الإجزاء أيضّاء وبه قال النخعيّ» وأبو يوسف»› 
ومحمد. وقال أبو حنيفة» والشافعي : تجزىء مكسورة القرن» ورُوي نحو ذلك عن 
علي » وعمار» وابن المسيب» والحسن . وقال مالك : إن كان قرنہا يَدَمَى لم يجزء وإلا 
جاز. وقال عطاءء ومالك: إذا ذهبت الأذن كلها لم يجزء وإن ذهب يسير جاز. 
واحتجوا بأن قول النبي يَكْةِ: «أربع لا تجوز في الأضاحي»» يدل على أن غيره يجزىء ؛ 
ولأن في حديث البراء» عن عبيد بن فيروز» قال: قلت للبراء: فإني أكره النقص من 


شرح سنن النسائي - كاب الضَّحَايَا 
س “f‏ ساسا لے 


القرن» ومن الذنب» فقال: اكرّه لنفسك ما شئتء وإياك أن تضيق على الناس؛ ولأن 
المقصود اللحم» ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه. 

واحتجٌ الأولون بما رَوَى علي رضي الله عنه قال: هى رسول الله يك أن يُضَحَى 
بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب؟ فقال: نعم الْعَضَبُ 
النصف» فأكثر من ذلك . رواه الشافعي» وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه» قال: 
أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن. رواه أبو داودء والنسائي؛ وهذا منطوق 
يقدم على المفهوم. انتهى كلام ابن قدامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من عدم إجزاء التضحية 
بالأعضب هو الأرجح عندي؛ لحديث علىّ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» 
وقد مر آنا أنه حديث حسن صالح للاحتجاج به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه > عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 2 
23 قت قت 


۳- (الْمُْسِئَةُء وَالْجَذَّعَةُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المسئّة» بضم الميم» وكسر السين المهملة: اسم 
الفاعل من أسنّ: إذا نبت سنه التي يصير بها مُسنّاء والبقر والشاة يقع عليهما ¥ 
المسنّ» إذا أثنتاء فإذا سقطت ثنيّتهما بعد طلوعهاء فقد أسنّت» وليس معنى إسنانها كِبَرَ 
سئّها كالرجل» ولكن معناه طلوع تُنيّتهاء ونثني البقرة في السنة الثالثة»ء وكذلك الْمِعْرّى 
تثني في الثالثة» ثم تكون رباعية في الرابعة» ثم سِدْسًا في الخامسة» ثم سالِعًا في 
السادسة» وكذلك البقر في جميع ذلك. قاله في «اللسان» 777/١‏ . 

و«الجَذَّعَة) -بفتحتين- أنثى الْجَذّع» جمعها جَذَّعات» مثلّ قَصَبَّة وقصَبَاتء 
وَالْجَذّع -بفتحتين أيضًا: ما قبل الثنيّ» والجمع جذاع» مثلُ جبل وجبال» وجُذعان» 
بضمٌ الجيم» وكسرهاء وأجذع ولد الشاة في السنة الثانية» وأجذع ولد البقرة» والحافر 
في الثالثة؛ وأجذع الإبل في الخامسة» فهو جذَّعٌ . وقال ابن الأعرابي يلسع وقتّء 
ولیس بسنّ» فالعناق تجذع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها الخ کش فیسرع 
إجذاعهاء فهي جذعة» ومن الضأن إذا كان من شابين يُجذع لسئّة أشهر إلى سبعة» وإذا 
كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة. ذكره في «المصباح» 44/١‏ . 


5 417١ (الْمْسِنَة» والجَذعة) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
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وقال في «الفتح» 20١‏ اختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن» وهم 
الجمهورء فى سِنّه على آراء: [أحدها] : أنه ما أكمل سنة» ودخل في الثانية؛ وهو 
الأصح عند الشافعية» وهو الأشهر عند أهل اللغة. [ثانيها] : نصف سنة» وهو قول 
الحنفية» والحنابلة . [ثالثها] : سبعة أشهرء وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية» عن 
الزعفراني . [رابعها] : ستة» أو سبعة» حكاه الترمذي عن وكيع . [خامسها] : التفرقة 
بين ما تولد بين شابين» فيكون له نصف سنة» أو بين هَرمين» فيكون ابن ثمانية. 
[سادسها] : ابن عشر. [سابعها] : لا يجزي حتى يكون عظيماء حكاه ابن العربي؛ 
وقال: إنه مذهب باطل» كذا قال» وقد قال صاحب «الهداية»: إنه إذا كانت عظيمة› 
بحيث لو اختلطت بالثنيات» اشتبهت على الناظر من بعيدء أجزأت . وقال العبادي من 
الشافعية : لو أجذع قبل السنة: أي سقطت أسنانه» أجزأ كما لو تمت السنة قبل أن 
يجذع» ويكون ذلك كالبلوغ» إِمَا بالسن» وإما بالاحتلام» وهكذا قال البغوي: الجذع 
ما استكمل السنةء أو أجذع قبلها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن القول الأول هو الأرجح ؛ لشهرته عند أهل 
اللغة؛ لأن الشارع إنما يأمر بما هو متعارف عند أهل اللغة؛ إلا أن يكون هناك دليل 
يصرفه إلى غيره. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۰ - (أَخْبرنا پو اود لمان بن سيف كَالَ : حَدََّنَا الْحَسَنُ وشو ابن فين واو 
جَعْفَر -بَْنِي التَيليُ -قَالَا: حَدَّتَنَا زُهَيرٌ ٬‏ قال :حَدَنَنا أبُو الرَبَيرِ »عن جًابر » قَالَ: قال 
رَسُولُ الله اة : دلا تَْبَحُوا إلا مء إلا أن يَعْسْرَ عَلََكُمْ» َتَْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضأنِ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

AE ۳ ]١١[ (سليمان بن سيف) الطائي مولاهم› أبو د يحيى الحرّاني ثقة حافظ‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ ١5 

-١‏ (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين» نسب لجذهء أبو علي 
الحرّانيَء صدوق [4] 1٤4/١١‏ . ْ 

۳- (أبو جعفر التُقَيلي) هو عبد الله بن محمد بن عليّ بن تفيل الحرّانيَ ثقة حافظ» 
من كبار ٤٨١٩/۷ ]1١١[‏ 

-٤‏ (زُهير) بن معاوية بن حُدَيج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت [۷] ٤1/۳۸‏ . 

. ٠٠/۳١ ]٤[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَذرْس المكيْٰ» صدوق يدلس‎ -٥ 

”- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلّمي الصحابي ابن الصحابيّ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضّحَايَا 
ج ٢۰١‏ ا ف کے 


رضي الله تعالى عنهما ٠٣/۳۱‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خما سيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح » غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن جاير) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ :قال رَسُولُ الله يله : « 
تَذْبَحُوا إلا مُيِئَة مُسِئّه) اسم فاعل» من أسئت : إذا طلع سنهاء وذلك بعد سنتين» 0 
الرجل: إذا كبرء وتقدّم تمام البحث فيه قريبًا (إلّا أَنْ يَعْسْرٌ) بضم السين المهلمة» 
وكسرهاء يقال: عسّر الأمر عَسّارة بالفتح» فهو عسيرء وعَسِر عَسّرَّاء من باب تعِبٌ» 
فهو عَسِرٌ: : إذا كان صعبًا شديدًا (عَلَيكمْ» قَتَذْبَحُوا جَذَّعَةً) بفتحتين» ٠‏ قيل: هي من 
الضأن ما تم له سنة. وقيل: دون ذلك» وتقدّم بأتمْ من هذا في أول الباب (مِنَ الضّأنِ») 
قال الفِيَوميَ: الضأن ذوات الصوف» من الغنمء الواحدة ضائنة» والذكر ضائنٌ. قال 
ابن الأنباري: الضأن مِؤئْئة» والجمع أضوُنٌ مثلُ فلس وأفلس» وجمع الكثرة ضَئِينَ» 
مثلٌ كرِيم. انتهى 

وقال النوويّ في شرح مسلم» ج: ۱۳ ص : 17١-119‏ في شرح هذا الحديث: قال 
العلماء: المسنة هى الثنية من كل شئ» من الابل» والبقرء والغنمء فما فوقهاء وهذا 
تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن؛ فى حال من الأحوال» وهذا مجمع عليه 
على ما نقله القاضى عياض ٠»‏ ونقل العبدرى وغيره» من أصحابنا عن الأوزاعى» أنه قال : 
يُجزى الجذع من الابل والبقر والمعز والضأن» وحكى هذا عن عطاءء وأما الجذع من 
الضأن» فمذهبنا ومذهب العلماء كافة» يجزى» سواء وجد غيره أم لا وحكوا عن ابن 
عمرء والزهرى» أنهما قالا: لايجزى» وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث» قال 
الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل» وتقديره: يستحب لكم أن 
لاتذبحوا إلا مسنة» فان عجزتم» فجذعة ضأن» وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن» 
وأنها لا تجزىء بحال» وقد أجعت» الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضأن» مع وجود غيره وعدمه» وابن عمر والزهرى يمنعانه» مع وجود غيره 
وعدمه» فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. والله أعلم . 

وأجمع العلماء على أنه لا تجزى الضحية بغير الابل » والبقرء والغنمء إلا ما حكاه ابن 
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المنذرء عن الحسن بن صالح., أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» 
وبالظبى عن واحد» وبه قال داود فى بقرة الوحش . والله أعلم. 

والجذع من الضأن ما له سنة تامة» هذا هوالأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند 
أهل اللغة» وغيرهم» وقيل: ماله ستة أشهرء وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل ابن 
عشرة. حكاه القاضى» وهو غريب» وقيل: ان كان متولدا من بين شابين» فستة أشهرء 
وان كان من هرمين» فثمانية أشهر. 

ومذهبناء ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع البدنة» ثم البقرة» ثم الضأن» ثم 
المعزء وقال مالك: الغنم أفضل ؛ لأنها أطيب لحما. وحجة الجمهور أن البدنة تجزى 
عن سبعة» وكذا البقرة» وأما الشاة فلاتجزى إلا عن واحدء بالاتفاق» فدل على تفضيل 
البدنة» والبقرة. واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم» فقيل : الإبل أفضل من البقرة» 
وقيل : البقرة أفضل من الإبل؛ وهوالأشهر عندهم . 5 

وأجمع العلماء على استحباب سمينهاء وطيبهاء واختلفوا فى تسمينهاء فمدذهبناء 
ومذهب الجمهور استحبابه» وفى «صحيح البخارى» عن أبى أمامةء كنا نُسَمْن 
الأضحية» وكان المسلمون يسمنون. وحكى القاضى عياض » عن بعض أصحاب مالك 
كراهة ذلك؛ لثلا يتشبه باليهود» وهذا قول باطل. انتهى كلام النووي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في جواز التضحية بالجذع 
مستوفى في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

[تنبيه] : ضعَف الشيخ الألباني هذا الحديث”“» وأعله بعنعنة أبي الزبير» مع أن 
الإمام مسلمًا رحمه الله تعالى أخرجه في «صحيحه»» وهذا عجيب منه؛ لأن من 
المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح حديئًا للمدلسين لا بد أن يكون ذلك الحديث 
ثابئًا عنده» زائلا عنه تهمة التدليس» وأن إخراجه له في الصحيح» كحكمه الصريح بأن 
هذا الحديث لا تدليس فيه» من دون فرق» ومما أعله به أيضًا مخالفته حديتٌ: «إن 
الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» الآني قريبّاء وهذا الإعلال غير صحيح؛ لأنه لا 
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معارضة بين الحديثين؛ لأن المراد بالمسئة المنهيّ عنها في حديث مسلم هي المسنة من 
المعز» فإنها التي لا تجزىء» كما سيأتي في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. 

وأما قوله بعد ذكر هذا التأويل : فإنه خلاف الظاهر من السياق» ثم اذعى بطلانه بما 
نقله من رواية أبي يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشيّ» عن سليمان» بلفظ : «إذا 
عر عليك المسان من الضأن» أجزأ الجذع من الضأن»» فغير صحيح أيضا. 

أا أولا فما هو السياق الذي يخالف هذا الجمع؟. وأما ثانيًا فإن محمد بن عثمان 
رجل مجهول» كما قال الدارقطنيّ» ولم يُعرف من هو سليمان؟ فكيف يُذَّعَى تضعيف 
حديث ما أخرجه مسلم في «صحيحه» بمثل هذا الحديث الضعيف الذي رواه مثل هذا 
المجهول» إن هذا العجب العجاب. 

والحاصل أن الحديث صحيح» كما صححه الإمام مسلم» وأنه لا معارضة بينه وبين 
حديث : «إن الجذع يوفي. . .2 الحديث؛ لما عرفت من تأويله» فتبصّر بإلإنصاف» ولا 
تتهوّر بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1١/٠478-‏ وفي «الکبری» /١‏ 4478 . وأخرجه (م) في 
«الأضاحي» ۲٠۳١‏ (د) في «الضحايا» 65 (ق) في «الأضاحي» ١17‏ (أحمذ) في 
«باقي مسند المكثرين» ۸ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن المسئّة هي المجزئة في 
الأضاحي . (ومنها) : مرو عة الأضحيّة . (ومنها): أنه لا يجوز في اللأضحية ا 
المعزء ولا من البقر» ولا من الإبل» وهو قول أهل العلمء وإنما اختلفوا في إجزاء 
الجذعة من الضأن» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأضحيّة بالجذع من الضأن: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: في «المغني» ج17/ 7548-7517: 

ولا يجزىء إلا الجذع من الضأن» والثنيّ من غيره» وبهذا قال مالك» والليث› 
والشافعي» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر» والزهري: لا يجزىء 
الجذع ؛ لأنه لا يجزىء من غير الضأن» فلا يجزىء منه› الیل وعن عطاء» 
والأوزاعي : يجزىء الجذع»› من جميع الأجناس ؛ لما روى مُجاشع بن سليم» قال: سمعت 
النبي اة يقول: «إن الجدّع يُوَفي مما يوفى منه الثني»» رواه داود» والنسائي . 
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احتج الأولون على أن الجذع من الضأن يجزىء بحديث مجاشع» وأبي هريرة» 
وغيرهماء وعلى أن الجذعة» من غيرها لا تجزىءء بقول النبي كلة: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» فإن عسر عليكم» فاذبحوا الجذع من الضأن». وقال أبو بردة بن نيار: عندي 
جَرّعَة أحبٌ إليَ من شاتين» فهل تجزىء عني؟ قال: «نعم» ولا تجزىء عن أحد 
بعدك» . متفق عليه» وحديثهم محمول على الجذع من الضأن؛ لما ذكرناء قال إبراهيم 
الحربي : إنما يجزىء الجذع من الضأن؛ لأنه ينزوء فيُلَمّح. فإذا كان من المعزء لم 
يمح حتى يكون ثنيا. انتهى كلام ابن قدامة. 

وقال في «الفتح»: في الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي» وهو قول الجمهور› 
وعن عطاءء وصاحبه الأوزاعي: يجوز مطلقاء وهو وجه لبعض الشافعية» حكاه 
الرافعي» وقال النووي: وهو شاد أو غلط» وأغرب عياض» فحكى الإجماع على عدم 
الإجزاء» قيل : والأجزاء مُصادرٌ للنص» ولكن يحتمل أن يكون قائله» قيد ذلك بمن لم 
يجد غيره» ويكون معنى نفى الإجزاء» عن غير من أذِن له في ذلك محمولاء على من 
وجد. ٠‏ 

وأما الجذع من الضأن» فقال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم؛ من أصحاب 
النبي بي » وغيرهم» لكن حكى غيره عن ابن عمرء والزهري: أن الجذع لا يجزي 
مطلقاء سواء كان من الضأن» أم من غيره» وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذرء في 
«الإشراف»» وبه قال ابن حزم» وعزاه لجماعة من السلف» وأطنب في الرد على من 
أجازه. ويحتمل أن يكون ذلك أيضاء مقيدا بمن لم يجد» وقد صح فيه حديث جابر» 
رفعه : «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن»» أخرجه 
مسلمء وأبو داود» والنسائي» وغيرهم. لكن نقل النووي عن الجمهورء أنهم حملوه 
على الأفضل» والتقدير: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم» فاذبحوا 
جذعة من الضأن» قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأنء وأنها لا تجزى› 
قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضأنء مع وجود غيره وعدمه. وابن عمر» والزهري يمنعانه مع وجود غيره 
وعدمه» فتعين تأويله . 

ويدل للجمهور -كما قال الحافظ - الأحاديث الآتية قريبّاء وكذا حديث أم هلال بنت 
هلال» عن أبيهاء رفعه: اليجوز الجذع من الضأن أضحية»» أخرجه ابن ماجه» وحديث 
رجل من بني سليم» يقال له : مجاشع» أن النبي َي قال: «إن الجذع يوفي ما يوفى منه 
الثنيّ»»› أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وأخرجه النسائي» من وجه آخرء لكن لم يسم 
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کڪ ۰ 
الصحابي» بل وقع عنده: أنه رجل من مزينة» وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب» عن 
عقبة بن عامر: «ضخينا مع رسول الله كوه بجذع من الضأن»» أخرجه النسائي بسند 
قوي» وحديث أبي هريرة رفعه: «نعمت الأضحية الجذعة. من الضأن»» أخرجه 
الترمذي. و شد فحت انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الجذع 
يُجزىء إذا كان من الضأنء دون غيره هو الأرجح؛ لظهور أدلته. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ - ( برا َيب »قال : حَدْتَنَا الَيتُ :عن يزيد بْنِ أبي خيب .عن أبي الْخُيرء 
عن حُفبة بن عار أن رَسُولَ الله كل أعطَاه عتما ء يُقسَمُها على صَحَابَيهِ »فقن َنود 
َذَكَرَهُ لِرَسُولٍ الله ي كَقَالَ: «ضَمٌ به أَنت»). ١‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفى البغلانى» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصريّ» ثقة» يرسل [0] 7١17/14‏ . 

. 087 /۳۸ ]۳[ (أبو الخير) مَرْئْد بن عبد الله الْيَرَنِيَ المصريّ» ثقة فقيه‎ -٤ 

- (عقبة بن عامر) الجهني الصحابي المشهورء أبو حماد على المشهورء ولي إمرة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيها فاضلاء مات رضي الله تعالى عنه فى قرب 
الستين» تقدم في ١54/٠١8‏ . والله تعالى أعلم. ٤‏ ۰ 
لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عُقبة بْنِ عَامِرِ »أن رَسُولَ الله ل أعْطَاه عَتَمَا) هو أعم من الضأن والمعزء قال 
الفيَوميَ رحمه الله تعالى : الغنم اسم جنسء يُطلق على الضأن والمعزء وقد تَجْمَع على 
أغنام» على معنى فَطْعَائات» من الغنم» ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ. 
وقال الأزهريٌ أيضا: الغنم الشاءء الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان 
غنمان: أي قَطِيعان من الغنم» كل قطيع منفرد بمَزعى» وراع. وقال الجوهريّ: الغنم 
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اسم و ن موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكر والإناث» وعليهماء ويُصعْرء 
فتدخل الهاءء ويقال: عُنيمةً؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت 
لغير الآدميين» وصغْرت» فالتأنيث لازم لها. انتهى . 

(يُقَسْمْهَا عَلَى صَحَابَتهِ) قال في «الفتح» :١17/11١‏ يحتمل أن يكون الضمير للنبي 
ية . ويحتمل أن يكون لعقبة» فعلى كل يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبي ي ٠‏ وأمر 
بقسمتها بينهم تبرعاء ويحتمل أن تكون من الفيء» واليه جنح القرطبي» حيث قال: في 
الحديث : إن الإمام ينبغي له أن يُقَرّقَ الضحايا على من لم يقدر عليهاء من بيت مال 
المسلمين. وقال ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء» فهي من الفيء» وإن كان خص 
بها الفقراء» فهي من الزكاة» وقد ترجم له البخاري في «الشركة» - «باب قسمة الغنم» 
والعدل فيها». وكأنه فهم أن النبي َة بين لعقبة» ما يعطيه لكل واحد منهمء وهو لا 
يول إلا بالعدل» وإلا لو كان وَكَلَ ذلك لرأيه» لعسر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى فيها قسمة 
الأجزاءء وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى ردّ؛ لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون النبي ية ضَحَى بها عنهم» ووقعت القسمة في 
اللحم» فتكون القسمة قسمة الأجزاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا الاحتمال الذي قاله الحافظ فيه نظر؛ إذ 
يُبعده قوله: «فبقي عتود»؛ لأن الظاهر أنه بقي من الأغنام المقسومة» لا المذبوحة» 
واللّه تعالى أعلم . 

(هَبَقَيَ عَنُودْ) بفتح المهملة. وضم المثناة الخفيفة» وهو من أولاد المعز ما قَرِيَء 
وَرَعَى » وأنّى عليه حول» والجمع أَغْتدّة» وعِنْدَانُ وتدغم التاء في الدال» فيقال: 
عِدَانَ. وقال ابن بطال: العتود الجذع» من المعز ابن خمسة أشهر» وهذا يبيّن المراد 
بقوله في الرواية التالية عن عقبة رضي الله عنه : «فصارت لي جذعة»» رقا اهام 
المعز› وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال» إلا للجذع من المعز. وتعقبه بعض الشراح 

بما وقع في كلام صاحب «المحكم» أن العتود الجدي الذي استكرش . وقيل : الذي بلغ 
السّمّاد. وفيل : هو الذي أجذع . 

(َذَكَرَهُ لِرَسُولٍ الله ه ة) أي ذكر له عبقة بقاء العتد (فقَال) ية (صَح) بفتح الضاد 
المعجمة» وتشديد الحاء المهملة» > فعل أمر من التضحية (به أَنْتَ) زاد البيهقي في روايته» 
م طريق بی بن بک غر الات : ولا رخصة فيها لأحد بعدك» وسيأتي البحث في هذه 
لا عع ذكر حديك الى بردة بوتاو رشبي اللاتعالى كيف إن االله ضا . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الضّحَايَا 
جڪ ۳۱۲ 


مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث 'غقبة بن عام رضي الله تعالق عت هذا متلق عليه: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۳/ ٤۳۸۱‏ و۳۸۲٤‏ و۳۸۳٤‏ و٤۳۸٤-‏ وفى «الكبرى» 5179/١‏ 
و١۷٤٤‏ وا۷٤٤‏ و٣۷٤٤‏ . وأخرجه (خ) في «الوكالة» 11۳٦‏ و«الشركة») ۲۳۱۹ 
و«الأضاحيّ» 0١‏ و۱۲۹٩‏ (م) في «الأضاحي» ۳ (ت) في الأضاحي» ١57١‏ 
(ق) في «الأضاحي» ۲۱۲۹ (أحمد) فى «مسند الشاميين» ١77335‏ و/517017١‏ و319/40١‏ 
و۷۸۳ (الدارمي) في «الأضاحي» ۸۷۱ و1877 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم التضحية بالجذع . 
(ومنها) : أن الؤمام يقسم الضحايا بين الرعية؛ إذا لم يجدوها . (ومنها): جواز التوكيل 
بالقسمة. (ومنها): أنه استَدِل به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة» وأن التضحية 
بكبشين الآتي في الباب التالي ليس على الوجوب» بل على الاختيار» فمن ذبح واحدة» 
أجزأت عنه» ومن زاد فهو خيرء والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشين» ومن نظر إلى 
كثرة اللحم» كالشافعي» قال: الأفضل الإبل» ثم الضأنء ثم البقر. قال ابن العربي : 
وافق الشافعيّ أشهِبٌ من المالكية» ولا يُعْدَلُ بفعل النبي بي شي لكن يمكن التمسك 
بقول ابن عمر رضي الله عنهماء كان يذبح» ر أي فإنه يشمل الإبل 
- وغيرهاء قال لكنه عموم» والتمسك بالصريح أولى» وهو الكبش. 

قال الحافظ : قلت : قد أخرج البيهقي من حديث ابن عمر : «كان النبي ية » يضحى 
بالمدينة». بالجزور أحياناء وبالكبش» إذا لم يجد جزروا». فلو كان ثابتا لكان نصا في 
موضع النزاع» لكن في سنده عبد اللّه , بن نافع » وفيه مقال. وقد ثبت حديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنها : أن النبي كك > ضَحَى عن نسائه بالبقر» وقد ثبت في حديث 
عروة» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن النبي ية أمر بكبش أقرن» يطأ في سوادء 
وينظر في سواد »ويبرك في سواد » فأضجعه »ئم ذبحه »ثم قال: «بسم الله ا 
من محمد »وآل محمد »ومن أمة محمداء ثم ضحي» أخرجه مسلم. قال الخطابي : 
قولها: «يطأ في سواد الخ»: تريد أن أظلافه» ومواضع البروك منه؛ وما أحاط بملاحظ 


. قد تقدم للمصنف مرفوعًا 5774/7 و۹٣۳٤ فتنيّه‎ )١( 


۳ -(المسة» وَالْجَدَعَة - حديث رقم ٤۳۸۳‏ 


م 


عينيه» من وجهه أسود» وسائر بدنه أبيض . قاله في «الفتح» 1-1" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - (أَخْيَرَنَا خی ل دنا أب إِسْمَاعِيلَ -وَهُْوَ الماد -قَالَ: 

حَدَنََا يَحْيَى »قال : حَدِي بَْجَة ن عَبْدِ ال »عن عُفبَة ن عام »أن رَسُْولَ الله يكل » 
قَسَّمَ بَينَ َي أَصْحَابِهِ ضَحَايَاء فَصَارَتْ لي َة فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل صَارَتْ لي 
جَدعَةٌ قال صح يها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير «أبي إسماعيل 
المَتاد»» وهو إبراهيم بن عبد الملك البصريٌ» فإنه من رجال المصئف» والترمذيّ. 
وهو يدوق + قن اط شيع '[/0] ۲٤/3‏ ء: 


و«يحيى»: هو ابن ابي كين 

وة ن :عي الله بن بدر الجهنيّ» ثقة [۳] . 

روى عن أبيه» وله صحبة» وعليّ› واي وعقبة بن عامرء وأبي هريرة. وعنه 
أسامة بن زيد الليئيّ» وأبو حازم المدنيّ» وعبد الله ومعاوية ابنا بعجة» ويحيى بن أبي 
كثير» ويزيد بن أبي حبيب . قال النسائيّ : ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل 
المدينة . وقال البخاريٌ: مات قبل القاسم بن محمدء ومات القاسم سنة )٠١١(‏ وأرّخ 
ابن حبّان في «الثقات» وفاته سنة )٠١١(‏ . روى الجماعة» سوى أبى داود» فروى له فى 
«المراسيل» » وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . ۰ 

والحديث متفى عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا ار إسْمَاعِيلَ بن مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌء قال: حَدَّتَنا شام عَن 

يختى ابن أبي كثيرء عن بَعْجَةَ جه بن عَبْدٍ الله لهي عن عُفْبَةَ بن عَايِرِء قال: قَسَمَ 

سول الل کل : 0 ا تَأْصَابَنِي جَذَعَةٌ قَقْلتُ : يا رَسُولَ الله أَصَابَئْني 
لع فَقَال: 6 ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو بصريٌء ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ البصريّ. 
والهشام» : هو الدستوائيّ . والسند مسلسل بالبصريين إلى يحيى» وك مدني 
والصحابيّ مدني نزيل مصر. 

والحديث متَفقُ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الايا 
س يي يي و و ييک 


4 (أَخْبرََا سُلَيمَانُ بن اود عَنِ ابْنِ وَهب» قَالَ: أخبرَني عَمْرُو عَن بُکير بْن 
الْأشَجْء عن مُعَاذِ ن عَبْدِ الله ْنِ حُبَيبٍء عن عُفْبَة بْنِ عَامر» قَالَ: صَحيتا مَعَ رَسُولٍ الله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» سوى شيخهء 
وهو أبو الربيع المهريٌ المصريّ. فقد تفرد به هو وأبو داود» وهو ثقة. و«عمرو): هو 
ابن الحارث. وابُكير بن الأشجّ»: هو ابن عبد الله بن الأشجّء نسب لجذه. 

وامعاذ بن عبد اللّه» بن خبيب -مصفْرًا- الْجَهَنيَ المدنيّ» صدوقء ربّما وهم .]٤[‏ 

روى عن أبيه» وأخيه عبد الله وعقبة بن عامر الجهني» وابن عباس» وجابر بن 
أسامة الجهني» وعبد الله بن أنيس الجهني» وسعيد بن المسيب» وجابر بن عبد الله 
اة وه عيذ الل ين سليمان بن أي نتلية الاستلمن: مقي اسل وك 
الأشج» وسعد بن سعيد الأنصاري» وغيرهم . 

قال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: معاذ بن عبد اللّه» عن أبيه كيف هو؟ قال: 
من العقات + :وقال الأجري» عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن 
أبي عاصم : مات سنة ثماني عشرة ومائة. وقال ابن سعد في الطبقة الثالثة من المدنيين: 
مات فيهاء وكان قليل الحديث» وقال الدار قطني : ليس بذاك . وقال ابن حزم مجهول . 
روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث : هذاء و «كتاب الاستعاذة» 57١ /١‏ 0حديثٌ عن أبيه» قال : أصابنا طش» 
وظلمة. . . الحديث» وا٣٤٥‏ حديث عن أبيه أيضاً: كنت مع رسول الله لا في 
طريق مكة. . .» الحديث» و 047- حديث عن أبيه» عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه: «قال: بينا أنا أقود برسول الله صلى الله وسلم. . .» الحديث» و٤ -٠ ٤١‏ حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: قال لي رسول الله كهِ: «قل: قلت: وما 
أقول؟ . . .» الحديث . 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الجذع من الضأن يجزىء في الأضحيَة» وهو مذهب 
الجمهور» وقد تقدّم تحقيقه في مسائل الحديث المذكور أول الباب» وباللّه تعالى 
التوفيق . 

وهو حديث صحيح. تفرّد به المصتّف» فأخرجه هنا-١٠/‏ 4784- وفي «الكبرى) 
VY‏ . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 (أْخْبَرَنا هَنَادُ بْنُ السّرِيّء في حَدِيثِهِ عَن أي الأخوَص» عَن عَاصِم بن 


1 - (الم لمُسِنَهُ» وا لجَذَعَة) - حديث رقم 476 
F10‏ 


ِالْجَذَعَتَين وَالتَلانَةء فَقَالَ لا رَجُل» من مرن : : كنا مَعَ رَسول الله ا في سَفَرِ فُحَضَرَ 
هذا الوم فَجَعَلَ الرَجُلٌ يَطْلْبُ الْمُسِئَة ِالْجَدَّعَنَينِ» وَالدَلَامَدَء قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنّ 
الْجَذَعَ يُوفِي مِمًا يُوفِي من التنيي). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠٠١/۲۳ ]١١[ (هناد بن السري) بن مصعب» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

. ۹1/۷۹ ]۷[ (أبو الأحوص) سلام بن سّليم الحنفيَ مولاهم الكوفيء ثقة متقن‎ -١ 

۳- (عاصم بن كليب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] /١١‏ 
۹ . 

-٤‏ (أبوه) كليب بن شهاب بن المجنون الكوفي» صدوق [۲] ووهم من ذكره في 
الصحابة 889/1١١‏ . 

ه- (رجل من مزينة) مجهول» ولعو لا ر ا لآ ال رظي الله ان 
عنهما كلهم عدول» ويحتمل أن يكون مجاشع- بضم الميم» بصيغة اسم الفاعل- ابن 
مسعود بن ثعلبة بن وهب السُلّميَ» OS‏ 
ست وثلاثين. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء 
وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَن عَاصِم بْنِ كلّيبٍء e‏ انه كال کا في سَفْرِء فُحَضَرَ 
الأضخى) اف يوم عيذ الأضحى (فجَعَلَ الرّجَلَ ما يَشْتَرِي الْمْسِئَةَ باْجُذّعَتَين) أي 
سكن يا لل إن احور با ركو الفح E‏ 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» 17/ 779-778-: والجذع من الضأن 
ما له ستة أشهرء ودخل في السابع » قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت بعض 
أهل البادية» كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره» ما 
دام حَمَلاء فإذا نامت الصوفة على ظهره» عُلِمَ أنه قد أجذع» وثَنِىَ المعزء إذا تمت له 
سئة » ودخل فى الثانية » والبقرة› إذا صار لها سنتان» ودخلت فى الثالثة والإيل» إذا 
كمل لها خمس سنئين » ودخلت في السادسة . قال الأصمعي. وأبو زياد الكلابي» وأبو 


شرح سنن النسائي - كاب الضّحَايَا 

سح ۳۱١‏ 
زيد الأنصاري : إذا مضت السنة الخامسة على البعير» ودخل فى السادسة» وألقى ثنيته» 
فهو ید ی وبر إلما سمن ا لأنه ألقى ثنيته» وأما البقرة» فهي التي لها سنتان؛ 
لأن النبي اء قال : «لا تذبحوا إلا مسنة»» ومسنة البقر : التي لها سنتان. وقال وكيع : 
الجذع من الضأن» يكون ابن سبعة» أو ستة أشهر. انتهى كلام ابن قدامة. 

(والائة) بالجرّ عطمًا على «الجذعتين؛ (فَقَالَ لَنَا رَجْلٌء مِن مُرَيئَهُ) بصيغة التصغير 
القبيلة المعروفة» ثم إنه يحتمل أن يكون الرجل هو مُجاشع بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» فقد أخرجه أبو داود (۲۷۹۹) من طريق الثوريّ» عن عاصم بن كليب» ٠‏ عن أبيه» 
قال : : كتا مع رجل من أصحاب النبيّ ب يقال له : : مُجاشعَ» من بني سليم» فرت 
الغنم» فأمر مناديّاء فنادى أن رسول الله يك كان يقول. ٠٠‏ الحديث (كُنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله ية في سَفْرِء فَحَضَرَ هَذَا ايوم فَجَعَلَ الرّجُلُ يَطْلْبُ الْمْسِئََ ِالْجَذْعَنَينَ» وَالتَلَاخَقَ 
قَقَالَ رَسُولَ الله اة : «إنّ الْجَدَعَ) أي من الضأن؛ لما في رواية البيهقي 0000 
الضأن يفي ما تفي منه الثنية؛ (يُوفي) يحتمل أن يكون من الإيفاءء أو من الثوفية : أي 
يجزىء, ويُغني (مِمًا يُوفِي مِنْهُ النن) هو المسنّ» وتقدّم آنقًا تفسيره. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مهذا الحديث : 

حديث عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من مُزينة رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-١1/‏ 4786 و۳۸۹٤-‏ 
وقي «الكبرى» ٤٤۷۳/۱۳‏ و1475 . وأخرجه (أحمد) فى «مسند الأنصار» 57 77١‏ . 
زالله تغالى أعلم: ۰ 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها) : ا الممكت را ا oO‏ 
الأضحيّة. وهو جواز التضحية بهماء والمراد بالجذع هو الجذع من الضأن؛ لما تقذم من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه؛ مرفوعًا : ١لا‏ تذبحوا إلا مسنّة الخ»» ولما في رواية 
البيهقيّ المذكورة. (ومنها) : مشروعيّة الأضحية في السفر. (ومنها) : جواز بيع الحيوان 
بعضها ببعض متفاضلاء وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه من «كتاب البيوع» إن شاء اللّه 
نالج . الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- - (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ ن عَبْدٍ الأغلّى. قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ» قال: حَدَّئَنَا شعْبَةٌ عَن 
عَاصِم بْنِ كُليبٍ. قال : سَمِعْتُ آي بُحَدْتُ عَن رَجلٍء قَال: كنا مَعْ الي ب قبل 
الْأَضْحَى ِيَوْمَئْن › عطي الْجَذَعَتَيْن , بِالنّبِيَة» فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «إنَّ الجَذَّعَةَ تجزئ» ما 


ا 
1 


٤۳۸۸ (الکش) - حديث رقم‎ - ٤ 


۳۱۷ 
تجزئ منه هُ القَيِهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 


و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ. والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي 
قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عاد علد علد 


5- (الكبْش) | 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الكبش» بفتح» فسكون-: واحد الكبّاش» والأكبّش» 
قال لوك الكبش فحل الضأنء في أي سنّ كان. وقال الليث : إذا أثنى الْحَمَلُ فقد 
صار كَبْشًا. وقيل: إذا أربع . . قاله في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

AV‏ ارا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ عن عَبْدٍ الْعَزِيزِ -وَهُوَ 
ابن صُهَيِبِ- عَن أنّس : أن رَسُولَ الله كا كَانَ يُضَحَي شین › :- قال ات وان 
ضحي بِكَبْشَينِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير مرّة. 

ولإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«إسماعيل»: هو ابن عليّة . 

والسند مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزي» ثم نيسابوريٌ» وهو من رباعيّات 
المصتف. وهو )3١5(‏ من رباعيات الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد؛ كما 
تقدّم غير مرّة» وتقدم معنى الكبش أول الباب» والحديث متّفق عليه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو جیا ولعم الول 

8- (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن الْمَنَىء عن حََالِدِ ال: حَدَّثَنَا حَمَيِدٌ؛ عن نَابتِ» عن 
أنّس» قَالَ: ضَحَى رَسُولُ الله يكل بكَبِشَينٍ أملَحَينِ) . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدموا غير مرة . 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُْجَيميَ . و«حميد»: هو ابن أبى حميد الطويل. 
و«ثابت»: هو ابن أسلم البناني . والسند مسلسل بالبصريين» ر مشايخ الستة 
الذين يروون عنهم بلا واسطة» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي» وفيه أنس رضي الله تعالى 


, عنه من المكثرين السبعة» روى (85؟77) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الضّحَايَا 
جح اذك : 


بالبصرة رضي الله تعالى عنهم 

وقوله: «أملحين»: «الأملح» هو الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقيّ 
البياض. وقيل: هو الذي يخالط بياضه. وقيل : هو الأسودء تعلوه حمرة. 

والحديث متفقٌ عليهء وقد تقدّم في «كتاب صلاة العيدين» -١588/7١‏ ومضى 
شرحه» وتخريجه هناك» وسيأتي أيضًا بعد بابين» وستتكلم عليه هناك أيضًاء ويأتي أيضًا 
بعد خمسة عشر بابّاء وسأتوسّع هناك في الكلام عليه إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹-((أخبرئًا َيب قال: حَدَثََا أَبُو عَوَائَهَ» عن كَنَادَة عن أنس» قال : ضَحَى 
لنب از يكبن انين رين > ذَبَحَهُمَا پيَدِهِ» وَسَمَىء وَكَبّرَه وَوَصَحَ رِجْلَهُ عَلَى 
صقاجهمًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ» والسند أيضًا من 
رباعياته» وهو (۲۱۰) من رباعيات الكتاب. ش 

وقوله: «ضخى النبيّ كيد وفي الرواية السابقة: «كان يُضخي»» وهو أظهر في 
المذاومة على :ذلك ` ۰ ۰ ٠‏ 

وقوله : «أقرنين»: «الأقرن»: هو الذي له قرنان معتدلان. 

وقوله: «على صفاحهما»: أي صفحة العنق» قال في «القاموس»: الصفح بالفتح : 
الجانب» ومن الجبل مُضْطجَعَْهُ ومنك جنبك» ومن الوجه والسيف: عرضه» ويُْضمّ. 

وقال في «الفتح» :١74/١١‏ قوله: «على صفاحهما»: أي على صفاح كل منهما 
عند ذبحه» والصفاح بكسر الصاد المهملة. وتخفيف الفاءء وآخره حاء مهملة: 
الجوانب» والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحيّة. وإنما ثني إشارة إلى أنه فعل في 
كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثتى بإرادة التوزيع. انتهى 

والمعنى أنه بَكِةٍ كان يضع رجله على جانب عنق كلّ منهماء وإنما فعل ذلك؛ ليكون 
أثبت» وأمكن؛ لثلا تضطرب الذبيحة برأسهاء فتمنعه من إكمال الذبح» أو تؤذيه. واللّه 
تعالى أعلم. 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما مر في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ - - (أَخْبَرنَا إسْمَاعِيلُ بن مَسْمُووء قال : خذنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عن أَيُوبَ» عَن 


٤۳۹۱ (الکیش) - حديث رقم‎ - ١4 
۳۱۹ 


مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ› e‏ 9 تامام يَْمَ أَضْحَى ‏ وَانَكَنَأ 
SS‏ ا 
ا مه ة .[A]‏ و«أيوب»: eT‏ 

وقوله: «وانكفأ»: أي مال» ورجع . وقوله: «مختصر» بالرفع خبر لمبتد! محذوف : 
أي هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل» وسيأتي مطوّلا بعد بابين» إن شاء الله 

والحديث متمق عليه» كما مضى بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

۳41 اخ ا يد يذ مد في حَدِئِِ عن يَزِيدَ بْنِ زُرَبْع» عَنٍ ن ابن عونِ» عن 
محمد قال: کک کا يني الي 
ل هذا ا ته 

. 5/0]1١١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي الباهلي البصري. صدوق‎ -١ 

. 0/0 ]8[ (يزيد بن رُربع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

۳- (ابن عون) عبد الله أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل [0] ۳۳/۲۹ . 

٤‏ - (محمد) بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» تمه ثبت 
عابد [۳] ٥۷/٤٩‏ . 

-٥‏ (عبد الرحمن بن أبي بكرة) تُفيع بن الحارث الثقفيّ» أبو بحرء ويقال: أبو حاتم 
البصري» وهو أول مولودء ولد في الإسلام بالبصرة» ثقة [1]. 

روى عن أبيه» وعلي» وعبد الله بن عمرو بن الأسود بن سَرِيع ؛ والأشج العصري. 
o as‏ دعبي للدم بن أبي بكرة» وابن ابنه بحر بن مرار بن عبد الرحمن» 
وخالد الحذاءء ومحمد بن سيرين » وحماعة. ذكره بن حبان في «الثقات» . وقال ابن 
سعد : هو أول مولود. ولد بالبصرة » فأطعم أبوه أهل البصرة جزوراء فکفتهم› وكان 
ثقة» وله أحاديث ورواية. قال الحافظ : وقال ابن خلفون في «الثقات» فيما نقله من 
خطه مغلطاي: ولد سنة )١5(‏ ومات سنة (45) وراجعتٌ كتاب ابن خلفون» ففيه: 


)١(‏ وقع في بعض النسح : لاعن محمد بن عبد الرحمن» وهو تصحيف» تصخفت «اعن» إلى «ابن21 


فته 


شرح سنن النسائى - كناب الضّحَايَا 
Y۰‏ لمحتو تع اي اي ا ي ا ا ا يي اي 


يقال: إنه أول مولود ولد بالبصرة» سنة )١5(‏ ثم ذكر وفاته» وكذا أرَخ وفاته إسحاق 
القَرّاب» وقال خليفة: توفي بعد الثمانين. وقال العجلي : بصري تابعي ثقة. وقال 
البلاذري: حدثني أبو الحسن البلاذري» حدثني أبو الحسن المدائني» قال: كان عبد 
الرحمن بن أبي بكرة فَرّاسا» وشارف التسعين . ووقع في بعض النسخ من «مختصر 
السنن» للمنذري بتقديم السين على الباء» وهو خطأء وكان يَخْرّجٍ كل يوم إلى المزبّدء 
فقال له سارب : إنك لطويل العمر› ek‏ فذكر قصةء قال: وحدثني شيبان بن 
فروخ» ال ا سا فاك كان زياد و ال ر وا لمران ورل عة 
الله سجستان» وقال أبو اليقظان: ولاه علىّ بيت المالء ثم ولاه ذاك زياد. انتهى 
«تبذيب التهذيب» 5477/7 . روى له الجماعة . 

وله عند المصِئّف فى هذا الكتاب خمسة أحاديث» كلها عن أبيه» هذا الحديث» 
وفي «البيوع» ots‏ رمغت حديث : ېی رسول الله ية أن نبيع الفضة بالفضة . 
الحديث» وأعاده بعده رقم 558١‏ وفي «كتاب آداب القضاء» 0508/١4‏ «لا يحكم 
أحد بين اثنين» وهو غضبان»» و77/ 05477 حديث: «لا يقضينَ أحد فى قضاء 
بقضاءین. :۲ الحديث . ۰ 

5- (أبوه) أبو بكرة تُفيع بن الحارث بن كَلَدَة الثقفيّ» الصحابي المشهورء أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة )١(‏ أو (07) تقدمت ترجمته في ۸۳٦/٤١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض» ابن عون» وهو قد رأى أسًا رضي الله تعالى عنه» وابن 
سيرين » وعبد الرحمن» وفيه رواية الابن عن أبيهء وأن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه 
مهن لفت اكد وإنما لقب ہا؛ لأنه نزل من حصن ثقيف ببكرة البئر» وكنيته 
أبو عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم. 

(عَن عَبْدٍ الرَحمَنِ بن أبي بكْرَةَ عن أبيه) أبي بكرة تيع بن الحارث رضي الله تعالى 
عنهء أنه (قال: تم الْصَرَ صَرَفَ) ولفظ مسلم: ثم انكفأ» (كَأنَّهُ يَعْني الي كلِ) الحديث 
مختصر› طوله مسلمء في (صحیحه)» ولفظه في «كتاب القسامة» : 

4۹ -حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا عبد الله بن 


5-5 411١ (الْكَبْسُ) - حديث رقم‎ - ١4 
۲ 


عون» عن محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال : لَمَا كان ذلك 
اليومُ قعد على بعيره؛ وأخذ إنسان بخطامه» فقال: «أتدرون أَيْ يوم هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه» فقال: «أليس بيوم النحر؟» قلنا: بلى» 
يا رسول اللّه» قال: «فأيُ شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «أليس بذي 
الحجة؟» قلنا: بلى» يا رسول اللّهء قال : «فأيٌ بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : 
حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء قال: «أليس بالبلدة؟» قلنا: بلى يا رسول اللّهء قال : 
«فإن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء فليبلغ الشاهد الغائب»ء قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين» 
فذبحهماء وإلى جُرَيْعَة من الغنم فقسمها بيننا. انتهى صحيح مسلم ج : ۲ ص: ۳۰٩‏ 

(يَوْمَ النْخرِ) ظرف متعلّق ب«انصرف"(إِلَى كَبْشَينِ أَمْلَحَينٍِ) تقذم تفسيره (فَذْبَحَهْمَاء 
وَإِلَى جُرَيِعَةِ مِنَ الْمَتم) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في «النهاية | / ۲۹۹ : «الْجُرّيعة»: 
القطعة من الغنم» تصغير جزعة بالكسرء وهو القليل من الشيء» يقال: جَرّعَ له جِرْعَةً 
من المال: أي قطع له منه قطعةًء هكذا ضبطه الجوهريّ» مصغْرّاء والذي جاء في 
«المجمل» لابن فارس بفتح الجيم» وكسر الزاي» قال: هي القطعة من الغنمء كأنها 
فف لسن عنعولة» وما شيعتاها'فن .الخديت إلا مضعرة. التي : 

وقال النووي في «شرح مسلم» ۱+ قوله: «جزيعة» بضم الجيم وفتح الزاي». 
ورواه بعضهم جُزيعة بفتح الجيم وكسر الزاي» وكلاهما صحيح» والأول هو المشهورء 
في رواية المحدثين» وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره» من أهل اللغة» وهي القطعة 
من الغنم» تصغير جزعة بكسر الجيم» وهي القليل من الشئ» يقال جَرّع له من ماله : 
أي قطع » وبالثاني ضبطه ابن فارس في «المجمل»؛ قال: وهي القطعة من الغنم» وكأنها 
فعيلة بمعنى مفعولة» كضفيرة» بمعنى مضفورة. انتهى . 

[تنبيه] : هذا الذي ذكر من ضبط «الجُرّيعة» بالزاي» هو الذي وقع في النسخة 
الهنديّة» وغيرهاء وهو الصواب» وأما ما وقع في النسخة المطبوعة المصرية› 
و«الكبرى» مكتوبًا بالذال المعجمة بدل الزاي» فتصحيف. فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(فْقَسَمَهَا بَيننَا) أي قسم تلك الأغنام بين أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم» لكن تكلّم فيه الدارقطنيّ» 
قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» ج: ١١‏ ص: ۱۷۲: قال 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الضّحَايًا 


القاضي : قال الدارقطني: قوله: «ثم انكفأ»”'' إلى آخر الحديث. وهم من ابن عون. 
فيما قيل» وإنما رواه ابن سيرين» عن أنس» فأدرجه ابن عون هناء في هذا الحديث. 
فرواه عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي كلد قال 
القاضي : وقد روى البخاري هذا الحديث» عن ابن عون» فلم يذكر فيه هذا الكلام» 
فلعله تركه عمداء. وقد رواه أيوب» و عن ابن سيرين» في كتاب مسلمء في هذا 
الباب» ولم يذكروا فيه هذه الزيادة» قال القاضي: والأشبه أن هذه الزيادة» إنما هي في 
خدیت آخر: في خطبة عيد الأضحى» فوهم فيها الراوي» فذكرها مضمومة إلى خطبة 
الحجة. أوهما حديثان» ع أحدهما إلى الآخرء وقد حسم هذا بعد هذا في 
«كتاب الضحايا» من حديث أيوب» و عن اين یورین ان النبي ية صلى» ثم 
خطب» ٠‏ فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يُعيدء ثم قال في آخر الحديث اانا را 
الله كل إلى كبشين أملحين» | فقام الناس إلى غنيمة» فتوزّعوها». فهذا هو 
الصحيح »› وهو دافع للإشكال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : e‏ هذا أن ذكر زيادة: «ثم انكفاً 

الخ» ليست صحيحة في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في خطبة النبئ كله يوم النحرء 
وإنما وهم فيها ابن عون» فأدخلها من رواية ابن سيرين لحديث أنس رضي الله عنه في 
خطبة النبئ بيا يو الأضحى» وحديث أنس هو الذي قبل هذاء وسيأتي أيضًا بعد 
حديث» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن رجه م 

أخرجه هنا- -٤۳۹۱ 7/١5‏ وفي «الكبرى» ٤٤۷۹/١٤‏ . وأخرجه (م) في «القسامة» 
٠١‏ (ت) في «الأضاحي» ٠٠٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

وفوائد. الحديك تقذمت فيما سبق.. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ (أخْيْرَنا عدا الله تق ميد أو يد شخ قال : حَدَّنَنَا حفص بْنُ 
اث عَن جَعْفَْرٍ بْنِ محمد عَن بيه عَن أي سَعِيدِء قَالَ: ضَحَى رَسُولُ الله كَل 
بکْش رن فجيل» يَمْشِي ني سواد وَيَأكُلٌ في سَوَادِء وَيَنْظرُ في سَوَادِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. 4017/77 ]۱۰[ (عَبْدُ الله ب سَعِيدِء أَبُو سَعِيدٍ الْأشَح) الكوفي» ثقة» من صغار‎ -١ 
(حفص بن غياش) بن طلق بن معاوية النخعي. أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة‎ - 


. هكذا لفظ مسلم» وقد سبق أنه عند المصئتف بلفظ : «ثم انصرف»» فتنبّه‎ )١( 


20 41:17 (الکیش) - حديث رقم‎ -١4 
٠١5/857 ]۸[ فقيه تغير حفظه قليلًا فى الآخر‎ 

و3 عقر ين ت بن ع الهاشمى» أبو عبد اللّه المدنى المعروف بالصادق» 
مندوق انه رام ١ OR‏ 

-٤‏ (أبوه) محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر المدني 
المعروف بالباقر» ثقة فاضل [5] ١87/١177‏ . 

ه- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخدري الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله تعالى عنهماء وتقدم في 517/1١79‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وحفصء فكوفيان. 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها) : أن فيه أبا سعيد من المكثرين السبعة» 
روى )١170(‏ حيئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عن أبي سَعِيدِ) الخدريٌ رضي الله تعالى ء عنه» أنه (قَالَ: ضَحًى) بتشديد الحاء 
المهملة»› من التضحية (رَسُولُ الله ية بش أَقْرَنّ) أي ذي قرنين (تُجيل) بفتح الفحاء» 
وكسر الحاء المهملةء بوزن كريمء قال الخطابيَ: هو الكريم المختار للفحلة» وأما 
الفحل» فهو عام في الذكورة منهاء وقالوا في ذكورة النحل: فُخال» فرقًا بينه» وبين 
سائر الفحول من الحيوان. انتهى . وقال فى «النهاية» 7/ 5١7-517‏ : المُجيل: هو 
الْمُنجب في ضرابه. وقيل: الذي يُشبه المُحُولة في عظم حَلقّه. : أي كامل الخلقة» 
واختار الفحل على الخصيّ والنعجة طُلّبَ تُبْلهء وعظمه. انت 

وقد أخرج أبو داود في «ستنه» عن أبي عيّاش المعافريٌ» عن جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنهماء قال: ذبح الب كل يوم الذبح كبشين أقرنين» أملحين» 
موجئين . . .» الحديث» وفي إسناده ابن إسحاق» وقد عنعنه» وهو مدلڵس» وأبو عيّاش 
المذكورء قال عنه فى «التقريب»: مقبول. والمو جأ الخصىّ. 

ولا تنافي بينه وبين حديث الباب؛ لإمكان حمله على تعدد الأوقات» قال 
الشوكانيّ : فيه أن النبي اة ضخى بالفحيل» كما ضحى بالخصِيّ. 

(يَمِشى في سَوَادِ) أي في رجله سواد (وَيََكُلُ في سَوَاڍ) أي في بطنه سواد (وَينْظُرُ في 
سَوَادِ) أي حول عيثية سود وباقة أبيضن- وهو أجمل . والله تعالى أعلم بالصواب» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الايا 

ججح ٣۲٤‏ 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديت ا رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤٠/ -٤۳۹١‏ وفى «الكبرى» 448٠‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
٤‏ (ت) فى «الأضاحى» ١415‏ (ق) فى «الأضاحی» ٠ . ۳١۱۱۹‏ 

(المسألة الثالثة) : ف فوائده : ١‏ ْ 

هاا ر اله الله ا اوهو يان ى اش ال 
وهو الجواز. (ومنها): استحباب كون الكبش أقرن. (ومنها): استحباب كونه فحلا 
ويجوز كونه خصيّاء كما تقذم. (ومنها): جواز التضحية بكبش واحدء فما تقدم في 
الحديث الذي قبله من أنه َيه ضحى بكبشين على سبيل الاستحباب» لا الوجوب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أن الكبش الواحد يكفي عن أهل بيت 
الرجل» أم لا؟ : 

ذهب مالك» والليث» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاقء إلى أنه يجوز أن يضحي 
الرجل عن أهل بيته بشاة واحدةء أو بقرة» أو بدنة» وروي ذلك عن ابن عمرء وأبي 
هريرة» قال صالح بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال : 
نعم لا بأس» قد ذبح النبي بي كبشين» فقرب أحدهماء فقال: «بسم الله اللّهم هذا 
عن محمد وأهل بيته»» وقرب الآخرء فقال: «بسم الله اللّهم هذا منك. ولك عمن 
وحدك من أمتي». 

وحكي عن أبي هريرة» أنه كان يضحي بالشاة» فتجيء ابنته» فتقول: عنى» فيقول: 
وعنكِ. وكره ذلك الثوري» وأبو حنيفة ؛ لأن الشاة ل عوع ماق أكن بيهر انغلب فإذا 
اشترك فيها اثنان» لم تجز عنهما كالأجنبيين. 

واحتج الأولون بما رواه مسلم في «صحيحه»» عن عائشة» أن النبي كله أتي 
بكبش؛ ليضحي بهء فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال : «بسم اللّهء اللّهم تقبل من محمدء 
وآل محمد». وعن جابرء قال: ذبح رسول الله يله يوم الذبح» كبشين أقرنين» 
أملحين» موجأين» فلما وجههماء قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» على ملة إبراهيم» حنيفاء مسلماء وما أنا من المشركين» إن صلاتي» 


4۳۹۲ (الكشر ) - حديث رقم‎ - ١ ٤ 
تتم‎ Tro ا ص‎ E E 


ونسكي » ومحياي» ومماتي لله بوت العالمية: لا شريك له وبذلك أمرت» وأنا من 
المسلمين» الهم منك ولك» عن محمد وأمتهء بسم الله واللّه أكبرا» 7 ثم ذبح » رواه أبو 
داود» وأخرج الترمذيٌ» وابن ٠‏ ماجه» عن أبي أيوب» قال: «كان الرجل في عهد النبي 
ية يُضَحَى بالشاة عنه» وعن أهل بيته» فيأكلون» ويُطعمون الناس». قال الترمذيّ: 
حديث حسن صحيح . . ذكره ابن قدامة في «المغني» ۱۳/ ۳٦1-۳٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من جواز التضحية بالشاة 
الواحدة عن أهل بيت الرجل هو الأرجح عندي؛ لقوّة أدلتة+ كنا سمخها.. والله تعالق 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع e‏ 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أفضل الأضاحي : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وأفضل الأضاحي البدنة» ثم البقرة» ثم 
الشاة» ثم شرك في بقرة» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك : الأفضل الجذع 
من الضأنء ثم البقرة» ثم البدنة؛ لأن النبي كيده ضحى بكبشين» ولا يفعل إلا 
الأفضل» ولو علم الله خيرا منه» لَفَدَى إسحاق به. 

قال: ولنا قول النبي بياذ في الجمعة: «من راح في الساعة الأولى» فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» 


فكأنما قب كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة» فكأنما قرّب بيضة». متمق عليه. ولأنه ذبح يقرب به إلى الله تعالى» 
فكانت البدنة منه أفضلء كالهدي» فإنه قد سَلْمَه ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع. فأما 
التضحية بالكبش» فلأنه أفضل أجناس الغنم» وكذلك حصول الفداء به أفضل» والشاة 
أفضل من شرك في بدنة؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية » والمنفرد يتقرب بإراقته 
كله» والكبش أفضل الغنم؛ لأنه أضحية النبي بء وهو أطيب لحما. وذكر القاضي أن 
جَذَّعَ الضأن أفضل» من ثني المعز؛ لذلك؛ ولأنه يُروَى عن النبي بي أنه قال: «نعم 
الأضحية الجذع من الضأن»» أخرجه الترمذيّء وقال: حديث غريب. 

قال الجامع: هو ضعيف؛ لأن في إسناده كدام بن عبد الرحمن» وهو مجهول. 

قال: ويحتمل أن الثني أفضل؛ لقول النبي يَلِهِ: «لا تذبحوا إلا مسنةء فإن عسّر 
عليكم» فاذبحوا الجذع من الضأن»» رواه مسلمء وأبو داود» والنسائيّ» وهذا يدل 
سك لحر ل A A‏ والجذع بدلاء لا يُنتقل إليه؛ إلا 


. 335-150 /١7 راجع «المغني لابن قدامة»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضْحَايا 

جح ۳ 
عند عدم الثني. انتهى كلام ابن قُدامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الأولون» من أفضلية 
البدنة» ثم البقرة» ثم الشاةء أرجح؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

اتا سن استسمان الأضحية» واستحسانها؛ لقول الله تعالى : #دلك وس َم 
شعي لَه انها من تقوف الْمُلُوب » [الحج: ۳۳] » قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
تعتظيمها استسمانهاء واستعظامهاء واستحسانهاء ولأن ذلك أعظم لأجرهاء وأكثر 
لنفعهاء والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض؛ لما روي عن مولاة أبي ورقة 
ست ا قال رسول الله َة : «دم عفراء أزكى عندالله» من دم سوداوين» ؛ 
رواة اخ ENE‏ : دم بيضاءء ا إلى الل من دم ودار E‏ 
لون أضحية النبي وء ثم ما كان أحسن لوناء ذ فهو أفضل . أفاده ابن قدامة في «المغني» 
lg FATE‏ تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب». 

6د عإد +إد 


6 (بَابُ ما تجزىء عَنه الْبَدَنَهُ فى 


الضْحَابَا) 


۳ (أحبرَا خمد بن عَبْدِ اله بن الح قَالَ: حَدُنَنَا مُحَمْدُ بْنُ جَعْفَرِه قَالَ: 
دنا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا سيان اللْْرِيُ» عَن أَبِيه عَن عَبَايَةَ بْنِ رفَاعَةَ بْنِ رَافِع. عن 
جذ راع بْنِ حدِيج» كَالَ : كان وَسُولُ الل يك جل في قشم اتاب > عَشْرًا من الشَّاءِ 
ببعير » قال شُعْبَة : وَأَكبَرُ عِلَمِي اي سَمِغْتهُ من سَمِيدٍ ن مَسْرُوقٍء وَحَدَتَِي به سُْفْيَانُ 


عله وَاللّهُ تَعَالَى َغْلَم). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة' ٤۷1-٤۷١ /٤‏ رقم ۱۸١١‏ . لكن قال 
«كبيرة بنت سفيان4» فليحرّر. 
| (1) حسنه الألباني أيضًاء من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وعزاه إلى أحمد ۲/ ٤۱۷‏ والحاكم 577/4 
بلفظ «دم عفراء الخ» . ج4/ ص٥١٤‏ رقم ا1۸1 , : 


/ 


4-1 لباب ما جزىء َه البدَنَهُ فى الضَّحَايَا) - حديث رقم‎ -١ 


يففض 


و«أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن الْحَكم» الهاشمي المعروف بابن الكردي» أبو الحسين 
البصري» ثقة ]٠١[‏ 587/9 . وامحمد بن جعفر»: هو المعروف بغندر البصريّ» 
ثقة صحيح الكتاب [4]. و«والد سفيان الثوري»: هو سعيد بن مسروق بن خبيب 
الكوفي» ثقة [7]. و«عباية بن رفاعة بن رافع»: هو الأنصاري الزرقي» أبو رفاعة 
المدني» ثقة [۳] "١١7/4‏ . و«جده»: هو رافع بن خديج الحارثئي الأوسي 
الأنصاري» صحابي شهير» تقدم في ٠١١/١١١‏ . 

وقوله: «وأكبر علمي الخ» ماد أن شعة روي هذا الحديث عن سهان غق ابه 
وقال: أكبر ظني أني سمعته من والده أيضًا . 

والحديث متفق عليه ومضى ٤۲۹۹/۱۷‏ ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» ولم 
يبق إلا البحث فيما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما تجزىء عنه البدنة 
فى الضحاياء فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراك في التضحية بالبدنة والبقرة: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» ج: ١۳‏ ص: 750-751: ما 
حاصله : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن البدنة تجزىء عن سبعة وكذلك البقرة» روي ذلك عن 
علي ء وابن عمر» وابن مسعود» وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال عطاء» 
وطاوس› وسالمء والحسن» وعمرو بن دينار» والثوري» والاوزاعي» والشافعي» 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وعن عمر أنه قال * لا نجزرىء نمس واحدة عن سبعة » 
ونحوهُ قول مالك» قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص فى ذلك إلا ابن عمر» وعن 
سعيد بن المسيب: أن الجزور عن عشرة» والبقرة عن سبعة» وبه قال إسحاق؛ لما 
روى رافع» أن النبي يد قسم» فعدل عشرة من الغنمء ببعير» متفق عليه. وعن ابن 
عباس» قال» كنا مع رسول الله َيه في سفرء فحضر الأضحى» فاشتركنا في الجزور 
عن عشرة» والبقرة عن سبعة» حديث صحيح رواه أصحاب السئن. 

واحتج الأولون بما رواه جابر رضي الله تعالى عنه» قال: نحرنا بالحديبية» مع النبي 
ية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله يك 
ع من چ ل لك 
دنذدبح البقرة عن سبعه» نشترك فيهاء رواه مسلمء وهذان اصح من حديثهم. 

وأما حديث رافع» فهو في القسمة» لا في الأضحيةء إذا ثبت هذاء فسواء كان 
المشتركون من أهل بيت» أو لم يكونواء مفترضين» أو متطوعين» أو كان بعضهم يريد 
القربة» وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم. إنما يجزىء عنه نصيبه » فلا تضره 


شرح سنن النسائي - كاب الضَّحَايَا 
هه ۳۲۸ 


نية غيره في عشرة. انتهى كلام ابن قدامة ببعض تصرّف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي ذهب إليه ابن المسيّب» وإسحاق من أن الجزور 
تجزىء عن عشرة هو الأرجح عندي؛ لحديث ابن كاين رضي الله عنهما المذكورء فإنه 
نض في محل النزاع» ولا ينافي حديث جابر رضي الله عنه» فإنه في التمتّعء وحكهما 
مختلف» بدليل أن الشاة الواحدة تكفي عن أهل بيت» في الأضحيّة» دون التمتع. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1- (أ: خْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ن غَرْوَانَ قال : : حَدْنَاالَْضْلْ بْنُ مُوسَىء عَن 
حسَينِ يني ابن واقڍ- عن علباء ِن حمر عن کر عَنٍ ابن عباس ؛ قال : كنا مع 
رَسُولٍ الله ف في سَفَر فَحَصَرَ النْخرٌء اشتَركتا في الْبَعِيرٍ عن عَشَرَة وَالْبَقَرَةِ عَن 
سَبْعَةِ) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ - (محمد بن عبد العزيز بن غَرُوان) , بن أبي رِزمة» أبو عمرو المروزيّ» ثقة ]١١[‏ 


۷ . 
۲- (الفضل بن موسى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت ربما أغرب» من 
کبار ٠٠١ /AYT]‏ . 


۳- (الحسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيٌٍ» ثقة له أوهام [۷] ٤1۳/١‏ . 

-٤‏ (علباء بن أحمر) -بكسر العين المهملة» وسكون اللام» بعدها موخدة» ومدّ- 
اليشكريّ -بفتح التحتانية » وسكون المعجمة- البصريّء صدوق» من القرّاء .]٤[‏ 

روى عن أبي زيد» وعمرو بن أخطب» وعكرمة مولى ابن عباس» والأسود بن 
كلثوم» وعنه أبو علي الرّحَبِيَء وداود بن أبي الْقْرَاتَء والحسين بن واقدء وأبو ليلى» 
عبد الله بن ميسرة» وعَزْرَة بن ثابت» والمنذر بن ثعلبة العبدي. قال أبو طالب» عن 
أحمد بن حنبل: لا بأس بهء لا أعلم إلا خيرا. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . . وهو أحد القراءء له اختيار ذكره الداني . روى له مسلمء 
والأربعة» سوى أبي داودء له في مسلم حديث واحد: «صلى بنا رسول الله َة الفجرء 
ثم صعد المنبر» فخطب» حتى حضرت الظهر. . ٠.‏ الحديث. وله عند المصنف في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-٠‏ (عكرمة) البربري» مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني. ثقة ثبت عالم 
بالتفسير [۳] ۳۲٣/۲‏ . 

1- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ۳٠/۲۷‏ . والله تعالى 


٤۳١۹٤ (يَابُ ما جزىء صن البدَنَهُ فى الضّحَايَا) - حديث رقم‎ - ٥ 


۳۲۹ 


أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوز إلى حسين» وما بعده بصريون» وابن 
عباس» وإن كان مدنيا إلا أنه نزل البصرةء وعكرمة مولاه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي» وفيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
اا )۱۹۹٩(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كنا مَعَ رَسول الله اة في 
سَفْرِه فُحَضَرَ النْحْرُ) أي جاء يوم نحر الأضاحي» وهو العاشر من شهر ذي الحجة 
(فَاشْترَكُنا في الْبَعِيِ) أي في نحره (عَن عَشْرَةٍ» وَالْبَقَرَِ عن سَبْعَةٍ) فيه جواز الاشتراك في 
أضحية ال البق 59 قال الجمهور» وهو الحقّء وخالف فى ذلك ابن عر 
ومالك» وقد تقدّم ذلك في الذي قبله» وفيه أيضًا أن البدنة تجزىء عن العشرة» وبه قال 
ابن المسيّب» وإسحاقء وهو الحقّء كما تقدم تحقيقه أيضًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن امن رصن الله جا نهم هدا ی 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0١/47944-‏ وفي «الكبرى» 4547/١6‏ . وأخرجه (ت) في «الحجّ» 
٠‏ و«الأضاحي» ٠٠١١‏ (ق) في «الأضاحي» ۳٠١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أننست) . 


کډ کډ يت 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
حت 


5- (بَابُ مَا تجزىء عَنهُ الْبَقَرَةٌ فى 


الضَّحَايَا) 


6- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن الْمُنتَّى عَن يَحْتى» عَن عَبْدٍ الْمَلِكِ عن عَطَاءِء عَن 
جَايرء قَالَ: كنا َع مَعَ ابي يا فذح الْبَقَرَهَ عن سَبْعَةِ وَنَشْتَرِكُ فيها»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ وتقدّمواء 
. وايحيى»: هو القطان. و«عبد الملك»: هو ابن أبن سَليمانَ ميسرة, الْعَرْرّمِيَ الكوفيّ. 
و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . وشرح الحديث واضحء واللّه تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-7١1/‏ 87940- وفي «الكبرى» 5587 . وأخرجه (م) في «الحج» ۲۳۲۲ 
ز٤۲۳۲‏ (د) في «الضحایا» ۲٤۲٤‏ و٥٣٤۲‏ و٣۲٤۲‏ (ت) في «الحج» ۸۲۸ 
و«الأضاحي» ٠٤١١١‏ (ق) في «الأضاحي» 7١77‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
TAVA, 55‏ 0007 و1۳۸۵ و۳۹٤1‏ و160 \AVTg‏ (الدارمي» فی 
«الأضاحي» 1874 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ات 


3 جد ڳڍ 


۷ - (دْبْحُ الضْحِيَة قبل الإمام) 


وفي نسخة: اذبح الأضحيّة قبل الإمام». 

- - (أَخْبََنَا هناد بْنُ السَرِي عَن ن ابن أبي رده قَالَ: بٿا بي عن فِرَاسِ » 
عن عَامِر» عَنِ ن راء بن ازب ح وَأَنِبأنا داد ِن ابي هني عَنٍ ن ألشَعْبِيٌ ؛ 
ذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لم ذكر الآخَرٌ قال : ام وَسُولُ الله ى يوم م فَقَالَ: 


۳۳١ 
» فلا يذخ حَتَّى يُصَلَيّ»» مام الي‎ ٠ وجه قَبلَتَنَاء وَصَلَى صَلَاتَئَاء وَنَسَكَ تُسُكتاء‎ 
فال يا رشول انلف إني حلت نُسُكي ؛ لأَطمِمَ الي وَأَهْلَ داري» 0 الي‎ 
وَجِيرَانِي؛ فَقَالُ رَسُولُ الله يكل : «أَعِذْ ذخا آخَرَ قَالَ: ِن عِنْدِي عَنَاقٌ لبن م هی‎ 
حب إَِيّ من شاي لخمء > قَالَ: «اذْبَحَْهَاء فَإِما خَيِرُ سيك زلا تي اة ع‎ 
أَحَد بَعْدَكُ)).‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

-١‏ (هناد بن السريّ) المذكور قبل ثلاثة أبواب. 

- (ابن أبي زائدة) يحيى الهمداني» أبو سعيد الكوفي ثقة متقن» من كبار [971/ 
١6‏ . 

۳- (أبوه) زكريًا بن أبي زائدة خالدء ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني 
الوادعی» أبو يحيى الكوفى» ثقة» يدلس [5] ١١6/97‏ . 

کاود بن أبي هند) القشيري مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة متقن» كان بهم 
بآخره [8] 0۳۸/۲۱ . 

ه- (فراس) بن يحيى الهمداني الخارفي» أبو يحيى الكوفي المكتب» صدوقء ريما 
وهم 505١/59 ]٦[‏ . 

5- (عامر) بن شَرَاحيل» أبو عمرو الشعبيّ الكوفي» ثقة فقيه فاضل مشهور ["] 
AY /55‏ . 

۷- (البراء بن عازب) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله تعالى عنهماء استصغر يوم بدرء ونزل الكوفة» ومات سنة (۷۲)» 
وتقدم في ٠٠١/۸٦‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» داود بن أبي هند» عن الشعبي . (ومنها): أن قوله: «وأنبأنا دواد بن أبي هند» 
معطوف على «أنبأنا أبي»» فيحيى بن زكريًا يروي عن أبيه؛ عن فراس بن يحيى» عن 
عامر الشعبيّ» وعن داود بن أبي هند عن الشعبيّ» والثاني أعلى من الأول؛ لأنه وصل 
إلى الشعبيّ فيه بواسطة. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن في قوله: «فذكر أحدهما ما لم يذكره الآخر)» فائدة حديثيّة» وهو من 
كلام يحيى بن زكريّاء وحاصل المعنى أن كلا من أبيه» وداود بن أبي هند أنبأه بهذا 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الضّحَايَا 


الحديث» ثم إن كلا منهما تفرّد بذكر ألفاظ في الحديث لم يذكرها الآخر. 

ثم إن مثل هذا الإجمال لا يضر في صحّة الحديث؛ لأن كلا منهما ثقة» وإنما يضرٌ لو 
كان أحدهما ضعيفا. 

قال في «تقريب النواوي» مع شرحه «تدريب الراوي»: ۲ ص: ۱٠١-١۱۲٤‏ : ما 

وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه الآخر من شيخ آخرء فروى جملته عنهماء 
مبينا أن بعضه عن أحدهماء وبعضه عن الآخرء غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن 
الآخر جاز» ثم يصير كل جزء منهء كأنه رواه عن أحدهما مبهماء فلا يحتج بشيء منه» 
إن كان فيهما مجروح؛ لأنه ما من جزء منه» إلا ويجوز أن يكون عن ذلك المجروح» 
ويجب ذكرهما حينئذ جميعاء مبينا أن عن أحدهما بعضهء وعن الآخر بعضه» ولا يجوز 
ذكرهما ساكتا عن ذلك» ولا إسقاط أحدهماء مجروحا كان أو ثقة 

ومن أمثلة ذلك : حديث الإفك في «الصحيح»» من رواية 59 حيث قال: 
حدثني عروة» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن 
0 عائشة» قال : وكل قد حدثني طائفة من حديثهاء ودخل حديث بعضهم في 
بعض»2 وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض» فذكر الحديث. انتهى المقصود من 
«التقريب»» و«التدريب». 

وإلى هذا أشار الحافظ السيوط رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَل رَوَى بَعْض حَدِيثٍ عَن رَجُلْ EEE,‏ عن اشر لم جل 

ذلك عن ذبن مُبَيِنًا بلا مَيْرٍْ أجز وَحَذْفُ شَخْص حُظلا 

مُجَرَّحَا يَكُونُ أو مُعَدَلَا وَحَيِتُ جرح وَاجِدٍ لا تَمْبَلَا 

والله تعالى أعلم بالصواب. 

شرح الحديث 

(عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: فام رَسُولُ الله ي يَوْمْ 
الأضحى) وفي الرواية التالية : «خطبنا رسول الله َي يوم النحرء بعد الصلاة» (فَقَالَ : 
«مَنْ وَج وِبْلتَنَا) -بفتح الواو» وتشديد الجيم- : أي وجه وجهه» والمراد استقبل القبلةء 
والمراد أن يكون معنا في هذه الأمور» وقال في «الفتح» : المراد من كان على دين 
ا انتهى (وَصَلَى صَلَانَتَاء وَنَسَكَ نُسْكنَا) أي أراد أن يذبح مثل ذبيحتنا (فلَايَذْبَخ 
تی د ى) أي صلاة العيد (فقَام ځالي) هو أبو بردة/ هانىء بن نيار -بكسر النون» 


TY 


وتخفيف الياء المثئّاة من تحت وآخره راء» واسم جذه عمرو بن عبيد٬»‏ وهو بلويّ» من 
حلفاء الأنصار. وقد قيل: إن اسمه الحارث بن عمرو. وقيل: مالك بن هُبيرة» والأول 
هو الأصح . وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفيَ؛ عن الشعبيّ» عن البراء» قال : 
كان اسم خالي قليلاء فسمّاه النبيّ بيو كثيراء وقال: يا كثيرء إنما نسكنا بعد 
صلاتنا» . . .» ثم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر ضعيف» وأبو بردة ممن شهد العقبة؛ 
وبدرّاء والمشاهدء وعاش إلى سنة اثنتين» وقيل: خمس وأربعين. قاله في «الفتح» 
۱۲4-۱ . 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي عَجلْتُ نُشكي) أي استعجلت في ذبح أضحيتي قبل 
الصلاة (لِأَطْهِمَ أفلي؛ وَأَهْلَ داري» أو) شك من الراوي (أهلي» وَجِيرَانِي» فَقَالُ رَسُولُ 
الله عله : «أعذ ذخا آخَرَ») وفي الرواية التالية : «تلك شاة لحمكء أي ليست أضحيّة 

بل هو لحمء ينتفع به» كما وقع في رواية: « إنما هو لحمء يقدمه لأهله» وفي 
رواية: «ذاك شىء عجلته لأهلك». 

وقد ا الإضافة في قوله: «شاة لحم»» وذلك أن الإضافة قسمان: معنوية» 
ولفظية» فالمعنوية » إما مقدرة بامن»» كخاتم حديد» أو باللام» كغلام زيدء أو بلافي»»› 
كضَرْبٍ اليوم» معناه: ضرب في اليوم. وأما اللفظية فهي صفة» مضافة إلى معمولهاء 
كضارب زيد» وحسن الوجه» ولا يصح شيء من الأقسام الخمسة» في «شاة لحم 
قال الفاكهي : والذي يظهر لي أن أبا بردة» لَمَا اعتقدء أن شاته شاة أضحية» أوقع باز 

في الجواب قوله: «شاة لحم»» موقع قوله: شاة غير أضحية. ذكره في «الفتح» /١١‏ 
۲۸ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أنه لا وجه للاستشكال المذكورء فإن الإضافة 
هنا بمعنى اللام» فيكون المعنى أنها شاة مذبوحة للاستفادة من لحمهاء لا لإقامة السنة 
بالتضحية بهاء وذلك أن القاعدة النحويّة» أن كل ما لا يصلح أن تكون إضافته بمعنى 
«من». أو «في»» فإنها تكون بمعنى اللام» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
«خلاصته) : 

وَالنَانِيِ اجْرُرْ وَانْو «مِن» أو «في» إا لَمْ ضح الا داك وَاللَامَ دا 

لِمَا سِوّى ذَئِئِكَ وَاخصُصٌ الا أو أطه التُعْرِيفٌ بِالذِي تلا 

راجع شروح الألفية لابن عقيل» مع حاشية الخضريٌ ٤-/۳/۲‏ . تستفد» وبالله 
تال التوفيق: 

(قال) أبو بردة (فَإِنّ عِنْدِي عناق لَبَنِ) بفتح العين المهملة» والإضافة إلى اللبن» 
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و«العناق» هي الأنثى من أولاد المعزء » دون المسئّة» وإضافتها إلى اللبن» إما للدلالة 
على أنها صغيرة» ترضع اللبن؛ أو للدلالة على أنها سمينةء أعدّت للبن. . وفي الرواية 
التالية : «فإن عندي عَناقًا جذعةًا» 

وفي رواية البخاريٌ: «إن عندي داجنا جذعة من المعز»» قال في «الفتح» /1١١‏ 
۱۲۹-۸ : والداجن: هي التي تَألّف البيوت» وتستأنس» وليس لها سنّ معين» ولما 
صار هذا الاسم علماء على ما يأف البيوت» اضمحل الوصف عنه» فاستوى فيه 
المذكر والمؤنث» والجذعة تقدم بيانهاء وقد بين في هذه الرواية أنها من المعز. 

قال : والعَئاق -بفتح العين» وتخفيف النون- : الأنثى من ولد المعزء عند أهل اللغةء 
ولم يصب الداودي في زعمه» أن العناق هي التي استَحَقّت أن تحمل» وأنها تطلق على 
الذكر والأنثى» وأنه بَيّنَ بقوله: «لبن»ء أا أنثى. قال ابن التين: غَلِطَ في نقل اللغة» 
وفي تأويل الحديث» فإن معنى «عناق لبن»: أنهبا صغيرة سن» ترضع أمها. 

ووقع عند الطبراني» من طريق سهل بن أبي حثمة» أن أبا بردة» ذبح ذبيحته بسحرء 
فذكر ذلك للنبي كل فقال: «إنما الأضحية ما ذُبح بعد الصلاة» اذهب فَصَحَ»» فقال: 
ما عندي إلا جذعة من المعز. . . الحديث. وزاد في رواية أخرى : هي أحب إلي من 
شاتين». وفي رواية لمسلم من «شاتي لحم . 

والمعنى أنها أطيب لحماء وأنفع للآكلين؛ لِسِمَنِهاء ونفاستها. 

وقد استشكل هذا بما ذُكر أن عتق نفسين أفضل» من عتق نفس واحدة» ولو كانت 
أنفس منهما. 

وأجيب بالفرق بين الأضحية والعتق» أن الأضحية يُطْلَّبٍ فيها كثرة اللحمء فتكون 
الواحدة السمينة أولى من الهزيلتين» والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك الرقبةء 
فيكون عتق الإثنين أولى من عتق الواحدة» نعم إن عرض للواحد وصف يقتضى رفعته 
على غيره» كالعلم» وأنواع الفضل المتعدي» فقد جزم بعض المحتقين بأنه أولى؛ 
لعموم نفعه للمسلمين. ووقع في رواية أخرى: وهي خير من مسنة»» وحكى ابن التين 
عن الداودي أن المسنة التي سقطت أسنانها للبدل» وقال أهل اللغة: المسن اَي الذي 
يُلقي سنه» ويكون في ذات الخف» في السنة السادسة» وفي ذات الظلف والحافر» في 
السنة الثالثة . وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في الثالثة» فهو نبي ومسن . ذكره 
في «الفتح». 

(هِي أحَبُ إِلَيَ من شات لَخم) أي لكونا أطيب» وأنفع؛ لسمنها (ثَالَ: «اذْبَحْهَاء 
فنا خَيِرُ تييكتيك) أي خير ذبيحتيك» حيث تجزي عن الأضحيّة. بخلاف الأولى (وَلَا 
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تَقضي) بفتح أوله» من القضاء: أي لا تؤذيء ولا سقط يقال: قضيتٌ ج 
والدينَ: أدّيته» قال 1 تعالى : قدا فَصَيْسّم نَنَايِكَكُْ» الآية [البقرة: ]٠٠١‏ : أ 
أديتموهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداءء كما قوله 978 إا فَصَيْثُمٌ الصَّلرة» 0 
[النساء : ]٠١‏ : أي أذيتموهاء واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج 
وقتها المحدود شرعاء والأداء إذا فُعلت في الوقت المحدود» وهو مخالف للوضع 
اللغريّ» لكنه اصطلاحٌ للتمييز بين الوقتين. قاله الفَيَوميَ (جَذَعَةَ عَن أَحَدٍ بَعْدَكُ) وفي 
الرواية التالية: «ولن تجزي عن أحد بعدك»: وهو بفتح أوله» غير مهموز: وهو بمعنى 
انَقَضِي2» يقال: جزا عني فلانٌ كذا: أي قَضَى ومنه : لا ری فس عن میں سا الآية 
[البقرة :44] : أي لا تقضي عنها. قال ابن بَريّ : الفقهاء يقولون: لا تجزىء -بالضمء 
والهمز- في موضع لا تقضي. والصواب بالفتح» وترك الهمزء قال: لكن يجوز الضم 
والهمزء بمعنى الكفاية» يقال: أجزأ عنك. وقال صاحب «الأساس»: بنو تميم 
يقولون: البدنة و عن سبعة» بضم أوله» وأهل الحجاز تجزي بفتح أولهء وبهما 
ُرئ: لا ری فس عن تنس ًا . وفي هذا تَعَقَّبِ على من نقل الاتفاق» على منع 
ضم أوله. قاله في «الفتح» ١١4/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديت البراء بن غارب :رمي الله الى نيما هذا متلق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -/595/11: و۳۹۷٤‏ وفى «كتاب العيدين» ١557/48‏ و559١و5481١1-‏ 
وفي «الکبری» ٤٤۸1/۱۸‏ و۸۷٤٤‏ وفي «العيدين» ١174‏ و۳٠۱۸‏ . وأخرجه (خ) في 
«العیدین» ٩۱‏ و٩‏ و٥1٩‏ و۹1۸ و۹۷۷ و9487 و«الأضاحی» 0015 و۰٦٥٥‏ 
و۳ و٦٥٥٥‏ و«الأيمان والنذور» 11۷۳(م) في «الأضاحي» o‘ tot‏ 
و٤‏ و و و۷ و۸ و۹٤٩٥‏ (د) فى «الضحایا» ۲۸۰۰ 
و5801 (ت) في «الأضاحي» ١5١8‏ . والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ذبح الضّحيّة قبل 
الإمام» وهو عدم الجوازء وسيأتي اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى . (ومنها): أنه اسنّدل به على وجوب الأضحية» على من التزم الأضحية» فأفسد 
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ما يُضحّي به» ورده الطحاوي بأنه لو كان كذلك» لتعرض إلى قيمة الأولى ليلزم 
بمثلهاء فلما لم يُعتبر ذلك دل على أن الأمر بالإعادة» كان على جهة الندب» وفيه بيانَ 
ما يجزي في الأضحية» لا على وجوب الإعادة. 

(ومنها): أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي بء وأنه قد يحص بعض أمته 
بحكمء ويمنع غيره منه» ولو كان بغير عذر. (ومنها): أن خطاب الشارع للواحد يعم 
جميع المكلفين» حتى يُظهر دليل الخصوصية؛ لأن السياق يُشعر بأن قوله لأبي بردة: 
«ضَحٌ به» -أي بالجذع- لو كان يفهم منه تخصيصه بذلك» لما احتاج إلى أن يقول له: 
«ولن تجزى عن أحد بعدك»» ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في 
الحكم المذكورء لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ» وهو قويّ. ْ 

(ومنها): أن من ذبح قبل الصلاةلم يجزئه» ولزمه البدلء قال ابن قدامة رحمه الله 
تعالى: وهذا محمول على الأضحية الواجبة بنذرء أو تعيين» فإن كانت غير واجبة 
بواحد من الأمرين» فهي شاة لحم ولا بدل عليه إلا أن يشاء؛ لأنه قصد التطوع› 
فأفسده» فلم يجب عليه بدله» كما لو خرج بصدقة تطوع» فدفعها إلى غير مستحقهاء 
والحديث يُحمل على أحد أمرين: إما على الندب» وإما على التخصيص بمن وجبت 
عليه» بدليل ما ذكرنا » فأما الشاة المذبوحة فهي شاة لحم» كما وصفها النبي ي 
معناه: يصنع بها ما شاءء كشاةٍ ذبحها للحمهاء لا لغير ذلك فإن هذه إن كانت 
واجبة» فقد لزمه إبدالهاء وذبح ما يقوم مقامهاء فخرجت هذه عن كونها واجبة» 
كالهدي الواجب» إذا عطب دون محلهء وإن كان تطوعاء فقد أخرجها بذبحه إياها قبل 
محلها عن القربة» فبقيت مجرد شاة لحم» ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية» 
كالهدي إذا عطب. لا يخرج عن حكم الهدي على رواية» حدس اشاة 
لحم أي في فضلهاء وثوابها خاصة» دون ما يصنع بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال کک وال تعالى ا 

(ومنها): أنه استدل بقوله: «اذبح مكانها أخرى». وفي لفظ : «أعد نسکا»» وفي 
لفظ: «ضَمحّ بها»» وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر بالأضحية» على وجوب 
الأضحية» قال القرطبي في «المفهم»: ولا حجة في شيء من ذلك» وإنما المقصود بيان 
كيفية مشروعية الأضحية» لمن أراد أن يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع 
خطأء أو جهلاء فبَيّن له وجه تدارك ما فرّط منه» وهذا معنى قوله: «لا تجرى عن أحد 
بعدك»: أي لا يحصل له مقصود القربة» ولا الثواب» كما يقال في صلاة النفل: لا 
تجزى الا بطهارة» وستر عورة» قال: وقد استدل بعضهم للوجوب بأن الأضحية من 
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شريعة إبراهيم يم الخليل» وقد أمرنا باتباعه . ولا حجة فيه ؛ لأنا نقول بموجبه» ويلزمهم 
الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة» ولا سبيل إلى علم ذلك» ولا دلالة في 
e ss‏ 
جوارٌ الاكتفاء في الأضحية بالشاة ارا عن ا وعن أهل بیته» وبه قال 
الجمهور» وعن أبي حنيفة » والثوري: يكره» وقال الخطابي لا يجوز أن يضحى بشاة 
واحدة عن اثنين » راغي بشي ما ذل موه عدوت يان رقي الله ج16 : اضخى رسول 
الله ية عن نسائه بالبقرا, رواه البخاري . وتعقب أن النسخ لا يثبت يثبت بالاحتمال. 

(ومنها): أن فيه أن العمل وإن وافق نية حسنةء E‏ وقع على وفق 
الشرع:, (ومنها): أن فيه جوارٌ أكل اللحم يوم العيدء من غير لحم الأضحية؛ لقوله: 
«إنما هو لحم قذمه لأهله». (ومنها): أن فيه كرم الرب سبحانه وتعالى؛ لكونه شرع 
لعبيده الأضحية» مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخارء ومع ذلك فأثبت لهم 
الأجر في الذبح» ثم من تصدق أثيب» وإلا لم يأثم . 

(ومنها): أن فيه تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية» لكن وقع 
في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي حديث عقبة بن عامر» كما 
تقدم قريبا: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك»» قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة 
محفوظة» كان هذا رخصة لعقبة» كما رخص لأبي بردة. قال الحافظ : وفي هذا الجمع 
نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم فأيُّما تَقَدّمِ على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» 
وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صَدَّرَ لكل منهما في وقت واحدء أو تكون خصوصية 
الأول نُسِخت بثبوت الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع لغيره صريحاء وقد انفصل ابن التين» وتبعه القرطبي» عن هذا الإشكال 
باحتمال أن يكون العتود» كان كبير السن» بحيث يجزيء» لكنه قال ذلك بناءً على أن 
الزيادة التي في آخرهء لم تقع له ولا يتم مراده مع وجودهاء مع مصادمته لقول أهل 
اللغة في العتود. وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين» فضعف الزيادة» وليس 
بجيد» فإنها خارجة من مخرج الصحيحء فإنها عند البيهقي» من طريق عبد الله 
البوشنجي » أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه» وسائر فنون العلم» رواها عن يحيى 
ابن بكيرء عن الليث» بالسند الذي ساقه البخاري» ولكنى رأيت الحديث في «المتفق 
للجوزقي»؛ من طريق عبيد بن عبد الواحد» ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحانء 
كلاهما عن يحيى بن بكير» وليست الزيادة فيه» فهذا هو السر في قول البيهقي: ! 
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كانت محفوظة» فكأنه لَمَا رأى التفردء خشي أن يكون دخل على راويباء حديث في 
حديث. وقد وقع في كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة» أو خمسة. 
وال الجمعَ› ولیس بمشکل› فإن الأحاديث التي وردت في ذلك. ليس فيها 
التصريح بالنفي» إلا في قصة أبي ر في الما رفي قفا عنية بن غار في 
البيهقي › وأما ما عدا ذلك فقد أخرج أبو داودء وأحمدء وصححه ابن حبان» من 
حديث زيد بن خالد: أن النبي بيو » أعطاه عتودا جذعاء فقال: «ضح به»» فقلت: إنه 
جذع. أفأضحي به؟ قال: انعم» »> ضح به» فضحيت به . لفظ أحمد» وفي «صحيح ابن 
حبان»» وابن ماجه» عن طريق عباد بن تميم» عن عويمر بن أشقرء أنه ذبح أضحيته ‏ 
قبل أن يغدو يوم الأضحىء فأمره النبي ية ٠‏ أن يعيد أضحية أخرى. وفي الطبراني 
الأوسط. من حديث ابن عباس : أن النبي ياء أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاء من 
المعز» فأمره أن يُضخي به. راخرج الا من حديث عائشة» وفي سنده ضعف› 
ولأبي يعلى» والحاكم» من حديث أبي هريرة : : أن رجلا قال : E‏ هذا جذع 
من الضأن مهزول» وهذا جذع من المعز سمين» وهو خيرهماء أفأضحي به؟» قال : 
ضح به» فإن لله الخير». وفي سنده ضعف . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» وبين حديثي 
أي بردة» وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع 

من المعز لا يجزي» واختّصٌ أبو بردة» وعقبة بالرخصة في ذلك» وإنما قلت ذلك؛ 
لأن بعض الناس» زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة» وأبا بردة في ذلك» والمشاركةٌ إنما 
وقعت في مطلق الإجزاء» لا في خصوص منع الغير. 

ومنهم من زاد فيهم: عويمر بن أشقر» وليس في حديثه إلا مطلق الإعادة؛ لكونه 
ذبح قبل الصلاة. وأما ما أخرجه ابن ماجه» من حديث أبي زيد الأنصاري : أن رسول 
الله ية قال لرجل من الأنصار: «اذبحهاء ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك». فهذا 
يحمل على أنه أبو بردة بن نيارء فإنه من الأنصار. وكذا ما أخرجه أبو يعلىء 
والطبراني» من حديث أبي جحيفة: أن رجلا ذبح قبل الصلاة» فقال رسول الله اة : 
١لا‏ تجزى عنك». قال: إن عندي جذعةء فقال: «تجزى عنك. ولا تجزي بعد فلم 
يثبت الإجزاء لأحده ونفيه عن الغير» إلا لأبي بردة» وعقبة» وإن تعذر الجمع الذي 
قدمته» فحديث أبي بردة أصح مخرجا. والله أعلم . 

قال الفاكهي : ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم» وكشف السر فيه. 

وأجيب بأن الماوردي قال: إن فيه وجهين: [أحدهما] : أن ذلك كان قبل استقرار 
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الشرعء فاستثنى . [والثاني] : أنه عَلِمَ من طاعته» وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه . 

قال الحافظ : وفي الأول نظر؛ لأنه لو كان سابقاء لامتنع وقوع ذلك لغيره» بعد 
التصريح بعدم الإجزاء لغيره» والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره» كما تقدم . انتهى 
کلام الحافظ في «الفتح» 370-51 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا البحث الذي تقدّم من الحافظ بحث نفيسٌ جذاء 
وخلاصته أن الجذع من الضأن لا يُجوز التضحية بهء إلا لمن خصّه الشارع» وهما أبو 
بُردة بن نيار» وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهماء ومن عداهما ممن رُوي أنه از 
أمره أن يُضحَي بالجذع» فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن التضحية به. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الأضحيّة : 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا مضى من غبار يوم العيدء قدر ما تَحلَ فيه الصلاة» وقدر 
الصلاة والخطبتين تامتين» في أخف ما يكون» فقد دخل وقت الذبح» ولا يعتبر نفس 
الصلاةء لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم» وهذا مذهب الشافعي» وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أن من شرط جواز التضحية» في حق أهل المصرء صلاةً الإمام؛ 
وخطبَتهُ؛ رُوي نحوٌ هذا عن الحسن» والأوزاعي» ومالك وأبي حنيفة» وإسحاق» 
زهو فاش كلام اعت ها زوى دن نين عبدالله الل أن الى كله قال سن 
نخ قبل أن يلي فاد مكاما أخرين» دوعن لرا قال : قال رول الله ب اسن 
صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك» ومن ذبح قبل أن يصلي» فليُعد 
مكانها أخرى»., متفق عليه» وفي لفظ قال: إن أول نسكناء في يومنا هذا الصلاة؛ ثم 
الذبح» فمن ذبح قبل الصلاة» فتلك شاة لحم قدمها لأهله؛ ليس من النسك في شي,»› 
وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة. 

وذهب عطاء إلى أن وقتها إذا طلعت الشمس؛ لأنها عبادة» يتعلق آخرها بالوقت» 
فتلعق أولها بالوقت» كالصيام. 

وقال أبو حنيفة: أول وقتها في حقهم» إذا طلع الفجر الثاني؛ لأنه من يوم النحرء 
فكان وقتها منه كسائر اليوم. 

قال ابن قُدامة : والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن وقتهاء في الموضع الذي يُصَلَى 
فيه بعد الصلاة؛ لظاهر الخبرء والعمل بظاهره أولى» فأما غير أهل الأمصار والقرى» 
فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة» والخطبة بعد الصلاة؛ لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر» 
فوجب الاعتبار بقدرها. 
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قال ابن قدامة : فإن لم يصل الإمام في المصر لم يجز الذبح» حتى تزول الشمس؛ 
لأمبا حينئذ تسقطء فكأنه قد صَلّىء وسواء ترك الصلاة عمداء أو غير عمد؛ لعذر أو 
غيره. 

فأما الذبح في اليوم الثاني» فهو في أول النهار؛ لأن الصلاة فيه غير واجبةء ولأن 
الوقت قد دخل في اليوم الأول» وهذا من أثنائه. فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرهاء وإن 
صلى الإمام في المصلى» واستخلف من صلى في المسجد» فمتى صَلُوا في أحد 
الموضعين» جاز الذبح ؛ لوجود الصلاة التي يَسقّط بها الفرض» عن سائر الناس» فإن 
ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة» أجزأ في ظاهر كلام أحمد؛ لأن النبي ية عَلّقَ المنع على 
فعل الصلاةء فلا يتعلق بغيره» ولأن الخطبة غير واجبة» وهذا قول الثوري. انتهى 
المقصود من كلام ابن قدامة باختصار» وتصرّف. 

وقال في «الفتح» -عند قوله: «فلا يذبح» حتى ينصرف»-: ما نصّه: تمسك به 
الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة؛ وإنما شرطوا فراغ 
الخطيب؛ لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة» في هذه العبادة» فيعتبر مقدار الصلاة 
والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمس»› فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن 
الأضحية» سواء صلى العيد أم لاء وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لاء ويستوي في ذلك 
أهل المصر والحاضر والبادي. ونقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي» والشافعي: لا 
تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام» وهو معروف عن مالك والأوزاعي» لا الشافعي . 
قال القرطبي : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما رأى الشافعي» 
أن من لا صلاة عيد عليه» مخاطب بالتضحية» حمل الصلاة على وقتها. وقال أبو 
حنيفة» والليث: لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدهاء ولو لم يذبح الإمام» وهو خاص 
بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادي» فيدخل وقت الأضحية في حقهم» إذا طلع 
الفجر الثاني . وقال مالك: يذبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهم» فإن نحروا قبل 
أجزأهم . وقال عطاءء وربيعة: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال أحمدء 
وإسحاق : إذا فرغ الإمام من الصلاةء جازت الأضحية» وهو وجه للشافعية» قويّ من 
حيث الدليل» وإن ضعفه بعضهم» ومثله قول الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام» قبل 
خطبته» وفي أثنائهاء ويحتمل أن يكون قوله: «حتى ينصرف»» أي من الصلاة» كما في 
الروايات الأخرء وأصرح من ذلك: ما وقع عند أحمد» من طريق يزيد بن البراءء عن 
أبيه رفعه: إنما الذبح بعد الصلاة» ووقع في حديث جندب» عند مسلم: «من ذبح 
قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى»» قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر في اعتبار 
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فعل الصلاة» من حديث البراءء أي حيث جاء فيه: «من ذبح قبل الصلاة»» قال: لكن 
إن أجريناه على ظاهره» اقتضى أن لا تجزىء الأضحية » في حق من لم يصل العيدء فإن 
ذهب إليه أحدء فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث» وإلا وجب الخروج عن هذا 
الظاهرء في هذه الصورة» ويبقى ما عداها في محل البحث. وتعقب بأنه قد وقع في 
صحيح مسلم» في رواية أخرى: «قبل أن يصلي»» أو «نصلي» بالشك» قال النووي: 
الأولى بالياءء والثانية بالنون» وهو شك من الراوي» فعلى هذا إذا كان بلفظ «يصلي»؛ 
ساوى لفظ حديث البراءء في تعليق الحكم بفعل الصلاة. قال الحافظ : وقد وقع عند 
البخاري» في حديث جندب2 في «الذبائح» بمثل لفظ البراء» وهو خلاف ما يوهمه 
سياق صاحب «العمد ة»» فإنه ساقه على لفظ مسلم» وهو ظاهر في اعتبار فعل الصلاة» 
فإن إطلاق لفظ الصلاة؛ وإرادة وقتها خلاف الظاهرء وأظهر من ذلك قوله: «قبل أن 
نصلي»» بالنون وكذا قوله: «قبل أن ننصرف»ء سواء قلنا من الصلاة» أم من الخطبة. 
واذَعَى بعض الشافعية أن معنى قوله بي : «من ذبح قبل أن يصلي» فليذبح مكانها 
أخرى»ء أي بعد أن يتوجه من مكان هذا القول؛ لأنه خاطب بذلك من حضرهء فكأنه 
قال : من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة» فليذبح أخرى» أي لا يعتد بما ذبحه» 
ولا يخفي ما فيه. وأورد الطحاوي ما أخرجه مسلمء من حديث ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابرء بلفظ: «أن النبي بيو > صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال» 
فنحرواء وظنوا أن النبي كَل > قد نحر فأمرهم أن يعيدوا»» قال: ورواه حماد بن 
سلمةء عن أبي الزبير» عن جابر» بلفظ : «أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله يا 
فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة»» وصححه ابن حبان» ويشهد لذلك قوله في حديث 
البراء: إن أول ما نصنع» أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع» فننحراء فإنه دال على أن وقت 
الذبح يدخل بعد فعل الصلاة» ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام» ويؤيده من طريق 
النظرء أن الإمام لو لم ينحرء لم يكن ذلك مسقطا عن الناس مشروعية النحرء ولو أن 
الإمام نحر قبل أن يصلي» لم يجزئه نحره» فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية 
سواء . وقال المهلب : إنما كره الذبح قبل الإمام؛ لئلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة. 
انتهى ما في «الفتح»". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح -كما تقدّم تصحيحه عن 
ابن قدامة رحمه الله تعالى- أن وقتهاء في الموضع الذي يُصَلَى فيه العيدُ بعد الصلاة؛ 
لظاهر الخبرء فإن العمل بظاهر الخبر مهما أمكن هو الواجبء فأما غير أهل الأمصار 
والقرى» فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة» والخطبة بعد الصلاة؛ إذا كانوا لا يُصلون 
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صلاة العيد» حيث كان مذهبهم عدم مشروعيّتها في حقّهم. فوجب الاعتبار بقدرها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في آخر وقت الأضحية : 

ذهبت طائفة إلى أن آخره اليوم الثاني من أيام التشريق» فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم 
العيد» ويومان بعده» وهذا قول عمرء وعلي» وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» 
واش قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد» من أصحاب رسول الله كلاف وفي 
رواية قال: خمسة من أصحاب رسول الله بء ولم يذكر أنساء وهو قول مالك 
والثوري» وأبي حنيفة . 

واحتج هؤلاء بأن النبي ية هى عن اخار الأضاحي فوق ثلاث ولا يجوز الذبح 
في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه» ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه» فلم تجز 
التضحية فيه كالذي بعده» ولأنه قول من دُكر من الصحابة» ولا مخالف لهم إلا رواية 
عن علي» وقد روي عنه ما يوافق الأولين. 

وتُعقّب بأن النهي عن الاذخار فوق ثلاث؛ لا يستلزم النهي عن الذبح؛ لأن النهي 
إنما ورد لأجل أن يتصدّقوا باللحم على المحتاجين» وهذا لا يمنع الذبح» بل يقتضيه» 
ودعوى عدى مخالفة الصحابة للمذكورين غير صحيحة. 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى -بعد ذكر احتجاجهم بما ذُكر من عدم 
المخالف لهؤلاء الصحابة-: ما نضّه: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» لا يُعرف لهم مخالف» فکیف» ولا يصحّ شيء مما ذكرناء 
إل فن اس وحده على ما بنا قبل؟» وإن كان هذا إجماعاء فقد خالف عطاء» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن» والزهريّ» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار 
الإجماع. وأف لكل إجماع يخرّج عنه هؤلاء . وقدروينا عن ابن عباس ما يدل على خلافه 
لهذالاالقول. انتهى «المحلى؛ ۳۷۸/۷ . 

وذهبت طائفة إلى أن آخره آخر أيام التشريق» وإليه ذهب الشافعي» وبه قال عطاءء 
والحسن؛ لأنه روي عن جبير بن مطعم: أن النبي بيا قال: «أيام منى كلها مَْسَرٌ 
ولأنها أيام تكبير وإفطارء فكانت محلا للنحر كالأولين. 

وتعقَبِ بأن الحديث إنما هو: «ومنى كلها منحر»؛ ليس فيه ذكر الأيام» والتكبير أعم 
من الذبح. وكذلك الإفطارء بدليل أول يوم النحرء ويوم عرفة يوم تكبير» ولا يجوز 
الذبح فيه. 

وذهب ابن سيرين إلى أنه لا تجوز الأضحية إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة 
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عيدء فلا تجوز إلا في يوم واحدء كأداء الفطرة يوم الفطرء وبه قال سعيد بن جبير» 
وجابر بن زيد» في حقّ أهل الأمصار. وحق في أهل منى كالقول الأول. 

وذهب أبو سلمة بن عبدالرحمن» وعطاء بن يسار إلى أنه تجوز التضحية إلى هلال 
محرم» وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : كان الرجل من المسلمين» يشتري أضحية» 
فيسَمَنهاء حتى يكون آخر ذي الحجة» فيضحي بأ روأه الأمام أحمد» بإسناده» وقال: 
هذا الحديث عجيب» وقال: أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام''" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعطاء بن يسار» وروي عن علي رضي الله تعالى عنه» من جواز التضحية إلى هلال 
و ل لقوّة أدلته» فقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» من طريق يحيى بن 
أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم التيميّ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
وسليمان بن يسارء قالا حميعًا: بلغنا أن رسول الله ية قال : «الأضحى إلى هلال 
المحرّم لمن أراد أن يستأني بذلك»» قال ابن حزم هذا من أحسن المراسيل» وأصخهاء 
فيلزم الحنفيين» والمالكيين القول به» وإلا فقد تناقضوا. انتهى . 

قال الجامع: وهذا المرسل يعضده ما أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» من طريق 
أحمد بن حنبل» عن عباد بن العوّام» قال: أخبرني يحيى بن سعيد» وهو الأنصاريّء 
قال: سمعت أبا أمامة بن سهل» قال: «كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة 
فيُسمَنهاء ويذبحها فى آخر ذي ا 

فهذا أثر صحيح ١‏ وقد علقه البخاريّ في اصحيحه» بصيغة الجزم »وأبو ا من 
كبار التابعين» وله رؤية» قد أخبر بأن ذلك كان فعل المسلمين» »> فصحح الاحتجاج 
بالمرسل المذكور؛ لاعتضاده» عند من لا يحتجٌ به إلا إذا اعتضد. 

والحاصل أن الحقّ جواز التضحية إلى آخر ذي الحجة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في زمن ذبح الأضحية : 

ذهبت طائفة إلى أنه النهار» دون الليل» قال ابن فدامة : نص عليه أحمد» فى رواية 
الأثرم» وهو قول مالك» وروي عن عطاء ما يدل عليه. قال: وحكي عن أحمد رواية 
أخرى» أن الذبح يجوز ليلاء وهو اختيار أصحابنا المتأخرين» وقول الشافعي» 


/۷ وعلقه البخاريّ في «صحيحه» في «باب أضحية النبئ َة بكبشين . . . . من «كتاب الأضاحي»‎ )١( 
. 
. «كتاب الأضحية»‎ ١١14/١١ راجع «الفتح؛‎ )۲( 
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وإسحاق» وأبي حنيفة» وأصحابه؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي» فأشبه النهار. 

ووجه الأول قول الله تعالى : ويڌڪروا اسم آله يه ايام علوت عل ما رَرَقَهُم م 
بَهِيمَةٍ ان4 [الحج :۲۸] » وروي عن النبي بء أنه هى عن الذبح بالليل» ولأنه 
ليل يوم يجوز الذبح فيه فأشبه ليلة يوم النحرء ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في 
الغالب» فلا يفرق طرياء فيفوت بعض المقصود» ولهذا قالوا: يكره الذبح فيه» فعلى 
هذا إن ذبح ليلا لم يجزئه عن الواجب» وإن كان تطوعاء فذبحها كانت شاة لحم» ولم 
تكن أضحية» فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه 
الله تعالى فى «المغنى» ۱۳/ ۳۸۷-۳۸۲٤‏ بتصرّف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجوز الذبح ليلا هو الأرجح؛ لأنه 
ليس هناك نص يمنع من ذلك؛ والآية ليس فيها التعرّض للنهي عن ذلك أصلاء وما 
ذكروه من الحديث غير ثابت» فقد أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير»» وفيه سليمان 
ابن سلمة الْحَبَائريّ» وهو متروك» كما قاله الحافظ أبو بكر الهيثميّ في «مجمع الزوائد 
۳/٤‏ بل كذبه بعضهم» كما في «الميزان» للذهبن؟/ ۲۱۰-۲۰۹ فتنبّه. وقد حقّق 
المسألة أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في «كتابه المحلّى؛ ۷/ /الالا-و/ام#- 
مرجِحًا الجواز إلى هلال محرّم» ليلا ونمارّاء فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا فات وقت الذبح: 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا فات وقت الذبح» ذبح الواجب قضاء» وصنع به ما يصنع 
بالمذبوح في وقته» وهو مخير في التطوع» فإن فرق لحمها كانت القربة بذلك. دون 
الذبح؛ لأنها شاة لحم» وليست أضحية» وبهذا قال الشافعي» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : يسلمها إلى الفقراء» ولا يذبحهاء فإن ذبحها فرق لحمهاء وعليه 
أرش ما نقصها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته. 

واحتج الأولون بأن الذبح أحد مقصودي الأضحيةء فلا يسقط بفوات وقته» كتفرقة 
اللحم» وذلك أنه لو ذبحها في الأيام» ثم خرجت قبل تفريقها فرّقها بعد ذلك » ويفارق 
الرقوف» والرمي» ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي هو الذي قاله الأولون. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : إذا وجبت الأضحية بإيجابه لهاء فَضَلْتء أو سُرقت بغير تفريط منه» فلا 
ضمان عليه؛ لأنها أمانة في يده فإن عادت إليه ذبحهاء سواء كان في زمن الذبح» أو 
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فيما بعده. ذكره ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني» ۱۳/ ۳۸۸-۳۸۷ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الم اا وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

07م - (أَخْبَرَنَا َيه َة قَالَ: حَدَّتَنَا أ الأخوّص». عن مَلْصور» عن ع عَنِ الشْغبِي» 7 
الْبَرَاءِ ن عَازب» ال : عَطَبنَ رَسُولُ الله ل بوم النْخر» بَعْدَ الصّلاق» م قَالَ: ٠‏ 
صَلَّى صَلَانَنَاء وَنَسَكَ تُسْكَنَاء فَقَذْ أَصَابَ السك وَمَن سك قَبِلَ الصلاةء نيك ا 
لخم فَقَالَ أَبُو ُردَة: يا رَسُولَ الى وال لَقَدْ نَسَكْتُء قَبْلَ أن أخْرْج إلى الصَّلَاق 
وَعَرَفْتُ أن ايوم َم أكلٍ وَشْرْبٍء فَتَمَجْلْتُء ٠‏ تَأكلتُ. وَأَطْمَمْتُْ أغلي؛ وَجِيرَاني» فَقَالَ 
رَسُولٍ الله اة : ابلك غا ل قال : ِن عِنْدِي عَنَاقَا جَذَعَةَ خير من شاي لْحم» 
ُهل تجزئ عَئي؟ قَالَ: انْمَمْ وَلَنْ زي عن أَحَدٍ بَعْدَكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 
غير مرّة. 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُّلِيم الحنفيّ الكوفيَ. و«منصور»: هو ابن المعتمر. 

وقوله: «أبو بُردة» بضِمٌ الموخدة» وسكون الراءء هو هانىء بن يار الأنصاريّ 

وقوله: «فإن عندي عنافا جذعة»., قال الكرمانتن: «جذعة» صفة للعناق» ولا يقال: 
عناقة؛ لأنه موضوعٌ للأنثى من ولد المعزء أل اه إلى التاء الفارقة بين المذكر 
والمؤنّث. انتهى 

وقوله: «قال: نعم ولن تجزي الخ» وفي رواية للبخاري : «قال: اذبحهاء ولا تصلح 
لغيرك» وفي رواية : «أأذبحها؟. قال: نعم» ثم لا تجرى عن أحد بعدك»» وفي حديث 
سهل بن أبى حثمة: «وليس فيها رخصة لأحد بعدك». 

وقوله: «عن أحد بعدك» قال الكرمانن: هذا من خصائص أبي بردة» كما أن قيام 
شهادة خزيمة مقام الشهادتين» من خصائص خزيمة» ومثله كثير في الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . وقال الخطابيّ : هذا من النبي ية تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد» 
وليس من باب النسخ» فإن النسخ إنما يقع عامًا للأمّة» غير خاصٌ ببعضهم . انتهى"" . 

والحديث متَفنٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
LS‏ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَثََا ابن عليه قال : حَدَّثََا بوب عَن 
مُحَمّدِء عن أَنّسء قَالَ : قال رول الله يدِيَوْمَ الأخر : «مَنْ كان ذَبَحَ قَبْلَ الصلاةء فَلْيِعِدْ؛, 


. ۲۲۳/۷ راجم «زهر الربى»‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الد لْضْحَايَا 


مام جل : قَقَالَ : : يا رَسُول اللّء هَذَا يَوم E‏ 
رَسْولَ الله يا صَدّقَُ قَالَ : عِنْدِي جَذَعَةٌ» هی هي أَحَبٌ لي من شَائنٍ لخم . فَرَخَصّ لَه قَلَا 
اذري» لفت رُخصتة مَنْ سواه م لا؟ نم انكقاً إلى کف كَبْشَيْنء فَذْبَحَهُمَاه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۲۲/۲۱ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدَّؤْرقيّ» أبو يوسف البغدادي» ثقة‎ -١ 

۲- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسَّمء أبو بشر البصريّ» ثقة ثبت [۸] /١8‏ 
48 . 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى»» وفي «الكبرى»: «حدثنا ابن عَليّة)» وهو 
الذي في «تحفة الأشراف» ١‏ “-ح“- ووقع في النسخة الهنديّة بدله: «حدثنا حماد بن 
زيد»» والظاهر أن كليهما صواب» وذلك لأن البخاريٌ أخرج الحديث بالطريقين جميعًاء 
فأخرجه عن مسدد» وعليّ بن المدينيّ» وصدقة بن الفضل ثلاثتهم عن إسماعيل ابن 
عليّة؛ عن أيوب عن ابن سيرين» عن أنس رضي الله تعالى عنه» وأخرجه أيضًا عن 
حامد بن عمر» عن حماد بن زيدء عن أيوب» به» وكذا أخرجه مسلم بالطريقين جميعَاء 
فلعل المصئف أيضًا أخرجه بهما جميعًا. واللّه تعالى أعلم. 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة» من 
رالغاد المتاد 161 £۸7 . ۰ 

]۳1 (محمد) بن سيرين» أبو بكر الأنصاري مولاهم البصري» ثقة ثبت عابد‎ -٤ 
: . 0۷/1 

ه- (أنس) بن مالك الأنصاري» أبو حمزة الخادم رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها)*. أنه من عتماسيات المصنفية رجه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال e‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شیخه» فبغدادي . (ومنها): أن 
شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين يروون عنهم بلا واسطة . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» روى 
7 ) وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَن أَنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه (كَالَ: قا قال رَسُولَ الله كل يَوْمَ الأخر : 
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«مَنْ كان ذَبََ قَْلَ الصّلَّاةٍء فَلْيِعِدْه) بضم أوله» من الإعادة» وهو فعل مضارع» مجزم بلام 
الأمر» وقد استدل به من قال بوجوب الأضحيّة ية؛ لكونه أمرّاء والمختار أا مستحبة» 
والمراد به هنا بيان أن سئّة الأضحية لا تتأذى بالأولى» بل يُحتاج إلى فعلها مرْةٌ أخرى» 
فالأمر بالإعادة؛ لتحصيل السنة» لا غير» وتقدّم البحث في هذا مستوفّىء فلا تغْمُل . 

(فَقَامَ رَجُل) يحتمل أن يكون هو أبا بُردة بن نيار المذكور سابمًا (قَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله هَذَا يَوْمٌء يُشَْهَى فيه اللْحَمُ) ببناء الفعل للمفعول(تَذَّكرٌ) الرجل (مَنَةَ من جيرَانِه) - 
بفتحتين- تأنيث هَنِء وهو كناية عن کل اسم جنس» وهذا معنى قول من قال: يُعبْر يها 
عن کل شيءء والمراد به هنا الحاجة» أي فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحم (كَأَنّ 
رَسُولَ الله يِه صَدَّقَهُ) أي صذق ذلك الرجل فيما ذكره من حاجة جيرانه» وفى رواية 
البخاريّ : «فكأن النبئ ييه عَذّره؛» وهو بتخفيف الذال المعجمة- من العذر: أي قبل 
عدرمه ولكن لم مجنل ما فك كانتا » ولذللف أمره بالا “قال اتن دق الد نه 
دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر» لم يُعذر بالجهل» 
والفرق بين المأمورات والمنهيّات» أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك 
لا يحصّل إلا بالفعل» والمقصود من المنهيّات الكف عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل 
والنسيانء لم يقصد المكلف فعلهاء فيُعذْرٌ. ذكره في «الفتح» ١/١١‏ . 

(ال) ذلك الرجل لَمَا علم أن ذبحه غير مجزىء (مِنْدِي جَذَعَةّ هي أَحَبٌ إَِيْ من 
شاي لخم » فْرَحْصٌ لَهُ) أي سهل» وأذن له أن يُضحَي بها. قال انس (ثَلَا أذريء أَبَلَمَْ 
رُخْصَيْهُ مَنْ سواه أ لا؟) قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: هذا الشكّ 
بالنسبة إلى علم أنس رضي الله تعالى عنه» وقد صرح النبي بي في حديث البراء السابق 
بأعها لا تبلغ غیره» ولا تجزىء أحدًا بعده. انتهى. 

ثم انكمّأ) بالهمز: أي مال» وانعطف (إِلَى كُبْشَيْنَء فَذَبَحَهُمَا) زاد فى رواية 
لبخاري: : ثم انكفأ الناس إلى غُنيمة ) فڏبحوها»» وفي رو مسلم : «فقام الناس إلى 
غنيمة» فتوزّعوهاء أو قال: فتجرّعوها». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنهما هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷/ ٤۳۹۸‏ وفي «کتاب العيدين» ٤۳۸۷ /۱٤و ۱٥۸۷‏ وتقدم في هذا 
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الكتاب أيضًا 4789 و٠۳۹٤-‏ وفي «الكبرى» ٤٤۸۸/١۸‏ وتقدّم أيضًا في ٤٤۷٥/٠١‏ . 
وأخرجه (خ) في «العيدين» ٤‏ 40 و9485 وفي «الأضاحي» 5047 و٩٤00‏ و١605‏ و٤٥٥‏ 
(م) في «الأضاحي» 00۲ O0۳" g‏ و2054 (ق) في «الأضاحي» 7١6١‏ الله ساق 
أعلم . 
(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ذبح الأضحيّة قبل 
الإمام» وهو وجوب الإعادة» والظاهر أن المصئف یری حمل قوله ا : «من ذبح قبل 
الصلاة» فليعد» على الذبح قبل الإمام» وقد تقذم أنه قال به مالك» وبعض ض آهل العلمء إلا 
أن الراجح جوازه قبل ذبحه» إذا كان بعد الصلاة» عملا بظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم . 
(ومنها): أن فيه إجزاء الذكر في الأضحيّة. (ومنها): أن الأفضل أن يذبح الإنسان 
استحباب التضحية باثنين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
44 - (أخْيَرنَا عبد الله بن سَعِيدِ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء ٠‏ عن يَخْى ح وَأنْبَأنَا عَمْرُو 
ابن علي قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى» عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عن بُشير بن يَسَارٍ عن أبي بُْدَةَ ِن 
نيار ته بح قبل لبي کف مر رَهُ التب بك أَنْ يُعِيدَ َالَ: عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةَ» هي 
اعد لي من تين › قال : «اذْبّخها»» في حديث عَبَئدِ اللّهء فَقَالَ: إِني لا أجِدٌ إِلَّا 
جَذَعَةً ا أَنْ يَذْبَح). 
رجال ھ هذا ا سند 
ثقَة 5 ا E ean‏ : 


. ٤/٤ ]١١[ الفلاس» أبو حفص البصريٌ» ثقة حافظ‎ ES 
. ٤/٤ ]9[ (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصري» ثقة ثبت إمام حجة‎ -۳ 


. ۲۳/۲۲ ]٥[ (يحيى بن سعيد) الأنصاريّ» أبو سعيد القاضي المدني» ثقة ثبت‎ - ٤ 

همه (يشير بن يسار) -بضم الموخدة» مصعْرًا- الحارثيّ الأنصاريٌ مولاهم المدنيء 
ثقة [۳] ١85/١55‏ . 

[تنبيه] اابشير) بالتصغير في الكتب الستّة اثنان» فقطء هذا وبشير بن كعب بن 
أبي الحميريٌ العدوي ‏ أبو أيوب البصريٌ» ثقة [۲]. ومن عداهماء فإنه بَشير» بالفتح » 
مكبّرّاء وإلى هذا أشار السيوطئ فى «ألفية الحديث»» حيث قال : 
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وَائْنْ يِسَارٍ واب كنب قل ييز وَل يُسَيِرٌ في ابن عَمرو أو أَسَيرْ 

5- (أبو بُردة بن نيار) اسمه هانىء الصحابي المعروف» تقدمت ترجمته عند شرح 
حديك البراء رضي الله تعالى عنهما أول الباب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى الأنصاري» ويحيى القطان» 
وعمرو بصريان» وعبيد الله سرخسي» ثم نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبي برد بضم الموخدةء وسكون الراء» اسمه هانىء (بْنِ نِيَارِ) -بكسر النون- 
رضي الله تعالى عنه (أنَهُ ذبَحَ قبل الي 4) وتقدم سبب تقذمه في شرح حديث البراء 
رضي الله تعالى عنه أول الباب (فَأَمرَه الب يكل أن يُعِيدَ) أي يذبح أضحيته مرّة ثانية؛ 
لعدم إجزاء الأولى» حيث وقعت قبل دخول وقتهاء وهو بعد صلاة العيد (قال) أي أبو 
بُردة رضي الله تعالى عنه (عِنْدِي عاق جَذَّعَةِ) يحتمل أن يكون بإضافة «عناق» إلى 
«جذعة)» من إضافة الصفة للموصوف» ويحتمل أن يكون «جذعة») صفة ل«عناق»» 
ويدل على هذا ما سبق من قوله: «فإن عندي عنافا جذعدً)» (هي أَحَبُ إِلَيّ) لسمنهاء 
وكثرة لحمها (مِنْ مستَين) تثنية مُسّة بصيغة اسم الفاعل» وا إذا طلع ستهاء 
وذلك معد سجنلا من ام الرجل؛ إذا كَبِرَ (قَالَ) صلى الله تعالى ليه وسلم 
(«ادْبَحَهَا) أي اذبح الجذعة أضحيّة بدلا عما وقع قبل وقته (في حديث عبد اللَّه) بن 
سعيد» وهو الشيخ الأول للمصئّف في هذا السندء يعني أن قوله: «اذبحها) إنما هو في 
حديث عمرو بن عليّ الفلاس 0 الأول له» وأما حديت عبيذ الله بن سغي دة فإنه 
بلفظ (قَقَالَ) أي الرجل (إِني لا جد إلا جَذَعَهَ َأَمَرَهُ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (أَنْ 
يَذْبَحَ) الجذعة المتيسرة له. 0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي بُردة بن نيار رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/ا١/8799-‏ وفي 
«الكبرى» ٤٤۸٤/١۷‏ . وأخرجه (أحمد) في (مسند المكيين» ٠١۷١‏ و«مسند المدنيين» 
۳ ا(الموطأ) في «الأضاحي» ٩٠١‏ (الدا رمي) في «الأضاحي» 188١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضحَايَا 


سس د o۹‏ 


٠‏ -(أخبرتًا يبه قَالَ: حَدَّثَنا أبُو عَوَانَةٌ: عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قيس عن جنب بن 
سُفْيَانَء قَالَ: صَحَيْنًا م رَسُولٍ الله يلد أضححى» ذَاتَ يوم ا الاس قَدْ ذَبَحُوا 
صَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلّاةء فَلَمّا اثصَرَف رَآَهُمْ النِيُ ف أ م ذبځوا قَبْلَ الصلاةء فَقَال : 
«مَنْ ذبح قبل الصلاةء يذخ مَكَامَا أخرّى, وَمَنْ گان ل ذب حَنّى صَلَيئَا ٠‏ فَلبَذْبَحَ 
عَلَى اشم الله عر وَجَلَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّةء و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله . واجندب بن سفيان»: هو جندب بن عبد 
الل اا ها رضي الله ال وه شيعه اة 

وقوله: الب وول اع اللّم) : قال النوويٌ في «شرح مسلم» ۱۳/ ؟١7-11١١:‏ 
قال الْكُتَابُ من أهل العربية: اذا قيل: «باسم الله تعين كه بالألف» وانما تحذف 
الألف اذا كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» بكمالها. 

وقال أيضًا: «فليذبح على اسم اللّه) : هو بمعنى رواية: «فليذبح باسم الله»» أى 
قائلا: باسم الله هذا هو الصحيح فى معناه. وقال القاضى: يحتمل أربعة أوجه: 
[أحدها] : أن يكون معناه: فليذبح للهء والباء بمعنى اللام. [والثانى] : معناه: فليذبح 
بسنة الله . [والثالث] : بتسمية الله على ذبيحته؛ إظهارًا للإسلام» ومخالفةٌ لمن يذبح 
لغيره» وقمعًا للشيطان. [والرابع] : تبرّكا باسمه» وتيمّئًا بذكره» كما يُقال: سِرْ على 
بركة اللّه» وسِر باسم اللّه. وكره بعض العلماء أن يقال: افعل كذا على اسم اللَّهء قال : 
لأن اسمه سبحانه على كلّ شىء . قال القاضى : هذا ليس بشىء» قال: وهذا الحديث 
يرد على هذا القائل . انتهى. ` ۰ ۰ 

وزاد في «الفتح» ۱۳۷/۱۱ وجهًا خامسّاء وهو أن يكون معنى قوله: «على اسم 
اللّه) مطلق الإذن في الذبيحة حيعذ؛ لأن السياق رة حر لنت قبل ذلك» والإذن بعد 
ذلك : كما يقال المستادن: باسم اللّهء اڭ ادخل . انتهى 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى فى 0 شرحه» وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد. ١‏ 

واستدل به المصتف رحمه الله تعالى هنا على أن الذبح قبل الإمام لا يجوزء لكن 
دلالته على ذلك غير واضحة» إلا بتكلف» وإنما يدل على عدم الإجزاء قبل الصلاةء 
وهو القول المختار» كما سبق البحث عنه مستوفى» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- باب إياحة البح بِالْمَرْوَة) - حديث رقم 44١‏ 


o1 


۸~ زات إباحة الذَبْح الروت 


ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المروة» بفتح الميم» وسكون الراءء وفتح الواوء 
آخره هاء التأنيث: هي الحجارة البيض» وقيل: هو الذي يُقدح منه النار. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

١‏ (أَخْبَرنَا مُحَمدُ ن الْمتنّى قَالَ: حَدَثَنا يَزِيدُ بن هَارُونَ» قَالَ: حَدُتَنا اود 
عن عامر» 0 ن مُحَمَّدٍ بْنِ صَمْوَانَ» أنه أَصَابٌ رين ؛ E‏ دنا به 
َذَكَاهُمَا بِمَرْوَة اتی الي کی قَقَالَ : 0 لله 5 اضْطَذتُ أَرْتَبِينَء ملم أجذ 
حَدِيدَة أَذَكَيهِما به َذَكْينْهْمَا بمَرْوةَ» أفآكُن؟. ق قا : «كن»). 

قال الجامع فا الله تعالى عنه: رجال هذا 00 كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرّة. 

و«داود»: هو ابن أبي هند. و«عامر»: هو ابن شراحيل الشعبيّ . 

وقوله: «اصطدت»» وفي النسخة التي شرحها السنديّ: «اصَدتُ». وأصله 
افتعال؛ من صادء قلبت تاء الافتعال منه طاء؛ لوقوعها بعد حرف الإطباق» ثم قلبت 
الطاء صادّاء وأدغمت في الصاد» فصار «اضدت. بتشديد الصادء وإلى هذا القاعدة 
أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فى «خلاصته») حيث قال: 

طا تا فيال رد إِفْرَ مُطَبَّقِ في ادَانَ وَارْمَدْ وَادُكز دالا قي 

ويجوز أيضًا إظهار الطاءء فيقال: «اصطدت»» كما هو معظم نسخ «المجتبى»» 
و«الكبرى) 

والحديث صحيح › وقد تقدم في «كتاب الصيد والذبائح» ٤۴٠١/٠١‏ ومضى 
شرحهء وتخريجه هناك » فراجعه تستفد. 

واستدلال المصئّف رحمه الله تعالى به به على الترجمة واضحة » فإنه صريح في إباحة الذبح 
بالمروة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشار» عَن مُحَمَّدٍ ُن جَعْمَر» قَالَ: حَدََنَا شُعْبَةُ قَالَ: 

حَدَتََا حَاضِرٌ بن الْمهَاجر الْبَاهِليْ» قال : سَمِعْتٌ سُلَيمَانَ بْنَ يسار يُحَدْثُ عن ربد بن 
نَابتِ : أن دنا نَيَبَ في شَاقٍ فَْبَحُوهًا ِالْمَرْوَة فَرَخَصَ ال يكل في أَكُلِهَا) . 
رجال الإسناد: ستة : 


. ۲۷/۲١ ]٠١[ (محمد بن بشار) بُندارء أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 
””/5١ [4] (محمد بن جعفر) غندر البصري» ثقة صحيح الكتاب‎ - 
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"o! جح‎ 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

4 - (حاضر بن المهاجر) أبو عيسى الباهليّ» مقبول [1]. 

روى عن سليمان بن يسار» وعنه شعبة. قال أبو حاتم : مجهول. وذكره ابن حبّان 
فى «الثقات». تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط» وابن ماجه. 
ف ليان بق بارا رل رة اناي 2 نامل 17 0910 

-١‏ (زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاري الصحابي المشهور رضي الله 
تعالى عنه» تقدم في ۱۷۹/۱۲۲ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه :من سداسيات"المضف رحمه الله تعالى .. (ومتها): أن رجاله 3 
رجال الصحيح» غير حاضر بن المهاجر» فقد تفرد به هوء وابن ماجه. (ومنها): 
رواته ما بين بصريين ومدنيين. (ومنها): أن فيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء ا 
المشهورين بالمدينة» وقد تقدّموا غير مرّة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن رَيِدِ ن نَابتِ) الأنصاريٌ رضي الله تعالى عنه (أنَّ ذْثْبَا) بكسر الذال المعجمة» 
وسکون الخ قال في «اللسان» : هو كلب البرَّ» والجمع أذؤب في القليل» وذئاب» 
ودؤبان» والأنثى ذئبةً» يمزء ولا مزه وأصله الهمز. انتهى (نَيْبَ في شاةٍ) بفتح 
النون» وتشديد الياء التحتانيّة: أي علق أنيابه فيهاء والناب: هو السنّ الذي يلي 
الرّباعيات» وهو مذكرء وجمعه أنيابٌ» قال ابن سينا: ولا يجتمع ناب وقرنٌ معًا. ذكره 
الفيّرميَ (َذَْبَحُوهَا ِالْمَرْوَة) بفتح» فسكون: أي بالحجر الأبيض (فْرَخْصض اللي ية ني 
أكْلِهَا) فيه دليل على جواز الذبح بالمروة» وهو محل الشاهد للترجة . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا حسنٌ؛ ولا يضرّه حاضر بن المهاجر؛ 
لأن روى عنه شعبة» وهو ممن لا يروي إلا عن الثقة غالبا وونّقه ابن حبان» فهو حسن 
الحديث» ويشهد لحديئه حديث محمد بن صفوان الذي قبله. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ u ٤٤٤١١‏ 14 وفي «الكبرى» /١9‏ 
۰ و545/955: . وأخرجه (ق) في «الذبائح» ۳٠١۷‏ (أحمد) في «مسند الأنصار» 


| - (إياحة الذي بالعُون) - حديث رقم 44٠4‏ 
لالت كس سد اسع للك سس الكت ا ا ت or‏ 


64 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4- (إِيَاحَةٌ الذَبْح العُودِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْعُودا بضم العين المهملة: هو الخشب» جمعه 
أعواد» وعِيدان» والأصل عِوْدانَء لكن قلبت الواو ياء؛ لمجانسة الكسرة التي قبلها. 
أفاده الفيَوميَ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. ۰ 

۴۳ -((أَخبرنا مُحَمَّدُ بْنْ عد الأَعلّى» وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء عَن الد عَن 
و ا قَالَ: سَمِعْتُ مُرْيْ بْنَ قَطْرِي» عن عدي بن جام قَالَ: قُلْتُ: يا 
رول اللخ إني اسل كلبي» خد الصَّئِدَ فاا أجدٌ كه پء اذه ِالْمَرْوَة 
وَيِالْعَضَاء قَالَ: أ نهر الم يما ق واذکر اشم الله عر وَجَلً»). 

قال الجامع نا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه 
إسماعيل» فإنه من أفراده» وهو ثقة» و«خالد»: هو الْهُجَيميَ . و«سماك»: 
حرب» أبو المغيرة الكوفيّ» صدوق» تغير في آخره» فربّما تلقن . 50 -بضم 
الميم» بلفظ النسب- ابن قَطريّ» -بفتحتين» وكسر الراءء مخففا- الكوفيّ» مقبول [1] 
6/۲ . 

وقوله: «أنهر الدم الخ» فعل أمر من الإنمارء وهو الإسالة» والصبٌ بكثرة» شبه 
خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. قاله في «الزهر» ۲۲٠/۷‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم في ۰ - وتقدم شرحهء وبيان مسائله» 
واستدلال المصئتف رحمه الله تعالى به على الترحمة واضحة» حيث إنه يدل على جواز 
الذبح بالعصاء وهو بمعنى العُود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

44 - (أخْبَرَنِي”" مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَرِ ال حَدَنَنَا حَبّانُ بْنُ هال» قال : حَدَّنَنَا جَرِيرُ 
ابن حَازِمٍ قال : حَدَنا أَُوبُ» عن ريد ن ألم ٠‏ قَلَقِتُ رَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فحني عَن 
عَطاءِ بن يَسَارِ عن اي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ: كانت لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ َانَهَ نَْعَى في 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


e‏ شر سنن النسائى - كِتَابٌ الضَّحَايَا 
هط :هه حم ا ي 


قبل اح فُعْرض لاء فَتَحَرَمَا بوَتَدِ قَقْلَتُ لِرَيْدِ : ونڏ مِنْ خَشَبٍء أو حَدِيدِ؟. قَالَ: 
ال حه ذاتى a‏ مره أكلِها). 
رجال هذا الإسناد: 

. ۱۸۲۹/٥ ]۱۱[ البصريٌ» صدوقء من کبار‎ ¿ e 

؟- (حَبّان بن هلال) -بفتح الحاء ا أبو خيب التصري + الثقة الت ۹1] 
0/٤‏ . 

۳ (جرير بن حازم) بن زید» او النضر البصري» ثقة» إلا في حديث عن قتادة» 
ففيه ضعف» وله أوهام إذا حدث من حفظه ]٦[‏ ۲ . 

٤‏ - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ المذكور قبل باب. 

ه- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدنيّ» ثقة عالم [۳] ۸٠/٦٤‏ . 

-٦‏ (عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم e‏ ثقة فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» 
من صغار [۳] 55/ 8١‏ . 

۷- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عتهلما تقدع ريا والله تفال أعلي. ۰ 0 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أيوب» وبعده بالمدنيين. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض : أيوب عن زيد عن عطاء. (ومنها) أن صحابيه أحد المكثرين 
السبعة» روى )١170(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن ريد بْنِ أسلم) العدوي مولاهم المدنيّ الفقيه؛ > قال جرير (قَلَقِيتُ) وفي نسخة : 
«ولقيت» بالواو (رَيْدَ بِنَ نلم نَحَدّنَنِي عَن عَطاءِ ن يَسَارِ) الهلاليَ مولاهم المدنيّ. 

والمعنى : أن جرير بن حازم روى هذا الحديث عن أيوب السختيانيَ» عن زيد بن 
أسلم» ثم لقي شيخ شيخه. زيدّاء فحدئه به (عَن أي سَِيدٍ الْخُذرِيُ) سعد بن مالك بن 
سنان» رضي الله تعالى عنهما (قال: كَانّثْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنصَارِء نَاقَهُ) هي الأنثى من 
الال "قال او عي ولا تسنى ناق حثى تجذع» والجمع أي -أي بالقلب المكانيّ- 
ونُوقُء وناق . ذكره الفيومئ (تَرْعَى) بفتح أوله» مبنيًا للفاعل» يقال: رعت الماشية 


5 ٤٤٠٥ (النهي عَن الدب الشف ت:حديق رقم‎ -٠ 
تَرْعَى رَعْيّاء فهي راعيةٌ: إذا سَرَحَتْ بنفسهاء ورعيثُها أرعاهاء يُستعمل لازمّاء‎ 
ومتعديّاء والفاعل راع» والجمع رُعاة بالضمّ. مثلُ قاض وقضاةء وقيل أيضًا رعاء‎ 
بالكسر والمد» ورُغيانٌ» مثل رُغْفان. قاله الفيوميٰ ا وفتح‎ 
الموخدة» وزان عِنَب: الجهة: أي في جهة أحدء و«أخد) ر بضمتين : الجبل المعروف‎ 
بالمدينة من جهة الشام» وكان به الوقعة المشهورة في أوائل شوّال» سنة ثلاث من‎ 
الهجرةء وهو مذْكّرٌء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه» على توهّم البقعة» فينم من‎ 
الصرف (فَعُرِضٌ لَهَا) بالبناء للمفعول: أي ظهر لهاء وحل بها عارض أذى إلى موتا‎ 
(فْنَحَرّهَا بوَنَدِ) بفتح الواو» وكسر التاء في لغة الحجازء وهي الفصحى» وجعه أوتادء‎ 
وفتح التاء لغة» وأهلُ نجد يُسكنون التاء» فيُدغمون بعد القلب» فيبقى وده يقال:‎ 
وتدثٌ الوتد أتِدُه. من باب وعد: إذا أثبته بحائط» أو بالأرضء» وأوتدته بالألف لغة.‎ 
قاله الفيَوميَ (فَقُلْتُ لِرَنِدِ) الظاهر أن القائل هو جرير» ويحتمل أن يكون أيوب . والله‎ 
أعلم (وَتَذٌّ من خَشَبٍء أو حَدِيد؟. قَالَ: لَا) أي ليس حديدًا (بَل) هو (خَشَبٌ‎ 3 

تی الى ب َسَأَلَهُ) أي عن حكم أكلها (فأَمَرَه) صلى الله تعالى عليه وسلم (بأَكيهَا) 
وهذا هو محل الترجمة» حيث أمره ية بأكل ما ذبحه بالوتدء وهو من العود» فدل على 
جواز الذبح بالعود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-9١/‏ 
4 - وفي «الكبرى» 1547/٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
اا 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عاد e‏ 


-٠٠‏ (النهَي عن البح بالظفر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: الظفر للإنسان مذكّرٌء 
وفيه لغات: [أفصحها] : بضمّتين» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى : لحَرَََّا ڪل ذى 
ظر4 الآية [الأنعام:47١]»‏ [والثانية] : الإسكان للتخفيف» وقرأ بها الحسن 
البصريّ» والجمع أظفار» وريّما جمع على أظفرء مثل رُکن ورگن. [والثالثة] : بكسر 
الظاء» وزان جمُل. [والرابعة]) : بكسرتين؛ للإتباع. وفریء هما في الشادٌ. 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 

٣٦ 
: [والغافية] + ا والجمع أظافيرٌ» مثل أسبوع وأسابيع» قال الشاعر [من البسيط]‎ 
ما بَيْنَ لَقْمَته الأولى إِذَا الْحَدَرَثْ وَبَيْنَ ات ثَلِيهَا قيد أَظْمُورِ‎ 


انتهى كلام الفيوميَ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب . 

- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِ قال : حَدَّنَنا سُفْيَانُ عن 
أبيه» ڪن باي ن راء عَن راع بن حَدِيج: ن رَسُولَ الله ل قَالَ: ما ار اذم 
و اشم اللى فَكُلْء إلا بِسِنٌ › 3 ظَفْرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه محمد 
عور اوا » فإنه من أفراده» وهو ثقة. واسفيان»: هو أبن عيينة . واعمر 
ابن سيدا بن «مسروق التووئ 4 أخو فان [90] ۴/6١‏ 

[تنبيه] : وقع في النسخة الهنديّة» و«الكبرى»: «عمرو بن سّعيد) بفتح العين» وهو 
اض والصواب «عمر بن سعيد» بالضمَ› فتنبّه . الله تعالى أعلم . 

وقوله: «إلا بسنّ» أو ظفر» استثناء ء مما يفهم من الكلام السابق : أي فاذبح بكل آلة» 
تنهر الدم» إلا بسنّ» أو ظفرء فلا تذبح بهما. قاله السندي 2577/1 وتمام شرح 
الحديث يأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 

رالحديف يكن هلد و تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ها ري إلا الإصلاج ما استطمث» وما نيقي لاله عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ا 


e 


جد 


-١‏ (بَابُ الذّبْح بالسّنٌ) 


١ 
د‎ 


5- (أَخْبَرنَا هناد بن السَّرِيّء عَن أبي الأخوّص» عن سَعِيدٍ ن مَسْرُوقَ» عَن 
عَبَايَة بن رِفاعَة» عن ابيد عن جه راف ُن دي قًال: قُلْتُ: یا رَسُولَ اللو | إن قى 
الْعَدُوّ غَدَاء وَلَيِسَ مَعنَا مُدَىء فَقَال ر سول الله كل : «مَا َر الم وَذْكرَ اشم الله عَرَ 
َجَلَ» > فَكُلُوا مَا لَمْ يكن سِنّاء أو ظَفُرَاء وَسَأَحَدَدُكُمْ عَن ذَلِكَء أمّا السَنُ فَعَظم وَأَمَا 
الظَمُدُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲٠/۲۳ ]1١١[ (هناد بن السريٰ) ابو السري الكوفي» ثقة‎ -١ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفي» ثقة ثبت [۷] ۹1/۷۹ . 


44٠5 (يَانُ اليم بالسَّن) - حديث رقم‎ -١ 
لك ناح ماسم" قسانت الال ا ا بده‎ 


/١67“ ]>[ (سعيد بن مسروق) بن حبيب الثوري والد سفيان الكوفي» ثقة‎ -٣۳ 
. ۱ 

[تنبيه] : قال في «الفتح» ١‏ مدار هذا الحديث في «الصحيحين» على سعيد 
اين مرو القن : 

. "١١5/9 ]9"[ (عَبَايَةَ بن رقَاعَة) الأنصاري الزرقي المدني» ثقة‎ -٤ 

ه- (أبوه) هو رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي المدني» ثقة [۳]. 


روى عن أبيه حديث (إنا لاقوا العدو غدًا». وعنه ابنه عباية» قاله أبو الأحوص» 
وعن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن جذه. وقال الثوريٌ». وشعبة» وغير واحد» وهو 
المحفوظ . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يكنى أبا خديج» مات في ولاية الوليد 
ابن عبد الملك. أخرج له الجماعةء سوى مسلم»› وابن ماجه» وله حيث الباب فقط . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا أطلق في «التقريب» على رفاعة أنه ثقة» وفيه 
زظر ؛ لأنه وإن أخرج له البخاري هذا الحديث» إن صحت الرواية» كما سبق الكلام 
عليها في ۱۷/ ۰٤۲۹۹‏ إلا أنه مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير ابنه عباية» كما سبق آنقاء 
وذكره ابن حبّان في «الثقات»» ومثله في اصطلاح «التقريب» أن يكون مقبولاء فليُتأمّل . 
واللّه تعالى أعلم . 

5- (جده) رافع خديج بن عدي الحارثي الأوسيّ الأنصاريٌ الصحابيّ الشهير» أول 
مشاهده أحد» ثم الخندق» مات سنة (۳) أو )۷٤(‏ وقيل: قبل ذلك» وتقدم في /١١7‏ 
6 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح إن صحت رواية البخاري لرفاعة» كما سبقت الإشارة إليه 1 
(ومنها) : أنه مسلسيل بالكوفييق إلى سعيد بن مسروق» وبعده بالمدنيين . (ومنها) : 
فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عَبَابَةَ) بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحّدة» وبعد الألف تحتانيّة (ابْن رِفَاعَة 
عن أبيه) هكذا في رواية أبي الأحوص زيادة عن «أبيه»» وتقدّم بيان اختلاف الرواة في 
زيادته ومن تابع ابا الأحوص في ذلك» وأن رواية الجماعة بدونها هو المحفوظ في - 
- «الإنسيّة تستوحش»» فراجعه تستفد (عَن جد رَافِع بْن خديج) بفتح الخاء 
المعجمة (ثَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إا تَلَقَى الْعَدُوَ عَدَا) هكدًا بالجزم في رواية أبي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايًا 
صصح ٣۸‏ 


الأحوص» ولعله عرف ذلك بخبر من صدقهء أو بالقرائن» وفي رواية البخاري من 
طريق أبي عوانة: «إنا لنرجوء أو نخاف» بالشك من الراوي» قال في «الفتح»: وفي 
التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو؛ لما يرجونه من فضل الشهادة» أو 
الغنمية» وبالخوف إشارة إلى إنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة. وفي رواية يزيد 
ابن هارون عن الثوري عند أبي نعيم في «المستخرج على مسلم»: «إنا نلقى العدو غد 
وإنا نرجواء كذا بحذف متعلق الرجاء» ولعل مراده الغنيمة. انتهى 

والحديث مختصرء وقد ساقه البخاريّ مطوّلا من طريق أبي عوانة» عن سعيد بن 
مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن جده رافع بن خدیج › قال: كنا مع النبي يا 
بذي الحليفة» فأصاب الناس جوعء فأصبنا إبلا وغنماء وكان النبي ية في أخريات 
الناس» فعجلواء فنصبوا القدورء فدفع إليهم النبي كَل فأمر بالقدور فأكفئت» ثم 
قسمء فعدل عشرة من الغنم ببعير» فَنَدَ منها بعير» وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه» 
فأعياهم» فأهوى إليه رجل بسهم» فحبسه اللهء فقال النبي كل : «إن لهذه البهائم 
أوابد» كأوابد الوحش» فما ند عليكم منها فاصنعوا به هکذا»» قال: وقال إا 
0 أو نخاف أن نلقى العدو غداء ولیس معنا مُدَّى أفنذبح بالقصب؟.ء فقال: 

نهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفرء وسأخبركم عنهء أما - 
0 وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(وَلَيِسَ مَعَنَا مُدَى) -بضم أوله» مخنفًاء مقصورًا- جمع مدية -بسكون الدال» بعدها 
تحتانية - : وهي السكين» سميت بذلك؛ لأنبا تقطع مدى الحيوان» أي عمره» والرابط 
بين قوله نلقي العدو. وليست معنا مدى». يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو. 
صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه» ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون» إلى 
ذبح ما يأكلونه ؛ ليتقووا به على العدوء إذا لقوه» ويؤيده ما تقدم من قسمة الغنم» 
والإبل بينهم» فكان معهم ما يذبحونه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لثلا يضر ذلك 
بحدهاء والحاجة ماسة له» فسأل عن الذي يُجزئ في الذبح» غير السكين والسيف. 
وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه» مع إمكان ما في معنى المدية» وهو 
السيف. وقد وقع في حديث غير هذا: «إنكم لاقوا العدو غداء والفطر أقوى لكم»» 
فندبهم إلى الفطر ليتقووا. قاله في «الفتح» 00/١١‏ . 

وزاد في رواية البخاريّ: «أفنذبح بالقصب؟». وفي رواية لمسلم: «فتُذكّي بالليط» 
قال أبو العباس القرطبيَ رحمه الله تعالى في «المفهم» 778-771/0: وهو قطع 
القتصب» والشظيرة: عة لاء والطرن : قطعة الحجر. > ويجمع على ظِرَان؛ ويقال 


44٠3 (يَانُ اليح بالسَّنْ) - حديث رقم‎ -٠ ١ 
اشاس ا لس ال سا سے ههم‎ 
عليها المروة أيضًاء وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: «أفنذكي بالمروة؟» مكان‎ 
الأيطء والشظاظ : فِلقة العردء فهذه كلها إذا فطع بها الودجان» والحلقوم جازت‎ 
الذبيحة» غير أنه لا يذبح بها إلا عند عدم الشْمَار وها يتنر ل مر لها لما تبت من الام‎ 
بحد الأشفار» وتحسين الذبح» والنهي عن تعذيب الحيوان» وقد نبّه مالك على هذا لما‎ 
ترجم على الذكاة بالشظاظ : «ما يجوز من الذكاة على الضرورة».‎ 

ومعنى هذا السؤال أنهم لَمَا كانوا عازمين على قتال العدرّء صانوا ما عندهم من 
السيوف» والأسئّة» وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك ربّما يفسد الآلة» أو 
يَعِيبهاء أو ينمص قطعهاء ولم تكن لهم سكاكين صغار مُعدَة للذبح» فسألوا هل يجوز 
لهم الذبح بغير محدد السلاح؟ فأجاهم النبئ ية بما يقتضي الجواز» وقد دخل في هذا 
العموم أن كل آلة تقطع ذبحَاء أو نحرّاء فالذكاة بها مبيحة للذبيحة» والحديد الْمُجهز 
أولى؛ لما تقذم» ولا يُستثنى من الآلات شيء إلا السنْ» والظفر على ما يأتي. انتهى 
كلام القرطبي . 

(فَقَالَ رَسُول الله يلةِ: «مَا أ هر ادم أي أساله» وصبه بكثرة» ووزنه أفعل» من 
النهرء شُبّهَ خروج الدم بجري الماء في النهر. قال عياض: هذا هو المشهور في 
الروايات بالراءء وذكره أبو ذر الخشني بالزاي» وقال النهز , بمعنى الرفع»› وهو غريب» 
واما» موصولة» في موضع رفع بالابتداءء وخبرها «فكلوا»» والتقدير: ما أ: نهر الدم» 
فهو حلال» فكلوا. ويحتمل أن تكون شرطية. ووقع في رواية أبي إسحاق» عن 
الثوري: «كل ما أنهر الدم ذكاة»» و «ما» في هذا موصوفة. 

[تنبيه] : زاد في رواية الشيخين قبل قوله : «ما أنبر الدم الخ» قولَّهُ : «أعجل» أو أرن» 
قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم» :-۳۷۲-۳۷١ /١‏ هذا الحرف 
دقع في كتاب البخاريّ» ومسلمء وأبي داودء واختلف الرواة في تقييده على أربعة 
أوجه: [الأول] : قيّده النسفيَ» وبعض رواة البخاريّ : «أَرِنْ» تكن الراء» -وسكون 
النون» مثل أَقِمْ . [الثاني] : قيّده الأصيلن: ر سارن بعدها ياء المتكلّم . 
[الثالث] : قيّده بعض رُواة مسلم كذلكء إلا أنه سكن الراء. [الرابع] : قيّده في كتاب 
أبي داود بسكون الراءء ونون مطلقة. هذه التقييدات المنقولة. قال الخطاب: وطالما 
ا وسألت عنه أهل العلمء فلم أجد عند أحد منهم ما يُقطع بصخته. 

قال القرطبيّ : قال بعض علمائنا في الوجه الأول: هو بمعنى قد أنشطء وأسرع. 
فهو بمعنى أعجل» فكأنه يشير إلى أنه شك وقع من أحد الرواة في الجن ود 
رسول الله يَ. قال القرطبيّ: وهذه غفلة؛ إذ لو كان من الأرّن الذي بمعنى النشاطء 


سنن النسائ - كاب ال لضحَايًا 
کے .م کے 


للزم أن يكون رت الراء ؛ ؛ لأن ماضيه أَرِنَء ومضارعه يأَرَنُ قال الفرّاء: الارن 
النشاط» يقال: أرِنَ الع الکن ان بالفتح ونا إذا مَرِح مَرَحَاء فهو آرنٌ: أي 
نشيط» وقياس الأمر من هذا أن ُلَبَ له همزة الوصل مكسورة» وتفتح الراءء فيقال: 
انْوَنْء مثل «ائڏن»» من ادن نادن ولم يرو كذلك . وأما تقييد الأصيليّ» > فقال بعضهم: 
ا ل 9-86 
للجمع بمعنى الواو على المذهب الكوفي» فإنه طلب الاستعجال» وأن يُريه دم ما دَبَح . 
وأما ما وقع في كتاب مسلم من تسكين الراء فهو تخفيف للراء المكسورة» وهي لغة 
معروفةء قرأ بها ابن كثير. . وأما ما وقع في كتاب أبي داودء فقيل تمض أدوالة ولا 
تَر من رَنَوتُ: أي أمدث النظر. قال القرطبيّ: ويلزم على هذا أن تكون مضمومة 
النون؛ لأنه أمرّء من رَنَا يَرنُوه فتحذف الواو لبناء الأمرء ويبقى ما قبلها مضمومًا على 
أصلهء ولم يُحقَّقَ ضبطه كذلك. وقد ذكر الخطابيَ في هذه اللفظة أوجها محتملةًء لم 
يجىء بها تقييد عن مُعتبر» ولا صخت بها رواية» رأيت الإضراب عنها؛ لعدم فائدتهاء 
وبُعدها عن مقصود الحديث» وأثبتٌ ما فيها رواية» وأقربه معئّى مَن جعله من رؤية 
العيخ + وذلك: أن اللظ والمروف» وما أشبههما مما لسن بمحده ياف هنه آلا يكون 
مُجْهِرَاء فإن لم يستعجل بِالْمَرٌ لم يتقطع» وربما يموت الحيوان ختقّاء فإذا استعجل في 
المرّء ورأى أن الدم قد سال من موضع القطع» فقد تحقّق الذبح المبيح. والله تعالى 
أعلم بما أراد رسوله ككِِ. انتهى كلام القرطبيّ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فقال: أعجل» أو أرن»: في رر كريد تضم الهجزة: 
وكسر الراءء وسكون النون- وكذا ضبطه الخطابي في «سنن أبي داود». وفي رواية أبي 
ذر -يسكون الراء» وكسر النون- ووقع في رواية اللإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا: 
«وأرني» بإثبات الياء آخره. قال الخطابن: هذا حرف طالما استثبت فيه الرواةء وسألت 
عنه أهل اللغةء فلم أجد عندهم ما يُقطع بصحتهء ا فذكر أوجها: 
[أحدها] : أن يكون على الرواية بكسر الراء» من أرَانٌَ القومٌ: إذا هلكت مواشيهم» 
فيكون المعنى : أهلكها ذبحا. [ثانيها] : أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أغطء 

يعني أَنْظِء وأنظر» وانتظر بمعنى» قال الله تعالى» حكاية عمن قال : تفیش ين رکه 
الآية [الحديد: ]١7‏ : أي أنظرونا . أو هو بضم الهمزة بمعنى دم الح من 
روت إذا اذست النظر إلى الشي,ء واا ا وراعه ببصرك . [ثالثها] : 
يكون مهموزاء من قولك : ران يرين : إذا نشط» وحخفء كأنه فعل أمر بالإسراع؛ للا 
يموت خنقاء ورجح في اشرح السنن» هذا الوجه الأخيرء فقال: صوابه أرئن بهمزة» 


44١1 لباب الدَّبْح بالسَّنْ) - حديث رقم‎ -٠١١ 
10101 1 شلك كسد 0 ی‎ 
ومعناه: حف واغجل؛ لثلا تخنقهاء فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى‎ 
خفة يد» وسرعة في إمرار تلك الآلة» والإتيان على الحلقوم» والأوداج كلهاء قبل أن‎ 
بلك الذبيحة» بما ينالها من ألم الضغط› قبل نطح مذابحهاء ثم قال: وقد ذكرت هذا‎ 
الحرف في «غريب الحديث»» وذكرت فيه وجوهاء يحتملها اا وكان قال فيه:‎ 
يجوز أن تكون الكلمة تصحفت» وكان في الأصل ازز لای من قولك : أزز الرجل‎ 
أصبعه : إذا جعلها فى الشىءء وأززت الجرادةٌ أزرًا: إذا أدخلت ذنبها في الأرض›‎ 
. وال شد يدك غا اله وزعم أن هذا الوجه أقرب الجميع‎ 

قال ابن بطال: عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقدء فقال: أما أخذه من 
أران القوم» فمعترض؛ لأن أران لا يتعدى» وإنما يقال: أران هوء ولا يقال: أران 
الرجل غنمه. وأما الوجه الذي صوّبهء ففيه نظرء وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده. 
وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع » فهو أبعدها؛ لعدم الرواية به. 

وقال عياض : ضبطه الأصيلي «أرني» فعل أمر من الرؤية» ومثله في مسلم» لكن 
الراء ساكنة» قال: وأفادني بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة» في «مسند علي بن عبد 
العزيز» مضبوطة هكذا: أرني» أو اعجل»» فكأن الراوي شك في أحد اللفظين» 
بمعنى واحدء والمقصود الذبح بما يُسرع القطع» ويجري الدم. ورجح النووي أن 
«أرن» ر بمعنى أغجل»» وأنه شك من الراوي» وضبط أعجل , بكسر الجيم» وبعضهم قال 
ا : أزني» بسكون الراء» وبعد النون ياء أي أحضرني الآلة التي تذبح بها 
لأراهاء ثم أضرب عن ذلك» فقال: أو أعجلء و«أو» تجيء للإضراب» فكأنه قال: قد 
لا يتيسر إحضار الآلة» فيتأخر البيان» فَعَرَفَ الحكمّ» فقال: أعجل» ما أنهر الدم الخ» 
قال: وهذا أولى من حمله على الشك . 

وقال المنذري: اختّلف في هذه اللفظة» هل هي بوزن أَعْطِء أو بوزن أَطِمْء أو هي 
قعل آمر ل E‏ 
الثاني : أهلكها ذبحاء من أران القومٌ: إذا هلكت مواشيهم. 

رتك يانه ی ولعي نان ال كن ذا ا 

ما أخبر الدم. 

ال التحانظ > ولا يكن كاه راا عل انه يضعة غيل الأ فعا ار سيلا 
الدم» ومن سكن الراء» اختلس الحركة» ومن حذف الياء جاز. 

وقوله: «واغججل» بهمزة وصل» وفتح الجيم» وسكون اللام» فعل أمر من العجلة : 
أي اعجل» لا تموت الذبيحة خَنقَاء قال: ورواه بعضهم بصيغة أفْعّل التفضيل: أي 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَحَايَا 
٦۲‏ 


ليكن الذبح أعجل ما أنهر الد 

قال الحافظ: وهذا وإن تمشّى على رواية أبي داودء بتقديم لفظ «أرني» على 
«أعجل»ء لم يستقم على رواية البخاري بتأخيرها. وجوز بعضهم في رواية «أرن» 
بسكون الراء أن يكون من أزنَانِي حُسنُ ما رأيته: أي حملني على الرُنْوَ إليه» والمعنى 
على هذا أخين الذبح» حتى تحب أن ننظر إليكء ويؤيده حديث: (إذا ذبحتمء 
فأحسنوا»» أخرجه مسلم. انتهى ما في «الفتح». والله تعالى أعلم . 

(وَذْكِرَ اسم الله َر وَجَلَ) هكذا وقع هنا في رواية المصتّف› ا 

في «الذبائح»» وعند مسلم أيضًا بحذف قوله: «عليه»» قال الحافظ : وثبتت هذه اللفظة 
في هذا الحديث عند البخاريّ» في «الشركة»» وكلام النووي في اشرح مسلم» يوهم 
أنها ليست في البخاري» إذ قال: هكذا هو في النسخ كلها -يعني من مسلم- وفيه 
محذوف ا در انم الله عليه؛ أو معه» ووقع في رواية أبي داود وغيره : «(وذكر اسم 
الله عليه». انتهى» فكأنه لما لم يرها في «الذبائح» من البخاري أيضاء عزاها لأبي 
داود» إذ لو استحضرها من البخاري» ما عدل عن التصريح بذكرها فيه . وفيه اشتراط 
التسمية ؛ لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين: وهما الإنهار» والتسمية» والمعلق على 
شيئين لا يُكتفّى فيه الا باجتماعهماء وينتفى بانتفاء أحدهما. 

وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية وعدمه مستوفى في أوائل «كتاب الصيد 
والذبائح»» فراجعه تستفد. 

(فكلوا مَا لَمْ يكن سِنّاء أو ظَفْرَا) «ما» مصدريّة ظرفيّة» واسم «يكن» ضمير يعود إلى 
«ما» من قوله: «ما أنهر الدم»: أي مذة عدم كون ذلك الذي أنبر الدم سناء أو ظفرّاء 
وفي رواية البخاري: «ليس السن والظفر»ء قال في «الفتح»: بالنصب على الاستثناء 
باليس»؛ ويجوز الرفع: أي ليس السنّ والظفر مباحًاء أو مجزئًا. وفي رواية: «غير 
السن» والظفر»» وفي رواية: «إلا سئاء أو ظفرًاء. 

(وَسَأَحَدْئُحُمْ عن ذَلِكَ) وفي رواية للبخاريٌّ: «وسأخبركم»» قال الحافظ في «الفتح» 
١‏ :جزم النووي بأنه من جملة المرفوع» وهو من كلام النبي يله وهو الظاهر 
من السياق» وجزم أبو الحسن بن القطان في «كتاب بيان الوهم والإبهام» بأنه مدرج من 
قول رافع بن خديج» راوي الخبرء وذكر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد بن 
مسروق أوردوه على ظاهر الرفع» وأن أبا الأحوص» قال في روايته عنه بعد قوله: « 
ظفر»: «قال رافع : وسأحدثكم عن ذلك» ونسب ذلك لرواية أبي داود» وهو عجيب» 
فإن أبا داود أخرجه عن مسدد» ولیس في شيء من نسخ «السنن» قوله: «قال رافع»» 


44١05 (يَاتُ الدَيْح بالسُّى) - حديث رقم‎ - ٠١١ 
۳ ات الج اسن د لفالف لدج الس لاس سد سڪ‎ 
وإنما فيه كما عند البخاري هنا بدونهاء وشيخ آي داود فيه مسدد» هو شيخ البخاري‎ 
فيه » وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذاء بلفظ : «غير السن والظفرء فإن السن‎ 
. عظم الخك وهو ظاهر جداء في أن الجميع مرفوع. انتهى‎ 

(أمًا اسن فَمَظمُ) قال البيضاوي: هو قياس حُذفت منه المقدمة الثانية؛ لشهرتها 
لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»: هذا يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام» كان قد قرر كون الذكاة» لا تحصل بالعظم» فلذلك اقتصر على قوله: 
«فعظم»» قال: ولم أر بعد البحث» من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يُعقّل» وكذا 
وقع في كلام ابن عبد السلام . وقال النووي : معنى الحديث : لا تذبحوا بالعظام » فإنها 
تنجس بالدم» وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن. انتهى. وهو 
محتمل» ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها؛ لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد 
تقرر أنه لا يجزئ. وقال ابن الجوزي في «المشكل»: هذا يدل على أن الذبح بالعظم» 
كان معهودا عندهم» أنه لا يجزئ»› وقررهم الشارع على ذلك» وأشار إليه هنا. وأخرج 
الطبرانيّ في «الأوسط» من حديث حذيفة» رفعه: «اذبحوا بكلّ شيء فرى الأوداج» ما 
خلا السنّ والظفر»» وفى سنده عبد الله بن خراش» مختلف فيه» وله شاهد من حديث 
أبي أمامة نحوه. قاله في «الفتح» 094/١١‏ . 

(وَأمَا الظفُرٌ فَمُدَى الْحَبَشَة) أي وهم كفار» وقد نهیتم عن التشبه بهم . قاله ابن 
الصلاح› وتبعه النووي. وفيل : نبى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقع 
به غالباء إلا الخنق» الذي ليس هو على صورة الذبح»› وقد قالوا: إن الحبشة تُدمي 
مذابح الشاة بالظفر» حتى تُزهق نفسها حنْمًا. 

واعترض على التعليل الأول» بأنه لو كان كذلك؛ لامتنع الذبح بالسكين» وسائر ما 

وأجيب» بأن الذبح بالسكين» هو الأصل» وأما ما يلتحق بباء فهو الذي يعتبر فيه 
التشبّه؛ لضعفهاء ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها. 

وروى البيهقئَ فى «المعرفة»» من رواية حرملة» عن الشافعى: أنه حمل الظفر فى 
هذا الحديث» على النوع الذي» يدخل في البخور»ء فقال معقول في الحديث. أن السن 
إنما يذكى بهاء إذا كانت منتزعة» فأما وهي ثابتة» فلو ذبح بها لكانت منخنقة -يعني فدل 
على أن المراد بالسن السن المنتزعة- وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية» من جوازه 
بالسن المنفصلة» قال: وأما الظفرء فلو كان المراد به ظفر الإنسان» لقال فيه ما قال فى 
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الشر» aS‏ الذي هو طيب من بلاد الحبشة» وهو لا يَفري» 
فيكون في معنى الخنق. قاله في «الفتح» ٥۷-٠٦/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدّم تخريجه» وبيان 
مسائله في «كتاب الصيد والذبائح» -٤۲۹۹/١۷‏ وبقي الكلام على ما ترجم المصتف 
رحمه الله تعالى هنا وفي الباب الماضي» وهو النهي عن الذبح بالظفر والسنْ» فأقول: 
(مسألة): في اختلاف أهل العلم في الذبح بالظفر والسنّ: 
EEE‏ -١١/لاه-:‏ وفيه منع الذبح بالسن والظفرء 
متصلا كان أو منفصلاء طاهرا كان أو متنجسا. وفرق الحنفية بين السن والظفر 
e‏ > فخصوا المنع بهماء وأجازوه بالمنفصلين» وفرقوا بأن الول شري 
وه > والمنفصل في معنى الجر . وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على 
المتصلين» ثم: قال واستَدَلَ به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا؛ لقوله: «أما السن 
فعظم»» لل مع الذيع به؛ لكونه عظماء الع و جد مام وقد جاء عن 
مالك في هذه المسألة أربع روايات : [ثالثها] : يجوز بالعظم» دون السن مطلقا. 
[رابعها] : يجوز بهما مطلقاء حكاها ابن المنذر. وحكى الطحاوي الجواز مطلقا عن 
قوم» واحتجوا بقوله» في حديث عدي بن حاتم: «أمِرٌ الدم بما شئت». أخرجه أبو 
داودء لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحاء في حديث رافع. 
بالحديثين. وسلك الطحاوي طريقا اخرء فاحتج لمذهبه بعموم حديث عدي قال : 
والاستثناء في حديث رافع» يقتضي تخصيص هذا العموم» لكنه في المنزوعين غيرُ 
محقق» وفي غير المنزوعين محقق» من حيث النظرء وأيضا فالذبح بالمتصلين» يشبه 
الخنق» وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة» من حجر وخشب. واللّه أعلم. انتهى 
وقال لم ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» :-۳٠۴-۳١۱/۱۳‏ ما 
حاصله: ويشترط في الآلة شرطان: [أعدهنا] + أن 1 محددة تقطع» أو تخرق 
بحدها ا [والثاني] : أن لا تكون سناء ولا ظفراء فإذا اجتمع هذان الشرطان 
في شيءء حل الذبح به» سواء كان حديداء أو حجراء أو بلطةء أو خشبا؛ لقول الي 
ي : «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوا ماء لم يكن سنا أو ظفراةمتفق تف 
وعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله ليدم 
000 أيذبح بالمروة» وشِمّة العصا؟ فقال: «أَمْررٍ الدم بما شئت» واذكر اسم 
لله». والمروة الصوان. وعن رجل من بني حارثة» أنه كان يرعى لِقَحَةء فأخذها 
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الموت» فلم يجد شيئا ينحرها به» فأخذ وتداء فوجأها به في لبتهاء حتى أهريق دمهاء 
ثم جاء النبي اء فأمره بأكلها. رواهما أبو داود. وبهذا قال الشافعي› وإسحاق» وأبو 
ثورء ونحوه قول مالك» وعمرو بن دينار» وبه قال أبو حنيفة» إلا في السن والظفرء 
قال: إذا كانا متصلين لم يجز الذبح بهماء وإن كانا منفصلين جاز. ٍ 

واحتجٌ الأولون بحديث رافع كلك يعني المذكور في هذا الباب- ولأنه ما لم تجز 
الذكاة به متصلاء لم تجر منفصلاء كغير المحددء وأما العظم غير السن» فمقتضى 
إطلاق قول أحمد» والشافعي» وأبي ا الذبح به» وهو قول مالك» وعمرو بن 
دينار» وأصحاب الرأي. وقال ابن جريج : يُذكى بعظم الحمار» ولا يذكى بعظم القِرْد؛ 
لأنك تصلي على الحمار» وتسقيه في جفنتك . وعن أحمد لا يذكى بعظمء ولا ظفر. 
وقال النخعي : لا يذكى بالعظم والقرن» ووجهه أن النبي بيا قال: «ما أنهر الدم» وذكر 
اسم الله عليه» فكلوا ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلكء» أما السن فعظمء وأما 
الظفر فمدى الحبشة»» فَعَلّله بكونه عظماء فكل عظمء فقد وجدت فيه العلة. والأول 
أصح - إن شاء الله تعالى- لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح» ثم استثنى السن 
والظفر خاصة» فيبقى سائر العظام» داخلا فيما يباح الذبح به» والمنطوق مقدم على 
التعليلء ولهذا عَلّلَ الظفر بكونه من مُدَى الحبشة» ولا يحرم الذبح بالسكين» وإن 
كانت مدية لهم» ولأن العظام يتناولها سائر الأحاديث العامة» ويحصل بها المقصودء 
فأشبهت سائر الآلات. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى ببعض تصرّف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى من ترجيح 
الجواز بالعظم» غير السنّ هو الذي يترجح عندي؛ لظهور حجته» كما بينه في كلامه 
المذكور آنمًا. 

والحاصل أن أرجح المذاهب الذبح بكل ما أنهر الدم» غير المستثني في حديث رافع رضي 
الله تعالى عنه» وهو السنّ والظفر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۲- لامر بإخدَاد الشَفْرَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الإحداد»: بكسر الهمزة» مصدر أحدّ » يقال: حَدٌ 
السَيفٌ وغيرُهُ يَجدَّء من باب ضرب حِدَةٌ فهو حديد» وحاذ: أي قاطع ماض» ويُعدى 
بالهمزة» والتضعيف» فيقال: أحددته» وحَدّدته؛ وفي لغة يتعدّى بالحركة» فيقال: 
EES‏ من باب قتل. 
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و«الشَّفْرَةُ) - بفتح الشين المعجمة» وسكون الفاء-: الْمُدية» وهي السكين 
العريض» والجمع شِفَار مثلُ كلبة وكلاب» وشَّفْرَاتَء مل سَجدة وسََدَات ٠.‏ أفاده 
الفيّوميٰ . والله تعالى أعلم بالصواب. 1 

4- (أْخْبَرَنَا علي بن حجر قال: دتا إسْمَاعِيلُ عَن خَالِدِء عن أي لاب 
عن أبي الْأشْعَثْء عَن شَدَادٍ ن أؤسء قال : انان حَفِظْتُهُمَا عن رَسُولٍ الله ها فال : 
«إنَّ الله كَتَبَ الإخْسَانَ عَلَى كل شي فَإِذا قَتلكُمْ فَأَخسِنُوا لتيل وَإذًا ذْبَحْتُمْ َأَحْسِنُوا 
الدئخة :بسن أَحَدُكُمْ شَفْرَتهُ وَلْبْرِخ ذَبِيحَتَه»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/17 ]9[ (علي بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظء من صغار‎ -١ 

1 (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية البصري » ثقة ثبت [۸] ۱۹/۱۸ . 

۳- (خالد) بن مهران» أبو المنازل الحذاء البصريّ» ثقة يرسل [5] 575/1 . 

٤‏ - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصري» ثقة فاضل» يرسل كثيرّاء 
وف تف a‏ ¥ و 

- (أبو الأشعث) شراحيل بن آدة - بالمدّء وتخفيف الدال- الصنعانئء ويقال: 
«آدة» جد أبيه». وهو ابن شراحيل بن كُليب» ثقة [۲] ٠ . ٠١۷٤/٥‏ 

5- (شَدَادُ ِن أؤس) بن ثابت الأنصاريّ» أبو يعلى» صحابئ مات تله بالشامء 
قبل الستين» أو بعدهاء وهو ابن أخي حسان بن ثابت فيه » تقذمت ترجمته في ۲/ 
١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداشيات المضنف رخمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي قلابة» والباقيان شاميان. 
(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : خالد» عن أبي قلابة» عن 
أبي الأشعث . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن شَدَادٍ بن أؤس) بن ثابت الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: الْتثَانِ) أي 
خصلتان اثنتان» وهما: إحسان القتلة» وإحسان الذبحة (١حَفِظْتْهُمَا‏ عَن رَسُولٍ الله يكلة) 
أي سمعتهما منه كوه دون واسطة» فحفظتهما (قال) ية (إنّ الله كَتَبَ) أي أمر به 
وحض عليه» وأصل "كتب»: أثبت» وجمع» ومنه قوله تعالى: ڪب فى لويم 
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م 


الإيمن »# [المجادلة: ؟؟] : أي ثبته» وحعه» ومنه كتّبت البغلة: إذا جمعت حياءها 
(الْإخْسَانَ) بكسر الهمزة» مصدر أحسن» قال القرطبيَّ: و«الإحسان» هنا: بمعنى 
الإحكام» والإكمال» والتحسين في الأعمال المشروعة» فحق من شرع في شيء منها 
أن يأتي به على غاية كماله» ويُحافظ على آدابه المصخحة» والمكمّلة» وإذا فعل ذلك 
0 وکر ثوابه (عَلَى كل شَيْءِ) واعلى)اعنا بعتن یاه كما في قوله ای 
ارَايبمُوا ما نلوا التَّنطِينُ عل ملك سُلَيِمنَ» [البقرة: 1٠١7‏ : أي في ملكهء ويقال: كان 
00 أي في عهده. حكاه الْقْتِيَ (فَإذا قتلنُمُ) أي شرعتم في قتل شيء 
(تَأَخسِنُوا لقنلَةَ) قال القرطبيّ: بكسر القاف» هي الرواية» وهي هيئة ة القتل» و«القَيْلَهُ) 
بالفتح مصدر قتل المحدود» وكذلك الرٌكْبَةٌ» والْمِشْيَهُ الكسر للاسمء والفتح للمصدر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد أن المفتوح للمرة» والمكسور للهيئة» كما قال 
ابن مالك فى «الخلاصة»: 

LS‏ لكك E E RES‏ كلت 

(وَإِذَا ذْبَحْتُمُ) أي شرعتم في ذبح الحيوان (تأخيِنُوا الدبكةٌ) كس الال الحم 
للّهيئة أيضَاء وفي الروايات الآتية: «فأحسنوا الذّنْحَك» والذبح أصله: الشق» والقطع› 
قال الشاعر [من الرجز] : 

كاذ كمه كا ولك كان يشك ذبخث في سك" 

(وَليِحِدً) بض أوّله» وكسر ثالثه» من الإحداد» أو من التحديدء يقال: أحد 
السكين» وحددهاء واستحذها: بمعنى. ويجوز أن يكون بفتح أوله» وضمٌ ثالثه» من 
الحدّء من باب قتل (أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ) بفتح» فسكون: السكين العريريض» أي ليجعله 
حداء سريع القط(وَلْيْرِحَ) بضم أوله» من الإراحة (ذَّبِيِحَتَهُ) فُعِيلة بمعنى مفعولة: أي 
مذبوحته» وجمعها ذبائح» ككريمة وكرائم. فقوله: «وليْحدٌ» تفسير لمعنى الإحسان إلى 
الذبحة: 

قال القرطبيَّ: وإحسان الذبح في البهائم : الرفقٌ بالبهيمة» فلا يصرعها بعنفء. ولا 
يجُرّها من موضع إلى موضعء وإحداد الالة» وإحضار نيّة الإباحة والقربة» وتوجيهها 
إلى القبلة» والتسميةء والإجهازء وقطع الودجين» والحلقوم» وإراحتهاء وتركها إلى 
أن تبؤدء والاعتراف لله تعالى بالمئّة» والشكر له على النعمة بأنه سخر لثما لو شاء 
لسلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح ألا تذبح 


)١(‏ «السَكَ» : ضربٌ من الطيب يُضاف إلى غيره من الطيب. 
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نم وا ری تنظر. وحكي جوازه عن مالك والأول أولى. 

ثم قوله ية «إذا قتلتم» فأحسنوا القتلة» يُحمل على عمومه في كلّ شيءء من 
التذكية» والقصاص. والحدود» وغيرهاء وليجهز في ذلك»› ولا يقصد التعذيب . انتهى 
كلام القرطبيّ. «المفهم» ۲٠١-٠٠١ /١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديت كناد بن أرس طق هذا رجه ما 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- e ٤٤٤۷/۲۲‏ ولا”/ 44١4‏ و٥٤٤‏ و4415- وفى 
«الكبرى» ٤٤۹٤/۲۳‏ ول/ا/ 505٠6٠١‏ و758/ 1001١‏ و7١10‏ و1007 . وأخرجه (م) في 
«الصيد والذبائح» 7١5١6‏ و(د) في «الضحايا» 6 (ت) في «الديات» 848 (3) في 
«الذبائح» 1717١‏ (أحمد) في «مسند الشاميين» ١549٠‏ و5907١‏ و1015١‏ (الدارمي) 
في «الأضاحي» ۱۸۸۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 1 المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الأمر بإحداد الشّفْرة. 
(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» :-1١8/١7‏ هذا الحديث 
من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. (ومنها): لطف الله تعالى بعباده» ورحمته» 
ورأفته حيث كتب الإحسان على كل شيء» وأمر المكلفين أن يُحسنوا إلى كلّ شيم» 
حتى البهائم» فكما شرح معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم بهم أمر بأن 
بحسن إليه فيما عدا إجرامه» فلا يُمنع من وجب عليه القتل حذاء أو قصاصًا من 
الطعام » والشراب» وسائر ما يستمتع به من ملاذ الحياة» حتى يقام عليه الحدّء وهذا من 
عظيم لطف الله تعالى» وواسع كرمه» وله ذو الْتَضَلٍ الْمَظِيرٍ4 [الجمعة:٤].‏ 

(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى : فيه رحمه الله لعباده» حتى في حال 
القتل» فأمر بالقتل» وأمر بالرفق» ويؤخذ منه قهره لجميع عباده؛ لأنه لم يترك لأحد 
التصرّف في شيءء إلا وقد حدّ له فيه كيفيّة. انتهى» ذكره في «الفتح» 25/١١‏ . واللّه 
ال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريذ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد علد اډ 


٤٤١۸ (يَابٌُ الرخصة فى تحر ما. . . - حديث رقم‎ -«١ ١ 


۳۹4 


۳- (يَات الرُخْصَة في خر ما 
يُذبحٌ٬‏ ودح ما يُنْحَرُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النحر» - بفتح» فسكون-: مصدر تحر البعير 
ينحره» من باب فتح : إذا أصاب نحره» وهو أعلى الصدر» ونحره أيضًا : إذا طعنه في 
مَنْخَره» حيث يبدو الْحُلّقوم من أعلى الصدر. 

و«الذبح» >= بفتح › فسكون-: مصدر ذبح الشاة يذبحهاء من باب فتح : إذا قطع 
الحلقوم من الباطن عند النّصِيلء وهو موضع الذبح من الحلق. و«النصيل» كأمير: 
مضل ما بين الق وار اسن تحت اللخييق: آفاذه:فى «اللسان»: 

وقال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم» في أن 
المستحب نحر الإبل» وذبح ما نراشا “قال الله تعالق: صل ريك ر 4 
[الكوثر: ؟] ».«وقال الله تغالى: إن اله ياه م أن ذا 4 ا :۷]. قال 
لاہلء ا قن الح ا بنو إسرائيل ا البق ا بالذبح» وثبت: ا 
رسول الله يخ نحر بدنة» وضخځی بكبشين أقرنين» ذبحهما بيده . متفق عليه . 

ومعنى النحر: أن يضرا بحربة» أو نحوها في الْوَّهْدَة التي ب بين أصل عنقها 
وصدرها. انتهى . 

ر ما حاصله: النحر في الإبل خاصة» وأما غير الإبل فيذبح» وقد 
جاءت أحاديث في ذبح الإبل» وفي نحر غيرها. وقال ابن التين: الأصل في الإبل 
النحر» رفي الحا وتوم الج وأما البقر فجاء ذ في القرآن ذكر ذبحهاء وفي السنة ذكر 
نحرها» واختّلف في ذبح ما ینخر» ونحر ما 5 فأجازه الجمهور» ومنع ابن 
القاسم. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- - (أَخْبرنَا عِيى ن أَخْمَد عقني عَسْقََانُ بخ قال : حَدَننَا ابن وَهَْبء 
ال : حَدَنِْي سْفْيَانُ a‏ لاع لانن E‏ عن أَسْمَاءَ بِنْتِ 
بي بَكْرِء الث : «تَحَرْنَا فَرَسَا عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل فَأَكَلتَاهُه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (عِيسى بْنُ أخمَد) بن عيسى بن وردان» الْعَسْقَانِي» عَسْقََان بل - به بفتح الموحدة» 
وسكون للام بعدها معجمة- أبو يخين) يقال : إن أصله من بغدادء I‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 
ڪڪ ۷۰ل 


روى عن بقية بن الوليد» وضمرة بن ربيعة» وعبد الله بن نميرء وأبى أسامةء 
والأسودين عامر» وإسحاق بن القرات» وغين الله بن وهب وجاعة . وعنه الترمدئ» 
والنسائي» وأبو حاتم» وأبو عوانة الإسفرائيني» وحماد بن شاكر النسفي» وآخرون. 
قال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الخليلي: كان ثقة» كبيرا في 
العلماء» يُعرّف بابن البغدادي» وله أحاديث» يتفرد بها. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة ثمان وستين ومائتين. وقال أبو القاسم أبن منده: : توفي بعسقلان» 
مَحِلَّةُ بل في جمادى الأولىء وقيل: في الآخرة» سنة (۲۹۸) منهاء وولِد ببغداد» 
سنة .)۱۸١(‏ انتهى «تهذيب التهذيب» ”/ ٠٠١‏ . تفرّد به المصتف. والترمذيّ» وروى 
له المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

[تنبيه] : قوله : «عسقلان بلخ» إنما قيّده بذلك ؛ تمييزا عن عسقلان الشام ؛ لأن عسقلان 
يُطلق على موضعين» قال المجد في «القاموس»:. وعَسْقَّلانُ: بلد بساحل الشام» تحجه 
النصارى» وقرية ببلحٌّ» أو مجِلَةٌ منها عيسى بن أحمد بن وّزدان العسقلاني . ا 

5 (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة حافظ عابد [9] 9/49 . 

]۷[ (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة‎ -٣ 
. لفن‎ 

. 5١/59 ]4[ (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه‎ -٤ 

5- (فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بن العرّام؛ زوج هشام الراوي عنها هنا المدنيةء 
ثقة [۳] ۲۹۳/۱۸٩‏ . 

5- (أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهماء زوج الزبير بن العوّام» 
من كبار الصحابيات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة (۳) أو(186)17/5/ ۲۹۳ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رواته كلهم من 
رجال الصحيح › غير شیخه» فقد تفرد به هو والترمذي. كما مر آنقًا. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من هشام» وسفيان کوفي» وابن وهب مصري» وشيخه بلخي. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة» هي زوجته» تروي عن جذتهماء ففاطمة زوجة 
هشام» وأسماء جذتهماء قال هشام: كانت فاطمة أكبر مني بثلاث عشرة سنة. والله 


تعالى أعلم. 


44١04 (يَابٌ الرخصّة فى تخر ما. . . - حديث رقم‎ -٣ 


شرح الحديث 

(عَن هِشَّام بْنِ غرْوَة) بن الزبير بن العوّام (حَدَُتَهُ) أي حدّث سفيان (عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ 
المُنذِرِ) بن الزبير بن العرّام (عَن أَسْمَاءَ بت أبي بكر) الصدّيق رضي الله تعالى عنهماء 
أنها (ثَالَتْ: تَحَرْنَا فْرَسَا) وفي الرواية الآتية 7”/ -٤٤۲١‏ من طريقءعبدة بن سليمان» 
عن هشام بلفظ : «ذبحنا»» وهذا محل الشاهد للترحمة» حيث ورد الحديث بلفظ 
«نحرنا»» وبلفظ «ذبحنا»» ووجه الاستدلال به على الرخصة في نحر ما يُذبح» وعكسه 
هو أن هشامًا أطلق على ذبح الفرس النحرء فدل على أن كلا اللفظين يُستعمل استعمالا 
واحدّاء فقوله تعالى: رار ليس إلزامًا بالنحر» فيجوز الذبح» وكذا قوله تعالى : 
أن تَذْيوا بء ليس بمعنى أن البقرة تذبح فقطء بل يجوز نحرهاء لأن أحد اللفظين 
يطلق على ما يُطلق عليه الآخر. والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» /١١‏ 7-1/1/: ما حاصله: 

ذكر البخاريّ في الباب» حديث أسماء بنت أبي بكر» في أكل الفرس» أورده من 
رواية سفيان الثوري» ومن رواية جريرء كلاهما عن هشام بن عروة» موصولا بلفظ : 
«نحرنا»؛ وقال في آخره: تابعه وكيع» وابن عيينة» عن هشام في النحرء وأورده أيضا 
من رواية عبدة -وهو ابن سليمان- عن هشام» بلفظ : «ذبحنا»» ورواية ابن عيينة التي 
أشار إليهاء ستأتي موصولة بعد بابين» من رواية الحميدي» عن سفيان -وهو ابن عيينة- 
به» وقال: انحرناا» ورواية وكيع› أخرجها أحمد عنه» بلفظ : «نحرنا»» وأخرجها 
مسلمء عن محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي» وحفص بن غياث» ووكيع 
ثلانتهمء عن هشامء بلفظ: «نحرنا»» وأخرجه عبد الرزاق» عن معمرء والثوري 
جميعاء عن هشام بلفظ : «نحرنا»» وقال الإسماعيلي: قال همام» وعيسى بن يونس» 
وعلى بن مسهر» عن هشام بلفظ : «نحرنا»» واختلف على حماد بن زيد» وابن عييئة؛ 
فقال أكثر أصحابهما: «نحرنا»» وقال بعضهم : «ذبحنا»» وأخرجه الدارقطني» من رواية 
مؤمل بن إسماعيل» عن الثوري» ووهيب بن خالدء ومن رواية ابن ثوبان -وهو عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان- ومن رواية يحيى القطان» كلهم عن هشامء بلفظ: 
«ذبحنا»» ومن رواية أبي معاوية» عن هشام: «انتحرنا»» وكذا أخرجه مسلم» من رواية 
أبي معاوية» وأبي أسامة» ولم يسق لفظهء وساقه أبو عوانة عنهماء بلفظ : «نحرنا». 

وهذا الاختلاف كلهء عن هشام» وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ «ذبحناك» 
وتارة بلفظ «نحرنا»» وهو مصير منه إلى استواء اللفظين فى المعنى» وأن النحر يطلق 
عليه ف والذيح 'يطلق عليه تر :ولا يتين مغ ها الالختلاف ما هن الحقيقة "في 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 

دح ' بوبم 
ذلك من المجازء إلا إن رجح أحد الطريقين» وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف» جواز 
نحر المذبوح» وذبح المنحورء كما قاله بعض الشراح فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون 
الأمر في ذلك. وقع مرتين» والأصل عدم التعددء مع اتحاد المخرج» وقد جرى 
النووي على عادته» في الحمل على التعددء فقال تَكُْنةُ بعد أن ذكر اختلاف الرواةء 
في قولها: «نحرنا»» و«ذبحنا»-: يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان» فمرة نحروهاء 
ومرة ذبحوهاء ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة» وأحد اللفظين مجازء والأول 
أصح» كذا قال. والله أعلم. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في قوله: «وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف 
الخ» نظر؛ بل الظاهر استفادته منه. وهو الذي يظهر من صنيع البخاريّ» حيث ترجم» 
بقوله: «باب النحرء والذبح»؛ ثم أورده مستدلا على جوازهماء وأصرح منه صنيع 
المصتف» حيث قال : : اباب الرخصة في نحر ما يُذْبح» وذبح ما ينحراء ووجه ذلك أن 
هشامًا أطلق النحر والذبح في هذا الحديث» فدل على أن ما أطلق عليه النحر» كالبدنة 
يجوز ذبحه؛ وما أطلق عليه الذبح» كالبقر يجوز نحره؛ لأن ذلك الإطلاق ليس إلا على 
غالب الاستعمال» فلا يستلزم ذلك جواز غيره. واللّه تعالى أعلم . 

(عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله يكلِ) أي في زمانه (فَأَكَلنَاهُ) أي أكلنا لحم كما صرّح به في 
رواية قتيبة الآتية في 4477/7 إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك اما بلك ابن نکر رضي الله ای عا هذا ی عن 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 51١8/77‏ 00 «الكبرى» 5؟/ 15946 و٤۳/‏ 
489 و١٠46‏ . وأخرجه (خ) في «الذبائح والصيد» 06 ولالمءة و048١‏ ه و040 
)م( في «الصيد والذبائح» ۳٣۹۷‏ (ق) في «الذبائح» ۱ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار» 75747 و ۲١٠۱۹۳‏ و۷۳۹٢۲‏ «الدارمي» في «الأضاحي» ۸ ۰ . واللّه تعالى 
أ 
e‏ الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة في نحر ما يُذبح» 
وذبح ما ينحر» وتقدم وجه الاستدلال قريبًا. (ومنها): جواز أكل لحم الفرس» وقد 


٤٤١۸ (يَابُ الرّخصّة فى تخر ما. . . - حديث رقم‎ - ١٠١ 


تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه في «كتاب الصيد والذبائح» ٤۳۲۹/۲۹‏ . (ومنها): أن 
قول الصحابيّ : فعلنا كذا على عهد رسول الله ل له حكم الرفعء ا ل 
إلى عهده بو وكذا قوله: «من السئّة كذا»» و«أمرنا بكذا»ء و«نبينا عن كذا»» على 
الأصح في كل ذلك قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»: 

وَلْيِعْطَ حُكُمَ الرّفْع فِي الصّوَابِ تخو «يِن السَنْةِه مِنْ صَحَابِي 

عَذَا «أيزتاه وكا هنا تى في عَهِدِي أو عَن إِضَانَةٍ عَرَى 

واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الذبح» والنحر: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني» "1/ 4-1707 :72١‏ وأما المحل 
فالحلق واللبة» وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء ولا يجوز الذبح في غير هذا 
المحل بالإجماع. وقد روي في حديثء عن النبي بي أنه قال: «الذكاة في الحلق 
واللبة» قال أحمد: الذكاة في الحلق واللبة. واحتج بحديث عمرء وهو اوق 
سعيد» والأثرم» بإسنادهما عن الفرافصة» قال: كنا عند عمر» فنادى أن النحر في اللبة 
والحلق» لمن قدر" . وإنما نَرَى أن الذكاة اختصت بهذا المحل؛ لأنه مجمع العروق» 
فتنفسخ بالذبح فيه الدماء السيالة» ويُسرع زُمُوق النفس» فيكون أطيب للحمء وأخف 
على الحيوان» قال أحمد: لو كان حديث أبي العْشّراء حديثاء يعني ما روى أبو 
العشراء» عن أبيه» عن النبي بيو أنه سئل أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟» فقال 
رسول الله بيا : «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»ء قال أحمد: أبو العشراء» هذا ليس 
بمعروف . 

وأما الفعل : فيعتبر قطع الحلقوم والمريءء وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد رواية 
جر أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين» وبه قال مالك وأبو يوسف؛ لھا روئ أت 
هريرة رضي الله عنه» قال: هى رسول الله بيو عن شريطة الشيطان» وهي التي 
تذبح» فيُّقطع الجلدء ولا ثري الأوداج» ثم تترك چ ت bs‏ 


(۱) حديث ضعيف جدَاء رواه الدارقطنيّ في «سننه» /٤‏ 787 . وفي إسناد سعيد بن سلام العطار كذبه 
ابن تُمير» وأحمد. وقال البخاري : يُذكر بوضع الحديث. وقال الدارقطنيَ: يحدث بالواطيل» 
متروك. أفاده في «التعليق المغني' 5/ 187 . 

(۲) رواه الق في لن الكبرى» ۲۷۸/۹ . وضعّف رفعه. 

(۳) حديث ضعيف؛ لأن في إسناد عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليمانيَ؛ قال ابن معين: ليس 


بالقوتي . 


جت تت تت ا عن الفا د كات لعن سنن النسائى - كِتَابٌ الضّحَاتَا 
جح ۷٤4‏ 


وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء» وأحد الودجين. ولا خلاف في أن 
الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم؛ والمريء» والودجين» فالحلقومٌ: مَجْرَى النفس» 
والمريء : : وهو مجرى الطعام والشراب» والودجان» وهما عرقان محيطان بالحلقوم ؛ 
لأنه أسرع لخروج روح الحيوان» فيَخف عليه ويُخرْج من الخلاف» فيكون أولىء 
والأول يجزىء؛ لأنه قَطِمّ في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه. فأشبه ما لو قطع 
الأربعة. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى 0/ :۲٠۹۸‏ 

«باب النحر» والذبح». وقال ابن جريج» عن عطاء: لا ذبح. ولا نحر إلا في 
الْمَذْبّح وَالْمَنْحَره قلت: أيُجزي ما يذبح» أن أنحره؟ قال : نعم ذكر الله ذبح البقرة» 
فإن ذبحت شيئا يُنحر جاز» والنحر أحبّ إلي» والدج e‏ قلت : فَيُخَلُْفُ 
الأوداجج حتى يقطع النُخاع؟ قال: لا إخال» وأخبرني نافع”'2» أن ابن عمر نى عن 
قول : يقطع ما دون العظمء : ثم يدع حتى تموت . . وقول الله تعالى: رَد 

تن ليره ِنَّ أله يَأْمرَكُمْ أن ذو وأ بر الآية [البقرة :۷] » وقال: ##قديحُومًا 

0 علوت( [البقرة: ]١‏ » وقال سعيد» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمرء وابن عباس» وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس . 
التهى: 

وقال في «الفتح» :-1/7-10/١/١١‏ قوله: وقال ابن جريج» عن عطاء الخ» وصله 
عبد الرزاق» عن ابن جريج مقطعا. وقوله: والذبح قطع الأوداج : : جمع ودج -بفتح 
الدال المهملةء والجيم- : وهو العِرّْق الذي في الأخدع. وهما عرقان» متقابلان» قيل: 
ليس لكل مهيمة غير ودجين فقط› وهما محيطان بالحلقوم» ففي الإتيان بصيغة الجمع 


. القائل هو ابن جريج. قاله في «الفتح»‎ )١( 

(۲) وقوله : النخع -بفتح النون. وسكون الخاء المعجمة- فسره في الخبر» بأنه قطع ما دون العظم» 
والنخاعٌ عرق أبيض» في فقار الظهر إلى القلب» يقال له: خيط الرقبة . وقال الشافعي: النخع أن 
تذبح الشاةء ثم يكسر قفاهاء من موضع المذبح› أو تضرب ليعجل قطع حركتها. وأخرج أبو 
عبيد في «الغريب» عن عمر: أنه نبى عن الفّزْس في الذبيحة» ثم حكى عن أبي عبيدة : أن الفرس 

هو النخع. يقال: فرست الشاة» ونخعتهاء وذلك أن يتتهى بالذبح إلى النخاع» وهو عظم في 
الرقبة قال : ويقال أيضا: : هو الذي يكون في فقار الصلب» شبية بالمخ»› وهو متصل بالقفاء نہی 
أن يُنتَهى بالذبح إلى ذلك» قال أبو عبيد: أما النخع فهو على ما قال» وأما الفرس» فيقال: هو 
الكسرء وإنما : نهى أن تكسر رقبة الذبيحة» قبل أن تبرد» ويبين ذلك أن في الحديث: «ولا تعجلوا 
الأنفس» قبل أن تُزهق» . قال الحافظ : يعني في حديث عمر المذكورء وكذا ذكره الشافعي عن 
عمر. . قاله في «الفتح» ١١/١لا-‏ , 


نظرء ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلهاء هكذا اقتصر عليه بعض 
الشراح »› وبقي وجه آخرء وهو أنه أطلق على ما يُقطع في العادة وَدَججا؛ تغليباء فقد قال 
أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلائة» حصلت التذكية» وهما: 
الحلقوم› والمريء» وعرقان من كل جانب . وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن : 
إذا قطع الحلقوم والمريء» وأكثر من نصف الأوداج أجزأء فإن قطع أقل» فلا خير 
فيها. وقال الشافعي : يكفي ١‏ ولو لم يقطع من الودجين شيئا؛ لأمهما قد قد يسان من 
الإنسان وغيره» فيعيش. وعن الثوري: إن قطع الودجين أجزأء ولو لم يقطع الحلقوم 
والمريء. وعن مالك» والليث : يشترط قطع الودجين» والحلقوم فقط. واحتج له بما 
فى حديث رافع : اما ا الدم»» وإنہاره إجراؤه» وذلك يكون بقطع الأوداج ؛ لہا 
مجرى الدمء وأما المريء» فهو مجرى الطعام» وليس به من الدم ما يحصل به إنهار» 
كذا قال. انتهى المقصود من «الفتح» ۷۲-۷۱/۱۱ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعتبر في الذبح هو إخراج الدم» فما كان قطعه 
طريقًا إلى إخراجه هو المطلوب» ولیس فى النص تحديده»ء سوى كونه في الحلق 
واللية» فإنه َة نحر» وذبح › ومعلوم أن ت والذبح في الحلق واللبة» فالأولى قطع 
الأربعة : الحلقوم» والمريء» والودجين» ليحصل المطلوب بأتم وجه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عاد عد 


-٤‏ (َبَابُ ذَكَاةٍ الي فُذ نَيَبَ فِيهَا 


السبع) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «نيْبَ» بفتح النون» وتشديد الياء مَبْبَا للفاعل : - 
أي علّق نابه فيهاء وَجَرَحَهاء وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: وما أك ألسَبْع» 
الآية [المائدة : ۳] قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية ٤۹ /٦‏ - 
:-٠١‏ يريد ما افترسه ذو ناب» وأظفار من الحيوان» كالأسد.ء والنمرء والثعلب» 
والذئب» ونحوهاء هذه كلها سباع» يقال: سَبَعَ فلان فلانًا : أي عضّه بسنّه» وسبعه: أي 
عابه» ووقع فيه» وفي الكلام إضمار: أي وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع» فقد 


ا شرق سن a‏ كات a‏ سنن النسائى - كِبَابٌ الضَّحَايَا 
۳۷٦‏ 


فني» ومن العرب من يُوقف اسم السبع على الأسدء وكانت العرب» إذا أخذ السبع شاق 
ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضهاء قاله قتادة وغيره. وقرأ الحسن» واو 

لل ا ا وهي لغة لأهل نجدء وقال حسان» في عتبة بن أبي لهب : 

مَنْ زجع الْعَامَ إلى أله فما أكيل التْبْع بالرّاجع 

وقرأ ابن مسعود: «وأكيلة السبع»» وقرأ عبدالله بن عباس «وأكيل السبع». انتهى 
كلام القرطبيّ في «تفسیره» 7/ 50-49 . واللّه 18 أعلم بالصواب. 

4- - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بن بشار» عن مُحَمّدِ ن جُغفرء قال : حَدَّنَنَا شُعبَةُ قَالَ: 
سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ المُهَاجِرٍ الْبَاهِلِيْ ؛ ٠‏ قال : سَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدْثُ عن رَيْدٍ بن 
ثابټِ» أن ذِثبًا نيب فِي شَاقٍ قَلَبَحُوهَا بِمَرْوَة رخص الب كله في آفلها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدم سندّاء ومتنًا في 


64- ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

وقد بقي الكلام على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء وهو بيان حكم ذكاة ما 
جرحه السبع» ونحوها المنخنقة› وهي التي تموت خنقاء سواء فعل بها آدميَ» أو اتفق 
لها بالحبل الذي تربط به» أو نحوه» والموقوذة» وهي التي تُرمى» أو تُضرب بحجرء 
أو عصًا حتى تموت» والمتردية» وهي التي تترذى من العلو إلى السفل» والنطيحة› 
وهي الشاة التي تنطحها أخرى» أو غير ذلك» فتموتء. فأقول : 

(مسألة) : في اختلاف العلماء ء في هذه المسألة : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : المنخنقة» والموقوذة» و 
وأكيلة ال وما أصاما مرض» فماتت به محرمةء إلا أن تدرك ذكاتما؛ لقول الله 
تعالى : ل إلا ما دكم [المائدة : ۳] » وفي حديث جارية كعب: أنها أصيبت شاة من 
غنمهاء فأدركتهاء فذبحتها بحجرء فسأل النبي بي؟ ٠‏ فقال: «كلوها». متفق عليه. فإن 
كانت لم يبق من حياتهاء إلا مثل حركة المذبوج » لم تبح بالذكاة؛ لأنه لو ذَبَحَ ما ذبحه 
المجوسي لم يبح» وإن أدركهاء وفيها حياة مستقرة» بحيث يمكنه ذبحها حلت ؛ لعموم 
الآية والخبر» رسوا كانت قد اتتهت إلى حال عل أنها لا : تعيش معه» أو تعيش ؛ لعموم 
الآية والخبرء ولأن النبي بي لم يسألء ولم يستفصل» و 
عدا على شاة؛ فعقرهاء فوقع قُضْها بالأرض» فأدركهاء فذبحها بحجرء قال : يلقي ما 
أصاب الأرض» ويأكل سائرها”" . وقال أحمد» في ببيمة عَقَّرت ببيمة» حتى تبين فيها 
آثار الموت. إلا أن فيها الروح - يعني فذبحت- قال: إذا مَصَعَت0" بذنبهاء وطَرّفت 


. 494/4 أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه»‎ )١( 
أي حرّكت.‎ (۲) 


-١ 4‏ لباب ذَكَاةَ الى قد نَيِبَ فِيها السَبّْ) - 


VY 
بعينهاء وسال الدم» فأرجو -إن شاء الله تعالى- أن لا يكون بأكلها بأس . ورَوَى ذلك‎ 
بإسناده عن عبيد بن عمير» وطاوس› وقالا: تحركت» ولم يقولا: سال الدم» وهذا‎ 
على مذهب أبي حنيفة . وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة» خافوا‎ 
عليها الموت» فذبحوهاء > فلم يُعلّم منها أكثر من أنها طرفت ب بعينهاء أو حركت يدهاء أو‎ 
رجلهاء أو ذنبها بضعف» فنهر الدمء قال: فلا بأس به. . وقال ابن أبي موسى: إذا‎ 
انتهت إلى حد لا تعيش معه» لم بح بالذكاة» ونص عليه أحمدء فقال: إذا شق الذئب‎ 
بطنهاء فخرج فُضبها فذبحهاء لا تأكل» وقال: إن كان يُعلم أنبا تموت من عقر السبع»‎ 
فلا تؤكل. وإن ذكاهاء وقد يَخاف على الشاة الموت من العلة. والشيء يصيبهاء‎ 
فيبادرهاء فيذبحها. فيأكلهاء ولضن هذا مثل هذى لا يدري لعلها تعيش » والتي فل‎ 
خرجت أمعاؤهاء يُعلم أنها لا تعيش» وهذا قول أبي يوسف.‎ 

والأول أصح؛ لأن عمر رضي الله عنه» انتَهَّى به الجرح إلى حَدَ عُلم أنه لا يعيش 
معه» فَوَصَىء فقبلت وصاياه» ووجبت العبادة عليه وفيما ذكرنا من عموم الآية 
والخبرء وكون النبي ييا »لم يَستفصل في حديث جارية كعبء ما يرد هذاء ول 
نصوص أحمد» على شاة خرجت أمعاؤهاء وبانت منهاء فتلك لا تحل بالذكاة؛ لأنها فى 
حكم الميت» ولا تبقى حركتهاء إلا كحركة المذبوح» فأما ما خرجت أمعاؤهاء ولم 
تبن منهاء فهي في حكم الحياةء تباح بالذبح» ولهذا قال الخرَقيٰ» فيمن شق بطن 
رجل»ء فأخرج جشوته» فقطعهاء فأبانهاء ثم ضرب عنقه آخرء فالقاتل هو الأول» ولو 
شق بطن رجل» وضرب عنقه آخرء فالقاتل هو الثانى» وقال بعض أصحابنا: إذا كانت 
تعيش معظم اليوم» حلت بالذكاة» وهذا التحديد بعيد» يخالف ظواهر المنصوصء ولا 
سبيل إلى معرفته» وقوله فى حديث جارية كعب : «فأدركتهاء فذكتها بحجر»» يدل على 
أنها بادرتها بالذكاة» حين خافت موتها في ساعتهاء والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمناء 
يكون الموت بالذبح أسرع منهء حَلْت بالذبح» وأنها متى كانت مما لا يمن موتهاء 
كالدريفية آنا هن غير کت وسال :دنه خلت: والله أعلم . انتهى كلام ابن قدامة . 

«تفسير القرطبي» 7/ ٠١‏ : عند قوله تعالى : للا ما مكنم » الآية [المائدة: "] : ما 
نصّه: صب على الإستثناء المتصل. عند الجمهور» من العلماء والفقهاءء وهو راجع 
على كل ما أدرك ذكاته» من المذكورات». وفيه حياةء فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق 
الإإاستشناءء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام» ولا يجعل منقطعا إلا 0-7 
يجب التسليم له. رَوَى ابنُ عيينةء وشريك» وجرير» عن الركين بن الرّبيع. عن 
طلحة الأسديء قال سالت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة» ل حتى 
انتثر قُصَبهاء فأدركت ذكاتهاء فذكيتها؟ فقال: كُلْ» وما انتثر من قصبها فلا تأكل. 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
TVA‏ 


إسحق بن راهويه: السنة في الشاة» على ما وصف ابن عباس فإنها وإن خرجت 
مصارينهاء فإنها حية بعدّء وموضع الذكاة منها سالم» > وإنما يُنظر عند الذبح» أحية هي» 
أم ميتة؟ » ولا ينظر إلى فعل»؛ > هل يعيش مثلهاء فكذلك المريضة. قال إسحق: ومن 
عاب ا هد خالب ال ين جور السات غات الا 

قال القرطبيَ: وإليه ذهب ابن حبيب» وذكر عن أصحاب مالك» وهو قول ابن 
وهب» والأشهر من مذهب الشافعي» قال الْمُرني : وأحفظ للشافعي قولا آخر: أنها لا 
تؤكل» إذا بلغ منها السبع» أو التردي إلى مالا حياة معه» وهو قول المدنيين» 
والمشهور من قول مالك» وهو الذي ذكره عبدالوهاب» في تلقينه؛ وروي عن زيد بن 
ثابت» ذَكّره مالك في «موطئه»» وإليه ذهب إسماعيل القاضى» وجماعة المالكيين 
البغداديين» والاستثناء على هذا القول منقطع: أي حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 
ماذكيتم» فهو الذي لم يُحَرّم . قال ابن العربي: اخْتَلَفَ قول مالك في هذه الأشياءء 
فرُوي عنه أنه لا يؤكل إلاما ڏکي بذكاة صحيحة» والذي في «الموطإ» أنه إن كان 
ذبحهاء ونفسها يجري» وهي تضطرب» فليأكل» وهو الصحيح من قوله» الذي كتبه 
بيده» وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره» فهو أولى من الروايات النادرة» وقد 
أطلق علماؤنا على المريضة» أن المذهب جواز تذكيتهاء ولو أشرفت على الموتء إذا 
كان فيها بقية حياة» وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مَرض» وبقية حياة مَن سّبعَ 
لو اتسق النظرء وسلمت من الشبهة الفكر. 

وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة, التي لا ترجى حياتهاء أن ذبحها ذكاة لهاء 
إذا كانت فيها الحياة» في حين ذبحهاء وعلم ذلك دياك بها :دكروا من رک يدها أو 
رجلهاء أو ذنبهاء أو نحو ذلك وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع» ولم تحرّك يداء 
ولا رجلاء أنه لا ذكاة فيهاء وكذلك ينبغي في القياس» أن يكون حكم المتردية» وما 
ذكر معها في الآية. والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ. رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبن مما سبق أن أرجح الأقوال قول من أطلق 
جواز أكل ما جرحه السبع › وما ذكر في الآية من المترذية» والنطيحة» إذا أدرك حيّاء 
مطلقّاء سواء كان يعيش مع الجرح › أم لا؟؛ لإطلاق الآية وحديث جارية كعب ضيه 
المتفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عإد 2 


-١‏ (ذكر المتردية ف 


۳۷۹ 


-٥‏ (ؤْكُر مدي في البثر الل 


يُوصَل إِلَى حَلْقِهَا) 


44 - (أخْبَرنا يَعقُوبُ بن إِْرَاهِيمَ» قال : حَدُننَا عبْدُ الرَحْمَنِء عن حَمّادٍ بْنِ سَلْمَةَ 
عن أي الْعُشَرَاءِ عَن بيه قَالَ: قُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله ما تَكُونُ الذّكَاهُ إلا في الْحَلْقٍ 
وَاللَبّة؟» قَالَ: «لؤ لما دبي لاجر أك») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ ]1١[‏ ۲۲/۲۱ . 
؟- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبري مولاهم البصري» ثقة ثبت حجة إمام [9] /٤۲‏ 


8 . 
۳- (حماد بن سلمة) لا أبو سلمة البصري» ثقة عابد [۸] ۲۸۸/۱۸۱ . 
م (أبو العشراء)- رذ بضمٌ أولهء وفتح المعجمة» والراءء والمد- الدارميّ. فيل : 


ل اه وقيل: يسارء وقيل: سنان بن بَرْزء أو 
بَلْزء وقيل: اسمه بلال بن يسارء وهو أعرابن» مجهول [5]. 

وقال ات اا 1355/3 ار لرا الدارمى+ عن به عن الي 
کو لر طعت فى ادها لأ راك رر ی چ حماد بر سلمة 4 قل اسه اون 
بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة بن قتادة» من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن 
زيدمناة بن تميم. قال الميموني: سألت أحمد» عن حديث أبي العشراءء في الذكاة؟ 
قال: هو عندي غلط»› ولا يُعجبني »› ولا أذهب إليه» إلا في موضع ضرورةء قال: ما 
أعرف أنه يُروّى عن أبى العشراء حديثٌ» غير هذا - يعنى حديث الذكاة-. وقال 
البخازى + فى حدرعت واسمه > وسماعه من ابه لظن وذكره ابن ان فی اقات 
وقال: كان ينزل الْجُفْرة» على طريق البصرة. وروى أبو داود» في غير «السئن»» عن 
محمد بن عمرو الرازي» عن عبد الرحمن بن قيس» عن حماد بن سلمة» عن أبي 
العشراء الدارمى» عن أبيه» أن النبى يَلِِّْه سُئل عن العتيرة؟ فحَسّنها. قال أبو داود» فى 
موضع آخر: مع من اة ن ا فاستحسنه جذا. وقال ابن سعد: ا 
وقال الحاكمء أبو أحمد: اسمه سنان بن بَرْزْء أو بلز. قال ابن حبان: اسمه عبد الله 
وقيل: عامر. وقال الطبراني: اسمه بلال بن يسار. وذكر أبو موسى المديني: أنه وقع 
له من روايته» عن النبي اد ۰ خمسة عشر حديثا. انتهى. 

قال الحافظ : وقد وقفت على جمع حديثه لتَمَام الرازي بخطه» فبلغ نحو هذه العدة» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضّحَايَا 

حح ٣۸۰‏ 
وكلها بأسانيد مظلمة. انتهى. روى له الأربعة» ليس له عندهم إلا هذا الحديث. واللّه 
تعالى أعلم . 

ه- (أبوه) مالك بن قهطم التيمي» والد أبي العشراء» ليس له إلا هذا الحديث» ولم 
يرو عنه غير ابنه أبي العشراء”'". واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وأن أبا العشراء» وأباه ليس لهما إلا 
ها" اكيت و تعالى أعلم . 


شرج الحديث 
(عن أب الْعُشَرَاءِء عن أبيه) أنه (قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ اللّهء أمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف 
الميم : أداة استفتاح» بمنزلة «ألا» (تَكُونُ الذّكَاةُ) الذكاة في اللغة» أصلها التمام» وفي 
الشرع : عبارة عن إنهار الدم» وفّزي الأوداج في المذبوح» والنحر في المنحورء والعقر في 
غير المقدور» مقرونا بنية القصد للهء وذكره عليه» وسميت ذكاةٌ» لتطبيبها اللحم ؛ يقال: 
000 : أي طيّبة» فالحيوان إذا أسيل دمه» فقد طاب لحمه؛ ؛ لأنه يتسارع إليه الجفاف . 
جع «تفسير القرطبيَ ١‏ 7/ 07-07 (إلّا في الْحَلْقٍ وَاللَيّةِ؟) بالفتح» قال الفتوميّ: لبة 
: موضع نحره» قال الفاراب : اللبّة: الْمَنْحَرء قال ابن قُتيبة: من قال : إنها النقرة في 
الحلقء فقد علط والجمع لَبَات» ومثل حبّة وحبّات . انتهى . 
(َالَ) ب (لَو طَعَنتَ) بفتح العين المهملة» من باب قتل (فِي فَخِذِهَا) بفتح الفاءء 
وكسر الخاء المعجمة» ويجوز تخفيفه بتسكين الوسط› مع فتح الفاءء وكسرها 
(لَأَجِرَأك) أي لجاز أكل الذبيحة» سأل الرجل» هل الذكاة منحصرة في هذين المحلين» 
فأجابه َي بأن الطعن في الفخذ أيضًا مجزىء» رودا E‏ عه تهرك 
0 حالة الضرورة؛ للأدلة الأخرى الدالة على وجوب الذبح في الحلق واللبّة» قال 
بن هارون: هذا في الضرورة. وقال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردّية» 
0 والمستوحش . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 


. ۳۲٣-۳۲۳/۹ و«الاستيعاب»‎ 1۷ /٩ انظر ترجمته في الإصابة»‎ )١( 


و ت 


1- ( كر المَْلَه الى لا يَقْدَرٌ . . . يث رقم ٤٤١١‏ 


۳A1 


حديث أبى العْسّراءء عن أبيه هذا ضعيفٌ؛ لجهالة أبي العُشراء» كما سبق في 
ا 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن فيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -56/ e -55٠١‏ ۷/۲7 . وأخرجه (د) في «الأضاحي» 
65 (ت) في «الأطعمة» ١58١‏ (ق) في «الذبائح» ۳٠۸١‏ (أحمد) في المسند 
الكوفيين» ١81817‏ بت في «الأضاحي» ۱۸۹١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح: ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


٠. 
اننست».‎ 


عد عإد عإد 


5 (ؤْكْرُ الْمُنْقَلتَةَ التى لا يُقْدَرْ 


عَلَى أَخْذِمًا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المنفلتة»: اسم فاعل» من انفلت الطائر» وغيره: 
إذا خرج بسرعة. وهلا يقدر» بالبناء ر 

واستدلال المصئف بحديث رافع 5 تيه على هذه الترحة واضح › حيث قال النبيَ 
ا : 000 فافعلوا به هکذا»»› فإنه يدل أن ما لا يُقدر على ذبحه يُرمى 
بسهم» ف ففي أي موضع جرح حل أكله . وهذا هو الذي عليه الجمهورء وقد خالف في 
ذلك المالكيّة » فقالوا ل الا حارم وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في 
«كتاب الصيد والذبائح» »٤۲۹۹/۱۷‏ فلا تعمل . والله تعالى أعلم بال ان 

-0١‏ أأْخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَننَا خَالِدٌ عن شُعْبَةَ عن سَِيدٍ بْنِ 
مَسْرُوقء عن عَبَايَةَ ِن رَافِع » عن راقع؛ قَالَ: قُلتُ : ا رَسُولَ الله نا لاقو الْعَدُوْ عدا 
وَلَيِسَ مَعَنَا مُدّى» َالَ: "ما َر الد وَذكرَ اسْمْ الله عَرْ وَجَلُ ذكل» ما خلا الس 


الف قَالَ: نَأَضَابَ رول الله ا ناء َد تعير ' فَرَمَاهُ رَجُلُ سهم فُحَبَسَهُ 
فَقَالَ: ِن لِهَذْه الم أو قَالَ: «الإبل أوَابدَ كأْوَابدٍ الأؤخش› فما عَلَبَكُمْ مِنهَاء فَافْمَلُوا 
به هَكَذَاه) . 


نان الات لقا الل تمان : هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه 


شرح سنن النسائي - كِنَّابُ الضَّحَايَا 
جح A۲‏ 


قبل أربعة أبواب. 

و«خالد» : هو ابن الحارث الهجيميّ . وا واوا الو وار لسارم 
سيت الجدة: 

وقوله: «إنا لاقو العدو» لاقو اسم فاعل من لاقى يلاقي ملاقاةٌ» ولقاءَ» وهو مضاف 
إلى «العدو»» ولذا حُذفت نونهء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

ونا تلي الإعْرَابَ أؤ نويا مِمًا تُضيفُ اخذِف ا 

ومراد رافع تيه هذا أنهم لو استعملوا السيوف في الذبائح› لكلت» فتعجز عن 
المقاتلة؛ وليس معهم سكيّن يذبحون به» فهل يجوز الذبح بآلة غير هذا؟ . 

وقوله: «ما خلا السنّ والظفر» بنصب «السنّ», و«الظفر» ب«خلا»؛ لكوما من أدواة 
الاستثناء. و«ما» مصدرية» ويجوز جرّهما على قلّة. بجعل «ما» زائدة» قال ابن مالك 
جه الله تعالى فى «الخلاصة»: 

واستشن نَاصِبًا ب«ليس» و«خَلاهء وباعَدًا» وَبسيَكُونُ؛ بَعْدَ لا 


وَاجْرْرْ بِسَابقَيٰ «يَكُون» إِنْ تُرِدْ وَبَعْدَ «مّا» الْصِبٍْ وَالْجِرَارٌ قد يرذ 

وقوله: انبا بفتح» فسكون: هو المنهوب» قال النوويّ: وكان هذا النهب غنيمة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الج والماب. وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

-55١ 7‏ - (أخْبَرنَا عَمْرُو بن علي ؛ » قَالَ: آنا بك إن د قَالَ: حَدَنََا سُفْيَانُ 
قال : حدني أبي» عن عَبَايَة بن رِفَاعَةَ ن راع بْنِ حدِيج» قال : قُلْتُ “تا وسول الف 
إِنَا لاقو الْعَدُوُ غَدَاء وَلَيِسَثْ مَعَنَا مُدَى؟» قَالَ: ما أ تهر ألدُمَ, وَذْكرَ اشم الله ؛ عَرْ وَجَلَ 
َكل لبي ال والظف وَسَأْحدْکمْ» > ما الس نَعَظمْ وَأَمَا الظَمُرُ فَمُدَى الْحَبَشََ 
وَأَصَبنَا َة إبل» أو عَنَم َد مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُل يسهم؛ فَحَبَّسَهُ فَقَالَ سول الله 
عََدِهِ : «إِنَ لِهَذِهٍ الإبل وابد كأَوَايدٍ الْوَحْش» ذا عُكم نه شَيْءْ فَافْعَلُوا به مَكَذَاه) 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عليّ» : هو الفلاس . ولايحيى بن سعيد» : 
هو القطان. واسفيان»: هو الثوريٌ. و«أبوه»: هو سعيد بن مسروق بن حبيب الثوريٌ. 

والحديث متَفقٌ علیه» كما سبق بيانه فيما قبله. 

وقوله : اليس السنَ» بالنصب على الاستثناءء لأن «ليس» من أدواته» كما سبق قريبًا 
في عبارة «الخلاصة». و«أصبنا نهبة إبل» قيل: بفتح النون مصدرٌء وبالضمٌَ اسم للمال 
المنهوب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ٌ 0 

45 - (أْخْبَرَنًا إبرَاهِيمُ بْنُ يَمْقُوبَء قَالَ: حَدَثَنا عُبَيدُ الله بن مُوسَىء قَالَ: أنْبأنا 


ا« - ات خسن الي - خديث رقم 44١4‏ 
لانتل لش مسد للد ساس ت FAY‏ 


إِسْرَائِيلٌ؛ عن مَنْصُورِء عَن خَالِدٍ الْحَذّاءِ عن أبي قاب » عَن أبي أَسْمَاءَ الرْحَبِيْء عَن 
أبي الْأَشْعَثْء عن سداد بن أَوْسِ » ثَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله کيا يَقُولُ : «إِنّ لله ع 
وَجَلَ كَنَبَ الْإخْسَانَ على كل شَيْءٍء قَإِدًا م خسوا قله وَإِذَا َبَحْتُمْ ۾ فَأَحْسِنُوا 
الذَّبْحَ» وَلْبْحدٌ أَحَدُكُمْ إِذَا ذْبْحَ شَفْرَتَهُ وَلْئْرِحَ ذُبِيِحَتَهُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث من أحاديث الباب التالي» فكان الأولى 
تأخيره إليه» والحديث صحيح» وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب» ومضى شرحه» وبيان 
مسائله هناك . 

و«إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيٰ . و«عُبيد الله بن موسى»: هو ابن أبي 
المختار باذام العبسيّ الكوفي . و«إسرائيل»: هو ابن يونس. و«منصور»: هو المعتمر. 
و«أبو قلابة»: هو عبد الله بن زيد بن عمرو. و«أبو أسماء الرُحَبيَ»: هو عمرو بن 
مرن وتقال اه عض الله الدمشقيّ . و«أبو الأشعث»: 0 شَرَاحيل بن آدة 
الصنعانيّ . 

[تنبيه] : زاد فى هذا الإسناد «أبا أسماء الرحبئ» والظاهر أنه من المزيد في متصل 
الأسانيد؛ حيث خالف فيه إسرائيل راويين حافظين عن منصور» فقد رواه و ا 
الحميدء عند مسلمء وزائدة بن قدامة عند المصتف في «التفسير» كلاهما عن منصورء 
عن خالدء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث. فلم يذكرا أبا أسماء» وقد رواه ستة. 
وهم: : شعبة» وابن عليّة») عند مسلمء والمصتف. والثوري عند مسلمء وهُشيم عند 
مسلم» والترمذيّ» وعبد الوهاب aE‏ عد فا وابن ماجه› ويا بن رريع» عن 
المصتف في الباب التالي» كلهم عن خالد الحذّاءء بدون ذكر أبي أسماء» ورواه أيوب 
السختيانيّ أيضًا عن أبي قلابة» بدون ذكره» كما سيأتي في الباب التالي» وبهذا يظهر أن 
لاك ع ا تعالى أعلم بالصواب» وَإليها المزجع الماش 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 


عد عاد 3£ 


۷- (بَابُ خسن الذّبْح) 


4\4{ - (أَخْبَرنَا اْحْسَيْنُ بْنُ حُرَبْثِ» بُو عَمُار» قال : أنْبأنَا جَرِيرٌ عن مَلْصور» عن 


- 


خَالِد الْحَذَّاء عن أبي قِلَابَهَ عن أبي الْأشْعَث الصَّنْعَانِي » عَن شَدَادِ ِن أؤس» قال : قال 


اف شن الا كات الي 
AE mm‏ 


رَسُولَ الله اة : ن الله كنَبَ الإخسَان عَلَى كل شَيءٍ. إا قلعم فُأخسئوا لَه وَإِذَا 
دْبَحْتُمْ م اوا الذّبْحَ» وَلْيْحَدٌ م شَفْرَتَهُ وَلْئْرِحَ ذُبِيِحَتَه1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«جرير» : 
هو ابن عبد الحميد. والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٥‏ (أْخْبَرنَا محمد بی راز ٠‏ قال : دتا عَبْدُ الرَرَاقِء ال انان ر 
لو عَن أبي قِلَابَةَ ن أبي الأ شعث» عن شَدادِ ن أؤس» قال : مولت اهن ي 
كل انين كَقَالَ: «إِنَّ الله عر وجل تب الإخسان عَلَى كُلَ شَيْءِء ذا ْم خسوا 
القَبْلَهَ وَإِذا ْبَحْتُمْ اا الذْبْحَ» وَلْيِحَِدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثم م لبرخ ذَبِيحَتَهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال المنسيت واعبد 
الرزاق»: هو ابن همام الصنعانيّ . و«معمر»: هو ابن راشد. و«أيوب»: هو السختياني» 
والحديث صحيح» كما مر آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن بزبع» قَالَ: حَدَّتَنَا يريد -وَهُوَ أَبْنُ رَُرَيْع- 
ال ااا ال لل قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ عن 


شُعبَة عن الد عن أبي قلابةء عن أبي الأشْعَث» عن شَدَادٍ بن وسن قال : خان 
حَفِظتُهمَا ِن رَسُولٍ الله بلا : إن لل عر وجل كب الإخساق على كل شنب إن َل 
فَأَحْسِنُوا الْقَْلةَء وَإِذَا دبَحْثُمْ م فَأَحْسِيُوا الدّبْحَةَ لحد أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَليْرخ ذَبِيحَتَهُ؛. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد 
تقذموا» وقوله: «بزيع» - بفتح الموخدة» وكسر الزاي-. و«زريع» بضم الزايء 
اشا ا CE‏ هو الدارمين. و«خالد»: م والحديث 
صحيحء وقد سبق القول فيه قريبًا وان ا بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ات 

د کډ کډ 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإِنْيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثالث والثلاثين من شرح سئن الإمام الحافظ الحجة أن 
عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى؛ المسمّى «ذخيرةً العُقبَى في شرح المجتبى»» أو 


۷- (يَابُ حُسْن الذَيْح) - حديث رقم 44١1‏ 
<< يوري ار 


«غاية المنى في شرح المجتنى) . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشريقًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًا ومينّاء Es‏ 

وأخر دعوانا أن عند يه َب التلييرت». 

للد بو الى دا لتا وت وا كا لی لول أن هدنا امن . 

#سبحلن رَيْكَ رَتِ المِرة عَمَا يصفوت وسكم عل المرسلين واد له رب العليت 4 . 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أا النبيّ» رو الل وير كاتف 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الرابع والثلاثون مفتتًا بالباب ۲۸ «وضعٌ الرّجْلٍ 
على صَفْحَة الضَّحِيّة؛ الحديث رقم !641 

«سبحانك اللهمّ؛ وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك. وأتوب إليك». 


7 ( يمسي الْمَرَع) se RS‏ رمه ع اوه م ل ao‏ 


E REE EE 
4 ..............  )ْثَعُِخ (الرْخْصَةٌ فِي الاسْيمتاع بِجُلُودٍ الْمَيَق إذا‎ -1 
ET sS (الهْيُ عَن الانتفاع كار سناع"‎ -۷ 
(النّهْيُ عن الانتفقاع بشځوم القن" ماب اله‎ -۸ 
E ERE OE (النّهْيْ عَن الانيماع ما الله‎ -4 
OQ nn (يَات لار 5 السَّمْن)‎ -٠ 
8 n (اللْبَابُ يق فيي الإا(‎ -١ 
(كِتَابُ الصّيِدِء والذبائح)‎ -١ 
EE SRE O Î 
1 سس او‎ N ا[ الله عن أكل قال‎ 
ESSERE OS 
TC 5ك (إذا وجد‎ 
CES es O (إِذَا وَجَدَ مَعْ لبه‎ -۷ 
O ARs ENA 
RR عدرلا الكل‎ 
Asem (صِفَةُ لكلاب الى الو لهاك ساون‎ -٠ 
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-١‏ (امْتنَاعُ الْمَلَائِكَةٍ مِنْ دُخول بَيْتِ فيه كَلْبّ) 
5- (الرُّخْصَهُ في إِمْسَاكِ الْكلْب لِلْمَاشِية) 
1- باب الوّخْصَةٍ في إِنسَاك الكل لِلصَيب 
4 (َبَابُ الوْخْصَةٍ في إِمْسَاكِ الْكلْبٍ لَلْحَرْثِ) 
-٠‏ (النّهَيْ عَن تمن الْكَلْب) 

CG Ee 

۷- (الإنْسِيةُ ا 

- (في الْذِي يمي الصَّيْدَء فُيَقَعٌ في الْمَاءِ) 
5 (في الّذِي يَرْمِي الصّيْدَ يعيب عَنْهُ) 
-٠‏ (الصَّيْدُ إِذَا أَنْتَنَ) 

-١‏ (صَيْدُ الْمِغْرّاض) 

۲- (مَا ااك ِعَرْرض الْمِعْرَاضٍ من صَيْدِ) 
۴- (مَا أَصَابَ بِحَدٌ ل مِنْ صَيْدِ) 
٤‏ (اتبَاعٌ الصَيْد) 

6- (الأرْنبُ) 

- (الضَبٌ) 

الاك الف 

۸- (يَابُ تخريم أكل السَبَاع) 

8 (الإدن في أكل لوم الْخَيِلِ) 

ا اريم م أل وم الخَيلِ) 

۱- (ححرِيمُ أكل لخم الْحْمْرٍ الأَهليّةِ) 

۲- (يَابُ إِيَاحَةَ كل م حمر الوخش) 
۳- (يَابٌ إِبَاحَةَ أكل وم الدَّجَاجُ) 


FAV 


واد ريا ا أكل الْعَصَافِيرٍ) 

-٥‏ (بَابُ مَيْتَةِ الْبَخْرِ) 

7- (بَابُ الضّفْدِع) 

.  )ُهاَرَجْلا(‎ -۷ 

۸- (قَثْلٌ النُمل) 
1 ۲- (كِتَابُ الضَّحَاتَا) 

-١‏ (بَابُ مَنْ لم يجذ الأ 

ذخ الإمام اض بالمضّلن) 

-٤‏ (ذَبْحُ الئاس بِالْمْصَلَى) 

5- (بَابُ ما نى عَنْهُ مِنَ الأَضَاجِي (الْعَوْرَاء) 

1- (بَابُ الْعَرْجَاءِ) 

۷- (بَابُ الْعَجفَاءِ) e‏ 

- (الْمُقَابَلهُ وَهِيَ مَا قْطِعَ طرف أَدُمَا) 

- (الْمُدَابِرَهُ وَهِيَ مَا فطع مِنْ مور أدبا 

-٠‏ (الْحَرْقَاءُ وَهِيَ التي ترق أَدّنَا) 

١‏ (الشّرْقَاءُء وَهِيَ مَشْقَوَةُ الأَدُنِ) 

O TS 5 

ل الخد 

- (الكَبْش) , 56 

= تجزیء عَنهُ الْبَدَنَهُ في الضَّحَايًا) 

7 (يَابُ ما تجزىء عَنهُ الْبَثَرَة في الضَّحَايًا) 

۷- (ذَبْح الصَجِيّة قَبْلَ الإمّام) 

نات إناضة الدع ار 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايًا 
FAA‏ 


O e 
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۹- (إِبَاحَةُ الح ال 
-٠‏ (التْهْيٌ عَن الذَّبْح بالظفرِ) 

-١‏ (بَابُ البح بالسَنْ) 

-١‏ (الأَمْرُ بإِخْدَادٍ الشَفْرَة) 

۳- (بَابُ الرّخْصَّةَ في تخر ما يُلْبَحُء وَذَبْح ما يُنْحَرُ) 
4*- لاب ذَكَاةٍ الي قذ نَيْبَ فيها السَبْمُ) ٠‏ 
-٠‏ (ؤْكْرُ الْمُترَدْيَةِ في البثر التي لا يُوصَلُ إلى حَلْقِهَا) 
-٠‏ (ؤْكْرُ الْمنقَلئَةِ الي ]ا يُقْدَرُ عَلَى أَخَذِمًا) 
۷- (بَابُ حن الذّبْح) 
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۳۸۹ 


TNO e a RS 
VI ملم‎ 
ENTE Ses 


